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 شكر وتقدير
 

أتقدم في المقام الأول بجزيل الشكر والتقدير وعظيم 
الامتنان الى الأستاذ الدكتور نصر الدين سمار على تفضله 

 بقبول الإشراف على هذه الرسالة وتأطيرها.

 

كما أتوجه في المقام الثاني بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء 
ثراء هذه الرسالة في  لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة وا 
 مختلف جوانبها بملاحظاتهم القيمة.

 

كما أتقدم في المقام الثالث بالشكر الجزيل لكل من ساهم 
من قريب او من بعيد  ،بمجهوده المباشر او غير المباشر

 في انجاز هذه الرسالة.
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 مقدمة:ال
من طرف المشرع غير انه لا يوجد تعريف قانوني له  صطلح السلطات والضمانات باستمراريستعمل م

مهما كان مجال القانون العام المقصود، وعلى العموم فان السلطة تعني القدرة المشروعة التي تتمتع  وهذا
بها جهة معينه من اجل فرض نمط سلوكي معين عن طريق الاستخدام المحتمل للعقوبة، أما الضمانة 

سلطة قانون الدولة وتحمي الأفراد تطبيقا للواجب القانوني الملقى على عاتق وهي توازن  ،فتعني الحماية
 الدولة في احترام جميع الحقوق القانونية التي يمتلكها الافراد.

عن ضمانات يشكل علامة التوازن بين التعبير لذي يجب ان توفره الثنائية سلطات/فالأمن القانوني ا
مصالحهم من جهة او المعنوية وحقوقهم و  الاشخاص الطبيعيةحماية مظاهر السلطة العامة من جهة و 

اخرى، بغض النظر فيما اذا كان هذا الامن القانوني يمثل احد اسس دولة القانون ام ان دولة القانون هي 
التي تشكل اساسا له، ذلك انه اذا كانت دولة القانون يجب ان تسيير على قاعدة الامن القانوني فان 

 في اطار دولة القانون.    عدة لا يمكن ضمانها الا بواسطة و فعالية هذه القا

الحق في وان كان المجال الخصب لإعمال الضمانات هو المجال الجزائي وما يتضمنه من حق الدفاع و 
والإجراءات الوجاهية والمحاكمة العادلة والحيادية الا ان الاجراءات الجزائية لا تشكل المجال  الإعلام

بل انتقل الى الاجراءات الادارية من اجل التخفيف من  ،ور في كنفه نظام الضماناتالوحيد الذي تط
اختلال التوازن بين الإدارة التي تمارس سلطة عقابية تشبه تلك التي تملكها المحاكم والتي تخولها فرض 

حقوق  نشأعقوبات والمواطن المجرد من كل سلطة، فالقرارات التي تصدرها الجهات الإدارية يمكنها ان ت
 الاضرار بمصالح. وبالنتيجة

لقد تأسس مبدأ الوجاهية عند تقرير أي عقوبة تأديبية بوجوب الاطلاع الشخصي على كل الوثائق و 
المكونة للملف وأحاط ذلك بإجراءات تسمح بتحقيق مبدا الحق في الدفاع والسماح للموظف بالاستعانة 

للجهات التي يطلب رأيها قبل اقرار العقوبة تحقيقا لمبدأ بمدافع من اختياره والتقيد بالرأي الاستشاري 
 الحياد.

اعترف قضائيا ومنذ وقت طويل لاحترام الحق في الدفاع كمبدأ قانوني عام يطبق حتى في غياب  كما
في ، و النص، فلا يمكن توقيع اي عقوبة بطريقة قانونية دون تمكين المعنى من تقديم دفاعه بطريقه فعالة
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بالنتيجة يعتبر مشوب بعيب تجاوز وفق شروط غير قانونية و  سية يعتبر القرار قد تم اتخاذهالحالة العك
 .(1)السلطة

فهي تجلب الحد  ،تظهر ان الضمانات المقررة في القانون الإداري والقانون الجزائي تغطي نفس الهدفو 
 الادنى من الحماية لكل أولئك الذين تتخذ في مواجهتهم قرارات ادارية او جزائية مضرة.

كون الضريبة هي اقتطاع جبري  ،أما في المجال الجبائي الذي يمثل المجال الأكثر تدخلا للدولة بطبيعته
( IRG, IBSوبدون مقابل محدد عن طريق السلطة العامة على دخل الأفراد )الضرائب على الدخل مثل 

( أو على راس مالهم )الضريبة على الثروة( من TVAأو على استهلاكهم )الضرائب على الاستهلاك مثل 
 م تأسيس الضرائب.أجل تمويل التكاليف العامة في إطار القواعد التي تنظ

الإدارة الجبائية من أجل التأكد من استيفاء المكلفين لالتزاماتهم القانونية مزودة بمجموعة من السلطات 
التي تسمح لها بالمراقبة الجبائية، فهي تتوفر من اجل ذلك على حق التحقيق في المحاسبة أو التحقيق 

ب التبريرات والتوضيحات وحق الزيارة والحجز المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة أو حق طل
يسمح لها بتصحيح  ( الذيRedressementوحق الاطلاع وغيرها، كما تتوفر على حق إعادة التقييم )

بالنتيجة زيادة الضريبة الملقاة على عاتق ، و التي ترى انها غير دقيقهالمصرح بها و  الأسس الضريبية
الى الاجراء الوجاهي بإعادة التقييم متى كان المكلف قد استوفى  المكلف، وفي هذا الاطار اما ان تلجأ

 التزاماته التصريحية او الى اجراء الفرض التلقائي للضريبة في الحالة العكسية.

الرقابة الجبائية هدفها الاول والاخير هو مكافحة الغش الجبائي  ان السلطات الممنوحة للإدارة في مجال
تكزات، الاول يتمثل في سعي السلطة العامة الى تعزيز الحس المدني لدى التي تستند الى ثلاثة مر و 

 المكلفين عن طريق اعطاء الرقابة الجبائية وظيفة وقائية، الثاني يتمثل في الرغبة في معاقبة السلوكيات

                                                           
1) CE, N° 69751, du 05 mai 1944, « Considérant qu'eu égard au caractère que présentait 
dans les circonstances susmentionnées le retrait de l'autorisation et à la gravité de cette 
sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Y... eût 
été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante, n'ayant pas 
été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la 
décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et 
est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir » 
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فيتمثل جزائيا عن طريق اعطاء الرقابة الجبائية وظيفة قمعية، اما المرتكز الثالث الاكثر احتيالية ماليا و 
 في الرغبة في استرداد الضريبة المتهرب منها تعبيرا عن الغاية التمويلية للضريبة.       

أمام ادارة مزودة بوسائل الاستعلام والبحث والتحقيق وجب بناء نظام للحماية بالشكل الذي يجنب 
ت يقتضي وضع الاستعمال التحكمي للأعوان واحتمال التعسف في استعمال سلطاتهم، فمفهوم الضمانا

تاحة طرق للمكلف المحقق معه لإظهار وجهة نظره  حدود لسلطات المراقبة التي تتمتع بها الإدارة وا 
وحمايته من كل أسلوب تحكمي، فالضمانات تقتضي توفير الحماية الضرورية ضد كل مضايقة او 

او القانون  مقارنة مع القانون الجزائيو دلة محتملة من طرف اعوان الادارة، معاملة غير عا
سياقها التاريخي فإنها تعتبر الأخيرة لمادة الجبائية من حيث طبيعتها و وبالنظر الى خصوصية ا  الإداري

 ام للحماية وذلك لسببين على الأقل:من حيث بناء نظ

لا يمكن ينظر اليها على انها واجب شرفي و السبب الأول يكمن في كون المشاركة في الأعباء العامة كان 
ة او المقاومة من طرف المكلفين ر هذه النظرة أن نتصور أي نوع من أنواع الاحتجاج او المناقشفي إطا

هاته النظرة الى الضرائب تم اعتمادها في بناء نظام حمائي للمكلفين،  لا يمكن في أوضاع مماثلة التفكيرو 
منه  303ت المادة حيث نص  3971لجمهورية الفرنسية لسنة ريا من خلال دستور السنة الأولى لدستو 

 .(1)على أنه " لا يعفى أي مواطن من واجب الشرف في المساهمة في الأعباء العامة"

بالضريبة والمشاركة في الأعباء العامة معبر عنه أيضا في إعلان حقوق الإنسان والمواطن  مبدأ الرضى
ممثليهم من الحاجة الى  حيث جاء فيه انه يحق لجميع المواطنين التأكد بأنفسهم أو بواسطة 3977لسنة 

وعائها وتحصيلها والمدة العامة والموافقة عليها بحرية ومراقبة استخدامها وتحديد حصتها و  المساهمة
وطبيعة واجب المشاركة في الأعباء العامة مازالت الى يومنا هذا محل جدل حيث اعتبر ، (2)الزمنية"

                                                           
1) Article 101, Constitution du 24 juin 1793, “ Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable 
obligation de contribuer aux charges publique”. 
2) Article 14, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « Tous les Citoyens 
ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la 
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »  
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الشخص الطبيعي او المعنوي لا يجب النظر مجلس الدولة الفرنسي أن الضرائب الموضوع على عاتق 
 .(1)اليها على انها قرارات فردية غير مواتية

أما السبب الثاني فيكمن في كون طبيعة الضرائب التي كان يتم إقرارها تفاديا لكل طابع تحكمي، تتمثل 
ا وفقا ( والتي يتم تحديد اساسهImpôts indiciairesفي كونها ضرائب تعتمد على مؤشرات خارجية )

التي يمكن تعمل كمؤشرات للأصول أو الدخل، و  لبعض العلامات الخارجية المحددة بموجب القانون والتي
الضريبة على الأبواب الملكيات المبنية وغير المبنية و ملاحظتها وغير قابلة للإخفاء مثل الضريبة على 

 وتحصل بناء على مؤشرات موضوعية.اقتطاعات تحدد و  الثروة وافذ وهي تشكل مؤشرات خارجية علىوالن

بناء نظام حماية له يبدو غير تجاج او مناقشة من طرف المكلف، و نظام جبائي بهذا الشكل يجنب اي اح
و عليه الحال في الوقت الحاضر، خاصة في غياب أي نوع من المراقبة كما ه، و مجدي في هاته المرحلة

الة على الثروة لها مزايا تتمثل أساسا في بساطة تقنية فرض الضريبة على المؤشرات الخارجية الدو 
 إجراءاتها وغياب أي عش من طرف المكلف.

لصالح نظام ( 2)مع مطلع القرن الماضي  ان نظام الضريبة على المؤشرات الخارجية للثروة تم التخلي عنه
ة الجزائرية بعد هي الضريبة التي أقرتها التشريعات الجبائية، و الضريبة على الدخل بمختلف شعبه الست

الاستقلال، فالمكلف يخضع لضريبة تناسبية على الدخل المحصل عليه من الأصناف الستة للدخل وهي: 
صنف المداخيل العقارية ارية، صنف الإيرادات الفلاحية، صنف الأرباح المهنية تجارية كانت او غير تج

لأموال المنقولة، صنف المرتبات وس االناتجة عن إيجار الاملاك المبنية وغير المبنية، صنف ريوع رؤ 

                                                           
1) CE, Avis N°138380, du 04 novembre 1992, « Eu égard à l'obligation faite à 
l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au 
regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge 
d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour 
cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles 
"défavorables"… » 

 .3731جويلية  31( في فرنسا تم التخلي عن نظام الضريبة على المؤشرات الخارجية بموجب قانون 2
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اخيرا صنف فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات والأجور والمنح والريوع العمرية، و 
 .(1)المبنية وغير المبنية

مع نهاية الحرب العالمية الأولى وحاجة الدول الماسة للتمويل تم في فرنسا استحداد في عشرينيات القرن 
وليس الدفع من طرف المستهلك  ،رسم عام على رقم الأعمال يحصل خلال كل تداول للسلعالماضي 

انما على كل تداول يتعلق ( و TVAالأخير كما هو الحال في الرسم على القيمة المضافة بصيغته الحالية )
 بشراء سلعة من أجل بيعها.

بي لم ينتج عنها في بدايتها زيادة وان كانت مختلف هذه التطورات والتحولات في آليات الإخضاع الضري
نما استعملت كبداية لتدخل الدولة الذي استعملته من أجل زيادة مصادر  ،معتبرة في الضغط الضريبي وا 

وبالنتيجة زيادة الضغط الضريبي بعد الحرب العالمية الثانية أين تم استحداث ضرائب جديدة  ،تمويلها
تميز النظام الجبائي في نفس الوقت بتعقده والإخضاع والرفع من معدلات الاخضاع بمرور الوقت و 

المتتالي للسلع والخدمات ما أدى الى معاقبة الحلقة الاقتصادية والاستثمار بصفة عامة وزيادة الضغط 
كلها شكلت عوامل لبروز الغش الجبائي والسوق السوداء التي أصبحت ممارسات معتادة، ، و الضريبي

 جأ بمرور الوقت إلى القيام بزيارات فجائية.ومن جهتها أصبحت الإدارة تل

الجبائي والسوق السوداء جلبت آثار وخيمة على الاقتصاد وحرمت الخزينة من  ان ممارسات الغش
افسدت المنافسة بتشجيعها للعمليات ال الضرورية له، و مصادر تمويل مهمة، والاقتصاد من رؤوس الامو 

في ظل هذه الوضعية كان يجب على الدولة إطلاق مكافحة  شرعية على حساب الحلقة القانونية،غير ال
مراقبة فعالة ومنسجمة وضع طرق شرسة ضد الغش تمظهرت في شكل زيادة ملحوظة في التحقيقات و 

أكثر تطورا مع زيادة في سلطات الإدارة الرقابية والعقابية، كل هذا ادى الى تطور حس ساخط لدى و 
مزعجة وغير إنسانية   تمارس أغلب الأحيان في ظروف تحكميةتحقيقات التي الالمكلفين من تعدد 

و نفسي بغيط بين إدارة الضرائب يطبعها التشدد من طرف أعوان الإدارة، هذه الممارسة خلقت ج
 المكلفين.و 

                                                           
في اصناف الدخل علقة بكل صنف من ( حدد المشرع الجزائري في قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة الأحكام المت1

 منه. 70إلى  33المواد من 
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الطابع التحكمي وعدد التحقيقات وطريقة استعمالها خلق حركة حقيقية ضد الضريبة، تجلت في صورة 
معارضة منهجية للرقابة الجبائية، ية وترجمت في شكل عمليات عنيفة و ارة الضريبتمرد ضد مصالح الاد

 وكان يجب على وجه السرعة اعادة ومهما كان الثمن السلم الاجتماعي الذي كان على وجه الانهيار.

من انتزاع اولى  ،في ظل هذه الظروف تمكنت الحركة عن طريق إجبار السلطة التنفيذية على الإذعان
نات المقررة للمكلفين من أجل تلطيف جو التمرد وتأسيس نظام للرقابة الجبائية يسمح بالمكافحة الضما

الفعالة للغش الجبائي ومن جهة أخرى يمنح للمكلفين كل ضمانات الحياد والعدالة والإنسانية، وأظهرت 
ا أن تمنح الإحساس السلطة التنفيذية إرادتها في الذهاب بعيدا في اتجاه منح الضمانات التي من شأنه

بالأمن للمكلفين، فالفضل يعود بالدرجة الاولى الى الحركة ضد الضريبة في احداث إجراءات لصالح 
المكلفين والتأسيس لنظام من الضمانات أثناء إجراءات الإخضاع الضريبي ابتداء من منتصف القرن 

 الماضي.

ها من أجل احترام بعض الإجراءات الأساسية بدأت الإدارة في فرنسا بإعطاء توجيهات لأعوان 3713فمند 
 3711اعترفت سنة و التي تعتبر ضمانات حقيقية الى يومنا هذا، واستمرت في التحرك في هذا النهج 

دون أن تكون ملزمة بذلك بوجوب إرسال الإشعار المسبق بالتحقيق، والحق في الاستعانة بمستشار من 
 ها من الضمانات التي مازالت اساسية الى يومنا هذا.اختيار المكلف، وتحديد مدة التحقيق وغير 

 3711أوت  31هما محطة قانون  كما تدخل المشرع الفرنسي خلال تلك الفترة في محطتين أساسيتين
أين أسس لإجراءات حقيقية للحماية تضمن حقوق المكلفين، اذ كل  3711أبريل  00محطة قانون و 

المجال الجبائي في يومنا هذا تم استحداثها فعليا خلال تلك  الضمانات المهمة والاساسية المعروفة في
منذ ذلك  المحطات وعملت القوانين اللاحقة على تكملتها ولم يحدث أي إصلاح حقيقي بذلك الحجم

غير أنه وفي مقابل منحه ضمانات جديدة للمكلف تم تعزيز سلطات الإدارة سواء في مجال الوقت، 
كما أبرز المنحى الردعي لبعض الإجراءات التي قدمت في البداية كإجراءات المراقبة أو في مجال الردع، 

 حمائية.

ان ارساء نظام حمائي  ،يستخلص من السياق التاريخي لتطور ضمانات المكلف في مقابل سلطات الادارة
للمكلف يرتكز على عنصرين اساسيين، الأول يتمثل في وجوب الزيادة في موارد الدولة ووضع حيز 

تفاقم ه بالإضافة الى تشويه المنافسة وخلق و فيذ الأدوات الفعالة لمكافحة الغش الضريبي وما يشكلالتن
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الثاني يتمثل في أن الضريبة ثل تحطيم معتبر لاقتصاد الدولة، و انعدام العدالة الجبائية والاجتماعية فإنه يم
وان الإدارة الجبائية ويكون فيها يجب أن تؤسس بموجب قواعد ثابتة وليس بطريقة تحكمية تبعا لنزوات أع

تضمن له احسن الضمانات التي تحترم كيدية لأعوان الإدارة و  المكلف في منأى من أي أبحاث تحقيقية
 حقوقه وحرياته الأساسية.

بعد استرجاع الجزائر لسيادتها لم تشد عن هذا الطرح بالنظر إلى أن التوازن في العلاقة بين المكلف 
هي نفسها في أي نموذج اقتصادي، وقد استلهم المشرع الجزائري ما توصل اليه التطور  والإدارة الجبائية

فعملا ، التاريخي في مجال حماية المكلف في مواجهة السلطات الواسعة للإدارة من المشرع الفرنسي
 تم تمديد العمل( 1)3790ديسمبر  13بالقانون الذي يمدد مفعول التشريع الفرنسي النافذ الى غاية 

بالتشريع الجبائي الفرنسي الى غاية صدور المنظومة التشريعية الجبائية الجزائرية بعد إلغاء القانون 
 .(2)السالف الذكر

اول سنة تشهد التأسيس الفعلي لتلك المنظومة والتي شملت خمسة نصوص تمت  3799فكانت سنة 
 هي:و ( 3)79/ 91الموافقة عليها بموجب الامر رقم 

 (4)قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 
 (5)قانون الضرائب غير المباشرة. 
 (6)قانون الرسوم على رقم الاعمال. 
 (1)قانون التسجيل. 

                                                           
، الرامي إلى تمديد حتى اشعار اخر لمفعول التشريع النافذ إلى 3790ديسمبر  13، المؤرخ في 319/ 90( القانون رقم 1

 .3790ديسمبر  13غاية 
، ج ر عدد 3791جويلية  1، المؤرخ في 07/ 91السالف الذكر بموجب الأمر رقم  319/  90تم إلغاء القانون رقم ( 2

 لدخوله حيز التنفيذ. 3791جويلية  1، والذي حدد تاريخ 3791، لسنة 90
، لسنة 301د ، يتضمن الموافقة على القوانين الجبائية، ج ر عد3791ديسمبر  10، المؤرخ في 79/ 91( الأمر رقم 3

3791. 
، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ج ر عدد 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 303/ 99( الأمر رقم 4

 .3799، لسنة 300
، لسنة 90، يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، ج ر عدد 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 301/ 99الأمر رقم  (5

3799. 
، لسنة 301، يتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، ج ر عدد 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 300/ 99( الأمر رقم 6

3799. 
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 (2)قانون الطابع. 

هاته المنظومة التي جاءت في سياق النظام السياسي والاقتصادي السائد في تلك الفترة والذي يطبعه 
الاجتماعية، ولم يكن فيه للمبادرة الفردية الا هامش الاقتصادية و  مناحي الحياة سيطرة الدولة على مختلف

صغير لم تولي الدولة على غرار الدول التي انتهجت النظام الاشتراكي اهتمام كبير للتوازن بين سلطات 
  الإدارة في مكافحة الغش الجبائي وحماية المكلف.

ار مبدأ حرية لاقتصاد السوق مع مطلع تسعينيات القرن الماضي واقر غير أنه ومع اعتناق الدولة الجزائرية 
ة لتنسجم مع هذا التوجه الجديد، تحرير المبادرة الفردية كان يجب مراجعة هذه المنظومالصناعة والتجارة و 

الذي أنصب بالأساس على أهم  3770في هذا السياق يأتي إصلاح المنظومة الجبائية الجزائرية لسنة 
تلك المنظومة، هما قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وقانون الرسوم على رقم نصين في 

 .(3)الأعمال

ي تحدد المادة نصوص المنظومة الجبائية حينها كانت تضم في آن واحد الأحكام الموضوعية الت
غيرها من الامور العقوبات و الخاضعة للضريبة والإعفاءات والالتزامات التصريحية والمعدلات الضريبية و 

جراءات إعادة التقييم وتح ريك الموضوعية، بالإضافة الى القواعد الاجرائية التي تنظم اجراءات المراقبة وا 
الأحكام المنظمة لكيفية الاعتراض على القرارات التي تصدرها الإدارة سواء في مجال الدعوى العمومية و 

انه ان يؤدي الى تكرار الأحكام الإجرائية في كل ذلك ما من شالتحصيل وغيرها، و الوعاء أو في مجال 
نص من نصوص تلك المنظومة على حدى، ضف الى ذلك عدم تماثل الصياغة بين مختلف النصوص 

الى استحداث قانون مستقل يجمع  0000وعدم وضوح الرؤية للمكلفين والباحثين وغيرهم، ما دفع في سنة 
 .(4)الاحكام الاجرائية في المادة الجبائية

                                                                                                                                                                                     
 .3799، لسنة 73، يتضمن قانون التسجيل، ج ر عدد 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 301/ 99( الامر رقم 1
 .3799، لسنة 17، يتضمن قانون الطابع، ج ر عدد 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 301/ 99( الأمر رقم 2
، ج ر عدد 3773، المتضمن قانون المالية لسنة 3770ديسمبر  13، المؤرخ في 19/ 70من القانون رقم  17( المادة 3

منه أسست قانون الرسوم على رقم  91، أسست قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الحالي، والمادة 3770، لسنة 19
 الأعمال الحالي.

، 0003ديسمبر  00، مؤرخ في 03/ 03من القانون رقم  10جراءات الجبائية بموجب المادة تم استحداث قانون الإ (4
 منه. 000الى  13، و كان يشمل حينها المواد من 0000، لسنة 97، ج ر عدد 0000متضمن قانون المالية لسنة 
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إن القمع المشروع للغش الجبائي تفرضه الآثار الوخيمة الناتجة عن حرمان الخزينة العمومية من مداخيل 
فساد قواعد المنافسة، ض مبدأ المساواة أمام الضريبة، و تقويلمساس بقلب التوازن الاجتماعي، و معتبرة، وا ا 

من الظاهرة، غير أن الخوف من تجاوز  ويتطلب هذا القمع تزويد الإدارة بالسلطات الكافية والفعالة للحد
السلطة عند إعمال الادارة لتلك السلطات يقتضي من جهة اخرى ارساء نظام يحمي المكلف من هذا 

 التجاوز عن طريق ضمانات كافية وفعالة أيضا.

ق التي تتوافة التي تفرضها النصوص الجبائية و فإذا كان المكلف لا يجب أن يدفع إلا الضريبة القانوني 
وان ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية لا يمكنها بأي حال من الاحوال ان تبرر الغش  ،مع قدرته التكليفية

الجبائي أو تعيق قمعه، فان الادارة يجب ان تتوفر على سلطات تسمح لها بتحصيل موارد الخزينة 
  مة.العمومية ومكافحة أي تهرب من ذلك تحقيقا لمبدأ المساواة أمام الاعباء العا

انطلاقا من هذين المتناقضين كان يجب على المشرع الجبائي السير على خط رفيع لتحقيق التوازن بين 
سلطات الإدارة من جهة وضمانات المكلف من جهة اخرى، فلا يجب أن تستقوي احداهما عن الاخرى، 

حكمي للضرائب أمرا اذ لا يجب إطلاق يد الإدارة وتزويدها بسلطات تجعل من تجاوز السلطة والفرض الت
حاربة ممكنا، كما لا يجب المبالغة في الضمانات الممنوحة للمكلف بالشكل الذي يغل يد الإدارة في م

في ضوء هذين المتغيرين أمرا ممكنا ايضا،  يجعل تهرب المكلف من الضرائب الواجبةالغش الجبائي و 
نستشرف من خلاله مدى فعالية  ،يأتي موضوع دراستنا لضمانات المكلف في مواجهة سلطات الإدارة

الضمانات التي قررها المشرع للمكلف بالضريبة من أجل منع تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها في 
كامل مسار الإخضاع الضريبي، كما نستشرف من خلاله مدى فعالية السلطات الممنوحة للإدارة الجبائية 

 في مكافحة الغش الجبائي. 

وحة للمكلف في مواجهة سلطات الإدارة الجبائية ينطوي على متغيرين اثنين، فدراسة الضمانات الممن
الأول يتعلق بطبيعة السلطات الممنوحة للإدارة من أجل حصر المادة الخاضعة للضريبة وجعل كل مكلف 

 أما الثاني فيتعلق بطبيعةالضريبة ومكافحة كل تهرب من ذلك،  يدفع ما عليه تحقيقا لمبدأ المساواة أمام
الضمانات الممنوحة للمكلف من أجل الحد من إمكانية تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها وحماية حقوق 

من اجل ذلك فان للتهرب من دفع الضريبة المستحقة،  وحرية المكلف دون أن تكون تلك الضمانات غطاء
ارة الجبائية دراستنا تنصب على مدى توفيق المشرع في إحداث التوازن المطلوب بين سلطات الإد

 وضمانات المكلف من أجل تحقيق الغرض السابق خلال كل مسار الإخضاع الضريبي.
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إن تنفيذ إجراءات الرقابة من أجل البحث عن الغش الجبائي لا تمارس بدون قيود تحد من ممارسة 
الثانية مادية  الزاويةو على الاقل من زاويتين، الزاوية الأولى وقتية مرتبطة بالتقادم،  ،صلاحيات الادارة

ي مرتبطة بحقوق وضمانات المكلف، وان عدم مراعاة تلك القيود من طبيعته أن يجعل الإخضاع الضريب
 عدم المشروعية التي قد تؤدي الى الغائه.يشوبه محل تساؤل و 

يقوم فيه المكلف بالتصريح بالمداخيل المحققة والأعباء التي  يإن النظام الجبائي الجزائري نظام تصريح
تحملها في سبيل تحقيق تلك المداخيل وبالنتيجة الضريبة التي سوف يدفعها، وأن تلك التصريحات تعتبر 

من أجل ذلك زودت الإدارة تق الإدارة، دليل عدم صحتها بالتالي يقع على عاصحيحة وحقيقية و مبدئيا 
في المحاسبة،  التحقيق) بسلطات واسعة تسمح لها بجمع المعلومات عن طريق التحقيقات الجبائية

التحقيق المصوب في المحاسبة، التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة( أو عن طريق طلب 
التوضيحات والتبريرات، او المعاينة بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تتماشى مع خطورة المخالفة الجبائية 

جراء التلبس الجبائي، وقمع الاستعمال مثل حق الزيارة والحجز، وحق الاطلاع، وحق إعادة التقييم، و  ا 
التعسفي للقانون الجبائي وغيرها من السلطات، وكل هذه السلطات تتم في اطار احترام الضمانات المقررة 

 قانونا للمكلف.

عمليات الاستعلام والتحري والتحقيق التي تباشرها الإدارة بموجب سلطاتها تؤدي إلى فرض الضريبة 
ى عاتق المكلف عن طريق إعادة التقييم للأسس الضريبية متى كان هناك نقص او الحقيقية الملقاة عل

 يتوج هذا المسار بإصدار قرار الإخضاع الضريبي.اخفاء المادة الخاضعة للضريبة، و 

في مرحله ثانيه تخول القوانين الجبائية للمكلف حق الطعن في قرار الإخضاع الضريبي من أجل فحص 
تحصيلها وفق المقتضيات القانونية و قاة على عاتقه وما إذا كانت قد تم تأسيسها مشروعية الضريبة المل
النظام الجبائي في  في هذا الاطار يرسيالتي تحمي المكلف من اي تعسف، التي تكرس الضمانات 

الجزائر مسارا اجرائيا يختلف عن المسارات المعروفة للطعن في القرارات الإدارية بصفة عامة، وذلك على 
 ثلاث مستويات على الأقل.

  الإخضاع الضريبي تختلف من حيث  نوعين من أشكال الاعتراض علىالمستوى الأول أنه يرسي
تعلق بالمطالبة باستدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء موضوعها وشكلها وآجالها، الشكل الأول ي

الضريبة أو في حسابها، او المطالبة بالاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي وهو 
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ما يعرف بمنازعات الوعاء، أما الشكل الثاني فيتعلق بالاعتراض عن تحصيل الدين الجبائي سواء 
ء المتابعة، أو من حيث الاعتراض على مضمون من حيث الاعتراض على قانونيه شكل إجرا

 التحصيل الجبري وهو ما يعرف بمنازعات التحصيل.

 تمر بمرحلتين، مرحلة إدارية الضريبي الاخضاع  الثاني فيتمثل في أن منازعة أما المستوى
وجوبية يؤدي تخلفها إلى رفض الدعوى المرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة، تستوجب 

آجال معينة تختلف باختلاف ما اذا كنا لح الإدارة الجبائية وفق اشكال و وى أمام مصاتقديم شك
امام منازعة وعاء او امام منازعة تحصيل قبل اللجوء الى الجهات القضائية المختصة، مضمون 
تلك الشكوى له تأثير على نطاق المطالبة القضائية المستقبلية، إذ من شأنه ان يجمد المناقشة 

 ة المستقبلية في حدود طلبات الشكوى المقدمة أمام مصالح الادارة الجبائية.القضائي

  أما المستوى الثالث فيتمثل في وجود طريق اختياري خاص بمنازعات الوعاء دون منازعات
التحصيل يتمثل في عرض النزاع على لجان الطعن الإدارية في مادة الضرائب المباشرة والرسوم 

قبل اللجوء الى القضاء، رة الجبائية في الشكوى المقدمة و ث مصالح الاداعلى رقم الأعمال بعد ب
مستويات والإدارة، تشكيلة هاته اللجان و  من اجل ابداء رأي حول الخلاف القائم بين المكلف

إلى يومنا هذا عدة  3799تواجدها والقيمة القانونية لهذا الرأي ومدى الزاميته للإدارة تغيرت منذ 
 مرات.

إن دراسة ضمانات المكلف وسلطات الإدارة في النظام الجبائي الجزائري تقتضي استقصاؤها وفق تتابع 
كرونولوجي لمسار الاعمال التي يتطلبها الاخضاع الضريبي، في مرحلة اولى قبل إصدار قرار الاخضاع 

المادة الخاضعة  وضبظ تحديد الاستعلام والتحقيق التي تقوم بها الإدارة من أجلمرحلة البحث و  خلال
السلطات التي تخولها و التي تظهر فيها الإدارة مزودة بترسانة من الآليات والاساليب للضريبة وتصفيتها و 

وفي ليل من مبلغ الضريبة الواجب دفعه، كشف أي مناورة يقوم بها المكلف من اجل التهرب او التق
السبل المتاحة أمام المكلف من اجل الوصول الى المرحلة الثانية بعد اصدار قرار الاخضاع نقوم بدراسة 

مناقشة مشروعية عمل الإدارة وبالنتيجة مشروعية الضريبة الملقاة على عاتقه سواء أمام الادارة نفسها 
خلال مرحلة الشكوى الإدارية أو أمام الجهات القضائية المختصة عند رفع الدعوى، من خلال دراسة 

القانون للاعتراض على عمل الإدارة سواء بمناسبة المنازعات المتعلقة  مدى فعالية الطرق التي يقررها
 بالوعاء أو المنازعات المتعلقة بالتحصيل.
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وعليه فان الاشكالية التي ينصب عليها هذا البحث تتمحور حول كيفية إحداث التوازن بين متغيرين  
منع أي تهرب من الضريبة وتحقيق مبدأ اثنين، المتغير الاول يتعلق بالسلطات الممنوحة للإدارة من أجل 

للمكلف من أجل حمايته من تعسف  المساواة أمام الضريبة، والمتغير الثاني يتعلق بالضمانات الممنوحة
 تحكم الإدارة وبأن لا يدفع إلا الضريبة المشروعة التي تم إقرارها بالطرق المقررة قانونا.و 

 يمكن صياغه إشكالية البحث كما يلي:

 التي تتمتع بها الادارة تناسب الحماية التي توفرها الضمانات الممنوحة للمكلف مع السلطاتما مدى 
 في النظام الجبائي الجزائري؟

 يتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسية عدة اسئلة فرعية ابرزها:
 الادارة لسلطاتها في المراقبة والتحقيق  مدى فاعلية الضمانات الممنوحة للمكلف عند ممارسة

 الاستعلام؟و 
 تصحيح الاسس الخاضعة للضريبة وحدود تلك ارة الجبائية في اعادة التقييم و ماهي سلطات الاد

 السلطات بالنظر الى سلوك المكلف ومدى التزامه بالواجبات التي يفرضها القانون الجبائي؟
  اجل فحص مشروعية تأسيس الضريبة ومدى كفايتها ماهي الاليات التي اقرها المشرع من

 فعاليتها في انصاف المكلف سواء في مرحلة الشكوى الادارية او مرحلة المنازعة القضائية؟و 
  ما مدى استعمال الادارة الجبائية لسلطاتها القانونية في تحصيل الضرائب وسبل الاعتراض

 عمال التحصيل الجبري للدين الجبائي؟نية أالمفتوحة امام المكلف من اجل مناقشة قانو 
  الاجراءات الواجب اتباعها عند الاعتراض على عمل الادارة الجبائية سواء ماهي خصوصية

 بمناسبة منازعات الوعاء او منازعات التحصيل؟       

من اجل الاجابة على هذه الاشكالية نقسم البحث إلى جزئين، الجزء الأول نتناول فيه سلطات الإدارة  
ب أول(، أما الجزء الثاني فنخصصه لدراسة آليات وضمانات المكلف أثناء مرحلة تأسيس الضريبة ) با

 الضريبة ) باب ثان(.تحصيل فرض و مناقشة مشروعية 

تعود اهمية دراسة الموضوع لارتكازه من جهة على الضريبة باعتبارها وسيلة توزيع الاعباء العامة حسب 
من الضرورية لتغطية نفقات الدولة، و التي تبررها في الاساس الحاجة الى الموارد كل فرد و القدرة التكليفية ل

ريبة عن طريق تحديد قواعد وعاء جهة اخرى على القانون الجبائي الذي يعالج المسائل المتعلقة بالض
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كل القواعد الموضوعية التي تحدد المادة الخاضعة للضريبة، بالإضافة الى وتصفية وتحصيل الضريبة و 
آليات الاعتراض على عمل والتحقيق والرقابة واعادة التقييم و جرائية التي تنظم سلطات البحث القواعد الا

 الادارة ومناقشة مشروعيته.

ادية للسلطات الممنوحة للإدارة في الدراسة الانتق ،كما تكمن اهمية البحث بالإضافة الى جانبه التعليمي
لطات التي تشمل سمدى توازنها مع الضمانات الممنوحة للمكلف في النظام الجبائي الجزائري، تلك الو 

الجبائية من اجل التحقق من دقة وصدق التصريحات، اختصاصات مصالح الادارة مجموع صلاحيات و 
استعادة الضرائب المتهرب منها في اطار احترام الضمانات المقرر قانونا وتمكن من كشف الغش و 

 للمكلف.

لمفتوحة امام المكلف سواء منها اهمية الدراسة من زاوية اخرى في استقصاء سبل الاعتراض اكما تتجلى 
قانونية اعمال الادارة الجبائية امام القاضي الاداري لقضائية من اجل مناقشة مشروعية و الادارية او ا

الضمانات المقررة للمراقبة و  المسؤول عن السهر على التأكد من مدى احترام الادارة لتطبيق القواعد
 المختلفة التي تؤطرها.

تلزمت توظيف مجموعة من مناهج البحث العلمي حسب انسجامها مع النقطة او خصوصية الدراسة اس
 المنظور المراد دراسته حيث تم بصفة اساسية استعمال المناهج التالية:

 الدراسة البنيوية للموضوع هي افضل وسيلة للقراءة هج التحليلي: كون تحليل المضمون و المن
القرارات القضائية، التي تحتاج جميعها الى حكام و ية والنقدية للنصوص القانونية والاالتحليل

مسايرتها للتطورات الحاصلة من خلال تحليل بقصد الوصول الى اهميتها ومدى نجاعتها و ال
 تحديد مواطن قوتها او ضعفها او تناقضها او قصورها.

 المجال  تم توظيف المنهج المقارن من اجل مقارنة الوضع التشريعي الجزائري في :المنهج المقارن
الجبائي مع الوضع في التشريعات التي تتبع نفس النمط الجبائي على غرار المشرع الفرنسي 

الاليات الجبائية، بالإضافة الى نه المشرع الجزائري اغلب النظم و بالدرجة الاولى الذي يستمد م
 وذلك من اجل رصد درجات التوافق والاختلافتونس، التشريعي في كل من المغرب و الوضع 
الوقوف على مدى مسايرة المشرع الجبائي الجزائري للتطورات التي وصلت اليها تلك بينها و 

 التشريعات.
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 تم توظيف هذا المنهج من اجل دراسة التغير الذي يطرأ على توازن العلاقة بين :المنهج التاريخي 
من ضمانات ما يقابلها تطور السلطات الممنوحة للإدارة و المكلف للوقوف على مدى الادارة و 

للمكلف خلال مختلف المراحل التاريخية التي مر بها التطور التشريعي الجبائي في الجزائر خلال 
ثم اصدار قانون  3773مرورا بمحطة اصلاحات  3799ابتداء من محطة  ،مختلف المحطات

 انتهاء بيومنا هذا.و  0000الجبائية بصفة مستقلة سنة الاجراءات 
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 سلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة:الباب الاول: حقوق المكلف و 
بتطبيق احكام تشكل مرحلة تأسيس الضريبة من جهة المرحلة الاكثر ارهاقا للإدارة الجبائية المكلفة 

لما تتمتع به من من جهة اخرى المرحلة التي تتمظهر فيها بمظهر السلطة العامة القانون الجبائي، و 
جمع المعلومات عن المادة الخاضعة و استثنائية تمكنها من التحقيق والاستعلام والبحث و سلطات مألوفة ا
اعادة تقييم الاسس المصرح بها متى اجتمع لديها تمكنها من مكافحة الغش الجبائي و للضريبة، كما 

 بها. معلومات تفيد بان المكلف يتمتع بمداخيل اكبر من تلك المصرح

 كما تعتبر هذه المرحلة بالنظر اليها من جهة المكلف، المرحلة التي تعرف أكبر التطورات المتلاحقة من
ضبط وازن بين طرفي العلاقة من جهة، و التي تهدف الى احداث التحيث الضمانات الممنوحة للمكلف و 

ء المكلف من الضرائب إعمال الادارة لسلطاتها بإجراءات يؤدي تخلفها في احيان كثيرة الى اعفا
 المفروضة عليه من جهة اخرى.

ضمانات لذي تتمحور حوله سلطات الادارة و تشكل التحقيقات الجبائية بمختلف صورها العمود الفقري ا
المكلف، ففيها تتمتع الادارة بسلطة التأكد من صدق التصريحات المكتتبة من طرف المكلف عن طريق 

نمط لات المحاسبية وما يتوفر عليه المكلف من املاك وذمته المالية و و مدون في التسجيمقارنتها بما ه
الحق في الاعلام والحق في محاطة بضمانات تضمن الحق في الدفاع و  معيشته، غير ان هذه السلطة

 الامن القانوني للمكلف المعني بهذه التحقيقات.

معمول ، منها ما هو عام و غير مألوفةو أسيس الضريبة بسلطات استثنائية كما تتمتع الادارة اثناء عملية ت
ي يسمح بتفتيش المحلات الحجز الذير المجال الجبائي، كحق الزيارة و به في مجالات اخرى من غ

منها ما هو خاص مادية التي تبرر الغش الجبائي، و الدعائم الالسكنية وحجز المستندات والوثائق و 
بالقانون الجبائي كحق الاطلاع  الذي يسمح للإدارة بالاطلاع على الوثائق التي في حوزة المكلف او 

حق اعادة التقييم الذي يمكن معه دون امكانية الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، و الغير الذي تعامل 
 لمداخيل الحقيقية للمكلف.الادارة من تصحيح الاسس المعتمدة في حساب الضريبة وفق ا

اعتبارا ان حق احد طرفي العلاقة هو التزام جوانب في مرحلة تأسيس الضريبة، و لدراسة مختلف هذه ال
على عاتق الطرف الثاني، فإننا نتناول حقوق المكلف اثناء التحقيقات الجبائية )فصل اول(، ثم نتناول 

 .      السلطات الاستثنائية للإدارة الجبائية )فصل ثان(
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 الفصل الاول: حقوق المكلف اثناء التحقيقات الجبائية:
 ،تتعدد وتتنوع صور التدخلات التي تقوم بها الادارة لدى المكلفين بالضريبة من اجل المراقبة والتحقيق

بهدف التأكد من ان يدفع كل مكلف ما يجب ان يدفعه للخزينة العمومية تحقيقا لمبدأ المساواة امام 
الاكثر استعمالا من تلك الصور التي تلجأ اليها الادارة بدأ العدالة الضريبية، ولعل الاهم و ومالضريبة 

 الجبائية باستمرار هي التحقيقات الجبائية.

على مراقبة  تأخذ التحقيقات الجبائية عدة صور منها التحقيق في الوثائق وهو عمل مكتبي ينصب
مقارنة تصريحاته مع ما ودراسة الملف الجبائي للمعني و لمادية تصحيح الاخطاء االمعلومات الشخصية و 

حقوق حيث التوازن بين سلطات الادارة و لا يثور بشأنه اي اشكال من ، و بحوزة الادارة من معلومات
سجلاته المحاسبية للفترة ت المكلف ويتضمن مراجعة وثائقه و المكلف، ومنها ما هو ميداني يتم في محلا

الذي تلجأ اليه الادارة التحقيق في المحاسبة و  ا الشكل الاخير صور ثلاث، هيهذيأخذ ، و غير المتقادمة
 اما يدعمههو مدون في السجلات المحاسبية و  متى ارادت التأكد من مطابقة التصريحات المكتتبة مع ما

تأكد من الذي تلجأ اليه الادارة للق في الوضعية الجبائية الشاملة و من وثائق، بالإضافة الى التحقيق المعم
را التحقيق اخيط معيشته ومعيشة افراد عائلته، و نمالمصرح بها مع ممتلكات المكلف و  انسجام المداخيل

 الذي ما هو الا تحقيق في المحاسبة مصغر يشمل عمليات معينة او فترة معينة.المصوب في المحاسبة و 

تحدها عدة ضمانات للمكلف من  ان سلطة الادارة في القيام بإجراءات التحقيق الجبائي في مختلف صوره
توفير الامن القانوني اللازم للمكلف من جهة ، و اجل منع تعسفها في استعمال تلك السلطات من جهة

اخرى طبقا لما يتطلبه احداث التوازن المنشود في العلاقة بين الطرفين، فلا يمكن غل يد الادارة في 
لمكلف كما لا يمكن ارهاق المكلف نتيجة المبالغة في مكافحة الغش الجبائي نتيجة المبالغة في ضمانات ا

 السلطات الممنوحة للإدارة.

فالمكلف اثناء التحقيقات الجبائية يتمتع بضمانات اغلبها مستمدة من التشريع الفرنسي لكن بتأخر زمني 
ا يوجد  انملجبائي وحده و يكون معتبر في الكثير من المرات، منها ما هي عامة ليس حكرا على القانون ا

مثل  ،القانون الجزائيفروع القانون كالقانون الاداري و لها اثر وتعتبر من الضمانات الجوهرية في باقي 
تقل بها القانون الجبائي عموما الحق في الاعلام والحق في الدفاع، كما يتمتع بحقوق خاصة يس

الضرائب المحقق الفترة و  تحصينو  لتحقيقات الجبائية،التحقيقات الجبائية خصوصا كالتحديد الزمني لمدة او 



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

19 
 

عامة، بالإضافة الى  نفس الفترة كقاعدةتجديد التحقيق في نفس الضرائب ولجواز  عدمفيها عن طريق 
 ان كانت غير اساسية.حقوق اخرى و 

دراسة مدى فعاليتها في حماية المكلف من تعسف الادارة في ل الاحاطة بمختلف تلك الضمانات و من اج
دراسة الحقوق العامة للمكلف اثناء التحقيقات الجبائية )مبحث اول(، ثم اولا ارتأينا  ،ااستعمال سلطاته

 دراسة الحقوق الخاصة التي يتمتع بها المكلف اثناء تلك التحقيقات )مبحث ثان(. 

 المبحث الاول: الحقوق العامة للمكلف اثناء التحقيقات الجبائية:
الخاص للكلمة )التحقيق في المحاسبة، التحقيق المصوب في المحاسبة، تعتبر التحقيقات الجبائية بالمعنى 

التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة( احد اهم آليات الرقابة الجبائية العديدة التي تتمتع بها 
تهدف ة، و التصدي لأية محاولة اخفاء المادة الخاضعة للضريبرة من اجل محاربة الغش الجبائي و الادا
التحقيقات الى التأكد من مدى صدقية التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة وانسجامها هذه 

 مع حقيقة المداخيل المحققة من طرفهم.

على غرار باقي التشريعات المماثلة احاط المشرع الجزائري استعمال الادارة لهذه الآلية بمجموعة من 
ن تحمي المكلف من الاستعمال التعسفي لسلطات الادارة، عن الضمانات والحقوق العامة التي من شأنها ا

به الادارة سواء  ابداء الراي فيما تقوميس حق المكلف في عدم المباغتة، والحق في المناقشة و طريق تكر 
فمن جهة كرس المشرع الجزائري الزامية تبليغ الاشعار المسبق بالتحقيق قبل اي فحص شفاهة او كتابة، 

طرق الطعن التي يتوفر عليها لمعارضة اعمال ق المحاسبية، واعلامه بحقوقه وواجباته و ائانتقادي للوث
بالنظر الى الطبيعة ر الحق في الاعلام )مطلب اول(، ومن جهة اخرى و هو ما يشكل جوهو  ،الادارة

جهة التقنية للمادة الجبائية، فقد كرس حق المكلف في الاستعانة بمستشار من اختياره لمساعدته في موا
لى الحق في آجال لتحضير وثائقه اعوان الادارة المتخصصين في مختلف مراحل العملية، بالإضافة ا

ق في الدفاع )مطلب هو ما يشكل جوهر الحما قامت به الادارة من اجراءات واعادة التقييم، و ردوده على و 
 ثان(.

 المطلب الاول: الحق في الاعلام: 
الاصل ان الادارة الجبائية حرة في اطلاق اي شكل من اشكال التحقيقات الجبائية من عدمه، فلا يوجد 
اي حكم يشترط على الادارة من اجل ممارسة حقها في التحقيق ان تكون قد عاينت خروقات في الملف 
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و عدم اطلاق تلك ان الادارة في استعمالها لهاته السلطة تكون حرة في اطلاق ا، و (1)الجبائي للمعني
التي تحصلت عليها من حق التحقيق في قلة عن المعلومات التي بحوزتها و التحقيقات بصورة مست

لا تخضع لرقابة القاضي في فحص اسباب لزمة بتسبيب الاشعار بالتحقيق، و لا تكون الادارة م، و (2)الوثائق
 التحقيق.

كما  الوثائق التي تتم على مستوى المكاتب الاداريةبعد مرحلة الرقابة على غير ان الادارة في العادة و 
، يتم اقتراح المكلفين الواجب خضوعهم لمراقبة اكثر عمقا، تتمثل في اجراء التحقيق في المحاسبة راينا

التي تتم على مستوى محلات المؤسسة، او التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة بناء على عدة 
   :(3)معايير اهمها

 ين يعملون في نفس المجال يحققون ارباحا.ذتكرر بالعجز رغم كون المكلفين اللتصريح الما -
 النقص المستمر في الربح المحقق رغم ان رقم الاعمال يحقق مستويات اكبر. -
 اهمية رقم اعمالها وطبيعة النشاط الممارس.حجم المؤسسة و  -
 غير مبررة.استثمارات معتبرة و  -
 المبرر على المسير.ظهور مظاهر الثراء غير  -

يتجسد الحق في الاعلام الذي يشكل ضمانة و غير ان الادارة ملزمة قبل بداية اي تحقيق بإعلام المكلف، 
مختلف الضرائب تاريخ بدايته و مراد القيام به و اساسية للمكلف في وجوب اعلام المكلف بطبيعة التحقيق ال

 الإضافة الى اعلامه بحقوقه وواجباته.والرسوم والوثائق التي تكون محلا لهذا التحقيق، ب

                                                           
1) CAA paris, N° 96PA00452, du 09 décembre 1997, Dr. Fisc, 1998, comm 816, 
«Considérant, en premier lieu, qu’aucun texte ne subordonne l’exercice par l’administration 
fiscale du droit de contrôle qu’elle tire ... du livre des procédures fiscales à la constatation 
préalable d’anomalies dans le dossier fiscal du contribuable »  
2) CE, N° 195718, du 16 février 2001, Dr. Fisc, 2002, comm 417, «Considérant que 
l’administration, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, a le libre choix de procéder ou 
non à une vérification de comptabilité, indépendamment des informations qu’un contrôle sur 
pièces lui a déjà procurées » 
3) Thierry Lambert, procédures fiscales, Domat droit public, Montchrestien, 2013, p.274.  
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في سبيل ذلك يلزم قانون الاجراءات الجبائية الادارة بوجوب ارسال الاشعار المسبق بالتحقيق في 
ورة التي تمكنه من معرفة ، كما ان الحق في الاعلام يشمل وضع المكلف في الصاول( المحاسبة )فرع

واجبات شرع الادارة بإرسال ميثاق حقوق و لهذا الزم المها، و حقوقه والتزاماته وطرق الطعن التي يتوفر علي
 المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته )فرع ثان(.

 الفرع الاول: الاشعار المسبق بالتحقيق:  
يشكل ارسال الاشعار المسبق بالتحقيق في المحاسبة احدى الضمانات الاولى التي تم اقرارها لصالح 

كن للإدارة الجبائية البدء بالتحقيق في الوثائق المحاسبية للمكلف قبل ارسال المكلف بالضريبة، اذ لا يم
تفصل بين تاريخ استلام الاشعار المسبق، مع منح اجل ادنى للتحضير، وهي المدة الدنيا التي يجب ان 

 تاريخ بداية التحقيق.الاشعار و 

ترمي فقط الى المعاينة المادية لعناصر  التيحاسبة و في حالة المراقبة الفجائية التي تسبق التحقيق في الم
الاستغلال، او التأكد من وجود الوثائق المحاسبية وحالتها، يسلم الاشعار بالتحقيق عند بداية المراقبة 

فحص الوثائق المحاسبية من حيث الموضوع البدء في التحقيق في المحاسبة و  الفجائية، غير انه لا يمكن
 للتحضير.   إلا بعد مرور الآجال اللازمة 

الاشعار بالمرور، الذي يعمل به في حالة المراقبة ط بين الاشعار المسبق بالتحقيق و يجب عدم الخل
، (1)الفجائية المستقلة، التي تباشر سواء من طرف اعوان الادارة الجبائية او من طرف الفرق المختلطة

كد، من وجود الوثائق مي كما اشرنا الى التأالتي تر اعوانها، و التي تكون فيها الادارة الجبائية ممثلة بأحد 
الفحص الانتقادي  حالتها او ترمي الى المعاينة المادية لعناصر الاستغلال دون اللجوء الىالمحاسبية و 

 مقارنتها بالتصريحات التي اكتتبها المكلف بالضريبة.  لهذه الوثائق و 

التشريع ه الضمانة في التشريع الجزائري و هذان دراسة الاشعار المسبق بالتحقيق تتطلب اولا دراسة اصل 
في الاخير المعلومات الالزامية التي يجب ان يتضمنها (، و المقارن )اولا(، ثم مجالات تطبيقها )ثانيا

 الاشعار بالتحقيق )ثالثا(.   

 
                                                           

، المتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة 09/09/3779، المؤرخ في 79/070المرسوم التنفيذي رقم ( 1
 .3779، لسنة 10ووزارة التجارة وتنظيمها، ج ر عدد بين مصالح وزارة المالية 
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 اولا: اصل ضمانة الاشعار المسبق بالتحقيق:  
التأسيس التشريعي لضمانة الاشعار المسبق بالتحقيق الملاحظة الاولى التي يمكن استخلاصها هو تأخر 

مثل معظم الضمانات في المجال الجبائي هي في الاصل (، هاته الضمانة و 3ون الجزائري )في القان
 (.0انتقالها الى تشريعات باقي الدول )قبل ترسيمها تشريعيا و ممارسة ادارية فرنسية 

 المسبق بالتحقيق:( تأخر التأسيس التشريعي لضمانة الاشعار 1
، على 3770تأخر المشرع الجزائري في التأسيس التشريعي لضمانة الاشعار المسبق بالتحقيق الى غاية 

متصفح لتشريع الضرائب المباشرة ، اذ ان ال3797عكس المشرع الفرنسي الذي اسس لهاته الضمانة سنة 
الرسوم المماثلة انون الضرائب المباشرة و لا في ق الرسوم المماثلة الجزائري لا يجد اثر لهاته الضمانةو 

الرسوم المماثلة المؤسس بموجب ، ولا في قانون الضرائب المباشرة و (1)99/303الصادر بموجب الامر 
لترى ضمانة الاشعار  3770، وكان يجب انتظار تعديل سنة (2)3773من قانون المالية لسنة  17المادة 

( سنة عن ظهورها في القانون الفرنسي بموجب 31بخمسة عشر ) متأخرة بذلك( 3)المسبق بالتحقيق النور
من القانون العام للضرائب قبل تحويل  septies 1649الذي عدل المادة  99/3111القانون رقم 

 .(4)من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي L. 47احكامها الى المادة 

سابقة على هذا التاريخ انه لا يوجد اي حكم اذ قبل هذا اقر مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لضرائب 
، فنص (5)قانوني يلزم الادارة بإعلام المكلف قبل التحقيق، بالفترة او بنوع الضرائب التي تخضع للتحقيق

                                                           
 ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مذكور سابقا.3799ديسمبر  07، مؤرخ في 99/303الامر رقم ( 1
ؤرخ ، الم70/19من القانون  17، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المؤسس بموجب المادة 370المادة ( 2

 ، المذكور سابقا.3773، المتضمن قانون المالية لسنة 3770ديسمبر  13في 
، ج ر عدد 3770، يتضمن قانون المالية لسنة 3773ديسمبر  39، المؤرخ في 73/01من القانون رقم  11المادة ( 3

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 370، التي عدلت المادة 3773، لسنة 91
4) Article 04, Loi N° 77/1453, du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure 

aux contribuables en matière fiscale et douanière, JORF, du 30 décembre 1977, p.6279.  
5) CE, N° 22560, du 22 décembre 1982, RJF, 1983, N°02, comm 255, « considérant 
qu’aux termes de l’article 1649 septies du code général des impôts, “les contribuables 
peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d’un conseil de leur 
choix et doivent être avertis de cette faculté, a peine de nullité de la procédure” ; que ni 
cette disposition, ni un autre texte n’obligent l’administration a informer le contribuable, 
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ت تشترط فقط وجوب كان 3799من القانون العام للضرائب الفرنسي قبل تعديل  septies 1649المادة 
   .  (1)يا بحقه في الاستعانة بمستشار من اختيارهعند الاقتضاء شفو اعلام المكلف و 

 ( الاشعار المسبق ضمانة ذات اصل اداري:2
، من طرف الادارة (2)3711هذه الضمانة ذات منشأ اداري بدأ العمل بها في فرنسا ابتداء من سنة 

المحاسبة، دون اي اساس الجبائية التي تلزم اعوانها بإرسال اشعار بالتحقيق قبل البدء في التحقيق في 
من  01اين تمت المصادقة التشريعية على هذه الممارسة بموجب المادة  3799تشريعي الى غاية 

من القانون العام للضرائب الفرنسي،  septies3917 ضمن احكام المادة  ،(3)99/3111القانون رقم 
 03الذي دخل حيز التطبيق بداية من من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي  L.47قبل نقلها الى المادة 

المرسوم رقم ، و (4)الخاص بتقنين الاحكام التشريعية 73/717، بموجب المرسوم رقم 3770جانفي 
 .(5)الخاص بتقنين الاحكام التنظيمية 73/790

لمتضمن قانون الضرائب ا 99/303اما في الجزائر فان هذه الضمانة لم يتم تقريرها لا في الامر رقم 
 3773لا في سنة تشريعي جزائري في هذا المجال، و  الرسوم المماثلة الذي يعتبر اول نصالمباشرة و 

كان يجب انتظار ، و 3773من قانون المالية لسنة  17بمناسبة اعادة صياغة هذا النص بموجب المادة 
 11ته المادة لترى هذه الضمانة النور في التشريع الجزائري، عن طريق التعديل الذي ادخل 3770سنة 

                                                                                                                                                                                     

avant la vérification, des périodes d’imposition ou de la nature des impôts sur lesquels 
portera la vérification … ». 
1) Christian Marguet, L’assistance au contribuable, revue française de finances publiques, 
1984, N° 05, p.121. 
2) Alain Abitan et Manon Sieraczek, Les garanties des contribuables dans les procédures 
d’imposition, thèse doctorat en droit public, université pantheon-assas, paris 2, 1999, p. 36. 
3) Loi N° 77-1453 du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux 
contribuables en matière fiscal et douanière, op.cit. 
4) Décret N° 81-859, du 15 septembre 1981, portant codification des textes législatifs 
concernant  les procédures fiscales (première partie : Législative), JORF, du 18 septembre 
1981, p.2494. 
5) Décret N° 81-860, du 15 septembre 1981, portant codification des textes réglementaires 
 concernant les procédures fiscales (deuxième partie : Réglementaire), JORF, du 18 
septembre 1981, p.2495. 
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما  370على نص المادة  3770من قانون المالية لسنة 
من قانون الاجراءات الجبائية المؤسس بموجب  00رأينا سابقا، قبل نقل احكام هذه المادة الى نص المادة 

 .0000من قانون المالية لسنة  10المادة 

المسبق بالتحقيق انتقلت ايضا الى التشريع المغربي، اذ تلزم المدونة العامة للضرائب ان ضمانة الاشعار 
المغربية الادارة متي قررت القيام بالتحقيق في المحاسبة ان تشعر المكلف بذلك مسبق، حيث جاء فيها " 

الى الخاضع  اذا قررت الادارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة او رسم معين وجب تبليغ اشعار بذلك
ادناه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية  037للضريبة وفق للإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 .(1)( يوما على الاقل... "31الفحص بخمسة عشر )

معمول به ايضا في التشريع الجبائي التونسي، الذي يوجب الاعلام المسبق للمطالب بالأداء عند قيام و 
( يوم من تاريخ 31المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية، بمدة لا تقل عن خمسة عشر ) الادارة بعمليات

الاجراءات الجبائية فحسب مقتضيات مجلة الحقوق و  تبليغ الاعلام قبل البدء في عمليات المراجعة،
الاعلام يبلغ اجعة المعمقة للوضعية الجبائية و التونسية فانه " تخضع وجوبا للإعلام المسبق عمليات المر 

من هذه المجلة، ويجب ان يتضمن  30للمطالب بالأداء طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 
( يوما من تاريخ 31الاعلام ... تاريخ البدء في عملية المراجعة الذي يجب ان لا يقل عن خمسة عشر )

 .(2) تبليغ الاعلام ..."

 ثانيا: مجال تطبيق ضمانة الاشعار المسبق بالتحقيق:
ان الالتزام الذي تفرضه احكام قانون الاجراءات الجبائية على الادارة بوجوب اعلام المكلف عن طريق 

كلف الاشعار المسبق هو التزام لا يشمل مختلف اوجه التدخلات التي تقوم بها الادارة الجبائية لدى الم
نة مقصورة على التحقيقات التحقيقات، فالإشعار المسبق ضماحال قيامها بمختلف الابحاث والتحريات و 

 (.0( دون باقي التدخلات الاخرى )3الجبائية في صورها الثلاثة )

 
                                                           

 09/11، من قانون المالية رقم 01، المؤسسة بموجب المادة من المدونة العامة للضرائب المغربية 030انظر المادة ( 1
 .0009ديسمبر  13، المؤرخ في 010ــــــ  09ـــــ  03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 0009للسنة المالية 

، مؤرخ 0000لسنة  70الصادرة بموجب القانون رقم  من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التونسية، 17انظر الفصل  (2
 .33/07/0000، المؤرخ في 91، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 07/07/0000في 
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 ( الاشعار المسبق ضمانة مقصورة على التحقيقات الجبائية: 1
العامة في الاشعار المسبق ضمانة مشترطة عند قيام الادارة بالتحقيق في المحاسبة باعتباره القاعدة 

لذي يتميز بكونه المراقبة في عين المكان لمصداقية التصريحات الجبائية المكتتبة او  التحقيقات الجبائية،
 . (1)الوثائق الثبوتيةمقارنتها بالتسجيلات المحاسبية و من طرف المكلف عن طريق 

من قانون الاجراءات الجبائية تشكل الاساس التشريعي للإشعار المسبق  01فقرة  00فاذا كانت المادة 
فان هذا الالتزام الملقى على عاتق الادارة هو التزام عام مهما كانت طبيعة  ،(2)المحاسبةبالتحقيق في 

الذي يعتبر تحقيق مصغر في  ،(3)التحقيق المراد القيام به، سواء كان تحقيق مصوب في المحاسبة
وعة او لمجم المحاسبة ينصب على نوع او عدة انواع من الضرائب لفترة محاسبية كاملة او جزء منها

 (4)عمليات او معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة، او كان تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة
الذي يخضع له الاشخاص الطبيعية فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي عن طريق مقارنة الذمة 

 صرح به. افراد اسرته مع الدخل الملكاته ومصاريف طريقة معيشته هو و المالية للمكلف وممت

الفحص الوجاهي ة بالنسبة للتحقيق في المحاسبة و اما في التشريع الفرنسي فقد نص عليها بطريق مقتصد
من قانون الاجراءات  L.47ـــ التناقضي ــــ للوضعية الجبائية الشخصية في نفس الموضع من المادة 

 الجبائية الفرنسي ،

  Art. L. 47 «   Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au 
regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être 

                                                           
1) CE, N°208765, du 06 octobre 2000, Dr. fisc, 2000, N° 49, comm 975. « L'administration 
procède à la vérification de comptabilité…. elle contrôle sur place la sincérité des 
déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant 
avec les écritures comptables ou les pièces justificatives ».   

لا يمكن الشروع في اجراء اي تحقيق في المحاسبة دون ون الاجراءات الجبائية على انه "من قان 00/01تنص المادة  (2
  اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا ، عن طريق ارسال او تسليم اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول..." 

لا يمكن الشروع في اجراء التحقيق المصوب في المحاسبة دون الجبائية "من قانون الاجراءات  01مكرر/ 00المادة ( 3
 اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا عن طريق ارسال او تسليم اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول..."

ملة لشخص لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشامن قانون الاجراءات الجبائية " 03/01المادة ( 4
طبيعي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل دون اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا من خلال ارسال اشعار بالتحقيق او 

 تسليمه له مع اشعار بالاستلام..." 
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engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise 
d'un avis de vérification. » 

حيث تلزم هذه النصوص المحقق بإرسال او تسليم الاشعار بالتحقيق قبل البدء في اي فحص انتقادي 
واجبات المكلف لإضافة الى ارفاقه بميثاق حقوق و للوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف المكلف، با

بمستشار من المحقق في محاسبته، وتحديد مضمون الاشعار مع الاشارة صراحة الى امكانية الاستعانة 
 اختيار المكلف، ومنح مدة للتحضير.

 ( الاشعار المسبق غير مشترط في باقي  التدخلات:2
اثل لهدف التحقيق في المحاسبة، وهو تتمتع الادارة الجبائية بمجموعة من السلطات التي يكون هدفها مم

لية توفر شك مختلف الحقوق، غير ان معظمها لا يخضع لأية اجراءاتب و تأسيس الضرائمراقبة و 
ما يشكل التفاف على هاته  ، وهذاالاشعار المسبق هو احد تلك الضماناتضمانات كافية للمكلف، و 

، او قيامها بالمراقبة )أ( الضمانة، فالإدارة غير ملزمة بإشعار المكلف مسبقا عند استعمالها لحق الاطلاع
 .)د(والحجز  ، او حق الزيارة)ج( ، او حق المعاينة)ب( الفجائية

 أ( الاشعار المسبق غير مشترط عند ممارسة الادارة لحق الاطلاع:  
المشرع حق الاطلاع على الوثائق في سبيل تمكين اعوان الادارة الجبائية من أداء مهامهم، اجاز لهم 

هذا الحق المعترف  ،(1)مراقبتها على الوجه الصحيحتساعد على تأسيس وعاء الضريبة و  المستندات التيو 
للإدارة بالحصول ما يليها من قانون الاجراءات الجبائية، يسمح و  11ارة الجبائية بموجب المواد دبه للإ

تقوم به الادارة ( 2)مراقبتهاحفظها قصد تأسيس وعاء الضريبة و  الوثائق مهما كانت وسيلةعلى المعلومات و 
 دون اشعار مسبق.

نسخ للوثائق التي  ذتكون على علم، وعند الاقتضاء اخ فحق الاطلاع هو الحق المعترف به للإدارة بأن
او ( 2)او جهات قضائية( 1)او مؤسسات خاصة( 3)بحوزة الغير سواء كان هذا الغير ادارات عمومية

                                                           
السيد عطية عبد الوحيد، شرح قانون الضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين و الضريبة على ارباح شركات ( 1

 .11، ص 3771وال، دار النهضة العربية، القاهرة، الام
الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجبائية: الأنظمة الجبائية، الرقابة الجبائية، المنازعات الجبائية، دار لعيد صالحي، ( ا2

 .91، ص 0009هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الثانية 
 بائية.من قانون الاجراءات الج 19المادة ( 3
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وعاء كل لها لمراقبة المعلومات المتحصل عليها بهذا الطريق يمكن استعما، و (3)هيأت اخرىمؤسسات و 
ي استعمل هذا الحق في مواجهته، على الشخص الطبيعي او المعنوي الذالرسوم المفروضة اما الضرائب و 

 .(4)اما على الغيرو 

التحري في المادة الجبائية تم تأسيسهما ي المحاسبة هما اجرائيين للبحث و التحقيق ففحق الاطلاع و 
لها دور فرض الضرائب الواجبة، غير ان التفرقة بينهما الهدف، مراقبة الوعاء الضريبي و  لتحقيق نفس

ا اساسي، بسبب الحماية القانونية غير المتماثلة التي اقرها المشرع لحماية المكلف الذي يخضع لهذ
فالحق الممنوح للإدارة للإطلاع على الوثائق التي بحوزة المكلف يسمح ، الاجراء او ذاك او كلاهما معا

ي المحاسبة الذي يخضع الى بمراقبة الوضعية الجبائية للمكلف دون شكليات خاصة، عكس التحقيق ف
 . (5)مسار اجرائي شكلي يحقق ضمانات خاصة للمكلف

ن حيث الاهداف بالنسبة كاف لمميزات هاذين الاجرائيين المتماثلين مفالمشرع لم يعطي تعريف صريح و 
د لم يوضح المعايير التي تسمح بتحديد الحدو ة غير متماثلة بالنسبة للمكلف، و لكن بحمايللإدارة و 

تولى الاجتهاد القضائي تحديد هذه الحدود بدقة لضمان الاحترام الصارم المتلاصقة لهذين الاجرائيين، و 
 منها الاشعار المسبق بالتحقيق.و  (6)للضمانات التي تؤطر التحقيق في المحاسبة تحت طائلة البطلان

كلا الاجرائيين، حيث  مداها فيتوضيح طبيعة الابحاث و  ففي قرار شهير لمجلس الدولة الفرنسي، تولى
ى السماح للإدارة من اجل تأسيس جاء فيه ان حق الاطلاع المعترف به للإدارة لا يكون موضوعه سو 

مراقبة وعاء المكلف بأن تطلب من الغير او من المكلف نفسه في عين المكان او عن طريق الارسال و 
باستثناء احكام خاصة فانه يوضع ة، و دون ان يستلزم ذلك ابحاث خاصبطريقة آنية المعلومات المتوفرة 

                                                                                                                                                                                     
 من قانون الاجراءات الجبائية. 03مكرر / 19المادة ( 1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 19المادة ( 2
، شركات التأمين طبقا للمادة  13، المؤسسات البنكية والمالية طبقا للمادة  19هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للمادة ( 3

 الاجراءات الجبائية ....الخ من قانون  11، الشركات طبقا للمادة  10
4) Ari Bettan Armand, Le contournement de la procédure de vérification de comptabilité, 
thèse de doctorat, université panthéon – assas, paris 2, 2001, p.62. 
5) ibid. p.58.   
6) ibid. p.59.     



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

28 
 

عند استعماله لدى الغير لا يكون خاصة في مواجهة الشخص المعني، و  محل التطبيق دون شكليات
 .(1)خاضعا لوجوب اعلام المكلف

على عكس التحقيق في المحاسبة الذي تقوم فيه الادارة بالمراقبة في عين المكان لمصداقية التصريحات 
ان الممارسة اسبية او المستندات التبريرية، و ة عن طريق مقارنتها مع التسجيلات المحالجبائية المكتتب

قررة لمصلحة المكلف المحقق معه القانونية للتحقيق في المحاسبة يفرض احترام الضمانات القانونية الم
 .  (2)من بينها ارسال او تسليم الاشعار بالتحقيقو 

من ثم تأسيس مراقبة الوعاء الضريبي للمكلف و  النهائية هيحتى اذا كان حق الاطلاع غايته هكذا و 
الضرائب المستحقة مثله مثل التحقيق في المحاسبة، إلا انه لا يخضع للشكليات المقررة لهذا الاخير 

 ومنها ارسال او تسليم الاشعار بالتحقيق الذي يشكل احد مظاهر الحق في الاعلام.   

 ( Contrôle Inopiné)ِ  قيام الادارة بالمراقبة الفجائية :ب( الاشعار المسبق غير مشترط عند 
هي تقابل من قانون الاجراءات الجبائية و  00/01تجد الرقابة الفجائية اساسها القانوني في نص المادة 

 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسية. L.47الحكم المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من نص المادة 

                                                           
1) CE, N° 208765, du 06 octobre 2000, op.cit. « Considérant que le droit de communication 
reconnu à l'administration fiscale… a seulement pour objet de permettre au service, pour 
l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, 
éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière 
ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations 
particulières,… que, sauf disposition spéciale, il est mis en œuvre sans formalités 
particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas 
soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ».    
2) ibid. « qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité,... elle 
contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce 
contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces 
justificatives…que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le 
respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre des 
quelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification  … ». 
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نوني يوفر ضمانات عديدة للمكلف وخاصة الاشعار قيقات الجبائية تتموضع في ميدان قافإذا كانت التح
الذي يجب ارساله او تسليمه للمكلف قبل البدء في التحقيق بمدة تسمح له بتحضير المسبق بالتحقيق، و 

م الاشعار ين تاريخ تسليخوفا من ضياع او تغير الادلة بو ، فان المشرع الجزائري ومثله الفرنسي، (1)نفسه
هدف لمعاينة الوثائق بداية التحقيق الفعلي، يجيز للإدارة الجبائية القيام بمراقبة فجائية تالمسبق و 

لا تتطلب الشكل تقوم على عنصر المفاجئة والمباغتة و  هي بهذاالمحاسبية والعناصر المادية للاستغلال، و 
 بة الفجائية عن طريق تسليمه الاشعار يد بيد.لا يتم اعلام المكلف الا عند بداية المراقار مسبق و اي اشع

بما ان المراقبة الفجائية اجراء استثنائي فان الاعمال المسموح بها خلالها لا يجب ان تتعدى المعاينة و 
فأعوان الادارة  ،(2)حالتهااسبية و المادية للعناصر الطبيعية للاستغلال او التأكد من وجود الوثائق المح

في اطار المراقبة الفجائية القيام بفحص او تحليل انتقادي للوثائق المقدمة لهم لان ذلك  الجبائية لا يمكنهم
 يعد تحقيقا في المحاسبة دون احترام شكلياته.

البشرية ات المادية و ففي اطار هذا الاجراء لا يمكن لأعوان الادارة الجبائية إلا القيام بجرد الامكاني
 :ات نشاطها، ووجود وحالة الوثائق المحاسبية مثلطرف المؤسسة لاحتياجالمستعملة من 

 .تسجيل الاسعار المطبقة من طرف المؤسسة 
 .عدد العمال الاجراء 
  )... طريقة دفع الزبائن او الموردين )صك ، تحويل مصرفي ، او نقدا 
 )نظام الفوترة )قبل او بعد تسليم البضائع او اداء الخدمات 
 .حالة المخزن 
  )اهمية ادوات الانتاج )التجهيزات ، المركبات 
 .حالة الوثائق المحاسبية 
 .الانتظام الشكلي للمحاسبة 
 .وجود او عدم وجود السجلات الاجبارية 

                                                           
المدة الفاصلة بين تسليم الاشعار بالتحقيق والبدء الفعلي للتحقيق هي عشرة ايام في حالة التحقيق في المحاسبة، او  (1

 التحقيق المصوب في المحاسبة، وخمسة عشر يوما في حالة التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة.
 من قانون الاجراءات الجبائية. 00/01المادة  (2
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بين التحقيق في أطير هذا الحق الممنوح للإدارة وتوضيح الحدود بينه و قد عمل الاجتهاد القضائي على تو 
ر مجلس الدولة الفرنسي انه لا يعتبر تجاوز للمعاينات المادية المحاسبة بالمعنى الدقيق، حيث اق
جل تحديد كمية السلع في المخزن التدخل الذي قام به المحقق من ا ،المسموحة  في حالة المراقبة الفجائية

 .(1)اسعار البيعو 

تتطلب العملية التي يقوم بها المحقق و  المستعملة، انديدة و كما اعتبر بالنسبة لمؤسسة تجارة السيارات الج
كذا تسجيل سعر البيع ، و قائمة بالسيارات الموجودة في منطقة البيععداد جرد بالمستندات المحاسبية و ا

كذا معاينة غياب سجلات المحاسبية غير الممسوكة، و المعلن عنه بالإضافة الى تحرير محضر بال
لمختلفة، دون مقارنة الوثائق المحاسبية التي تم جردها مع الاشارة الى الاهتلاكات في سجل العمليات ا

 .(2)التصريحات المكتتبة لا يشكل بداية للتحقيق في المحاسبة

ليس مجرد مراقبة فجائية تنصب يق في المحاسبة بالمعنى الصحيح و على العكس من ذلك فانه يعتبر تحق
حالتها، قيام المحقق جود الوثائق المحاسبية و أكد من و التاصر الاستغلال و فقط على المعاينة المادية لعن

من جهة اخرى مراجعة الوثائق وثائق المحاسبية من اجل معاينة وجودها وحالتها، و بطلب من جهة تقديم ال
النظر السكر، فان هاته الابحاث بالإضافة الى جرد مخزون الفواكه و المتعلقة بطرق التصنيع للشركة، ب

 .(3)بدايتها تحقيق في المحاسبة مداها تشكل منالى طبيعتها و 

                                                           
1) CE, N° 79893, du 03 mai 1989, Dr. Fisc, 1989, comm 2215, « qu’il résulte toutefois de 
l’instruction que le vérificateur s’est borné, ce jour-là, à relever les quantités de 
marchandises en stock et les prix offerts à la vente ; qu’ainsi cette première intervention a 
été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement 
procéder d’un contrôle inopiné ... ». 
2) CE, N° 266087, du 26 juillet 2006, Dr. Fisc, 2007, N° 11, Comm 287, « il résulte de 
l’instruction que ce dernier – le vérificateur - s’est alors borné à examiner l’existence et 
l’état des documents comptables et qu’il a consigné ses constatations dans un procès-
verbal des livres comptables non tenus … sans confronter les documents comptables 
inventoriés aux déclarations de l’intéressé… M. A n’est pas fondé à soutenir que le 
vérificateur aurait procédé à l’examen au fond de ses documents comptables sans respecter 
le délai raisonnable ouvert par la remise de l’avis de vérification… ». 
3) CE, N° 22691, du 09 avril 1986, DR. Fisc, 1987, Comm 23, « ... que le vérificateur s’est 
borné, pendant quelques jours, d’une part, à se faire communiquer les documents 
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 (   Droit d’enquêteج( الاشعار المسبق غير مشترط عند قيام الادارة بحق المعاينة: )
المعاينات التي ائية من اجل القيام بالتحقيقات و يقصد بحق المعاينة الامكانية المخولة لأعوان الادارة الجب

اوقات معينة، من اجل مراقبة مدى احترامهم   تبدو ضرورية في المحلات المهنية للمكلفين خلال
ئية دون للالتزامات القانونية التي تفرضها مختلف القوانين الجبائية، هذا الحق تتم ممارسته بصفة فجا

تسمح احكام قانون الاجراءات الجبائية للإدارة استعمال هذا الحق في نوعين اعلام المكلف بذلك مسبقا، و 
 الثاني هو الضرائب غير المباشرة.ول هو الرسوم على رقم الاعمال، و لنوع الامن الضرائب دون سواهم، ا

    :حق المعاينة في مجال الرسوم على رقم الاعمال 
من قانون  11يجد حق المعاينة في مجال الرسوم على رقم الاعمال اساسه القانوني في نص المادة 

و ما يليها من قانون الاجراءات الجبائية  L.80 Fهو النص المماثل لنص المادة و   (1)الاجراءات الجبائية
يهدف الى ضعة للرسم على القيمة المضافة، و الفرنسي، هذا الحق يخضع له كل شخص يقوم بعمليات خا

   .(2)البحث عن مخالفات قواعد الفوترة التي يخضع لها الاشخاص في مجال الرسم على القيمة المضافة

لا يسلم له الاشعار بالتحقيق الا عند التدخل الاول، اذ المكلف مسبقا و  ا الحق دون اعلامتتم ممارسة هذ 
ق تلزم احكام قانون الاجراءات الجبائية اعوان الادارة بإعلام المكلف بالضريبة خلال اول تدخل، عن طري

                                                                                                                                                                                     

comptables, en vue de la simple constatation de leur existence et de leur état, d’autre part à 
consulter des documents relatifs aux moyens de production et aux procédés de fabrication 
de la société ainsi qu’à ses stocks de fruits et de sucre, il résulte de l’instruction que les 
investigations entreprises ont par leur nature et leur ampleur constitué, dès leur début, une 
vérification de comptabilité… ». 

يلاحظ عدم انضباط المفردات بين اللغة العربية واللغة الفرنسية ، اذ يستعمل لفظ " حق اجراء التحقيق " في النص  (1
 ".  Droit d’enquêteالعربي بينما يستعمل في النص الفرنسي لفظ " 

 01، المؤرخ في 00/33من القانون رقم  91نص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة لعدم الفوترة في نص المادة  (2
، في شكل عقوبات محددة المبلغ مهما 0000، لسنة 79، ج ر عدد 0001، المتضمن قانون المالية لسنة 30/0000/

من قيمتها( في شكل غرامة جبائية  %10جب نسبة مئوية )كانت قيمة الفاتورة، قبل ان يتراجع على ذلك ويحددها بمو 
، يتضمن قانون المالية 0030اوت  09، المؤرخ في 30/03من الامر رقم  13بمناسبة التعديل الذي اوردته المادة 

ا ، ومد تطبيق تلك الغرامة ليس على من قام بتحرير الفاتورة  فقط وانم0030، لسنة 17، ج ر عدد 0030التكميلي لسنة 
، الذي يحدد مفهوم فعل 0031اوت  03على الاشخاص الذين اعدت بأسمائهم، وهو نفس الحكم الوارد بالقرار المؤرخ في 

 .0031، لسنة 10اعداد الفواتير المزورة او فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة لها، ج ر عدد 
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يستدعى الشخص مثله، يحرر محضر بذلك و في حالة غياب المكلف او متسليم اشعار بإجراء التحقيق، و 
 في حالة الرفض يذكر ذلك في المحضر.حضر اجراء التدخل الى امضاءه، و  الذي

من الثامنة ئية بالدخول خلال ساعات النشاط و فحق المعاينة هو الحق الذي يسمح لأعوان الادارة الجبا
، من كذا حمولتهاووسائل نقل البضائع و صباحا الى الثامنة مساء الى المحلات ذات الاستعمال المهني 

مراقبتها، سواء على مستوى ت اللازمة لتأسيس وعاء الضريبة و التحرياالقيام بكل التحقيقات و اجل 
المؤسسة الرئيسية او فروعها او وكالاتها الخاصة بالمكلف المدين بالرسم على القيمة المضافة، او لدى 

خزين البضائع الغير العامل لحسابه، سواء كانت هذه المحلات مخصصة لصنع او انتاج او تحويل او ت
غرض ان يطلبوا تسليم الفاتورات والمحاسبة او بيعها او تأدية الخدمات بجميع انواعها، كما يمكنهم لهذا ال

الوثائق المهنية التي يمكن ان تكون لها صلة بعمليات اسفرت او يمكن ان المادية والدفاتر والسجلات و 
 .(1)تسفر عن وضع فاتورة

عدى مجرد الحصول السلبي على المعلومات كما هو الحال في استعمال الابحاث تتان هذه التدخلات و 
حق الاطلاع بل تستخدم من اجل رفع او تأكيد الشكوك الظاهرة في مجال الفوترة، فهذا الحق هو اجراء 
للتدخل الفجائي يسمح بالبحث عن المخالفات للقواعد التي تحكم الفوترة التي يخضع لها المكلفين في 

 .(2)على القيمة المضافةمجال الرسم 

ريحات غير ان حق المعاينة لا يخول لأعوان الادارة القيام بمقارنة المعلومات المتحصل عليها مع التص
لا الفحص الانتقادي لهذه الاخيرة، كما لا يمكن ان ينتج عنه مباشرة اي المكتتبة من طرف المكلف، و 

يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المكلف إلا في اطار  ان المعاينات المثبتة في المحضر لااعادة تقييم، و 
 .(3)التحقيق في المحاسبة او التحقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة

 :حق المعاينة في مجال الضرائب غير المباشرة 
ما يليها من و  00ساسه القانوني في نص المادة يجد حق المعاينة في مجال الضرائب غير المباشرة ا

ما يليها من قانون الاجراءات و  L.26قانون الاجراءات الجبائية، وهو نفس الحق المنظم بموجب المواد 
 الجبائية الفرنسي.

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 11المادة  (1

2) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. p.59. 
3) ibid. p.60. 
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كل العمليات الضرورية شكليات مسبقة بالقيام بالجرد، و  دونالحق لأعوان الادارة الجبائية و  يسمح هذا
النوعية المقررة بموجب التشريع مة كل المراقبات الكمية و صورة عاباينة من اجل ضمان الضريبة، و للمع

في مجال الضرائب غير المباشرة خاصة المهن التي لها علاقة بالمشروبات الكحولية، مثل مزارع الكروم، 
ها ، او التي ل(1)مصانع الكحول، معامل التقطير، المخازن، موزعي المشروبات الكحولية، البائعين ...الخ

 . (2)المناشر، كمزارع التبغ والمخازن و علاقة بالتبغ

ن حق المعاينات الضرورية في المجالات السابقة لضماة لهم حق القيام بكل التحقيقات و فأعوان الادار 
لا يحدهم في ذلك إلا التحديدات الزمنية التي اقرها الضريبة دون شكليات مسبقة ومنها الاشعار المسبق، و 

في توقيت يختلف باختلاف يمكنهم القيام بتلك التحقيقات والمعاينات إلا خلال النهار و  المشرع، اذ لا
 : (3)الموسم الشتوي او الصيفي

يكون من الساعة السادسة صباحا الى مارس، و  13اول أكتوبر الى غاية  يمتد من * التوقيت الشتوي :
 غاية السادسة مساء.
يكون من الساعة الخامسة صباحا الى سبتمبر، و  10الى غاية اول افريل يمتد من  * التوقيت الصيفي :
 غاية الثامنة مساء.

المؤسسات الاخرى دارة الدخول ليلا الى المصانع ومعامل التقطير و استثناء من ذلك يمكن لأعوان الاو 
ما يتبين من تصريحات الخاضعة لرقابتهم عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور، او عند

 .  (4)التجار ان مؤسساتهم في مرحلة نشاطالصناعيين و 

  (Droit de Visite)د( الاشعار المسبق غير مشترط عند قيام الادارة بحق الزيارة: 
المعاينة في المحلات التي تخولها الدخول و الجبائية و على عكس السلطات السابقة الممنوحة للإدارة 

يها المحلات السكنية قصد بإجراءات المعاينة في كل المحلات بما فالمهنية، فان حق الزيارة يخولها القيام 

                                                           
1) Jean Lamarque, Olivier Négrin, Ludovic Ayrault, Droit fiscal général, Lexis Nexis Litec, 
Paris, 2009, p.937.  

 من قانون الاجراءات الجبائية. 10( المادة 2
 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي. L.27( القانون الفرنسي قسم ذلك الى ثلاثة توقيتات طبقا للمادة 3
 من قانون الاجراءات الجبائية. 01و  01(  انظر المواد 4
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فة الى التملص العناصر المادية المثبتة للتصرفات الهادالبحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق و 
 .(1)تحصيلهامن وعاء الضريبة ومراقبتها و 

في مجال الرسوم على رقم الاعمال  كذاتعمل في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و هذا الحق يس
عندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، كالقيام بعمليات حقيقية غير مثبتة او عمليات وهمية 
مرفقة بوثائق مثبتة او عدم قانونية المحاسبة عن طريق عدم تسجيل عمليات او تسجيلات غير 

حرمة المسكن فان ذلك ة الحياة الخاصة و تهاك لحرمنظرا لما يشكله استعمال هذا الحق من ان، و (2)قانونية
يتم بتدخل الجهة القضائية، اذ لا يتم الترخيص به إلا بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا او 

 .  (3)قاض يفوضه هذا الاخير بناء على طلب مقدم من طرف مسؤول الادارة الجبائية المؤهل

المباغت لهذه العمليات بعدم اشتراط الاعلام المسبق للمكلف، فأحكام ما يهمنا في هذا المقام هو الطابع 
في عين المكان  زيارةي رخص بالقانون الاجراءات الجبائية تلزم اعوان الادارة بتبليغ الامر القضائي الذ

 حين اجرائها، وزيادة على عدم اشتراط الاعلام المسبق للمكلف فان استعمال الادارة لهذا الحق يمكن انو 
يرتب آثاره لمرخص بالمعاينة يعتبر قانونيا و يتم حتى في غيابه او دون علمه اصلا، ذلك ان تبليغ الامر ا

في حالة غياب اي شخص عن الاماكن تتم او ممثله او اي شاغل للاماكن، و  سواء تم تبليغه الى المعني
ضابط الشرطة القضائية، وفي  المعاينة بحضور شاهدين من خارج تعداد المستخدمين التابعيين للإدارة او

في هاتين الحالتين )حالة شاهدين او محضر قضائي( الة ذلك تتم بحضور محضر قضائي، و حالة استح
 .(4)يتم تبليغ الامر بعد اجراء المعاينة عن طريق رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام

ر بالتحقيق لا يجد محلا لتطبيقه إلا عند هكذا فان التزام الادارة بإعلام المكلف مسبقا عن طريق الاشعا
، تحقيق مصوب في المحاسبة، تحقيق بصوره الثلاث )تحقيق في المحاسبةقيام الادارة بإجراء التحقيق 

معمق في الوضعية الجبائية الشاملة( دون باقي التدخلات الاخرى التي تتم في المحلات المهنية او 
ينة العناصر المادية للاستغلال ووجود محاسبة تي تنصب على معاالسكنية للمكلف، كالرقابة الفجائية ال

هذا ما يمكن الادارة من و حق المعاينة، او حق الزيارة، و حالتها، او حالة استعمال حق الاطلاع، او 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي.  L.16 Bمن قانون الاجراءات الجبائية، و تقابلها المادة  11( المادة 1

2) Jean Lamarque, Olivier Négrin, Ludovic Ayrault, op.cit. p.932. 
 .من قانون الاجراءات الجبائية 11( المادة 3
  .من قانون الاجراءات الجبائية 19( المادة 4
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المشرع التحقيقات الحصول على معلومات مماثلة دون خضوعها للإجراءات الشكلية التي احاط بها 
على  التفافيمكن ان يشكل تحويل للإجراءات و  ذلك مار المسبق بالتحقيق و الثلاثة ومنها الاشعا

 الضمانات المقررة لمصلحة المكلف.

 ثالثا: مضمون الاشعار المسبق بالتحقيق: 
من اجل تحقيق الهدف الاعلامي الذي توخاه المشرع من وراء اشتراط في سبيل ضبط عملية التحقيق، و 

ص التشريعي مختلف اشكال التحقيقات التي تقوم بها الادارة، فقد تولى النالاشعار المسبق بالتحقيق في 
التي تتم اما عن طريق التسليم باليد مع اشعار بالاستلام، او عن طريق رسالة بيان طريق التبليغ، و 

البيانات التي يجب ان يتضمنها ات و موصى عليها مقابل اشعار بالوصول، بالإضافة الى بيان المعلوم
 ثلة في: والمتم
 اسماء و رتب المحققين.القاب و  -
 تاريخ وساعة اول تدخل. -
 الفترة التي يتم التحقيق فيها. -
 الأتاوى المعنية بالتحقيق.الحقوق والضرائب والرسوم و  -
 الوثائق الواجب الاطلاع عليها. -
 الاشارة الى امكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف اثناء اجراء المراقبة. -

شارة الى ان هذه المعلومات جاءت على وجه الالزام باستعمال المشرع لعبارة " يجب ان يبين تجدر الا
 التي  يرتب عن تخلف احداها بطلان اجراء التحقيق في المحاسبة.و  (1) الاشعار بالتحقيق ..."

يتضمنها  البيانات التيضمانة الاشعار المسبق بالتحقيق و في اتجاه تأكيد الجزائري يذهب مجلس الدولة و 
ــ  وكذا التمييز بينه وبين الاشعار بالمرور، حيث جاء في احد قراراته ان " المستأنفة ـــ شركة اوطيب ـ

انها تخضع انون الرسم على القيمة المضافة و تمسك محاسبة مطابقة لأحكام قانون الضرائب المباشرة وق
به الفرقة المختلطة ارسلت ادارة الضرائب  انه بعد التحقيق الذي قامتح الحقيقي، و بهذه الصفة لنظام الرب

انذار فرضت فيه على المستأنفة ضرائب اضافية، حيث ان هذه التسوية تمت بواسطة اشعار بالمرور 
الذي كان موضوعه يرمي في الاصل الى الاطلاع على الوثائق المحاسبية بمقر الشركة ولم تكن في 

 ت الضريبية عن طريق اشعار بالتحقيق.اطار التحقيق الجبائي الذي يتم حسب الاجراءا
                                                           

 من قانون الاجراءات الجبائية. 00/01( المادة 1
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من قانون  00من قانون الضرائب المباشرة ــــ قبل نقل احكامها الى المادة  370حيث طبقا للمادة 
الاجراءات الجبائية ــــ فانه لا  يمكن مباشرة اي تحقيق في المحاسبة دون اشعار المكلف بالضريبة بذلك 

يتضمن الاشعار  او تسليمه له مع اشعار بالاستلام كما يجب ان مسبقا عن طريق ارسال اشعار بالتحقيق
بالتحقيق تاريخ وساعة اول تحقيق والمدة التي يحقق فيها والحقوق والرسوم والاتاوات المعنية وكذا الوثائق 

كيل من اختياره اثناء ان يشير صراحة الى حق المكلف بالضريبة في الاستعانة بو موضوع المطالعة، و 
لا كان هذا الاجراء باطلا.و  المراقبة  ا 

حيث يتجلى ان ادارة الضرائب لم تحترم النصوص القانونية الخاصة بالضمانات المخولة قانونا للمكلف 
ار ليس بموجب اشعأنفة انطلاقا من اشعار بالمرور و بالضريبة باعتبارها قامت بتعديل تصريحات المست

لاسيما مستشار يساعدها اثناء عملية فاع عن نفسها و ها من حقها في الدتكون بذلك قد منعتبالتحقيق و 
 المراقبة.

 .(1) السالفة الذكر بطلان الاجراءات..." 370حيث ان اغفال هذا الحق يترتب عليه طبقا للمادة 

ان هذا التوجه لمجلس الدولة في حماية الضمانات الممنوحة للمكلف في اطار التحقيق في المحاسبة 
من  331/01حيث يذهب في نفس التوجه السابق بالتصريح انه " بالرجوع الى احكام المادة  ،مستقر عليه

من قانون  00ادماجها ضمن المادة تم الغاء احكام هذه المادة و قانون الرسوم على رقم الاعمال ــــ 
ار المكلف من قانون الضرائب فإنهما تلزمان المحققون بإشع 370/01المادة و  الاجراءات الجبائية ــــ

، غير ان هذا الاجراء لم يقم به المحققون وهو كذلك ما راءات التحقيق تحت طائلة البطلانبالضريبة بإج
 .(2)يؤدي الى بطلان اجراءات التحقيق التي قامت بها ادارة الضرائب "

 واجبات المكلف بالضريبة المحقق معه:الثاني: ميثاق حقوق و  الفرع
الوثيقة التسمية بين النصوص القانونية و  الموضوع، اولا الى الاختلاف فييجب ان نشير قبل تحليل 

المنشورة على الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب، اذ تطلق النصوص القانونية على الوثيقة المعنية 

                                                           
كة أوطيب ضد مديرية الضرائب لولاية ، في قضية شر 30/33/0003، مؤرخ في 1791( مجلس الدولة، قرار رقم 1

 . 373، ص 0000، لسنة 00وهران، مجلة مجلس الدولة، عدد 
، في قضية ادارة الضرائب ضد و. ط، مجلة مجلس الدولة، 10/09/0003، مؤرخ في 3779( مجلس الدولة، قرار رقم 2

 .91، ص 0001عدد خاص، لسنة 
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مع تغير مصطلح " محاسبته "  (1)واجبات المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته "" ميثاق حقوق و 
بمصطلح " وضعيته الجبائية " لما يتعلق الامر بالتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، بينما 

" ميثاق المكلفين بالضريبة يطلق على الوثيقة المنشورة في الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب 
حسب تأكيد المديرية العامة للضرائب، التي تنص عليها  هي الوثيقة المقصودةو  (2)الخاضعين للرقابة "

 .(3)من قانون الاجراءات الجبائية 00/01المادة 

" مكلف بالضريبة المحقق في محاسبتهواجبات الميثاق حقوق و "شير ثانيا، انه لا يجب الخلط بين كما ن
الذي له قيمة قانونية يترتب عن عدم ارساله من قانون الاجراءات الجبائية، و  00/01المقصود بالمادة 

وثيقة اخرى تحت باعتباره يضمن احد حقوق المكلف وهو الحق في الاعلام، و نتائج على صحة التحقيق، 
باعتباره وثيقة اعلامية تحسيسية  ليس لها اية قيمة واجباتكم " ميثاق المكلف بالضريبة حقوقكم و  "تسمية 

المكلفين بالضريبة فيما يخص واجباتهم المتعلقة بتأسيس الضريبة، عن قانونية، بل تهدف الى تحسيس 
ي وجوب احترام القانون الجبائي وقبول مبدأ التي تتمثل ف، و طريق تذكير المكلفين بواجباتهم الجبائية

الممارسات الحسنة تضمن بصفة موجزة مجموع القواعد و شرعية الرقابة المترتبة عنها، فهو يالضريبة و 
المبادئ التي يجب ان تؤطر هذه لف بالضريبة بالإدارة الجبائية ويبرز القيم و لعلاقة المك المنظمة
 قانونية التحقيق.اي اثار قانونية بالنسبة لصحة و  هو بهذا الشكل لا يرتب، و (4)العلاقة

 ميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة الخاضع للتحقيق وثيقة ادارية تسلم او ترسل الى المكلفأما 
والالتزامات لى اعلام المكلف بطريقة مختصرة وموجزة بالحقوق ، تهدف ا(5)بالتزامن مع الاشعار بالتحقيق

التي تكون له او عليه اثناء قيام الادارة بمختلف التحقيقات، وهو بهذا الشكل يمثل الوجه الثاني لضمانة 
 الجبائية.الحق في الاعلام الذي يتمتع به المكلف في مواجهة الادارة 

جل خلق جو تفاهم بين المواطنين اذ جاء في مقدمة ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة انه من ا
اعوان ادارة الضرائب كان من الضروري وضع بين ايدي المكلفين بالضريبة هذا الملخص الذي يبين لهم و 

                                                           
 ، قانون الاجراءات الجبائية. 03/01، 01مكرر/ 00، 00/01( انظر المواد 1
 www.mfdgi.gov.dz، 0039( المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، طبعة 2
 .07( مرجع نفسه، ص 3
 .01، ص0030ة ( المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلف بالضريبة حقوقكم وواجباتكم، طبع4
 من قانون الاجراءات الجبائية. 00/01( انظر على سبيل المثال المادة 5
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معمقة في مجمل الوضعية الجبائية التي بإيجاز القواعد العامة المطبقة اثناء التحقيقات المحاسبية وال
 . (1)واجباتهمين المكان كما يبين لهم حقوقهم و تجري في ع

تعدد النصوص التي تحكم طبيعة التقنية للقانون الجبائي و بالنظر الى الففي مجال الرقابة الجبائية و 
الصعوبات التي سوف المادة، فان تساؤلات المكلف تبدأ من لحظة تلقي الاشعار بالتحقيق، حول طبيعة 

لهذا كان يبدو من الضروري الاعتراف لادارة القيام بها في مواجهته، و يتلقاها ونوع الاجراءات التي تنوي ا
 .  (2)للمكلف بضمانات ابتداء من وقت تلقي الاشعار بالتحقيق

من مع واجبات المكلف بالتزارسال او تسليم ميثاق يحدد حقوق و ان الحق في الاعلام الذي يضمنه ا
ارسال او تسليم الاشعار بالتحقيق يشكل ميزة خاصة بالقانون الجبائي، فلا يوجد مثيل لها حتى في 
القانون الجزائي، فقاضي التحقيق غير ملزم بتسليم ملخص لقانون الاجراءات الجزائية للشخص محل 

عاتق لا في القانون الاداري العام، اذ لا يوجد التزام على و  ،(3)واجباتهلا ميثاق يذكره بحقوقه و تحقيق و ال
 ثيقة تلخص حقوق الموظف المحال على المجلس التأديبي.الادارة بان تعلم او تمنح و 

حكام التي مدى الزامية الا ( ثم نتناولللإحاطة بالموضوع يجب اولا دراسة اصل هذه الضمانة )اولا 
 بالنسبة للإدارة )ثانيا(.  واجبات المكلفيتضمنها ميثاق حقوق و 

 واجبات المكلف: حقوق و  اولا: مصدر ضمانة ميثاق
كباقي الضمانات الممنوحة للمكلف في المجال الجبائي فان ضمان حق الاعلام عن طريق ارفاق 

ارسة ادارية واجبات المكلف الخاضع للتحقيق بدأت على شكل ممشعار المسبق بميثاق يبين حقوق و الا
على غرار الاشعار المسبق بالتحقيق فان هذه الضمانة مقصورة على (، و 3تشريعيا )قبل ترسيمها 

(، ويقع عبء اثبات القيام 0التحقيقات الجبائية في صورها الثلاثة دون غيرها من التدخلات الاخرى )
 (.1بهذا الالتزام على عاتق الادارة )

 

 
                                                           

 .9، ص 0031( المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، منشورات 1
2) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.52. 
3) ibid. p.53. 
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    واجبات المكلف ذات اصل اداري:   ضمانة ميثاق حقوق و  (1
واجباته مجرد ممارسة ادارية، فقد اضع للتحقيق ميثاق يبين حقوقه و كانت ضمانة تسليم المكلف الخ

المالية الفرنسي بمناسبة تقديم مشروع قانون ول مرة على لسان وزير الاقتصاد و جاءت هذه الضمانة ا
ة انه وافق على ميثاق كإجراء اداري ليس له اساس تشريعي، حيث اعلن بهذه المناسب 3791المالية لسنة 

م بالتحقيقات، حتى تكون يسلم الى رئيس كل مؤسسة عند القياكلف الخاضع للتحقيق، سوف ينشر و للم
  .(1)حتى لا تترجم صرامة المراقبة على انها اتهامواجبات الادارة واضحة ودقيقة، و حقوقه، و 

من ميثاق المكلف الخاضع للرقابة دون اساس تشريعي، تعمل الادارة على ارفاق نسخة مند ذلك الحين و 
، قبل ان (2)مع الاشعار المسبق بالتحقيق، يبين الضمانات الممنوحة للمكلف قبل او اثناء او بعد التحقيق

" الذي يعدل الاجراءات  AICARDIبموجب القانون المعروف باسم قانون " 3779يتم تقنينها سنة 
من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي،  L.10لنص المادة  الذي اضاف فقرة رابعة، (3)الجبائية والجمركية

للوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعية   لجبائية قبل اطلاق الفحص الوجاهيالتي توجب على الادارة ا
ان تقدم  L.13أو التحقيق في المحاسبة المنصوص عليه في المادة   L.12المنصوص عليه في المادة 

 .(4)واجبات المكلف الخاضع للتحقيقللمكلف ميثاق حقوق و 

                                                           
1) Débats parlementaires, Assemblée nationale, 1ere séance, du  22 octobre 1974, JORF, 
débats, du  23 octobre 1974, p.5298. « J'ai donc approuvé les termes d'une charte du 
(contribuable vérifié) qui sera rendue publique et remise à tous les chefs d'entreprise au 
moment des vérifications afin que leurs droits et les devoirs de l'administration soient 
clairement précisés, et pour que la rigueur du contrôle ne se traduise pas par l’inquisition. »     
2) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.54. 
3) Loi N°87-502, du 8 juillet 1987, modifiant les procédures fiscales et douanières, JORF, 
du 09 juillet 1987, p.7470. 
4) Article L.10, Code de procédure fiscale, DALLOZ, 18 eme édition, 2011. « …. Avant 
l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des 
impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié; les 
dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » 
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كما يأخذ القانون الجبائي المغربي بنفس التوجه الذي يلزم الادارة بوجوب ان يكون الاشعار بالفحص مرفقا 
على عكس المشرع  ،(1)الواجبات في مجال المراقبة الجبائيةاضع للضريبة الذي يذكر بالحقوق و بميثاق الخ

 الضمانة اي اثر ضمن احكامه.التونسي الذي لم نجد لهذه 

يوجب  لترى هذه الضمانة النور، فلم 0000اما بالنسبة المشرع الجزائري فقد كان يجب انتظار سنة 
واجبات المكلف بالضريبة مع ائية ارفاق نسخة من ميثاق حقوق و المشرع الجزائري على الادارة الجب

 370على المادة  (2)0000دخله قانون المالية لسنة الاشعار المسبق بالتحقيق، إلا بمناسبة التعديل الذي ا
نون من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تعنى احكامها بهذا المجال، قبل نقلها الى قا

وقد ذهب المشرع الجزائري الى تعميم هذه الضمانة على مختلف اشكال  .0000الاجراءات الجبائية سنة 
، او تحقيق مصوب في (3)الادارة الجبائية سواء كانت تحقيق في المحاسبة التحقيقات التي تقوم بها

 .(5)، او تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة(4)المحاسبة

 ( الميثاق ضمانة مقصورة على التحقيقات الجبائية دون غيرها من التدخلات الاخرى:2
يتجسد في  واجباته الذيالمكلف بحقوقه و ائري وجوب اعلام على نفس المنهج، لم يشترط المشرع الجز 

واجبات المكلف المحقق معه، الا عند قيام الادارة بالتحقيقات الجبائية الثلاثة، سواء ارسال ميثاق حقوق و 
كانت تلك التحقيقات في صورة تحقيق في المحاسبة او في صورة تحقيق مصوب في المحاسبة او في 

دون باقي التدخلات التي ترمي الادارة من وراءها  (6)الشاملة صورة تحقيق معمق في الوضعية الجبائية
 نشاطه، مثل حق الاطلاع، حق المعاينة، حق الزيارة والحجز.جمع معلومات حول وضعية المكلف و  الى

في صورة الاشعار المسبق بالتحقيق الذي يقع على عاتق  فحق المكلف في الاعلام سواء تم تجسيده
يام به، او في قبل البدء في التحقيق بمدة تختلف باختلاف طبيعة التحقيق المراد القالادارة تبليغه للمكلف 

                                                           
... يجب ان يكون هذا الاشعار بالفحص مرفقا  من المدونة العامة للضرائب المغربية المذكورة سابقا " 030المادة ( 1

 بميثاق الخاضع للضريبة الذي يذكر بالحقوق والواجبات في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة... " 
، 70، ج ر عدد 0000، يتضمن قانون المالية لسنة 30/3777/ 01، المؤرخ في 77/33من القانون رقم  09المادة ( 2
 .3777نة لس
 من قانون الاجراءات الجبائية. 00/01المادة ( 3
 من قانون الاجراءات الجبائية. 01مكرر/ 00المادة ( 4
 من قانون الاجراءات الجبائية. 03/01المادة ( 5
 ، من قانون الاجراءات الجبائية. 03/01، 01مكرر/ 00، 00/01انظر المواد ( 6
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قوم واجبات المكلف المحقق معه الذي يبين بصورة موجزة مختلف العمليات التي تصورة ميثاق حقوق و 
دارة الضمانات الممنوحة للمكلف، لا يجد تطبيقا له إلا في حالة قيام الابها الادارة في هذا المجال و 

 بالتحقيقات الجبائية في معناها الضيق دون باقي التدخلات الاخرى.

 ( عبء اثبات الارسال يقع على الادارة:3
المكلف المحقق في محاسبته  واجباتترسل الاشعار المسبق بالتحقيق وميثاق حقوق و  الاصل ان الادارة

فالالتزام الملقى على عاتق الادارة هو في نفس الظرف برسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول، معا و 
ليس تبليغه بصورة مستقلة، الاشعار بالتحقيق بميثاق حقوق وواجبات المكلف المحقق معه و  وجوب ارفاق

الواجبات ضمن الظرف المرسل فمن الصعوبة بمكان على المكلف ان وعند عدم وجود ميثاق الحقوق و 
 .(1)يثبت عدم ارساله

تهاد القضائي يذهب الى انه غير مؤثر الوجه المثار بأن الادارة ملزمة قبل البدء الاكثر من ذلك ان الاج
انه يعود للمكلف ، و (2)الواجباتلف قد تلقى فعليا ميثاق الحقوق و في عمليات التحقيق أن تتأكد من ان المك

مسبق الذي يدعي ان الميثاق غير مرفق مع الاشعار بالتحقيق ان يطلب ارساله، اذ ان الاشعار ال
هذا الاشعار  المتضمن الاشارة الى انبل انطلاق عمليات التحقيق و بالتحقيق في المحاسبة الذي ارسل ق

انه في هذه الشروط، يعود الى المكلف بات المكلف المحقق في محاسبته، و واجمرفق بميثاق حقوق و 
 .(3)المعني متى كان الميثاق غير مرفق بالإشعار ان يطلب ارساله

الواجبات يجعل المكلف يحتوي على ميثاق الحقوق و هكذا فان مجرد الاشارة الى ان الظرف المرسل الى و 
ان هذه الاشارة تنقل المتمثل في وجوب اعلام المكلف، و ت بالالتزام الملقى على عاتقها و الادارة قد قام

                                                           
1) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. p.424. 
2) CE, N° 179237, du 14 mars 1997, cité par Jean Lamarque, Code de procédure fiscale, 
Dalloz, 2011, op.cit. p.23. 
3) CAA Bordeaux, N° 96BXO1953, du 01 décembre 1998, Dr. Fisc, 1999, comm.868, 
«Considérant qu’il résulte de l’instruction que les avis de vérification de comptabilité qui ont 
été adressés … avant l’engagement, de la vérification, comportaient la mention selon 
laquelle ils étaient accompagnés de la charte des droits et obligations du contribuable 
vérifié; que, dans ces conditions, il appartenait à l’intéressée, si cette charte n’était pas 
jointe auxdits avis, d’en demander la communication  » 
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ذلك بوجوب وثيقة الميثاق و لحصول على ارسال الالتزام الى عاتق المكلف بعدم بدل العناية اللازمة ل
 .(1)طلب ذلك

 ثانيا: مدى الزامية الاحكام التي يتضمنها الميثاق:
مكلف بالضريبة الذي المغربي، قد استلهما ضرورة ارسال او تسليم ميثاق الاذا كان التشريعين الجزائري و 

عن التشريع الفرنسي، انواع التحقيقات التي تقوم بها الادارة يلخص حقوقه وواجباته في مختلف مراحل و 
، تجسيدا لحق المكلف في الاعلام، فإنهما لم يبلغان بعد حد جعل ذلك يرقى الى ضمانة حقيقية للمكلف

ينتج عن ذلك فقد اي ( و 3تجاج به في مواجهة الادارة )ذلك لكون مضمون هاته الوثيقة لا يمكن الاحو 
 (.0) في ظل الوضع الحالي للتشريعقيمة قانونية لهاته الوثيقة 

 ( عدم امكانية الاحتجاج بمضمون ميثاق المكلف في مواجهة الادارة:1
 ان مستوى الحماية التي يوفرها التشريع الجزائري او المغربي للمكلف عن طريق هذه الضمانة، لا يتعدى

سة ادارية ابتداء من سنة ذلك المستوى الذي كان سائدا في فرنسا لما كانت تلك الضمانة مجرد ممار  
المغربي لم يعطي اي قيمة قانونية لمضمون الاحكام ون كلا التشريعين الجزائري و يعود ذلك لك، و 3791

التي يتضمنها الميثاق، فهو لا يتعدى كونه وثيقة اعلامية لا يمكن الاحتجاج بمضمونها في مواجهة 
 الادارة، وهي بذلك غير ملزمة بالتفسيرات التي توردها صلب هذه الوثيقة.

التفسيرات التي تعطيها ها الادارة، تبرز فيها قناعتها و المكلف بالضريبة ما هو إلا وثيقة تعد فميثاق
الاجراءات التي ددة للضمانات الممنوحة للمكلف، والالتزامات الملقاة على عاتقها و للنصوص القانونية المح

الذي يطرح في هذا المجال، ما التساؤل د القيام بالتحقيقات المختلفة، و يستوجب على الادارة استفاؤها عن
مصير التفسيرات التي تعطيها الادارة للنصوص القانونية اذا اختلفت مع المدى الذي قصده المشرع او 
الذي يراه القاضي عند الفصل في المنازعة ؟ او بتعبير اخر هل يطبق القاضي النصوص القانونية وفق 

خاصة في حالة في الوثيقة المسلمة للمكلف و المعبر عنها  التفسيرات التي يقتنع بها ام وفق قناعة الادارة
 منح ضمانات اكبر من تلك التي يعطيها النص القانوني؟

                                                           
1) CE, N° 280833, du 26 mars 2008, RJF, 2008, N° 632, « … que, dès lors que M. A 
n’établissait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication de la 
charte, l’administration devait être regardée comme ayant satisfait à l’obligation, prévue par 
l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, de remettre ladite charte au contribuable 
avant l’engagement d’une vérification » 
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لا يطبق ان الاجابة على هذه التساؤلات وفق التشريع الجزائري او المغربي لا تكون إلا بالنفي، فالقاضي 
يعتد بالتفسيرات التي تمنحها الادارة لذلك لا النص إلا وفقا التفسير وطبقا للمدى الذي يراه مناسبا، و 

النص، على اعتبار انه لا يوجد اي نص تشريعي في كلا القانونين يجعل من الممكن الاحتجاج 
 بمضمون الميثاق في مواجهة الادارة.

اين كان ارسال  3779جويلية  07" المؤرخ في  AICARDIهذا الوضع كان سائدا في فرنسا قبل قانون "
ان الميثاق يعتبر مجرد وثيقة و  كلف الخاضع للرقابة مجرد ممارسة ادارية كما رأينا سابقا،ميثاق الم

غير ان احكام القانون المذكور ، (1)بهذه الصفة لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الادارةاعلامية بسيطة و 
ها ملزمة للإدارة، تجعلالجبائية قد قننت هذه الممارسة و والتي تم ادراجها لاحقا ضمن قانون الاجراءات 

بالإضافة الى جعل الاحكام التي يتضمنها ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للمراقبة يمكن الاحتجاج بها 
 . (2)في مواجهة الادارة

عليه فان احكام الميثاق التي تمنح ضمانات غير منصوص عليها قانونا او تعطي للحقوق المنصوص و 
على العكس و  ،(3)حه القانون يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الادارةعليها مدى اوسع من ذلك الذي يمن

من ذلك وكنتيجة طبيعية، فانه لا يمكن للإدارة عن طريق الاحكام التي تدرجها في الميثاق ان تحرم 
امكانية الاحتجاج بأحكامه وهكذا فان ارسال الميثاق و من ضمانات منحت له بموجب القانون، المكلف 

نسي، على عكس التشريع لمكلف في مواجهة الادارة يشكل ضمانة حقيقية في التشريع الفر الاكثر نفعا ل
 مثله التشريع المغربي الذي لم يشير الى هذه الامكانية. الجزائري و 

 ( تقييم عدم امكانية الاحتجاج بمضمون الميثاق في مواجهة الادارة:2
وواجبات المكلف المحقق معه، لا يشكل في ان وجوب ارفاق الاشعار المسبق بالتحقيق بميثاق حقوق 

ية الاحتجاج بمضمون ميثاق الواقع في ظل احكام التشريع الحالي اية ضمانة اضافية للمكلف، فعدم امكان
واجبات المكلف المحقق معه في مواجهة الادارة يفقد هذا الاجراء اي قيمة مضافة في مجال حقوق و 

 الضمانات المقررة للمكلف.

                                                           
1) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.57. 
2) Article L.10, code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. « … les dispositions contenues 
dans la charte sont opposables à l'administration. » 
3) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.57. 
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امكانية الاحتجاج لا تشمل إلا قواعد الميثاق التي يكون هدفها ضمان حقوق المكلف المحقق فالمبدأ ان 
معه حول نقاط تشكل ضمانات اضافية لا تجد اساسها القانوني ضمن احكام قواعد قانون الاجراءات 

مجرد وثيقة  واجبات المكلف المحقق معه لا يشكلفميثاق حقوق و ، (1)الجبائية او القوانين الجبائية الاخرى
نما يجمع تلك المقررة في القوانين الجبائية  هدفها تجميع الضمانات المقررة قانونا في وثيقة واحدة، وا 
المختلفة، وتلك التي يؤسسها الميثاق في حد ذاته، فإذا كانت الاولى يفرضها القانون، فان الثانية لا معنى 

 رة. لها اذا كان لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الادا

واجبات ب اعادة ادراجها في ميثاق حقوق و بمعنى أخر فان الضمانات المقررة بموجب القوانين لا تتطل
 مخالفتها تجعل عمليةفهي ملزمة في حد ذاتها للإدارة و المكلف الخاضع للتحقيق حتى ترتب اثارها، 

فية التي يقرها الميثاق الاضا يترتب عن ذلك البطلان، اما الضماناتالتحقيق مشوبة بعدم المشروعية و 
التي تتمحور حول كيفية تفسير الادارة للأحكام القانونية، او العقيدة التي تشكلت لديها اتجاه كيفية تطبيق و 

يمكن الزام الادارة ضمانة معينة، او المدى الذي تتحدد به تلك الضمانة، لا تكون لها قيمة متى كان لا 
 واجبات المكلف الخاضع للتحقيق.ضمون ميثاق حقوق و جهتها بمالاحتجاج في موابتفسيراتها و 

الواجبات لم تنص ات عديدة يتضمنها ميثاق الحقوق و التحليل السابق تبرز اهميته في ظل وجود ضمان
 يمكننا التمثيل على ذلك لا الحصر في الامثلة التالية:انين الجبائية المختلفة صراحة، و عليها القو 

وقوع عبء اثبات عدم صحتها على عاتق الادارة، لتصريحات المكلفين و  حة المفترضة* مبدأ قرينة الص
القرينة، غير ان  اذ لا يوجد اي نص في مختلف القوانين الجبائية يشير بشكل صريح او ضمني لتلك

الواجبات للمكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة ينص في مقدمته على ان " تصريحات ميثاق الحقوق و 
يعتبرون متحليين بحسن النية وتعتبر مبدئيا و  حقيقية ...ة تعتبر مبدئيا صحيحة و ن بالضريبالمكلفي

    (2)دليل عدم صحتها يقع بالتالي على عاتق الادارة "تصريحاتهم صادقة، و 

                                                           
1) CE, N° 204805, du 10 novembre 2000, « ... les agents de l’administration sont tenus, 
pour l’exécution d’une des vérifications qu’il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant 
pas de fondement légal dans d’autres articles du code général des impôts ou du livre des 
procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis 
au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable 
vérifié »  

 ، مرجع سابق.01( المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، ص 2
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* الطابع الوجاهي للتحقيق في المحاسبة، لم يشير اي نص قانوني للطابع الوجاهي للتحقيق في 
لف النصوص ان يتم التحقيق في المحاسبة في عين المكان اي في محلات كل ما اقرته مختو  المحاسبة،

اجل خلق جو  اقر ان ذلك يكون منميثاق اعطى مدى آخر لهذا الحكم و المكلف بالضريبة، غير ان ال
يسمح التحقيق في عين المكان للعون المحقق ان يستغل فرصة ، و (1)المكلفمناقشة بين المحقق و 
بالضريبة موضوع التحقيق او ممثله القانوني، بهدف القيام بحوار شفوي حضوري الحضور الدائم للمكلف 

مستمر خلال كل مدة التحقيق، كما ينبغي على المحقق كذلك سماع المكلف بالضريبة المحقق معه من 
 .(2)الحضورية معهة بغية تفعيل المناقشة الشفوية و اجل كل معلومة اضافي

: تعطي احكام قانون الاجراءات الجبائية اعوان الادارة التبريرات طاق حق الادارة في طلب* تقييد ن
 37التبريرات طبقا لنص المادة نونا الحق في مراقبة التصريحات وطلب التوضيحات و الجبائية المؤهلين قا

 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي. L.16من قانون الاجراءات الجبائية وهو المطابق لنص المادة 

ذا و  كان كل من طلب التوضيحات او طلب التبريرات تشكل احدى الاجراءات المستعملة لمراقبة ا 
تصريحات الدخل الاجمالي، فان طلب التوضيحات يمكن ان ينصب على اية نقطة من نقاط التصريح 
وهدفه الحصول على مجرد توضيح من طرف المكلف على الاقوال الواردة في التصريح او حول 

ل سابقة، او بين اقواالتصريح، او بين هاته الاقوال و  سجلة اما بين اقوال مختلف اطرافالتناقضات الم
فانه بطريقة العناصر التي تحصلت عليها مصالح الادارة الجبائية، اما طلب التبريرات محتوى التصريح و 

د التوضيح الى لا يمكن استعماله الا في المجالات المحددة قانونا كونه يتعدى مجر ما له اهداف محددة و 
غير ان تصفح التطور التاريخي للتشريع الجزائري في هذا المجال يؤدي الى الوقوف على ، (3)الاثبات

ما حة للمكلف مع التشريع الفرنسي، و التراجع الذي وصل اليه هذا التطور في مجال الضمانات الممنو 
 لف المحقق في معه.واجبات المكن طرف ميثاق حقوق و يمكن اعتباره محاولة لتدارك ذلك م

يقتصر في البداية على  فبالرجوع الى القانون الفرنسي مصدر هاته الضمانة فان طلب التبريرات كان
الاعباء العائلية، او حول الاعباء القابلة للخصم من الدخل الاجمالي او التي تمنح الحق في الوضعية و 

لوقت الى التبريرات حول الاصول ع مرور اتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي، قبل ان يتم تمديده م

                                                           
 .07( مرجع نفسه، ص 1

 .31( مرجع نفسه، ص  2
3) Jean Lamarque, code de procédure fiscale, op.cit. p.71. 
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المداخيل الموجودة في الخارج، او حول العناصر الضرورية لتحديد وعاء الدخل العقاري او حول الارباح و 
الناتجة عن التنازل عن القيم المنقولة او الحقوق الاجتماعية، او فائض القيمة الناتج عن التنازل عن 

كان  3799الرسوم المماثلة لسنة ري فان قانون الضرائب المباشرة و للتشريع الجزائاما بالنسبة ، (1)العقارات
الفرنسي الساري المفعول آنذاك، منسجم في تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب التبريرات مع التشريع 

 :(2)قصر الحالات التي يجوز فيها طلب التبريرات من المكلف في حالتينو 
 اعباءه العائلية.ــــ فيما يخص وضعيته و 

 .الإجماليــــ فيما يخص التكاليف المخصومة من الدخل 

اطلق يد الذي الغى هذا التحديد و  3773نة الرسوم المماثلة لسلى عكس قانون الضرائب المباشرة و ع
ة التقليدية بين طلبات التوضيح في اي مجال ملغيا بذلك التفرقفي طلب التبريرات حول ايه نقطة و الادارة 

هو ما يشكل تراجع غير مبرر عن الضمانات الممنوحة للمكلف في هذا المجال، حيث لبات التبرير، و وط
تبريرات كتابيا " دون تفرقة بين النوعين من عامة " يمكن المطالبة بتوضيحات و جاءت عبارات النص 

 .(3)الطلبات

مغاير للتشريع الساري المفعول  غير ان ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة يذهب في اتجاه
، حيث 3799الرسوم المماثلة لسنة ارساه قانون الضرائب المباشرة و  يجاري في توجهه ذلك التوجه الذيو 

تخص اي نقطة واردة الشك عن كل غموض في التصريحات و  اقر ان التوضيحات تلتمسها الادارة لرفع
 :لمكلف بالضريبة في احدى الحالتينفي التصريح، اما التبريرات فتلتمسها الادارة من ا

 ــــ فيما يتعلق بوضعيته الجبائية.
 .   (4)ــــ فيما يخص التكاليف التي تم خصمها من الدخل الاجمالي

هذا ما يشكل تحديدا لنطاق حق الادارة في طلب التبريرات على عكس النصوص التشريعية السارية و 
كما رأينا سابقا فان هذا التحديد لنطاق حق الادارة في طلب التبريرات عول التي لم تورد هذا التحديد، و المف

                                                           
1) Article L.16, code de procédure fiscale, op.cit. 

 ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المذكور سابقا.99/303، من الامر رقم 310( المادة 2
، 70/19من القانون رقم  17، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المؤسس بموجب المادة 379( المادة 3

 من قانون الاجراءات الجبائية. 37ذكور سابقا، قبل نقل احكامها الى نص المادة ، الم3773يتضمن قانون المالية لسنة 
 .00و  37( المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سابق، ص 4
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لا يشكل اي قيمة مضافة في مجال الضمانات المقررة للمكلف ما دام لا يمكن الاحتجاج بمضمون 
 الميثاق في مواجهة الادارة كما هو معمول به في التشريع الفرنسي. 

 المطلب الثاني: الحق في الدفاع: 
اك فرع من القانون يتميز بالتعقيد فان القانون الجبائي يحتل في هذا المجال المرتبة الاولى اذا كان هن
المهتمين بالحقل الجبائي صعوبة في الالمام بآلياته وتشعباته جد حتى اعوان الادارة الجبائية و بامتياز، وي

من اجل احداث نوع من و  دي المجرد من اي ثقافة جبائية،وتغيراته المستمرة، فما بالك بالمكلف العا
التوازن بين الطرفين تقر معظم التشريعات الجبائية للمكلف الحق في الدفاع، عن طريق الاستعانة بمن 

وجهة نظره في ما تعتزم الادارة جال الضرورية لإبداء ملاحظاته و يراه متخصصا، مع وجوب منحه الآ
 الجبائية القيام به.     

فاع عن حقوقه في مواجهة اعوان الادارة المتخصصين في المجال، الزم في سبيل تمكين المكلف من الد
المشرع الادارة بإعلام المكلف بحقه في الاستعانة بمستشار من اختياره، تحت طائلة بطلان اجراء التحقيق 

اما من اجل تمكين  المكلف من تحضير دفاعه،  ،)فرع اول(، كما الزم المشرع الادارة الجبائية بمنح آجال
هو غير موحد بين و بداية التحقيق في عين المكان تلقي المكلف للإشعار بالتحقيق و  هذا الاجل يفصل بين

 اما من اجل الرد على مقترحات الادارة في حالة اعادة التقويم )فرع ثان(. ، و الاشكال المختلفة للتحقيقات

 الفرع الاول: الحق في الاستعانة بمستشار:
جبائية على وجوب ان يتضمن الاشعار بالتحقيق الاشارة صراحة الى ان المكلف يشدد قانون الاجراءات ال

، (1)بالضريبة يستطيع ان يستعين بمستشار من اختياره اثناء اجراء عملية التحقيق في المحاسبة بنوعيه
الاجراء نشير الى ان هذا و ، (2)وكذلك اثناء قيام الادارة بالتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة

هذا الالتزام اوجبه ، (3)يعرفه المشرع الجزائري حتى قبل ان يضع نظام متكامل للتحقيق في المحاسبة
التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة و المشرع ليس فقط اثناء اجراء عملية التحقيق في المحاسبة 

رفع مبلغ الضريبة او من اجل الاجابة  بل اوجبه ايضا اثناء الاشعار بإعادة التقويم لمناقشة اقتراحات

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 00مكرر/ 00،  00/01المواد  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 03/01المادة  (2
 ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المذكور سابقا.99/303، من الامر رقم 197/00المادة  (3
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سوف نتطرق لحق الاستعانة بمستشار اثناء التحقيقات الجبائية المختلفة )اولا( ثم لحق لدى و ، (1)عليها
 الاستعانة بمستشار للرد على مقترحات الادارة )ثانيا(.

 أولا: حق الاستعانة بمستشار اثناء التحقيقات الجبائية: 
الى الاسس النظرية لضمانة الحق في الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف  في هذا المجال نتطرق 
 (.  0، ثم الى التطبيقات القضائية المكرسة لهذا الحق )(3)

 ( الاسس النظرية لضمانة الاستعانة بمستشار:1
لجبائي كما هو عليه الحق في الاستعانة بمستشار يشكل احد العناصر الاساسية لحق الدفاع في المجال ا

تقديم العناصر الضرورية ف كما للمتقاضي بفهم الاجراءات و الحال في المجال الجزائي، حيث يسمح للمكل
للدفاع من جهة، كما ان هذه الضمانة تجد مبرراتها في كون حضور المستشار يسمح بتجنب الضغوطات 

سة قانونا من جهة ثانية، ضف الى التهديدات المحتملة للحصول على رضا المكلف بضرائب غير مؤسو 
كالمجال الضريبي كثير التغير شكل اعانة تقنية في مجال خصوصي ومعقد و ذلك ان مساعدة المستشار ت

 سوف نبينه تباعا.ما هذا من جهة ثالثة، و 

 أ( احترام حقوق الدفاع:
عي، فالقاضي يثير تشكل بالنتيجة حق طبينسان، و حقوق الدفاع تشكل احد العناصر الاساسية لحقوق الا

الحكم على اي لا يجوز ى ان حق الدفاع يشكل حق طبيعي، و هذه الفكرة مند وقت طويل، بالإشارة ال
ابداء دفوعه حسب ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية مند زمن بعيد حسب ما شخص دون استجوابه و 

الفرنسي الحق في الدفاع بأنه حق كما كيف المجلس الدستوري  ،(2)3707جاء في قرار لها يعود الى سنة 
اعتبارا لهذا و  ،Droit fondamental à caractère constitutionnel » (3) »اساسي بصفات دستورية

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 00/09المادة  (1

2) Cass, Civ, N° s1828.1.329, du 07 mai 1828, « la défense étant un droit naturel, 
personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se 
défendre » cité par Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.63.  
3) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.64.  
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التكييف فان الحق في الدفاع يفرض نفسه على السلطات الادارية حتى في حالة عدم نص القانون عليه 
 .(1)وق الدستورية المعترف بها للمواطنفي الجزائر يشكل حق الدفاع احد الحقو بصفة صريحة، 

 خاصة في المجال التأديبي، فالموظفي عدة مجالات خارج ساحة القضاء و يجد هذا المبدأ تطبيقاته فكما 
 المحال على اللجان المتساوية الاعضاء المجتمعة في هيئة مجلس تأديبي له ان يستعين بمدافع مخول او

لمامهم ا  تي يتمتع بها الاعوان المحققون و امام السلطات الالمجال الجبائي و اما في ، (2)موظف يختاره بنفسه
ي اغلب الاحيان لهذه الاجراءات جهل المكلف فبمختلف النصوص والاجراءات القانونية من جهة، و 

حتى لا يجد نفسه وحيدا ومنزوع السلاح النصوص القانونية من جهة اخرى، و الحقوق التي تمنحها اياه و 
دة المستشار يسمح بإحداث التوازن بين حقوق المكلف وصلاحيات الادارة بالشكل الذي يمكنه فان مساع

 من ابداء دفاعه بفاعلية.

 ب( احترام الحرية الفردية:
هذا من، و حسب احد المفاهيم الضيقة فان الحرية تعني الأحرية الفردية يشمل عدة مفاهيم، و مصطلح ال

حكمي لمختلف الهيئات الحكومية، يكون محل لأي اجراء ت الذيمن يكون ضروري بالنسبة للشخص الأ
 يقصد به في هذا السياق الامن القانوني للشخص في مواجهة السلطة.و 

في سياقنا فان الأمن القانوني يعني ان المكلف يجب ان يكون محمي من العنف المعنوي او اي ضغوط 
القانوني بالنسبة للمكلف لأول مرة اثناء مناقشة قد برز هذا المفهوم للأمن يتعرض لها، و اخرى يمكن ان 

ذلك بتوضيح الضغوط الممارسة من طرف اعوان الادارة الذين و  3711اوت  31الفرنسيين لقانون  النواب
يلجؤون ضد المكلف الى تجريب مخزي عندما لا يستطيعون من الناحية التقنية الحصول على النتائج 

اولائك الخاضعين للرقابة مما ينتج تعسفات مؤسفة، ضغوط من جميع المطلوبة، الى المضاربة على جهل 
 .(3)الاشكال، تهديدات صارمة غير مبررة، او بالعكس وعود مغشوشة للتسامح

                                                           
، لسنة 31، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 09/01/0039، مؤرخ في 39/03من القانون رقم  397( المادة 1

0039. 
، يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر 31/09/0009، مؤرخ في 09/01من الامر رقم  397( المادة 2

 .0009، لسنة 19عدد 
3) Loi du 14 aout 1954, du 29 juin1954, JORF, débats Assemblée nationale, 2eme séance, 
p.3144, cité par, Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.66. « Les agents qui avaient 
recours contre le contribuable à un empirisme fâcheux. Ils se trouvent assez fréquemment 
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كما ان متطلبات الأمن القانوني تقتضي النظر الى كل مكلف خاضع للتحقيق بأنه اولا مواطن شريف 
المتأمل للمحاسبة، كما يثبت العكس من الفحص الدقيق و  انفيما يخص القيام بواجباته الضريبية الى 

عليه فان و مكن ان يخضع لها من طرف المحققين، يجب ان تضعه في مأمن من الضغوط التي ي
التهديدات الاستعانة بمستشار يسمح بإرساء الأمن القانوني الذي يجب ان يستفيد منه المكلف في مواجهة 

 كون هدفا لها.الضغوط المعنوية التي يمكن ان يو 

 ج( المساعدة التقنية: 
الحق في الاستعانة بمستشار يجد اساسه في الحق في المساعدة التقنية خاصة في مادة ذات خصوصية 
كالإجراءات الجبائية، فالمكلف يجب ان يكون باستطاعته الحصول على مساعدة من طرف متمرس 

 القانونية المتخذة من طرف الادارة الجبائية. الاعتراض على الاجراءات غيرر على المناقشة و مختص قاد

للازمة فالضرر الذي يصيب المكلف من جراء غياب مساعدة المستشار في ظل عدم امتلاك المعارف ا
انه حتى يكون في مأمن من هذه شعره انه متروك لتحكم المحققين و الجباية، يفي مجال تقني كالمحاسبة و 

 .(1)علوم المالية وقانوني حقيقيي آن واحد مختص في الالصعوبات يجب على المكلف ان يكون ف

في نون الجبائي، و المعقد للقالمكلف وحيدا امام الصرح المظلم و في ظل هذه الظروف لا يمكن ان يبقى ا
مواجهة محققين تم تكوينهم خصيصا لفهم هذا التعقيد، في هذا السياق فان الامكانية الممنوحة للمكلف في 

  طرف مستشار يسمح بتجنب استغلال الضعف الذي يميز المكلف.طلب المساعدة من 

 ( التأطير القضائي لحق الاستعانة بمستشار:2
ان بتعتبر الادارة الجبائية قد اوفت بالالتزام الملقى على عاتقها متى اشارت في الاشعار بالتحقيق  

المكلف يمكنه الاستعانة بمستشار من اختياره، غير ان عدم حضور مستشار من اختيار المكلف اثناء 
عملية التحقيق او اثناء مناقشة رفع مبلغ الضريبة او من اجل الاجابة عليها بمناسبة اعادة التقويم لا 

                                                                                                                                                                                     

conduits, quand ils ne parviennent pas techniquement à obtenir les résultats souhaités, à 
spéculer sur une certaine ignorance de ceux qu’ils contrôlent et il en résulte des abus 
regrettables : pressions de toutes sortes, menaces de sévérité injustifiées ou au contraire 
promesses fallacieuses d’indulgence ». 
1) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. p.70, « à la fois un spécialiste des sciences 
financières et un véritable juriste »  
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شعار بالتحقيق او في الاشعار يرتب بطلان الاجراء طالما انه تم التذكير بهذه الامكانية للمكلف في الا
بإعادة التقويم، فالعبرة اذا بوجوب الاشارة في الاشعارات السابقة الذكر بان المكلف له الحق في ان 

 يستعين بمستشار من اختياره، بغض النظر فيما اذا كان المكلف قد استعمل هذا الحق ام لا.

: " ان الاستدعاء المرسل الى الذي جاء فيه( 1)في هذا الاتجاه ذهبت المحكمة العليا في احد قراراتها
ان التحقيق الذي اجرته المصلحة وكيل من اختياره، و المكلف لا يذكر اطلاقا انه يمكنه ان يساعد ب

، المادة (2)من قانون الضرائب المباشرة " 197الجهوية للتحقيق بوهران باطل تطبيقا لمقتضيات المادة 
ياره خلال التحقيق في بالضريبة له الحق في ان يستعين بوكيل من اختالتي تذكر ان كل مكلف  197

 يجب ان يعلم بهذا الاختيار تحت طائلة بطلان الاجراءات.محاسبته، و 

كما صرحت انه " من المقرر قانونا ان كل اقتراح بالزيادة يقدم بمناسبة المراقبة الجبائية يعتبر باطلا اذ لم 
قتراح او من في ان يساعده مستشار يختاره هو من اجل مناقشة هذا الايشير الى ان المكلف له الحق 

يستطيع كل مكلف ان يساعده مستشار يختاره هو خلال التحقيق في المحاسبة اجل الاجابة عليه، و 
كما ثبت من اوراق ملف القضية ان ادارة راءات، و ويجب ان يشعر بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاج

مبدأ القانوني المذكور فان قضاة الدرجة الاولى عندما قضوا بإبطال اجراءات التحقيق الضرائب لم تحترم ال
 قد التزموا بتطبيق القانون "

نظرا لخصوصية الضريبة التي تتطلب معرفة تقنية واسعة في هذا تأكيدا على اهمية هذه الضمانة، و 
هو ما يؤكده مجلس الدولة في احد ه المكلف ضرورية لحماية حقوقه، و المجال فان مساعدة مستشار يختار 

الذي جاء فيه " حيث يتجلى ان ادارة الضرائب لم تحترم النصوص القانونية الخاصة بالضمانات ( 3)قراراته
لاسيما ها من حقها في الدفاع عن نفسها و تكون بذلك قد منعتلة قانونا للمكلف بالضريبة ... و المخو 

المادة  - 370ث ان اغفال هذا الحق يترتب عليه طبقا للمادة مستشار يساعدها اثناء عملية المراقبة حي
 -من قانون الاجراءات الجبائية  00من قانون الضرائب المباشرة الحالي تم نقل احكامها الى المادة  370

 .السالفة الذكر بطلان الاجراءات "
                                                           

ر الاقتصاد ضد ب.م، المجلة ، في قضية وزي01/09/3771، بتاريخ 301310( محكمة عليا، الغرفة الادارية، قرار رقم 1
 . 001الى  377، ص 3771القضائية للمحكمة العليا، العدد الثالث سنة 

الذي كان ساري المفعول وليس من قانون الضرائب المباشرة  99/303المقصودة في القرار هي من الامر  197( المادة 2
 والرسوم المماثلة الحالي. 

 ، مذكور سابقا.30/33/0003، مؤرخ في 1791الدولة، قرار رقم  ( مجلس3
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 ثانيا: حق الاستعانة بمستشار اثناء الرد على مقترحات الادارة:
ضرورة منح إمكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف عند مناقشة مقترحات الإدارة و تبرز أهمية 

المعقد للقانون الجبائي بالنظر الى الطابع التقني و  (Redressement)الجبائية بمناسبة إعادة التقييم 
لى ذلك من لا أدل عحتى للمتخصصين في المجال إدراك ومتابعة تحولاته وتعقيداته، و الذي لا يتسنى 

أما  ،الخلاصة التي وصل إليها عضو مجلس الشيوخ الفرنسي بمناسبة مناقشة نص جبائي عندما تسأل
الغامضة  يزال بوسع المرء أن يقول أنه لا يفترض أن يدعي أحد بجهل القانون أمام مثل هذه المعالم

  .(1)المعقدةو 

يعرفه الذي تعقيد النصوص الجبائية سواء التشريعية أو التنظيمية يضاف إليها فقه الإدارة، إن غموض و 
الفقه الإداري بأنه مجموعة الوثائق، المنشورات، التعليمات، التوثيق الجبائي، الأجوبة الوزارية التي 

وثائق( التي مجموعة هذه النصوص )الان ، و (2)بواسطتها تعرف الإدارة الجبائية تفسيرها للنصوص
الوطني لنفس القاعدة الموحد على كامل التراب بائية تضمن بها التطبيق الصحيح و تصدرها الإدارة الج

مناشير الغطاء التفسيري لهاته النصوص ويترجم عادة في شكل تعليمات و  الذي تقوم به تحتالقانونية و 
تي تشكلت لديها لنصوص وفق القناعة الموجهة لأعوانها من أجل تحديد الكيفية التي يتم بها تطبيق تلك ا

 مداه ومجال تطبيقه.حول تفسير النص و 

او  من جهة أخرى فإن النصوص الجبائية هي الأكثر تعديلا على الإطلاق سنويا بموجب قوانين المالية
ن كانت تلك التعديلات في أحيان كثيرة تصب في مصلحة المكلف بالضريبة قوانين المالية التكميلية، و  ا 

نما ينظر إليه من لحة المكلف في التعديل من عدمه و ر أن الأمر لا ينظر إليه من زاوية توافر مصغي ا 
أورد  0037 زاوية مدى إلمام المكلف بهذه التعديلات المستمرة، فعلى سبيل المثال فإن قانون المالية لسنة

ضافةتغيير بين تعديل و  00 من  %33تقريبا أكثر من هو ما يمثل على قانون الإجراءات الجبائية و  ا 

                                                           
1) Louis Virapoullé, discussion du projet de loi relatif aux garanties accordées au 
contribuable en matière fiscale et douanière, débats sénat, séance du 27 Octobre 1977, 
JORF, du 28 Octobre 1977, P.2460, « … comment peut-on encore oser dire que nul n’est 
censé ignorer la loi devant de tels monuments d’obscurité et de complexité ? » 
2) André Barilari et Robert Drappe, lexique fiscal, Dalloz, 2 eme Edition, 1992, P.69. 
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ضافة على قانون التسجيل ما يعادل تقريبا         تغيير بين تعديل و  00، كما أورد مجموع مواد هذا القانون ا 
 . (1)مادة 191من مجموع مواد القانون الذي يضم  9%

نما مرتبطة بالقانون اذه الظاهرة ليست خاصة بالجزائر و ه بمناسبة لجبائي في كل الدول، ففي فرنسا و ا 
المكلفين للعلاقة بين الإدارة الجبائية و  حول تحسين الأمن القانوني Olivier Fouquetالتقرير الذي أعده 

 .(2)من مواد القانون العام للضرائب يتم تعديلها سنويا %00الذي جاء فيه أن حوالي 

من طرف المكلف يبقى أن نشير الى أن النظام الجبائي في معظمه يرتكز على التصريحات المقدمة 
توتر علاقات هذه الأخيرة راقب من طرف الإدارة الجبائية، و الشخص الطبيعي أو المعنوي، تصريحات ت

مع المكلف تطرح خاصة في هذه المرحلة من مراقبة عناصر الوعاء الضريبي، مراقبة يمكن أن تنتهي 
اء على إجراء وجاهي بين المكلف ا بنهذه الزيادة يتم إقراره، (3)بإعادة تقييم ما يعني زيادة في الضريبة

من أجل اتخاذ ول أو ملاحظات المكلف، فالمكلف و تنتظر قبم فيه الإدارة باقتراح الزيادة و الإدارة تقو و 
 هذا ما لا يتحقق له دونيكون ملما بالتقنيات الجبائية و  موقف معين من مقترحات الإدارة يجب أن

مقترحات  إمكانية الاستعانة بمستشار من اجل الرد على ولسوف نتناالاستعانة بمستشار من اختياره و 
 (.0ثم أثناء التحقيقات الجبائية المختلفة ) ،(3إعادة التقييم الناتج عن التحقيق في الوثائق )

 ( الاستعانة بمستشار من أجل الرد على مقترحات الإدارة بمناسبة التحقيق في الوثائق:1
من الوثائق التي بحوزة الإدارة يميز تقليديا بين الرقابة على الوثائق التي تتم في المكاتب الإدارية انطلاقا 

، فالرقابة على الوثائق التي تجد (4)الرقابة في عين المكان )الخارجية( التي تشترط تنقل أعوان الإدارةو 
بائية تمثل الشكل الأكثر شيوعا الج من قانون الإجراءات 37و  37سها القانوني في المادتين أسا

                                                           
، لسنة 99، ج ر عدد 0037، يتضمن قانون المالية لسنة 0039ديسمبر  09في  ، المؤرخ39/33( أنظر القانون رقم 1

0039. 
2) Olivier Fouquet, Améliorer la sécurité Juridique des relations entre l’administration fiscale 
et les contribuables : une nouvelle approche, rapport au ministre du budget, Juin 2008, 
P.08. 
3) Christian Louit, les pouvoirs de l’administration fiscale dans la perception et le 
recouvrement de l’impôt: mythes et réalités, les cahiers de droit, volume 24, numéro 03, 
1983, P.480. 
4) ibid. P.482. 
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صة في مجال الضريبة الذي يعتبر الأكثر فعالية خاو  ،أ اليه مصالح الإدارة الجبائيةالمألوف الذي تلجو 
 الأقل إكراها من حيث الإجراءات الواجب اتباعها للقيام به من طرف الإدارة.على الدخل، و 

اعادة الى تصحيح التصريحات المكتتبة و  قد تصل )أ( تتتمتع الادارة في هذا النوع من التحقيق بسلطاو 
 0037غير ان هذه المرافقة لم تكون ممكنة قبل  جب مرافقة المكلف بمستشار يساعدهما يستو  )ب( التقييم

 . )ج( في هذا النوع من التحقيقات

 أ( سلطات الادارة بمناسبة التحقيق في الوثائق:
رنتها مقاتصريحات المقدمة من طرف المكلف و بالفحص الانتقادي لل تقوم الإدارة في هذا النوع من الرقابة

التي تحصلت عليها من الغير، هاته المعلومات التي تظهر في الملف الجبائي بالمعلومات التي بحوزتها و 
التعويضات المقدمة للغير الذي الأتعاب المدفوعة، حقوق المؤلف و للمكلفين الآخرين في شكل تصريحات ب

 للمستخدمين.لا ينتمي 

لاع المنصوص كما أن الإدارات ملزمة بتقديم المعلومات التي بحوزتها للإدارة الجبائية تطبيقا لحق الاط
، مراكز السجل الجبائية كإدارة الجمارك، البنوكما يليها من قانون الإجراءات و  11عليه في المواد 

ية التي تبلغ الى علم الإدارة الجبائية بمجرد غيرها من الإدارات بالإضافة الى المعاملات العقار التجاري و 
 تسجيلها.

 (état détaille des clients)مؤسسات البيع بالجملة ملزمة كل سنة بإرسال قائمة كما أن الإدارات و 
توضح فيها اسم ولقب المعني ورقم سجله ( 1)تتضمن كل الأشخاص الذين كانوا محل معاملة معها

غيرها من المعلومات التي تمكن الإدارة الجبائية من تحديد دخل المكلف التجاري والمبالغ المدفوعة و 
 المعني بالتحقيق.

ف المكلف تستلزم التصريحات المكتتبة من طر ت التي بحوزة الإدارة الجبائية و كل تناقض بين المعلوماو 
عند و  ،شفوية ، ويكون ذلك بصفة(2)التبريرات طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجبائيةطلب التوضيحات و 

رفض المكلف الإجابة على الطلب الشفوي أو لما يكون الجواب المقدم عبارة عن رفض للإجابة على كل 

                                                           
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تلزم بإرفاق الكشف التفصيلي للعملاء طبقا  001/03المادة  ( أنظر1

 مع التصريح السنوي. (G n° 03)للنموذج 
 من قانون الإجراءات الجبائية. 37( أنظر المادة 2
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أو جزء من النقاط المطلوب توضيحها يتعين على العون المحقق أن يعيد طلبه كتابيا، ويجب أن تبين 
ول على التوضيحات والتبريرات ق ضرورية للحصالطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط التي يراها المحق

وك المكلف اتجاه بناء على سليوم، و  10جابته خلال مدة لا تقل عن يمنح للمكلف آجال لتقديم إحولها و 
التوضيح المرسلة من طرف الإدارة يتحدد مآل الإخضاع الضريبي فيما إذا كان تصحيح طلبات التبرير و 

 تلقائي أم تصحيح وجاهي )تناقضي(.

في حكمها الرد بعد الآجال المحددة يقوم طلبات التوضيح والتبرير المرسلة و  ىعدم الرد عل الةأولا في ح
ي يغيب فيها أي حوار مع هي الطريقة التو ( 1) (Taxation d’office)المحقق بالفرض التلقائي للضريبة 

التلقائي قلب عبء ينتج عن الفرض القيام به، و لا يتم فيها إشعار المكلف بالتصحيح المزمع المكلف و 
الإثبات على عاتق المكلف فلا يمكنه أن يحصل أثناء المنازعة على إعفاء أو تخفيض إلا إذا أثبت أن 

 .(2)الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها

 كون أمام احتمالين:على طلبات التوضيح أو التبرير ن ةدثانيا في حالة رد المكلف في الآجال المحد
لا يكون المكلف محل لأي إعادة تقييم، فليس كل أن يقتنع المحقق بإجابة المكلف و  ــــ الاحتمال الأول

 مراقبة تفضي حتما الى إجراء تصحيح ضريبي.
هنا يكون مقيد بالقيام بذلك ي أن لا يقتنع المحقق بالإجابة ويقوم بتصحيح التصريحات و ــــ الاحتمال الثان

 .(3)بطلان إجراءات الإخضاع الضريبيوفق إجراء التصحيح الوجاهي تحت طائلة 

  ب( إجراءات التصحيح الوجاهي:
تلزم أحكام قانون الإجراءات الجبائية المفتش المحقق متى أراد القيام بتصحيح أسس الضريبة المصرح بها 

تتلخص إجراءات التصحيح ، و باتباع الإجراء الوجاهي في ذلك تحت طائلة بطلان الإخضاع الضريبي
 قيام المفتش المحقق بما يلي:الوجاهي في 

 أو ة موصى عليها مع إشعار بالاستلامارسال الإشعار بإعادة التقييم للمكلف بالضريبة في رسال ،
 يسلم له مباشرة مع إشعار بالاستلام.

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 11/01( المادة 1
 الإجراءات الجبائية. من قانون 11/07( المادة 2
 من قانون الإجراءات الجبائية. 37( المادة 3
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  دعت الى أن يبين التصحيح المراد القيام به بكل وضوح بالنسبة لكل إعادة تقويم الأسباب التي
كذا أسس الإخضاع الضريبي وحساب الضرائب الضرائب المطابقة لذلك و د قانون مواذلك و 

 المترتبة على ذلك.
 .أن يبلغ المكلف بالضريبة بإمكانية استعانته بخدمات مستشار من اختياره 
 ( 10ظاته في أجل ثلاثين )أن يدعو المكلف المعني الى الإعلان عن موافقته أو تقديم ملاح

 . (1)الأجل بمثابة قبول ضمنييعد عدم الرد في هذا يوما، و 
في هاته المرحلة تبرز أهمية استعانة المكلف بمستشار متخصص من اختياره من أجل الرد على 

تصحيح أسس الإخضاع الضريبي وفق الإجراء الوجاهي الذي لإدارة فيما يخص إعادة التقييم و مقترحات ا
تقديم إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و  نيلزم المحقق باتباع إجراءات محددة قانونا تسمح للمكلف م

 ملاحظاته أو إعلان قبوله للتصحيح المراد القيام به من طرف الإدارة.

في هذا الصدد تجدر الإشارة الى ان امكانية الاستعانة بمستشار اثناء التحقيق في الوثائق جاءت متأخرة 
ق الدفاع للمكلف أقره قانون المالية لسنة بالنظر الى التشريعات المقارنة فهذا التطور المسجل في تعزيز ح

 الذي نص لأول مرة على حق المكلف في الاستعانة بمستشار من اختياره. 0037

 :2112ج( غياب حق الاستعانة بمستشار أثناء التحقيق في الوثائق قبل سنة 
ائية في مراقبة الجبعلى الرغم من اعتبار التحقيق في الوثائق الأسلوب الأكثر استعمالا من طرف الإدارة 

تصريحاتهم إلا أن حق المكلف في الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل الرد على ملفات المكلفين و 
، فلا قانون الضرائب المباشرة 0037مقترحات الإدارة بإعادة التقييم لم يكن متاحا له الى غاية سنة 

الرسوم المماثلة نون الضرائب المباشرة و لا قا، و (2)نص على هذا الحق 3799الرسوم المماثلة لسنة و 
لم يتدارك المشرع ذلك بمناسبة استحداث و ، (3)نص على ذلك 3773المحدث بموجب قانون المالية لسنة 

ليتدارك المشرع هذا النقص  0037كان يجب انتظار سنة ، و (4)0000قانون الإجراءات الجبائية سنة 

                                                           
 ( مرجع نفسه.1
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا، التي 99/303من الأمر رقم  01( أنظر المادة 2

 نظمت حق الإدارة في الرقابة على الوثائق.
 ، مذكور سابقا.70/19، قانون رقم 17، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المؤسس بموجب المادة 379( المادة 3
،المذكور 0000، يتضمن قانون المالية لسنة 0003ديسمبر  00، المؤرخ في 03/03من القانون رقم  17( أنظر المادة 4

 قانون الإجراءات الجبائية.بعد إعادة هيكلة  37سابقا، التي أصبحت المادة 
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، (1)بالضريبة إمكانية استعانته بخدمات مستشار من اختيارهينص صراحة على وجوب تبليغ المكلف و 
هكذا تم التعزيز المتأخر لحق الدفاع الذي يمكن المكلف من إظهار قبوله للتصحيح المقترح أو إبداء و 

 ( يوما.10ملاحظاته خلال أجل ثلاثون )

ن كان تبليغ المكلف بإمكانية الاستعانة بمستشار من تجدر الإشارة الى أنه و  ن شأنه أن يعزز اختياره ما 
يعتبر خطوة في اتجاه تقوية الضمانات الممنوحة للمكلف في مواجهة أعوان الإدارة الحق في الدفاع و 

المتخصصين في المجال، إلا أن هذا التطور يفقد معناه إن أخذنا في الاعتبار أنه لا يوجد ما يلزم  العون 
فالمفتش المحقق يحدد ت التي يقدمها المكلف أو مستشاره، االمحقق من الناحية القانونية بالأخذ بالملاحظ

الملاحظات التي أبداها المكلف، أساس الاخضاع الضريبي بعد انقضاء أجل الرد بغض النظر عن 
، على عكس ما (2)يبلغه الى المكلف الذي لا يبقى أمامه إلا حق الاعتراض بعد إعداد جدول التسويةو 

الذي كان يقيد المفتش ، و 3799ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة في ظل قانون ال كان معمول به
كلف ملاحظات في الآجال المحقق بوجوب عرض النزاع على تقدير اللجنة الولائية للطعن متى قدم الم

 بقي النزاع قائما.المحددة و 

لال الآجل أبدى ملاحظات حول ذلك خة لإعادة التقويم و فمتى لم يرضى المكلف بالأسس المقترح 
بتحديد الأسس الخاضعة للضريبة وانما  ( يوما، فإن المفتش المحقق لا يستقل00المحددة آنذاك بعشرين )

همية على تدخلها هذا يرتب نتائج قانونية بالغة الأيتدخل طرف ثالث والمتمثل في لجنة الطعن للولاية و 
المفتش فيما بعد مطابق لتقدير اللجنة  فإذا كان تقرير الضريبة الذي يقترحهمستوى قلب عبء الاثبات، 

الاثبات  فإن المكلف لا يستطيع الحصول على تخفيض في الضريبة أمام الجهات القضائية إلا إذا قدم
تقدير اللجنة فإن الاثبات يقع على تقدير المفتش المحقق لا يتوافق و أما إذا كان لرقم الأعمال الصحيح، و 

 .(3)عاتق الإدارة

ء تصحيح الأسس الخاضعة للضريبة الإجراء الوجاهي المفروض على المحقق اتباعه أثناهكذا فإن و 
عادة التقييم و  عطاء الحق للمكلف بالاستعانة بمستشار من اختياره للرد على مقترحات الإدارة يفقد أي وا  ا 

                                                           
 37، المذكور سابقا، التي عدلت المادة 0037، المتضمن قانون المالية لسنة 39/33من القانون رقم  10( أنظر المادة 1

 من قانون الإجراءات الجبائية.
 من قانون الإجراءات الجبائية. 37( أنظر المادة 2
 ذكور سابقا.، الم99/303، من الأمر رقم 01فقرة  01( المادة 3
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 معنى بالنظر الى الموضوع من زاوية الضمانات الممنوحة للمكلف في الوقت الذي لا يكون فيه
 لملاحظات المكلف أي آثار قانونية على مآلات التصحيح الضريبي.

 ( الاستعانة بمستشار من أجل الرد على مقترحات التقييم بمناسبة التحقيقات الجبائية الأخرى:2
المتمثلة في التحقيق لتي تقوم بها الإدارة و يقصد بالتحقيقات الجبائية الأخرى المعنية هنا التحقيقات الثلاثة ا

التحقيق المصوب في من قانون الإجراءات الجبائية، و  00المحاسبة المنصوص عليه في المادة في 
التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة مكرر، و  00منصوص عليه في المادة المحاسبة ال

 من نفس القانون. 03المنصوص عليه في المادة 

بمستشار من اختياره أثناء إجراء أحد التحقيقات  فبالإضافة الى الحق الممنوح للمكلف في الاستعانة
 دأقر التشريع الجبائي أيضا هذا الحق للمكلف بمناسبة الرد على مقترحات الإدارة عن ،المذكورة سابقا

إعادة التقييم الذي يمكن أن يتبع التحقيقات الجبائية السابقة الذكر، غير أن هذا الحق باعتباره أحد أهم 
دفاع لم يكن مستلزما في البداية إلا بمناسبة التحقيق في المحاسبة )أ( قبل أن يتم مكونات الحق في ال

 تمديده الى التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة )ب(.

 أ( الاستعانة بمستشار أثناء الرد على مقترحات اعادة التقييم الناتج عن التحقيق في المحاسبة:
( 1)ما التحقيق المصوب في المحاسبة الذي تم استحداثه لاحقاقيق العام و قيق في المحاسبة التحيعتبر التح

يخضع لنفس القواعد المطبقة على التحقيق في المحاسبة ما عدا ورة مصغرة للتحقيق في المحاسبة و إلا ص
ق الأول الذي اشترط فيه المشرع كما يعتبر التحقيق في المحاسبة شكل التحقي، (2)بعض الاستثناءات

وجوب الإشارة في الإشعار بإعادة التقييم أن المكلف له الحق في أن يساعده  3799واضحة منذ  بصورةو 
تحت طائلة بطلان  مستشار من اختياره من أجل مناقشة اقتراح إعادة التقييم أو من أجل الإجابة عليه

إذا لم يشر بأن المكلف له  فكل اقتراح بالزيادة يقدم بمناسبة المراقبة الجبائية يعتبر باطلااقتراح الزيادة، 
  .(3)الحق في أن يساعده مستشار من اختياره لمناقشة الاقتراح أو الإجابة عليه

                                                           
، 0007جويلية  01، المؤرخ في 07/00، من الامر رقم 00( استحدث التحقيق المصوب في المحاسبة بموجب المادة 1

 .0007، لسنة 10، ج ر عدد 0007يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
 من قانون الإجراءات الجبائية. 00مكرر/ 00( المادة 2
 ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكور سابقا.99/303من الأمر رقم  197( المادة 3
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الإجابة نة بمستشار من اختياره لمناقشة و قد أقر حق المكلف في الاستعا 3799غير أنه و إن كان مشرع 
رتب عن عدم الإشارة في بة، و ناتجة عن التحقيق في المحاسعلى مقترحات الإدارة بزيادة الضريبة ال
م يشر الى هذا الحق لا لتراجع عن ذلك و  3773ح، فإن مشرع الإشعار الى هذه الامكانية بطلان الاقترا

اقتصر على أنه إذا حدد العون المحقق قواعد فرض الضريبة عقب تحقيق في من قريب ولا من بعيد و 
كلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع الإشعار المحاسبة، تقوم الإدارة بتبليغ هذه القواعد الى الم
  (1)( يوما لإبداء قبوله أو تقديم ملاحظاته10بالاستلام و يمنح المكلف بالضريبة أجل أربعين )

هذا التراجع عن حق المكلف في الاستعانة بمستشار من اختياره أثناء مناقشة الرد على مقترحات إعادة 
المحاسبة لم يتداركه المشرع في التعديلات اللاحقة سواء بمناسبة قانون التقييم الناتج عن التحقيق في 

ن كان قد أقر حق المكلف و ، ( 2)3770المالية لسنة  بمستشار من اختياره أثناء إجراء في الاستعانة ا 
 ،(4)3777، أو بمناسبة قانون المالية لسنة (3)3777التحقيق في حد ذاته، أو بمناسبة قانون المالية لسنة 

 . (5)0000أو بمناسبة قانون المالية لسنة 

شرع الاعتراف بهذا بمناسبة تأسيس قانون الإجراءات الجبائية أعاد المو  0000وكان يجب انتظار سنة 
إذ أقر أنه يجب  ،3799الرسوم المماثلة لسنة عبارات قانون الضرائب المباشرة و بنفس الحق للمكلف و 

لإشعار بإعادة التقويم الى أـن المكلف له الحق في أن يستعين تحت طائلة بطلان الإجراء أن يشير ا
ن و ، (6)بمستشار من اختياره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإجابة عليها ا 

من قانون الاجراءات الجبائية التي تعطي الحق للمكلف بالاستعانة  00من المادة  09كانت الفقرة 
                                                           

، 70/19، من القانون رقم 17من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المؤسس بموجب المادة  370( المادة 1
 المذكور سابقا.

من  370ر سابقا، التي عدلت المادة ، المذكو 3770، يتضمن قانون المالية لسنة 73/01من القانون رقم  11( المادة 2
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

، ج ر عدد 3777، يتضمن قانون المالية لسنة 3779ديسمبر  13، المؤرخ في 79/00من القانون رقم  31( المادة 3
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 370، التي عدلت المادة 3779، لسنة 77

، ج ر عدد 3777، يتضمن قانون المالية لسنة 3777ديسمبر  13، المؤرخ في 77/30من القانون رقم  39المادة  (4
 من قانون لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 370، التي عدلت المادة 3777، لسنة 77

من  370، التي عدلت المادة ، المذكور سابقا0000، يتضمن قانون المالية لسنة 77/33من القانون رقم  09( المادة 5
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

، المذكور سابقا، و التي أصبحت لاحقا تمثل 0000، يتضمن قانون المالية لسنة 03/03من القانون رقم  90( المادة 6
 من قانون الإجراءات الجبائية بعد إعادة هيكلته. 00المادة 
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غير أننا لم نعثر ( 1)قد عدلت لاحقا عدة مرات من أجل الرد على مقترحات الإدارة بمستشار من اختياره
 .آثار اغفالهي مضمون هذا الحق من حيث طابعه وموضوعه و على أي تعديل ف

فمن حيث طابعه فهو ملزم للإدارة بالإشارة صراحة في الإشعار بإعادة التقويم أن المكلف له الحق في 
من حيث لال المكلف لهذا الحق من عدمه، و اختياره بغض النظر عن استغالاستعانة بمستشار من 

موضوعه فإن حق الاستعانة بمستشار يكون من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل 
لحضور لاجتماع اختتام الإجابة عليها، عكس موضوع هذا الحق عند القيام بالتحقيق في عين المكان أو ا

من حيث آثاره فتخلف الإشارة الى هذا الحق ــــ بغض النظر عن استعماله من عدمه ــــ في  أماالتحقيق، و 
 الإشعار بإعادة التقييم يرتب بطلان الإجراء.

إن مميزات هذا الحق كما سبق بيانه تنسجم مع نص وثيقة قانون الإجراءات الجبائية باللغة الفرنسية التي 
باللغة تحينه بشكل دوري على موقعها على عكس النص المنشور المديرية العامة للضرائب نشره و  تتولى

لا من بعيد الى إمكانية المكلف من الاستعانة العربية على نفس الموقع والذي لا يشير لا من قريب و 
 بمستشار من اختياره للرد على مقترحات الإدارة بإعادة التقويم.

يشير الى أنه تحت طائلة بطلان الإجراء يجب أن يشار في الإشعار بإعادة التقييم  فنص اللغة الفرنسية
الذي يرسل الى المكلف بالضريبة بأن له الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل مناقشة 

ف في أن الإشعار بإعادة التقويم يرسل الى المكلريبة أو من أجل الإجابة عليها، و اقتراحات رفع مبلغ الض
 أو يسلم له مع إشعار بالاستلام.  رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام

« Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressement doit 
mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de 
son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre. 
La notification de redressement est adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception. » 

                                                           
من  30، والمادة 0030من قانون المالية لسنة  13، والمادة 0007انون المالية لسنة من ق 19( عدلت بموجب المادة 1

 .0031قانون المالية لسنة 
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الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة يشير فقط الى أنه " يرسل فانه أما نص اللغة العربية 
 .(1)موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مع اشعار بالاستلام"

، و 0037نص اللغة العربية ليس وليد سنة لاختلاف بين نص اللغة الفرنسية و نشير في الأخير الى أن ا
لقانون  0037 و 0039، 0039، 0031المنشورة سنة إنما يمكن ملاحظته مثلا على الوثائق 

 .(2)0003 ، غير ان الامر تم تداركه في وثيقة0000الإجراءات الجبائية واستمر الى غاية 

على العكس من ذلك فإن ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة يشير صراحة الى هذا الحق، إذ 
التقييم الى أن المكلف له حق الاستعانة يوضع على عاتق الإدارة وجوب الإشارة في الإشعار بإعادة 

بمستشار من اختياره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإجابة عنها تحت طائلة 
 . (3)بطلان الإجراء سواء في النسخة العربية أو الفرنسية

قيق المعمق في ب( الاستعانة بمستشار أثناء الرد على مقترحات اعادة التقييم الناتج عن التح
 الوضعية الجبائية الشاملة:

لم يعرف القانون الجبائي الجزائري التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة إلا بمناسبة التعديل 
، 3770الرسوم المماثلة بموجب قانون المالية لسنة رع على قانون الضرائب المباشرة و الذي أدخله المش

المعنون بـ " التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية " الذي يضم مادة وحيدة مكرر  9الذي أضاف القسم 
من قانون  03 التي أصبحت الأحكام الواردة بها مقننة لاحقا ضمن المادةو  (4)مكرر 313هي المادة 

يشكل هذا النوع من التحقيق الوسيلة التي بواسطتها تمارس الإدارة سلطتها في الإجراءات الجبائية، و 
بة التصريحات بالدخل الإجمالي المكتتبة من طرف الأشخاص الطبيعية عن طريق مقارنة المداخيل مراق

 طريقة معيشته.الجزافي بالذمة المالية للمعني و المصرح بها أو المحددة عن طريق النظام 

                                                           
باللغة الفرنسية وباللغة العربية،  0037، من قانون الإجراءات الجبائية طبعة 00من المادة  09( قارن نص الفقرة 1

 (.(www.mfdgI.gov.dzالمنشور على موقع المديرية العامة للضرائب 
باللغة العربية، المنشور على موقع  0003، من قانون الإجراءات الجبائية طبعة 00من المادة  09( انظر نص الفقرة 2

 (.(www.mfdgI.gov.dzالمديرية العامة للضرائب 
بالنسبة  30، المذكور سابقا، ص 0039ديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، طبعة ( الم3

 بالنسبة للنص باللغة الفرنسية. 33للنص باللغة العربية، و ص 
 ، المذكور سابقا.3770، يتضمن قانون المالية لسنة 73/01من القانون رقم  01( المادة 4

http://www.mfdgi.gov.dz)/
http://www.mfdgi.gov.dz)/
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إن هذا التأسيس الأولي للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة لم يمنح للمكلف الحق في 
اكتفى فقط ادة التقويم الناتج عن التحقيق و الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل الرد على مقترحات إع

مكرر  313إذ ألزمت المادة الرقابة تحت طائلة بطلان الإجراء، بمنح هذا الحق عند قيام الإدارة ب
جراء بأن المكلف وجوب الإشارة صراحة تحت طائلة بطلان الإ 3770المضافة بقانون المالية لسنة 

يستطيع الاستعانة أثناء الرقابة بوكيل من اختياره، دون إعطاء هذا الحق للمكلف من أجل مناقشة أو الرد 
لتدارك المشرع  0030كان يجب انتظار سنة و الضريبة الناتج عن إعادة التقييم، على مقترحات رفع 
مناقشة مقترحات الرد و  من اختياره من أجليمنح للمكلف ليس حق الاستعانة بمستشار جزئيا هذا النقص و 

نما من أجل حضور اجتماع اختتام أشغال التحقيق  .(1)رفع مبلغ الضريبة وا 

الرد على مقترحات الإدارة تشار من اختياره من أجل مناقشة و عليه فإن حق المكلف في الاستعانة بمسو 
برفع مبلغ الضريبة أثناء التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة ليس له نفس المدى كما هو عليه 

الحق الحال أثناء قيام الإدارة بالتحقيق في المحاسبة كما رأينا سابقا، إذ لم يشر المشرع صراحة الى هذا 
اختتام أشغال  بإمكانية الاستعانة بمستشار عند الحضور لاجتماعاكتفى فقط خلال مرحلة إعادة التقييم و 

 لم يوضح الآثار المترتبة عن عدم إعلام المكلف بهذه الإمكانية من جهة أخرى.التحقيق من جهة، و 

 الفرع الثاني: منح آجال للمكلف لتحضير دفاعه:
الدفاع عن طريق الاستعانة في سبيل اعطاء فعالية للضمانة المقررة قانونا المتمثلة في الحق في 

فيما يخص التحقيقات  بمستشار من اختيار المكلف، اوجب المشرع الجزائري احترام آجال للتحضير
)اولا( ، كما اوجب منح  في اجراء التحقيق الفعلي الشروعمتد بين اشعار المكلف بالتحقيق و ي الجبائية

 .اجال للمكلف من اجل الرد على مقترحات الادارة )ثانيا(

 ر فما يخص التحقيقات الجبائية:ياولا: اجال التحض
تحضير دفاعه عند قيام جل الاتصال بمستشار من اختياره و ن تحديد الآجال الممنوحة للمكلف من اإ

(  3الادارة بالتحقيقات الجبائية المختلفة اما ان يكون تحديد قانوني كما هو الحال في القانون الجزائري )
 .(0هو الحال في القانون الفرنسي )او تحديد قضائي كما 

                                                           
، ج ر عدد 0030، يتضمن قانون المالية لسنة 0033ديسمبر  07، المؤرخ في 33/39ن القانون رقم م 11( المادة 1

 من قانون الإجراءات الجبائية. 03، التي عدلت المادة 0033، لسنة 90



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

63 
 

 ( آجال التحضير المحددة قانونا التشريع الجزائري نموذجا:  1
أكد من التي تنصب على المعاينة المادية لعناصر الاستغلال او التن الرقابة الفجائية و بغض النظر ع

الوثائق الالزامية كما اشرنا، فان دى التزام المكلف بمسك الدفاتر و موجود الوثائق المحاسبية وحالتها و 
ال للمكلف فحص الوثائق من الناحية الموضوعية لا يمكن ان يتم إلا بعد منح اجالتحقيق في المحاسبة و 

في كلتا الحالتين سواء تم ارسال الاشعار الاتصال بمستشار من اختياره، و من اجل تحضير ملفاته و 
للمكلف كحالة اولى، او تم تسليمه اياه اثر مراقبة فجائية بالتحقيق عن طريق البريد او تسليمه مباشرة 

مقارنتها مع ثائق المحاسبية من حيث مضمونها و تهدف الى المعاينة المادية كحالة ثانية، فان فحص الو 
    التصريحات المكتتبة من طرف المكلف لا يمكن ان تبدأ إلا بعد مرور الأجل المحدد قانونا كحد ادنى.

الجزائري من حيث الآجال الممنوحة للمكلف من اجل تحضير دفاعه، بين الانواع المختلف يميز القانون 
في الوضعية الجبائية معمق ، او تحقيق )أ( للتحقيقات، فيما اذا كان تحقيق في المحاسبة بصورتيه

 .)ب( الشاملة

 أ( الاجل الممنوح في حالة التحقيق في المحاسبة:
جل التحضير في حالة التحقيق في المحاسبة او في حالة التحقيق حدد الاجل الممنوح للمكلف من ا

ليس من تاريخ المكلف للإشعار بالتحقيق و  تبدأ من تاريخ استلام (30صوب في المحاسبة بعشرة ايام )الم
في رأينا فان المماثلة بين هذين النوعين من التحقيقات غير مستساغ على الاقل من حيث ، و (1)ارساله

فالتحقيق المصوب في المحاسبة هو تحقيق مصغر في المحاسبة كما اشرنا، اذ ينصب  مدى التحقيق،
على نوع او اكثر من انواع الضرائب لفترة سنة كاملة او جزء منها او لمجموعة عمليات او معطيات تقل 

الرسوم لكل الفترة غير يمكن ان يشمل كل انواع الضرائب و ، اما التحقيق في المحاسبة ف(2)عن سنة
 ، وهذا ما لا يبرر منح نفس الآجال في كلتا الحالتين.والمحددة بأربع سنوات المتقادمة

نشير الى ان المشرع المغربي ايضا يوحد الآجال الممنوحة في نوعي التحقيق في المحاسبة غير انه 
( يوما، اذ تنص المدونة العامة للضرائب المغربية على انه " اذا قررت 31يجعلها محددة بخمسة عشر )

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 01مكرر/ 00و  00/01انظر المادتين  (1
 لجبائية.من قانون الاجراءات ا 03مكرر/ 00المادة  (2
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ى الخاضع الادارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة او رسم معين وجب تبليغ اشعار بذلك ال
 . (1)( يوما "31للضريبة...قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر )

التحقيق المعمق في الوضعية الذي ينظم التحقيق في المحاسبة و على نفس المنوال سار المشرع التونسي 
ان على انه " يجب  الاجراءات الجبائية التونسيةفس الحكم، حيث تنص مجلة الحقوق و الجبائية الشاملة بن

كذلك تاريخ البدء في عملية المراجعة الذي يجب ان لا يقل عن خمسة يتضمن الاعلام بالمراجعة... و 
 . (2)( يوما من تاريخ تبليغ الاعلام "31عشر )

عليه فان المكلف بالضريبة الجزائري يتمتع بأجل اقصر للتحضير، من تلك التي يتمتع بها المكلف و 
 سبة للتحقيق في المحاسبة.نسي، على الاقل بالنالمغربي او التو 

 ب( الاجل الممنوح في حالة التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة:
حدد الاجل الممنوح للمكلف من اجل التحضير في حالة التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة  

في اعتقادنا ان منح اجل اطول مما و ، (3)( يوما تبدأ من يوم استلام الاشعار بالتحقيق31بخمسة عشر )
وعه الاشخاص الطبيعية هو عليه اثناء التحقيق في المحاسبة، يعود لكون هذا النوع من التحقيقات موض

الشخص الطبيعي من المعتاد ان لا يمسك وثائق تبرر ص الضريبة على الدخل الاجمالي، و فيما يخ
مداخيله او فواتير تثبت مشترياته، ما يتطلب منه وقت اطول للتحضير، على عكس المؤسسات التي هي 

راغات مختلف العمليات التي قامت لا فتسجل فيها يوما بيوم وبدون شطب و ملزمة بمسك وثائق  محاسبية 
 بها. 

  ( آجال التحضير المحددة قضائيا التشريع الفرنسي نموذجا: 2
 الاتصال بمستشار من اختيارهسي اجال للمكلف من اجل التحضير و في بداية الامر لم يمنح القانون الفرن

قر وجوب منح المكلف وقت من اجل تفعيل ضمانة الاستعانة بمستشار ا)أ(، غير ان الاجتهاد القضائي و 
مجدي للبحث عن المستشار الذي يناسبه، ما جعل المشرع الفرنسي في تعديل لاحق لهذا الاجتهاد يقر 

بداية التحقيق آجال معقولة )ب(، هذا التحديد الذي جاء يفصل بين تاريخ استلام الاشعار و بوجوب ان 
 الا بعد تدخل القضاء )ج(. ، لم ينهي الجدلعن طريق ايراد معيار الآجال المعقولة او الوقت المجدي

                                                           
 . 0031من المدونة العامة للضرائب المغربية، طبعة  030المادة  (1
 .0031الفقرة الثانية من مجلة الحقوق و الواجبات التونسية، طبعة  17الفصل  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية. 03/01المادة  (3
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 أ( عدم تحديد التشريع الفرنسي لآجال التحضير:
على عكس المشرع الجزائري او المغربي او التونسي، فان المشرع الفرنسي لم يحدد المدة التي تفصل بين 

لا بطريقة صريحة و  ستلام الاشعار المسبق بالتحقيق والبداية الفعلية لذلك التحقيق، لا بطريقةتاريخ ا
المؤرخ في  99/3111من القانون رقم  01ضمنية على الاقل في بداية تأسيس هذه الضمانة طبقا للمادة 

نص الجمركي التي عدلت ية للمكلفين في المجال الجبائي و المتضمن ضمانات اجرائ 3799 ديسمبر 07
من قانون  L.47من القانون العام للضرائب قبل نقل احكامها الى المادة  septies3917 المادة

الخاصة بمجلس الشيوخ  بل ان محاولة بعض النواب من خلال لجنة القوانين ،الاجراءات الجبائية الفرنسي
 ( يوم تبدأ من31قد طالبت بمنح اجل قدره خمسة عشر ) 99/3111اثناء مناقشة القانون رقم الفرنسي، و 

تاريخ استلام يوم استلام الاشعار، لأجل تجنب المراقبة الفجائية، غير ان الحكومة رفضت منح اجل بين 
ية لمعاينة الجنح المتلبس بها، بداية التحقيق، للحفاظ على امكانية الادارة القيام بمراقبة فجائالاشعار و 

ذا اعلمناه قبل خمسة عشر يوما ليس الذي يقوم بالغش، الذي الف و ردت بأننا نسعى الى حماية المكو 
   .(1)اما اتخاذ كل الاجراءات التي تسمح بالتهرب من المراقبةستطيع اما اعادة محاسبته كليا، و فانه ي

 ب( فرض الاجتهاد القضائي لقاعدة الوقت المجدي:
من  غير ان الاجتهاد القضائي الفرنسي لم يساير هذا الطرح من منطلق ان ضمانة الاستعانة بمستشار
ار من اختيار المكلف لا تكون لها اي جدوى اذا لم يمنح للمكلف الوقت الضروري للاتصال بمستش

ائية الذي اسس لضمانات اجر  99/3111منذ التطبيقات الاولى للقانون رقم اختياره، وفي هذا السياق و 
( Temps utileقاعدة الوقت المجدي )الاجتهاد القضائي اقر  الجمركيللمكلف في المجال الجبائي و 

البداية ستلام الاشعار المسبق بالتحقيق و ومفادها وجوب ان يمنح للمكلف وقت مجدي يفصل بين تاريخ ا
 للمكلف بالاتصال بالمستشار الذي يختاره.   الفعلية لهذا التحقيق، هذا الوقت يسمح

من  septies 1649ان احكام المادة  3799حيث اقر مجلس الدولة الفرنسي في قرار له يعود لسنة 
ي المحاسبة بمستشار من القانون العام للضرائب تقتضي ان المكلف يمكنه ان يستعين اثناء التحقيق ف

ان المكلف الذي يدعي عدم اشعاره و  ،كانية تحت طائلة بطلان الاجراءيجب ان يشعر بهذه الامو  ،اختياره
                                                           

1) Loi du 29 décembre 1977, JORF, débats sénat, séance du 27 octobre 1977, op.cit. 
p.2474. « c’est le contribuable que nous devons protéger, non le fraudeur, si vous 
l’avertissez quinze jours à l’avance, le vérifié pourra soit refaire toute sa comptabilité, soit 
prendre toutes ses dispositions pour échapper à la vérification ». 
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ذه المطالبة فان وزير في ظل ه، و كامنية التي تمنحه اياه تلك الاحمخالفة للأحكام السابقة بالإمكا
المالية الذي يدفع بان الاشعار الضروري قد تم تقديمه للمكلف اولا بشكل شفوي ثم برسالة غير الاقتصاد و 

ي الوقت المجدي الى المرسل له، مسجلة، لم يقدم الاثبات الذي يقع على عاتقه بان هذه الرسالة وصلت ف
 .(1)لهذا التصحيح قد تم اقرارها وفق اجراء غير قانونيبالنتيجة فان الضرائب الموافقة و 

اقرنه الاستعانة بمستشار من اختياره و  هذا القرار الاولي الذي اعطى قراءة موسعة لحق المكلف في
بوجوب منح المكلف الوقت المجدي لتحقيق ذلك، القى على عاتق الادارة الجبائية التزامين اساسيين، 

تحميل الادارة عبء ال بمستشار من اختياره من جهة، و الضروري للاتصوجوب منح المكلف الوقت 
 اثبات ذلك من جهة اخرى.

 1649في قرار اخر اكثر وضوحا تمسك مجلس الدولة الفرنسي بتوجهه هذا حيث اقر ان احكام المادة 
septies  يمكنه ان يستعين خلال التحقيق في من القانون العام للضرائب تنص على ان المكلف

انه ينتج من انية تحت طائلة بطلان الاجراء، و يجب ان يشعر بهذه الامكالمحاسبة بمستشار من اختياره و 
هذه الاحكام ان الادارة يجب ان تشعر المكلف في وقت مجدي حتى يتمكن من الاتصال بمستشار من 

 .(2)اختياره اذ اراد ذلك

                                                           
1) CE, N° 92446, du 29 avril 1977, DR. Fisc, 1977, N° 24, comm 941, p.606. « Le ministre 
de l’économie et des finances oppose que l’avis nécessaire a été donne au contribuable 
d’abord verbalement, puis par une lettre non recommandée,… il n’apporte pas la preuve qui 
lui incombe que ce pli est parvenu en temps utile a son destinataire ; qu’il suit de la que les 
impositions correspondant a ces redressements ont été établies sur une procédure 
irrégulière, … » 
2) CE, N° 18920, du 07 mai 1982, RJF, 1982, N° 691 «Considérant qu’aux termes de 
l’article 1649 septies du code général des impôts: “ Les contribuables peuvent se faire 
assister, au cours des vérifications de comptabilité, d’un conseil de leur choix et doivent être 
avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure “ ; qu’il résulte de ces 
dispositions que l’administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci 
soit en mesure de faire appel, s’il le souhaite, au conseil de son choix »  
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عن طريق الاستجابة  3771ابتداء من سنة  ،(1)غير ان المشرع الفرنسي قد حرم هذا الاجتهاد من أثاره
 1649من قانون الاجراءات الجبائية التي حلت محل المادة  L.47اضافة فقرة للمادة لهذا التوجه و 

septies  من القانون العام للضرائب تقر ان فحص الوثائق المحاسبية من حيث الموضوع لا يتم البدء
يسمح للمكلف بان يستعين بمستشار من  « Délai raisonnable »فيه إلا بانقضاء اجل معقول 

 .(2)اختياره

التي يكون من اثارها بالنص صراحة على ذلك و  ،التفسيريةهاته الاحكام اصبغ عليها المشرع الصفة 
 . (3)المذكور سابقا 3770ماي  09التسوية بأثر رجعي للتحقيقات التي تمت ابتداء من قرار 

 المجدي: ج( التقدير القضائي للوقت
ان ضرورة منح اجل للمكلف من اجل الاتصال بمستشار من اختياره  يستوجب حتما مرور وقت معين  

بالنتيجة ، و بداية التحقيق في الوثائق المحاسبية من حيث المضمونتاريخ استلام الاشعار بالتحقيق و بين 
المضمون، هذا الاجل غير محدد قانونا لا يمكن اتخاذ اي اجراء تحقيقي قبل انقضاء هذا الاجل الادنى 

 . (4)تولت الجهات القضائية تقديره بيومين كاملين

فلا يوجد اي نص تشريعي او تنظيمي في القانون الفرنسي يحدد الآجال الضرورية التي تمنح للمكلف من 
حديد في غياب مثل هكذا توضيح تولى مجلس الدولة الفرنسي تل الاتصال بمستشار من اختياره، و اج
ال الفاصلة بين استلام الاشعار حيث جاء في احد قراراته انه من اجل تقدير ما اذا كانت الآج ،ذلك
بداية التحقيق في المحاسبة كافية لتسمح للمكلف بالاستعانة بمستشار من اختياره يجب عدم الاخذ في و 

ك ايام العطلة الاسبوعية وايام داية عمليات التحقيق وكذللا يوم بالآجال لا يوم استلام الاشعار و  حساب
 31ستلامه يوم الخميس الذي تم اذي يتطلبه التحقيق في المحاسبة و قدر المجلس ان الاشعار الالعطل، و 

                                                           
1) Christian Louit, Les pouvoirs de l'administration fiscale dans la perception et le 
recouvrement de l'impôt : mythes et réalités, op.cit. p.490. 
2) Article 74/02, Loi N° 82/1126, du 29 décembre 1982, loi de finances pour 1983, JORF 
du 30 décembre 1982, p. 3923. 
3) Christian Louit, les pouvoirs de l’administration fiscale dans la perception et le 
recouvrement de l’impôt : mythes et réalités, op.cit. p.490.  
4) Ludovic Ayrault, le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d’imposition, 
thèse de doctorat en droit public, université panthéon – assas, paris 2, 2002, p.51.  
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ماي يكون فيه المكلف قد استفاد من اجل  37ان بداية التحقيق الذي كان يوم الثلاثاء و  3779ماي 
 .(1)يومين الضرورية للاستعانة بمستشار من اختياره

بين  عليه فان القانون الفرنسي لم يلزم الادارة الجبائية في بداياته بضرورة منح اجال للمكلف تفصلو 
ينة بداية التحقيق من اجل تحضير الوثائق المحاسبية، ذلك ان تلك الوثائق يفترض ان تكون محالاشعار و 

وصلات وغيرها، قبل ان يقر وجوب ات التي تبرر ذلك من فواتير و السندكل يوم وتتضمن كل العمليات و 
منح الوقت الضروري للمكلف من اجل الاتصال بمستشار من اختياره تحت تأثير الاجتهاد القضائي دون 

هو ما جعل القضاء الفرنسي يمنح يومين كاملين للمكلف من اجل الاتصال بالمستشار الذي و تحديد لذلك 
 يختاره.

 إعادة التقييم: جال التحضير للرد على مقترحاتآثانيا: 
الرد على مقترحات رفع مبلغ الضريبة الناتج عن إعادة التقييم منح آجال للمكلف لتحضير دفاعه و  إن

التحقيق يشكل أحد أهم مكونات حق الدفاع الممنوح للمكلف، الإدارة بمختلف أشكال الرقابة و  بمناسبة قيام
يندرج طار علاقته بالإدارة الجبائية، و ضمانات المكلف في إى تعزيز حقوق و كما يهدف هذا الحق ال

ن علاقة أكثر توازن بين المكلف والإدارة ضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية التي تهدف الى ضما
 هذا المسعى ثابت منذ أول نص تشريعي جزائري في المجال الجبائي.الجبائية، و 

ق تصب في اتجاه تعزيز ريخي لهذا الحن النتيجة التي يمكن الوقوف عندها من خلال تتبع التطور التاإ
تقييم المبلغ من جهة أولى منح آجال كافية لتحضير الرد أو ابداء الملاحظات الممكنة حول الهذا الحق و 

كما يمكن الوقوف على عدم تبرير اختلاف آجال الرد الممنوحة للمكلف باختلاف شكل التحقيق (، و 3)
                                                           

1) CE, N° 228436, du 02 octobre 2002, Dr. Fisc, 2003, comm 126 « Que pour apprécier si 
le délai s’écoulant entre la réception de l’avis et le début de la vérification fiscale est 
suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y 
a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de 
l’avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu’il y a lieu 
également d’exclure les samedis, dimanches et jours fériés ; 
Considérant, en premier lieu, qu’en estimant que Mlle X..., qui a reçu le jeudi 14 mai 1987 
l’avis de vérification fiscale exigé par les dispositions législatives précitées, avait bénéficié, 
dès lors que les opérations de contrôle fiscal n’ont débuté que le mardi 19 mai, d’un délai 
de deux jours utiles pour se faire assister par un conseil de son choix». 
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(، بالإضافة الى التطور الذي أقره قانون المالية لسنة 0ية )الذي كان مصدرا لذلك التقييم من جهة ثان
بوجوب منح آجال إضافي متى ارتكزت عملية إعادة التقويم على أسباب جديدة لم يتم التطرق  0007

 (.1إليها في الإشعار الأول من جهة ثالثة )

 ( زيادة مدة الآجال الممنوحة من اجل الرد:1
الحق في الجزائر التوجه المستمر نحو زيادة الآجال التي يتوفر عليها المكلف يطبع التطور التشريعي لهذا 

لم  3799من أجل موافقته أو إبداء ملاحظاته للرد على مقترحات الإدارة بإعادة التقويم، فإذا كان مشرع 
يق ( يوما من أجل الرد أو تقديم ملاحظات، سواء كان ذلك بالنسبة للتحق00يمنح للمكلف سوى عشرون )

 في الوثائق أو التحقيق في المحاسبة، الشكلان الوحيدان للتحقيق المعترف بهما آنذاك للإدارة الجبائية.

لتعديلات يطلع المكلف بايمكن للمفتش أن يصحح التصريحات و ففي حالة التحقيق على أساس الوثائق 
في نفس الوقت أن يقدم قبوله يبين له أسباب ذلك التعديل، كما يطلب من المعني التي ينوي القيام بها و 

في حالة عدم الرد خلال هذا الأجل يحدد المفتش أساس ( يوم، و 00ظاته خلال أجل عشرين )أو ملاح
هو نفس الأجل و ( 1)فرض الضريبة مع الاحتفاظ بحق المعني في الاعتراض عن طريق الشكوى الإدارية

ي المحاسبة، فعند قيام العون المحقق بتحديد الممنوح للمكلف أثناء إعادة التقويم الناتج عن التحقيق ف
الأسس الجديدة الخاصة بفرض الضريبة على إثر التحقيق في المحاسبة، فإن الإدارة ملزمة بتبليغ هذه 

( يوما كاملة 00يمنح لهذا الأخير أجل عشرين )مكلف بواسطة رسالة موصى عليها، و الأسس الى ال
 .  (2)يخ استلام الإشعارلإرسال قبوله أو ملاحظاته تبدأ من تار 

ن كان قد أبقى  3773غير أن مشرع  قد ميز بين الآجال الممنوحة في الشكلين السابقين من التحقيق، وا 
فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة  ،(3)( يوما في حالة التحقيق على أساس الوثائق00على أجل عشرين )

( يوما 10لف بمناسبته يتوفر على أجل أربعين )للتقويم الناتج عن التحقيق في المحاسبة الذي أصبح المك

                                                           
 .، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا99/303من الأمر رقم  01/00المادة ( 1
 ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا.99/303من الأمر رقم  01/07المادة  (2
من قانون المالية لسنة  17من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المحدث بموجب المادة  379/01المادة  (3

 ، المذكور سابقا.3773
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هو نفس الأجل الممنوح لاحقا للمكلف في حالة إعادة التقويم الناتج و ، (1)لإيفاد قبوله أو إبداء ملاحظاته
 .(2)3770عن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة المحدثة بموجب قانون المالية لسنة 

جال الممنوحة للمكلف من أجل الرد على مقترحات الإدارة ما فت  يتعزز هذا التوجه نحو الرفع من الآ
قد رفع من مدة الآجال الممنوحة للمكلف للرد على مقترحات إعادة  3773بمرور الوقت، فإذا كان مشرع 

قد عمل على رفع الآجال ممنوحة في حالة  0000التقويم الناتج عن التحقيق في المحاسبة، فإن مشرع 
( 10تقويم الناتج عن التحقيق في الوثائق الذي أصبح بموجبه المكلف يتوفر على أجل ثلاثون )إعادة ال

 .(3)يوما للرد أو إبداء الملاحظات

قد أخضع التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد  0007كما ان قانون المالية التكميلي لسنة 
هو ما يستلزم بالضرورة ، و (4)ذي يمثل القاعدة العامةالمطبقة في التحقيق في المحاسبة باعتباره التحقيق ال

أن الأجل الممنوح للمكلف من أجل الرد على مقترحات  التقويم الناتج عن هذا النوع من التحقيق هو 
المصوب أفرد للتحقيق و ( 0030( يوما، غير ان المشرع عدل عن ذلك بعد فترة وجيزة )سنة 10أربعون )

الذي حدد أجل الرد على مقترحات الإدارة و  منها الأجل الممنوح للمكلف منفي المحاسبة قواعد خاصة و 
 .(5)( يوما فقط10ثلاثون )بـ

هكذا فإن المشرع الجزائري اتجه دوما نحو تعزيز الضمانات الممنوحة للمكلف عن طريق زيادة الأجل 
في المحاسبة  لتحقيق المصوبالممنوح له للرد على مقترحات الإدارة الناتجة عن إعادة التقويم باستثناء ا

استشارة واسعة حتى انون الجبائي التي تتطلب دراية و هذا بالنظر الى الطبيعة التقنية للقكما رأينا سابقا، و 
 يكون المكلف على بينة عند قبوله تلك المقترحات أو إبداء الملاحظات المجدية.

                                                           
من قانون المالية لسنة  17الرسوم المماثلة، المؤسس بموجب المادة الضرائب المباشرة و من قانون  370/03المادة  (1

 ، المذكور سابقا.3773
من قانون المالية لسنة  01الرسوم المماثلة، المحدثة بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة و  01/مكرر 313المادة  (2

 ، المذكور سابقا.3770
 ، المذكور سابقا.0000، يتضمن قانون المالية لسنة 0003ديسمبر  00، المؤرخ في 03/03ن من القانو  17المادة  (3
 00، المذكور سابقا، التي أحدثت المادة 0007، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 07/00من الأمر رقم  00المادة  (4

 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية.
، ج ر عدد 0030، يتضمن قانون المالية لسنة 0007ديسمبر  10، المؤرخ في 07/07من القانون رقم  01المادة  (5

 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. 00، التي عدلت المادة 0007، لسنة 97
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 حقيق:( انعدام المبرر لاختلاف الآجال الممنوحة باختلاف شكل الت2
ن كان ترحات إعادة التقويم المبلغ له و إن التغيير المستمر للآجال الممنوحة للمكلف من أجل الرد على مق ا 

يشكل ضمانة إضافية كون التغييرات المتلاحقة تصب في مصلحة المكلف كما رأينا سابقا، إلا أن ذلك 
يؤسس لمعالجات مختلفة لوضعيات يميز القانون الجبائي من جهة، و  من شأنه أن يزيد عدم الثبات الذي

 متماثلة من جهة أخرى.

تعقيد الأحكام الجبائية يشكلان الأسباب الأولى لانعدام الأمن القانوني كما ذهب اليه تقرير فعدم الثبات و 
Olivier Fouquet(1) فالآجال الممنوحة للمكلف في التشريع الجزائري من أجل الرد على مقترحات ،

م ناتج عن ( يوما إذا كان إعادة التقوي10ف باختلاف طبيعة التحقيق، فهي ثلاثون )الإدارة حاليا تختل
( يوما إذا 10ثلاثون )ناتج عن التحقيق في المحاسبة، و  ( يوما إذا كان10أربعون )التحقيق في الوثائق، و 

حقيق ( يوما إذا كان ناتجا عن الت10أخيرا أربعون )عن التحقيق المصوب في المحاسبة و كان ناتج 
ييم هي هذا التنوع لا مبرر له فالقواعد التي يخضع لها إعادة التق، (2)المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة

كان الأجدر أن يتم وضع قاعدة عامة من حيث الآجال الممنوحة للمكلف من نفسها في جميع الحالات، و 
 شرع الفرنسي أو المغربي.أجل الرد على مقترحات الإدارة بإعادة التقييم كما ذهب إليه الم

من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي من حيث  L.11فالمشرع الفرنسي أرسى قاعدة عامة في المادة 
الآجال الممنوحة للمكلف من أجل الرد على كل التبليغات التي تقوم بها الإدارة سواء تعلق الأمر بالرد 

أو تعلق الأمر بالرد على أي تبليغ يقوم به عون على طلبات المعلومات أو التبريرات أو التوضيحات 
 .(3)( يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ المعني10ثلاثين )حدد ذلك بالجبائية و  الإدارة

                                                           
1) Olivier Fouquet, Améliorer la sécurité Juridique des relations entre l’administration fiscale 
et les contribuables: une nouvelle approche, Rapport au ministre du budget, op.cit. P.07. 

 .0037على التوالي من قانون الإجراءات الجبائية طبعة  03/01، 01مكرر/ 00، 00/09، 37أنظر المواد  (2
3) Article L.11, code de procédure fiscale, op.cit. « A moins qu'un délai plus long ne soit 
prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes 
de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à 
toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à 
compter de la réception de cette notification.» 
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ن كان قد منح استثناء متى تعلق الأمر باقتراحات إعادة التقويم و  إمكانية تمديد هذا الأجل بثلاثون ذلك بو ا 
هو نفس التوجه الذي اخذ به و ، (1)المكلف ذلك قبل انتهاء الأجل السابق( يوما أخرى متى طلب 10)

دعوة المكلف الى تبليغ الأسس الجديدة المعتمدة و  القانون الجبائي المغربي الذي ألزم الادارة بوجوب
 . (2)( يوما الموالية لتاريخ استلام رسالة التبليغ10الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل ثلاثون )

توحيد الآجال الممنوحة للمكلف من أجل الرد على مقترحات الإدارة عند إعادة التقييم كما ذهب  عليه فإنو 
يبعد المكلف عن إمكانية لمغربي من شأنه أن يضفي الوضوح والاستقرار اللازم و إليه المشرع الفرنسي أو ا

 الخلط بين الآجال متى اختلف نوع التحقيق المباشر من طرف الإدارة.

 الآجال عند ظهور أسباب جديدة لإعادة التقييم:  ( مضاعفة3
الإشعار الأول  ( يوما إلا في10لم يكن المكلف يتمتع بآجال للرد المقدر بأربعين ) 0007الى غاية 

لو تم تأسيس هذا الجواب رة على ملاحظاته حتى و لم يكن متاح له الرد بعد جواب الإدابإعادة التقويم و 
 الى علمه في الإشعار الأولي.على أسباب جديدة لم تنقل 

معللا بإعادة التقويم مفصلا بقدر كاف و فما كان يستوجبه قانون الإجراءات الجبائية هو ان يكون الإشعار 
ن كما يتعين إعادة ذكر أحكام المواد التي تؤسس عليها إعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة م

يكون للمكلف أجل أربعين حظاته أو إعلان قبوله لها، و ملا تقديمإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و 
عند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضريبة لم يكن يوما ليرسل ملاحظاته أو قبوله، و ( 10)

، فرفض العون المحقق لملاحظات المكلف (3)عليه سوى إعلامه بذلك من خلال مراسلة مفصلة ومبررة
آخر للرد على جواب الإدارة ادة التقييم، فلا يملك المكلف أي سبيل يضع حدا للإجراء الوجاهي في إع

ن تم تأسيس ذلك على أسباب جديدة لم يعلم بها المكلف سابقا.حتى و   ا 

لتدارك المشرع ذلك بإعطاء المكلف حق الرد على جواب الإدارة متى  0007سنة وكان يجب انتظار 
التاريخ متى رفض العون المحقق ملاحظات المكلف استند الى سبب جديد لإعادة التقييم، فمنذ هذا 

                                                           
1) Article, L.57, code de procédure fiscale, op.cit. «Sur demande du contribuable reçue par 
l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de 
trente jours.» 

 .0031من المدونة العامة للضرائب المغربية، الطبعة التاسعة،  000( المادة 2
 .0007من قانون الإجراءات الجبائية قبل التعديل الذي أدخله قانون المالية لسنة  00المادة  (3
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ذا أبرزت هذه ن خلال مراسلة تكون ايضا مفصلة و بالضريبة وجب عليه أن يعلمه بذلك م مبررة، وا 
المراسلة سببا رئيسيا جديدا لإعادة التقويم أو الأخذ بعين الاعتبار عناصر جديدة لم يتم التطرق لها في 

 .(1)( يوما للمكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته10إضافي مدته أربعون )الإشعار الأول فإنه يمنح أجل 

بداء ملاحظاته حول جواب الإداالمكلف في وضع يمكنه من مناقشة و هكذا أصبح و  رة على ملاحظات ا 
قرر المشرع منح آجال إضافي للمكلف من أجل الرد على رفض الإدارة اذا إرتكز التقييم الإشعار الأول، و 

بمفهوم المخالفة التطرق لها في الإشعار الأول، و  سي جديد أو على عناصر جديدة لم يتمعلى سبب رئي
فإن المكلف لا يتمتع بحق الرد على رفض العون المحقق متى لم تظهر مراسلة الرفض أي سبب جديد أو 

 لم تعتمد على عناصر جديدة لم تتم الإشارة إليها في الإشعار الأول.

ن كان هذا التدخل للمشرع يتجدر الإشارة الى أنه و  عطي معنى لحق المكلف في الدفاع ومناقشة ا 
يعزز الضمانات الأسباب التي أسست عليها تلك المقترحات وفق إجراء وجاهي، ما مقترحات الإدارة و 
يعيد التوازن للعلاقة التي تربط هذا الأخير بالإدارة الجبائية إلا أنه يمكننا انتقاد ذلك الممنوحة للمكلف و 

 من زاويتين على الأقل.

  تطور الاجتهاد القضائي الزاوية الأولى تتمثل في التأخير الكبير للمشرع الجزائري في مواكبة
 معظم خاصة الفرنسي منه باعتباره المصدر الخلفي الذي يستمد منه المشرع الجزائريالمقارن و 
 أحكامه.

ماد سبب جديد يختلف عن ذلك الذي تضمنه فالاجتهاد القضائي الفرنسي يقرر للإدارة الجبائية حق اعت
منحه آجال جديدة معادلة لتلك شرط وجوب إشعار المكلف من جديد و الإشعار الأول بإعادة التقويم تحت 

 التي يقرها القانون من أجل مناقشة هذه الأسباب الجديدة.

 3717،  3790 حول وقائع تعود لسنوات 3797جانفي  33ففي قرار لمجلس الدولة الفرنسي مؤرخ في 
أقر أن الإدارة الملزمة بتطبيق القانون الجبائي يمكنها في أي لحظة ان تحتج في مواجهة المكلف بأي من 

ينتج عن ذلك ان الإدارة عندما تؤسس الضريبة بعد ا كافية لتبرير تأسيس الضريبة، و أحكامه التي تبدو له
ب آخر غير ذلك الذي تضمنه التبليغ الأولي تصحيح الدخل التجاري المصرح به، لها الحق أن تعتمد سب

                                                           
، ج ر عدد 0007، المتضمن قانون المالية لسنة 0007ديسمبر  10، المؤرخ في 07/03من القانون رقم  19المادة  (1

 من قانون الإجراءات الجبائية.  00، التي عدلت المادة 0007، لسنة 91
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لإعادة التقييم تحت شرط أن تقوم بواسطة تبليغ جديد بإشعار المكلف بأن له من أجل المناقشة آجال 
 .(1)جديدة بالمدة المقررة قانونا

كما لم يسلك المشرع الجزائري مسلك المشرع التونسي الذي يعتبر أكثر تقدما من مسلك المشرع الفرنسي 
اعتماد على جواب الإدارة على ملاحظاته و كونه لم يقيم أي تلازم بين منح آجال للمكلف من أجل الرد 

رأينا سابقا، فمجلة الحقوق  سبب جديد لإعادة التقويم لم يبلغ الى علم المكلف في الإشعار الأول كما
( يوما للرد 11عون )بأر الإجراءات الجبائية التونسية تمنح المطالب بالأداء )المكلف( أجل خمسة و و 

متى اعترض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة و ( 2) كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية )إعادة التقييم(
 الجبائية ضمن هاته الآجال فإنه يقيد الإدارة الجبائية بالتزامين أساسيين:

( أشهر من تاريخ ذلك 09الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء في أجل أقصاه ستة ) أولهما ــــ
 الاعتراض.

دون اشتراط ذلك باعتماد أسباب جديدة لإعادة مطالب بالأداء في جميع الحالات و ثانيهما منح ال ــــ
إبداء ملاحظاته جل ( يوما من تاريخ تبليغ رد الإدارة الجبائية من أ31التقويم، أجل خمسة عشر )

  .(3)تحفظاته كتابيا حول هذا الرداعتراضاته و و 

هكذا فالمشرع الجبائي التونسي قد منح المكلف ضمانات أكبر مما يمنحه المشرع الجزائري او الفرنسي، 
ذلك من حيث تقييد الإدارة في ل ضمان أمن قانوني أكبر للمكلف و تلك الضمانات التي تصب في مجا

( أشهر، هذا التقييد لا يعرف له أي أثر في 09الرد على ملاحظات المكلف بأجل معين هو ستة )
 التشريع الجزائري ما يبقي المكلف مهدد في أية لحظة برفض ملاحظاته. 

                                                           
1) CE, N° 87894, du 11 Janvier 1978, RJF, 1978, n° 82 « Considérant d’une part, que 
l’administration qui est tenue d’appliquer la loi fiscale, peut, a tout moment, opposer au 
contribuable, celles de ses dispositions qui lui paraissent propres a justifier l’établissement 
de l’impôt … qu’il suit de la que l’administration, lorsqu’elle établit l’impôt après rectification 
du bénéfice commercial déclare, est en droit de retenir un autre motif que celui dont elle 
avait assorti une première notification de redressement a la condition d’en avoir, par une 
nouvelle notification, avise le contribuable et de lui avoir ouvert, en vue d’en discuter, un 
nouveau délai de la durée prévue par la loi» 

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية. 11الفصل  (2
 .0009مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية، أضيف بموجب قانون المالية لسنة  11الفصل  (3
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لمكلف خلال اما المشرع الفرنسي فقد أخذ موقف وسط عن طريق التزام الإدارة بالرد على ملاحظات ا
عدم رد الإدارة داخل من قيم معينة حسب نوع النشاط، و  ( يوما متى كان رقم الأعمال أقل90اجل ستون )

 .(1)لم يلزمها بأي أجل متى تجاوز رقم الأعمال تلك القيمل يفسر كقبول بملاحظات المكلف، و الأج

هذا ما من رفض الإدارة غير مقيد بأي شرط و  منح أجل إضافي للرد على كما انه في التشريع التونسي
 شأنه أن يؤسس لإجراء وجاهي حقيقي في إعادة تقويم مبلغ الضريبة.

  الضمانات الممنوحة يشكل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز  0007الزاوية الثانية إذا كان تعديل
ى ملاحظاته حق الدفاع خاصة بمنح إمكانية التعقيب على جواب الإدارة علللمكلف عامة و 

الأولى متى أظهر هذا الجواب أسباب جديدة أو اعتمد عناصر جديدة لم يسبق اعتمادها في 
لم تشمل مختلف أشكال التحقيقات التي يمكن ول فإن هذه الخطوة جاءت منقوصة و الإشعار الأ

 أن ينجر عنها إعادة التقييم.
الأول غير متاحة إلا إذا كان إعادة التقييم  فإمكانية رد المكلف على رفض ملاحظاته المبلغة بعد الإشعار

ينما ب، (3)، أو ناتج عن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة(2)ناتج عن التحقيق في المحاسبة
من قانون  37هذا الأمر غير متاح متى كان إعادة التقويم ناتج عن التحقيق في الوثائق المنظم بالمادة 

مكرر من نفس  00بالمادة  كان ناتج عن التحقيق المصوب في المحاسبة المنظم الإجراءات الجبائية، أو
لا نفهم سبب تمييز المشرع الجزائري بين إعادة التقييم الناتج عن مختلف التحقيقات التي تباشرها و القانون، 

 رد هذا التمييز كما رأينا سابقا.الإدارة على عكس التشريعات المقارنة التي لا تو 

 الثاني: حقوق المكلف الخاصة بالتحقيقات الجبائية:المبحث 
تعتبر التحقيقات الجبائية بمختلف انواعها المجال الاكثر تطورا من حيث بناء نظام حمائي يؤطر سلطات 

يضمن نوع من الامن للمكلف المحقق معه، هذا التطور ميز ة عند مباشرتها لتلك التحقيقات و الادار 
نظامها الجبائي على مبدأ التصريح لحساب الضريبة الواجبة على كل مكلف  مختلف التشريعات التي يقوم

 كقاعدة عامة.
                                                           

 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي. L.57A( لمزيد من التفصيل أنظر المادة 1
من قانون  00المذكور سابقا، المعدلة للمادة  0007، المتضمن قانون المالية لسنة 07/03من القانون رقم  19المادة  (2

 الإجراءات الجبائية.
من قانون  03المذكور سابقا، المعدلة للمادة  0007مالية لسنة ، المتضمن قانون ال 07/03من القانون رقم  17المادة   (3

 الإجراءات الجبائية.
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ان المتتبع للتطورات التشريعية في مجال الضمانات والحقوق الممنوحة للمكلف منذ تأسيس نظام الضريبة 
في الجزائر(  IRG)تقابلها الضريبة على الدخل الاجمالي  (1)3731العامة على الدخل في فرنسا سنة 

منذ تأسيس اول قانون جبائي ، و (3)3711أبريل  00قانون ، و (2)3711أوت  31قانون  مرورا بمحطات
الى يومنا هذا، يقف على نتيجة مفادها ان سلطة الادارة في اجراء التحقيقات و  (4)3799جزائري سنة 

ان اهم و ن التحقيق، الجبائية هي السلطة الاكثر ضبطا بإجراءات شكلية يترتب عن تخلفها بطلا
 الضمانات التي يتمتع بها المكلف مجالها الخصب التحقيقات الجبائية. 

سابقا، فانه يتوفر  فزيادة على الحقوق العامة التي يتمتع بها المكلف اثناء التحقيقات الجبائية التي رأينها
بإطار زمني لا يجوز تجاوزه حقوق مميزة لتلك التحقيقات، لعل اهمها تقييد عمل الادارة على ضمانات و 

ها كقاعدة في فترات معينة يمنع عليقيق الادارة في ضرائب معينة و عند القيام بتلك التحقيقات، كما أن تح
لنفس الفترات، ومن اجل توضيح ذلك نتناول ضمانة عامة العودة من جديد والتحقيق في نفس الضرائب و 

الضرائب ين المكان )مطلب اول(، وضمانة تحصين الفترة و ئية في عالتحديد الزمني لمدة التحقيقات الجبا
 المحقق فيها )مطلب ثان(.       

 المطلب الاول: ضمانة التحديد الزمني لمدة التحقيقات الجبائية في عين المكان:
يندرج تحديد المدة التي لا يجب أن تتجاوزها التحقيقات في سياق توفير ضمانات للمكلف من شأنها أن 

الحد من تعسف هذه الأخيرة في إطالة انوني في مواجهة أعمال الإدارة و نوع من الأمن القتضمن له 
 أعمال التحقيق في عين المكان دون مبرر مقبول، لما يشكله ذلك من إزعاج للمكلف.

تلزم الإدارة بأي تحديد زمني لأعمالها الى ( 5)لم تكن النصوص الأولى المؤسسة للتحقيق في المحاسبة
أين أقر المشرع حدود زمنية لا يجب على الإدارة تجاوزها عند قيامها بالتحقيقات ( 1)3770ة غاية سن

                                                           
1) Article 05, Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de 
l'exercice 1914, JORF, N° 194, du 18 Juillet 1914, p. 6448, «Il est établi un impôt général 
sur le revenu »  
2) Loi N° 54-817, du 14 août 1954, relative à diverses dispositions d’ordre fiscal, JORF, N° 
190, du 17 Août 1954, p.7893. 
3) Loi N° 55-349, du 02 avril 1955, accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en 
matière économique, sociale et fiscale, JORF, N° 81, du 03 Avril 1955, p.3289. 

 ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا.303/ 99الأمر رقم ( 4
 ، مذكور سابقا3773ر بموجب قانون المالية لسنة ، الصادرة، من قانون الضرائب المباش370( أنظر المادة 5
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السنوي المحقق من طرف المؤسسة  تحت طائلة بطلان الإجراء، تلك الحدود تتغير بتغير رقم الأعمال
 نوعية التحقيق الذي تباشره الإدارة.  وطبيعة نشاطها و 

في سياق سياسة الانفتاح التي انتهجتها الجزائر مع مطلع التسعينات  يأتي إقرار هذه الضمانة المتأخر
وهي الآن مقننة ضمن نص  ،(2)3711على عكس المشرع الفرنسي الذي أقر هذه الضمانة ابتداء من 

يرد على التحديد الزمني لعمل الإدارة بمناسبة و انون الإجراءات الجبائية الفرنسي، من ق L. 52المادة 
 منع تماطل المكلف.ئي و الجبائية عدة استثناءات أوجبتها ضرورة مكافحة الغش الجباالتحقيقات 

في حالات قيام  دارة لا تجد مجالا لتطبيقها إلاتجدر الاشارة الى ان ضمانة التحديد الزمني لعمل الإ
التحقيق الإدارة بالتحقيقات الجبائية الثلاثة )التحقيق في المحاسبة، التحقيق المصوب في المحاسبة، 

من قانون  03مكرر،  00، 00المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة( المنصوص عليها في المواد 
ينة، حق الاطلاع أو حق الزيارة والحجز الإجراءات الجبائية دون غيرها من التدخلات الأخرى كالمعا

انة التحديد الزمني يعتبر التحقيق في المحاسبة أول مجال لتطبيق ضمو غيرها من التدخلات الاخرى، و 
لاحقا ية الجبائية الشاملة )فرع ثان(، و قبل مد ذلك الى كل من التحقيق المعمق في الوضع ،)فرع اول(
 المصوب في المحاسبة )فرع ثالث(. التحقيق

  الفرع الاول: التحديد الزمني للتحقيق في المحاسبة:
كان المكلف ملزم بمسك محاسبة طبقا للقانون  تلجأ الإدارة الجبائية الى إجراء التحقيق في المحاسبة متى

يعرفه المشرع الجزائري على أنه " مجموعة العمليات الرامية الى مراقبة وأحكام القانون التجاري، و الجبائي 
تم بالمحلات التابعة للمؤسسة المعنية يو  (3)التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة "

تهدف الى معرفة صدق التصريحات المكتتبة عن عن باقي أشكال الرقابة الأخرى، و كقاعدة عامة تميزا له 
هو نفس التعريف نتج عنها من فرض ضرائب تكميلية و ما قد يقارنتها بالتسجيلات المحاسبية، و طريق م

                                                                                                                                                                                     
من  370، المذكور سابقا، المعدلة للمادة 3770، يتضمن قانون المالية لسنة 73/01من القانون رقم  11المادة  ( أنظر1

 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
2)  Article 21, Décret N° 55-467, du 30 avril 1955, relatif à la réforme des procédures et 
des pénalités fiscales, JORF, du 03 mai 1955, P.4376. « les vérifications de comptabilité ne 
peuvent s’étendre au delà d’une durée supérieure à trois mois pour les entreprises dont le 
chiffre d’affaires ou le montant des recettes n’excédait pas un certain montant » 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00/03( المادة 3



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

78 
 

من أجل دراسة التحديد الزمني ، و (1)3799له صادر سنة  الذي قدمه مجلس الدولة الفرنسي في قرار
للتحقيق في المحاسبة يتوجب أولا توضيح المدة الممنوحة للإدارة من أجل القيام بالتحقيق في المحاسبة 
)اولا(، ثم الآثار المترتبة عن تجاوز الإدارة لتلك المدة )ثانيا( واخيرا الاستثناءات الواردة على هذا التحديد 

 ثا(.)ثال

 اولا: مدة التحقيق في المحاسبة:
اعتمد المشرع الجزائري في تحديد مدة التحقيق في المحاسبة الممنوحة للإدارة على معيارين أساسيين، 

الصدد بين نشاط تأدية الخدمات وباقي النشاطات  ميز في هذال يتمثل في معيار طبيعة النشاط، و الأو 
لدراسة المدة محقق بالنسبة لكل سنة محقق فيها، و السنوي ال الثاني يتمثل في رقم الأعمالالأخرى، و 

ورقم  الممنوحة الادارة من اجل القيام بالتحقيق في المحاسبة نقوم اولا بتحديد المدة بالنظر لطبيعة النشاط
 .(0نقطة نهايته )طريق تحديد نقطة بداية الحساب و  ( ثم تحديد كيفية حساب تلك المدة عن3) الاعمال

 رقم الاعمال:التحقيق باختلاف طبيعة النشاط و  ف مدة( اختلا1
لقيام بالتحقيق في لالآجال الممنوحة للإدارة  من حيث ائري وعلى غرار المشرع الفرنسييميز المشرع الجز 

 .مؤسسات الانتاج او المؤسسات غير الخدماتية )ب(بين مؤسسات تأدية الخدمات )أ( و  المحاسبة

 تأدية الخدمات: أ( بالنسبة لمؤسسات
( أشهر إذا كان رقم أعمال 01لا يمكن أن تتجاوز مدة التحقيق في المحاسبة في عين المكان مدة ثلاثة )

دج بالنسبة لكل سنة محقق فيها، غير أن هذا الأجل يصبح  3 000 000المؤسسة السنوي لا يتجاوز 
دج  1 000 000لا يتعدى و  3 000 000عمال السنوي أكبر من ( أشهر إذا كان رقم الأ09إما ستة )

ما تسعة )بالنسبة لكل سنة محقق فيها، و   000 000( أشهر إذا كان رقم الأعمال السنوي أكبر من 07ا 
 .(2)دج بالنسبة لكل سنة محقق فيها 1

 

                                                           
1) CE, N° 62338, du 13 mars 1967, BIO-CF-PGR-20, P.01 «… opération ayant pour objet 
de contrôler, après examen de la comptabilité, l'exactitude et la sincérité des déclarations 
souscrites par un contribuable et d'assurer éventuellement à l'issue de ce contrôle 
l'établissement des impôts ou taxes indûment éludés »  

 من قانون الإجراءات الجبائية.  1ــــ  00( أنظر المادة 2
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 ب( بالنسبة للمؤسسات غير الخدماتية:  
الإنتاج ــــ فإن مدة التحقيق في عين المكان لا يجب أن سسات الأخرى ــــ مؤسسات البيع و فيما يخص المؤ 
لا يجب أن تتجاوز دج، و  0 000 000لا يتجاوز ( أشهر إذا كان رقم أعمالها السنوي 01تتجاوز ثلاثة )
( 07تسعة )دج، و  30 000 000دج و 0 000 000رقم أعمالها بين  ( أشهر إذا كان09المدة ستة )

 . (1)دج عن كل سنة مالية محقق فيها 30 000 000جاوز أشهر إذا كان رقم أعمالها يت

والساري المفعول الى يومنا هذا والذي  (2)0030تجدر الإشارة أولا الى التطور الذي أورده المشرع سنة 
ذلك عن طريق تقليص المدة الممنوحة للإدارة من أجل التحقيق في يصب في مصلحة المكلف، و 

سنة ( أشهر و 09( أشهر وستة )01كر تتراوح بين أربعة )بقة الذالمحاسبة، حيث كانت الآجال السا
 . (3)كأقصى حد بالنسبة لحدود أرقام الأعمال المذكورة سابقا

خلال كل السنوات  القيم المحددة بأن لا يتجاوز رقم الأعمالثانيا أن تطبيق هذا الأجل أو ذاك مشترط و 
" بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها " أي أنه  يستشف ذلك من استعمال المشرع عبارةالمحقق فيها، و 

دج بالنسبة  1 000 000لمجرد تجاوز رقم الأعمال السنوي خلال سنة من السنوات المحقق فيها 
دج بالنسبة للمؤسسات الأخرى يفسح المجال أمام الإدارة  30 000 000لمؤسسات تأدية الخدمات، أو 

قيقاتها بغض النظر عن رقم أعمال السنوات الأخرى فيما إذا في الاستفادة من مدة تسعة أشهر لإنهاء تح
هذا ما أكده الاجتهاد ( أشهر، و 09( أشهر أم مدة ستة )01كانت تقع في مجال تطبيق مدة ثلاثة )

القضائي الفرنسي بأن التحقيق الذي يشمل عدة سنوات يمكن أن يتجاوز مدة الثلاثة أشهر إذا كان رقم 

                                                           
 ( مرجع نفسه.1
من  00ة للمادة ، المذكور سابقا، المعدل0030، المتضمن قانون المالية لسنة 33/39من القانون رقم  13( أنظر المادة 2

 قانون الإجراءات الجبائية.
، المذكور سابقا، و التي شكلت لاحقا 0000، المتضمن قانون المالية لسنة 03/03من القانون رقم  90( أنظر المادة 3

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00المادة 
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هو توجه مستقر حيث أعاد مجلس ، و (1)هذه السنوات يتجاوز الحد المقرر قانوناالأعمال لسنة واحدة من 
 .(2)3770الدولة التعبير على نفس المبدأ بمناسبة قرار صادر سنة 

أما فيما يخص مبلغ رقم الأعمال السنوي المعتمد لتحديد مدة التحقيق في المحاسبة في عين المكان فهل 
هو المبلغ المصرح به من طرف المكلف أم المبلغ المعاد تأسيسه من طرف الإدارة بموجب السلطات 

ذا كان رقم الأعمال بعبارة أخرى ما هي المدة التي يعتد بها إ التقييم،الممنوحة لها في إطار إعادة 
 ؟ن طرف المكلف عند تقديم تصريحاتهالمصرح به لم يكن كذلك إلا نتيجة الاغفالات المرتكبة م

في ظل غياب اجتهاد قضائي جزائري فإن المنطق يقتضي أن لا يستفيد للإجابة على هذا التساؤل و 
هو التوجه ت غير صحيحة و ه المكلف من تصريحاأن الإدارة لا تكون مقيدة بما قدمو المكلف من خطأه 

الذي اعتمد من طرف الاجتهاد الفرنسي الذي اعتبر أنه يعود الى القاضي الجبائي تقدير ما إذا كان 
هناك تجاوز للحدود المقررة مع مراعاة التصحيحات القانونية التي قامت بها الإدارة على رقم الأعمال 

 . (3)المصرح به

تحصيلها أو القيام لإدارة فيما يخص تأسيس الضرائب والرسوم و ا كما تجدر الإشارة ثالثا الى أن عمل
تقادم بمرور اربعة التنظيمات ذات الطابع الجبائي يالمخالفات المتعلقة بالقوانين و  بأعمال الرقابة أو قمع

يبدأ أجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها ( سنوات، و 01)
بع سنوات الأخيرة لرقم عليه فإن تصريحات الأر و  (4)لفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيلا

بإمكان  0037الأرباح يمكن أن تكون محل رقابة، فخلال سنة الأعمال والإيرادات المهنية والمداخيل و 

                                                           
1) CE, N° 79529, du 17 février 1971, « ... qu’une vérification globale de plusieurs exercices 
peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d’affaires de l’un d’entre eux excède le seuil 
fixe par la loi.» 
2) CE, N° 46363, du 07 mars 1990, « qu’il résulte des dispositions de l’article 1649 septies 
F du code général des impôts que la vérification de comptabilité d’une entreprise 
commerciale portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le 
chiffre d’affaires d’un seul d’entre eux excède un million de francs » 
3) CE, N° 155738, du 20 mai 1998, « Considérant qu’il appartient au juge de l’impôt 
d’apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications 
apportées à bon droit par l’administration au chiffre d’affaires de l’entreprise ;... » 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 109/03( أنظر المادة 4
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تضاف و (   1)0039،  0039،  0031،  0031الإدارة الجبائية أن تقوم بالتحقيق في تصريحات سنوات 
سنتين للتقادم المذكور سابقا في حالة ما إذا قامت الإدارة برفع دعوى قضائية عند ثبوت أن المكلف 

أن يعود حتى  0037عليه يمكن للتحقيق الذي تم اطلاقه سنة و ، (2)بالضريبة قد لجأ الى طرق تدليسية
 في حالة وجود مناورات تدليسية. 0030الى تصريحات 

خير أنه يمكن القيام أيضا بالتحقيق في العمليات المتعلقة بالسنوات المتقادمة في حالة ما إذا نشير في الأ
انتجت آثار على السنوات غير المتقادمة، غير أن إعادة التقييم لا تكون إلا بعنوان السنوات غير 

 . (3)المتقادمة فقط

وتائر بالنظر الى عليه فإن ضمانة تحديد مدة التحقيق في المحاسبة في عين المكان تتحدد وفق ثلاثة و 
 أن اعتماد وتيرة أو أخرى يرتبط بمبلغ رقم الأعمالطبيعة النشاط ورقم الأعمال السنوي المحقق، و 

جرد تجاوز مبلغ ليس المبلغ المصرح به من طرف المكلف، كما أن مالمصحح قانونا من طرف الإدارة و 
رقم الأعمال السنوي بالنسبة لكل سنة محقق فيها للحد المقرر لوتيرة معينة يجعل الإدارة تمدد الآجال الى 

 الوتيرة التي توافق هذا التجاوز.

 نهاية الآجال:حساب الآجال: تحديد نقطة بداية و ( 2
ما هو محدد في الإشعار بالتحقيق مدة التحقيق في المحاسبة تبدأ من تاريخ أول تدخل في عين المكان ك

قق الجبائي مهما كانت أو كما تم تعديله فيما بعد بطلب من المكلف بالضريبة أو بمبادرة من المح
نهاية التحقيق من القضايا التي تخضع ، وتاريخ بداية و (4)تنتهي المدة بآخر تدخل بعين المكانالأسباب، و 

أن قراره حول مدة التحقيق في لى وثائق الملف المقدم له، و ظر اللسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بالن
 .(5)لا يمكن مناقشته أمام قاضي النقضيدخل ضمن حدود سلطته التقديرية و المحاسبة 

                                                           
 .7ص  المذكور سابقا، ،0031( المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، منشورات سنة 1
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 109/03( المادة 2
 الإجراءات الجبائية.من قانون  13( المادة 3
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ابي  ( زعزوعة فاطمة، الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة،4

 .379،  ص 0030/0031بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية 
5) CE, N° 170416, du 11 février 1998, « la cour administrative d'appel a relevé que celle-ci 
(vérification de comptabilité) avait pris fin lors de la dernière intervention sur place du 
vérificateur, … qu'en estimant, dès lors, qu'elle n'avait pas duré plus de trois mois, la cour a 
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 أ( فيما يخص نقطة البداية:
سال أو تسليم الاشعار بالتحقيق وتاريخ أول تدخل تجدر الإشارة أولا الى أنه  يجب أن نفرق بين تاريخ ار 

( أيام، 30المقدر بعشرة )ير الممنوح للمكلف و الذي يفصل بينهما الأجل الأدنى للتحضعين المكان، و  في
فأحكام قانون الإجراءات الجبائية تلزم الإدارة بإرسال الإشعار بالتحقيق قبل البدء في التحقيق في 

الذي يعتد به  لتاريخ، فا(1)ساعة أول تدخللإضافة الى معلومات أخرى تاريخ و المحاسبة توضح فيه با
ليس تاريخ تسليم الإشعار تاريخ أول تدخل في عين المكان و  المدة المعينة هو لتحديد بداية حساب

نهاية حساب هاد له يحدد بموجبه نقطة بداية و هو ما يؤكده مجلس الدولة الفرنسي في اجت، و بالتحقيق
من  00/01هي توافق المادة الفرنسي و  ون الإجراءات الجبائيةمن قان L .52الآجال المحددة بالمادة 

 L.52الذي يستنتج من حيثياته أن أجل الثلاثة أشهر المحدد بالمادة ، و قانون الإجراءات الجبائية الجزائري
من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي نقطة انطلاقته هي يوم أول تدخل في عين المكان للعون المحقق 

نقطة نهايته هي اليوم للمكلف متى لم يكن هناك تأجيل و  قيق الموجهكما هي محددة في الإشعار بالتح
المحاسبة الذي السابق لليوم الذي يحمل نفس رقم اليوم الذي تم فيه أول تدخل، حيث أن التحقيق في 

 39يكون تاريخ أول تدخل يوم و  3771أكتوبر  00إشعار موجه يوم تم بناء على مدته ثلاثة أشهر و 
جانفي  39عليه فالتحقيق الذي انتهى يوم ، و 3771جانفي  31يخ آخر تدخل هو تار  فإن ،3771أكتوبر 
بالتالي فإجراءات الإخضاع مشوبة بعدم وزت آجال الثلاثة أشهر المحددة و تكون مدته قد تجا 3771

 .(2)المشروعية

ذا كان التاريخ المحدد في الإشعار قد تم تأجيله بناء على طلب المكلف أو بمبادرة الإو  دارة فإن الآجال ا 
يكون ذلك مهما كانت المبررات التي أدت الى ذلك اريخ الجديد الذي تم اعتماده، و القانونية تبدء من الت

                                                                                                                                                                                     

porté sur cette question de fait, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée 
devant le juge de cassation »  

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00/01( المادة 1
2) CE, n° 96477, du 23 Juin 1993, « Considérant que l’avis adressé le 2 octobre 1984 à 
Mme X... par l’administration indiquait à celle-ci que les opérations de vérification de la 
comptabilité du restaurant qu’elle exploitait à Paris débuteraient le mardi 16 octobre ...  que 
la vérification s’étant achevée à la date, non contestée, du 16 janvier 1985, sa durée 
globale a ainsi excédé celle de trois mois fixée par les dispositions précitées de l’article 
L.52 du livre des procédures fiscales … la procédure d’imposition a été entachée d’une 
irrégularité »  
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اعتبارا لمتطلبات الإثبات فإنه في الحياة العملية يتم أجل رفع أي لبس في هذا المجال و  منالتأجيل، و 
 لتاريخ الجديد المعتمد.إرسال أو تسليم رسالة مع الإشعار بالاستلام تؤكد ا

من قانون الإجراءات الجبائية تخص فقط  00/01كما تجدر الإشارة ثانيا أن الآجال المحددة بالمادة 
التدخلات التي يمكن أن تقوم بها الإدارة لدى المكلف، المحاسبة دون غيره من الأعمال و  التحقيق في

يوم أول تدخل في عين المكان فإننا نتساءل هل فباعتبار أن المدة المقصودة في النص السابق تبدء من 
أشهر( من تاريخ أول تدخل في عين المكان لإجراء على  7أشهر،  9أشهر،  1تبدء المدة المحددة )

بطريقة عوان الإدارة الجبائية القيام و سبيل المثال معاينة مادية، إذ يجيز قانون الإجراءات الجبائية لأ
لا ، و (1)حالتهاوجود الوثائق المحاسبية و الطبيعية للاستغلال أو التأكد من  فجائية بمعاينة مادية للعناصر

يوجد أي نص تشريعي أو تنظيمي يمنع الإدارة من الحق في المعاينة المادية خلال آجال التحضير 
 الممنوح للمكلف أو خلال يوم تسليم الاشعار بالتحقيق.

ل التدخلات التي تقوم بها الإدارة قبل حلول الآجاو  لتساؤل يجب التوضيح أن الأعمالللإجابة على هذا ا
مقارنتها مع فحص انتقادي للوثائق المحاسبية و التي لا تتطلب المذكور في الإشعار بالتحقيق و 

بالنتيجة لا تؤدي الى شكل بداية للتحقيق في المحاسبة و التصريحات المكتتبة من طرف المكلف لا ت
فالمعاينة المادية لعناصر الاستغلال أو للتحقيق في المحاسبة،  جال المحددةانطلاق بداية حساب الآ

حالتها دون تدخل إيجابي ينصب على مضمونها لا يشكل تحقيق في أكد من وجود الوثائق المحاسبية و الت
هو الموقف الذي تبناه الاجتهاد  يؤدي الى انطلاق حساب الآجال، و بالتالي لا، و المحاسبة بالمعنى الدقيق

لها المحقق بأبحاث الفرنسي الذي أقر أن أجل الثلاثة أشهر يطبق على التدخلات التي يقوم خلاالقضائي 
ليس على الرقابة ة من أجل فحصها من حيث الموضوع و الدفاتر المحاسبية للمؤسسة المعنيفي الوثائق و 

 . (2)المحاسبية الفجائية التي يكون هدفها المعاينة المادية لعناصر الاستغلال أو وجود حالة الوثائق

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجبائية 00/01المادة  (1

2) CE, N° 300847, du 02 juin 2010, «...qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que 
le délai de trois mois qu’elles prévoient s’applique aux seules visites lors desquelles les 
agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables 
de l’entreprise concernée en vue de leur examen au fond et non le contrôle inopiné… ayant 
pour objet la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de 
l’existence et de l’état des documents comptables» 
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حقيق في هذا التوجه مستقر حيث يعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قرار آخر أن التاريخ الذي يعتبر فيه الت
قد انطق هو ذلك التاريخ  L.52الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة عين المكان في الدفاتر و 

 .(1)بة في عين المكانالذي يبدأ فيه المحقق في مراقبة صدق التصريحات المكتت

كما أن قانون الإجراءات الجبائية يجيز للإدارة من جهة ممارسة حق الاطلاع على الوثائق التي بحوزة 
من جهة أخرى لا يوجد أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع دون أية إجراءات شكلية محددة، و  المكلف

ما يليها من قانون الإجراءات الجبائية و  11لاع المنصوص عليه في المواد الإدارة من ممارسة حق الاط
من نفس القانون موضع  00قبل وضع إجراءات التحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 

من حيث الإجراءات، لفين عن بعضهما من حيث الموضوع و باعتبار أن هذين الإجرائين مختالتنفيذ، و 
حق الاطلاع فإن تواريخ  تدخل يتعلق بممارسة فإنه في حالة عمليات التحقيق في المحاسبة التي تلي

ر المدة التي نهاية عمليات التحقيق في المحاسبة هي فقط التي تؤخذ في الحسبان عند تقديبداية و 
هو ما و   ما إذا كانت الإدارة قد احترمت ضمانة التحديد الزمني للتحقيق في المحاسبةاستغرقها التحقيق و 

 .(2)الفرنسييؤكده اجتهاد مجلس الدولة 

 ب( فيما يخص نقطة النهاية: 
الذي أشرنا إليه سابقا بأنه ذلك التاريخ الذي يوافق طة انتهاء التحقيق في المحاسبة و أما فيما يخص نق

وفقا لقانون الإجراءات الجبائية فإنه يجب معاينة نهاية في عين المكان من طرف المحقق، و  آخر تدخل
الضريبة المحقق معه الى توقيعه عن طريق محضر يدعى المكلف بعمليات التحقيق في عين المكان 

                                                           
1) CE, N° 325292, du 07 Avril 2010, Dr fisc, 2010, N° 16 « que la date à laquelle la 
vérification sur place des livres et documents mentionnée à l’article L. 52 du livre des 
procédures fiscales doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le 
vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales »  
2) CE, N° 95430 et 95431, du 10 Novembre 1976, «…qu’aucune disposition législative ou 
règlementaire ne s’oppose a ce que l’administration exerce le droit de communication 
préalablement a la mise en œuvre de la procédure de vérification ... que cette opération, 
distincte de l’exercice du droit de communication  auquel elle a fait suite,… qu’ainsi, le sieur 
x... n’est pas fonde a soutenir que cette vérification serait entachée d’irrégularité pour 
s’être prolongée au-delà du délai de trois mois.» 
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عليه فإن الضمانة القانونية التي أراد المشرع و ، (1)في حالة الرفض يتم التأشير بذلك في المحضرو 
إرساءها عن طرق تحديد المدة التي لا يجب أن يتجاوزها التحقيق في المحاسبة ينتهي مفعولها مع احترام 

لا تستمر الى غاية الاشعار بإعادة التقويم أو عدم وجود المكان و المحقق لآجال آخر تدخل في عين 
 يه المحقق.إعادة تقويم حسب ما يتوصل ال

فإذا كان تحديد مدة التحقيق في عين المكان يهدف الى منع تعسف أعوان الإدارة الجبائية في إطالة أمد 
التقليل من التوتر الذي قد يكون فيه بوجود المحققين في ، و التحقيق بغية الضغط على المكلف بالضريبة

فإنه في اعتقادنا أن ( 2)س سلبا على سمعتهالذي قد ينعكلمؤسسة التي يتردد عليه عملاؤه وزبائنه و مقر ا
نما يستمر الى غاية ظهور انتهاء التدخلات في عين المكان و التوتر الذي يكون فيه المكلف لا ينتهي ب ا 

 نتائج ذلك التحقيق الذي يترجم عن طريق إرسال الاشعار بإعادة التقويم أو عدم وجود إعادة تقويم.

التشريعات المقارنة قد حدد مدة التحقيق في عين المكان، فإنه لا يوجد معه فإذا كان التشريع الجزائري و 
أي نص تشريعي أو تنظيمي يحدد المدة التي تتوفر عليها الإدارة بعد انتهاء التحقيق في عين المكان من 

الناتج عن التوتر بنتيجة التحقيق الذي قامت به، وهو ما يبقى على عدم الاستقرار و  أجل إشعار المكلف
هي المدة الفاصلة بين أول تدخل وآخر فالمدة المقصودة غير المحدد بأية مدة زمنية، نتظار قرار الإدارة ا

قويم، فالتاريخ الذي يعتد به في تتاريخ إرسال الاشعار بالتدخل في عين المكان وليس بين أول تدخل و 
ليس آخر تدخل في عين المكان و  تاريخ تحديد ما إذا كانت الإدارة قد تجاوزت المدة المحددة للتحقيق هو

 .(3)تاريخ الاشعار بإعادة التقويم

فتاريخ الاشعار بإعادة التقويم ليس له أثر على قانونية التحقيق في المحاسبة، فإذا كان التحقيق في 
التقويم الناتج عن المحاسبة قد تم خلال مدة لا تتجاوز الحدود القانونية المقررة فإن ظرف الاشعار بإعادة 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 00/01( المادة 1
  .379زعزوعة فاطمة ، مرجع سابق ، ص  (2

3) CE, N° 248542, du 28 Juillet 2004, RJF 2004, n° 1166, « Considérant que la seule 
circonstance que la notification de redressement a été adressée le 28 novembre 1988 ne 
suffit pas à établir que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois 
prévue à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’en vertu de l’article L. 
52 du livre des procédures fiscales c’est la dernière intervention sur place du vérificateur et 
non la notification de redressement qui marque l’achèvement de la vérification » 
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له أثر على قانونية هذا  الذي تم بعد مدة طويلة من انتهاء العمليات في عين المكان ليسهذا التحقيق و 
في غياب أي حكم قانوني صريح يحدد تاريخ إرسال الاشعار بنتائج التحقيق بعد انتهاء التحقيق، 

قادم المحدد بأربع التدخلات في عين المكان، فإن الإدارة يمكنها فعل ذلك الى غاية انتهاء أجل الت
 عدم استقرار بالنسبة للمكلف.ا يشكل ذلك من طول فترة الترقب و مو  (1)سنوات

يد مدة التحقيق في قد أرسى مجلس الدولة الفرنسي اجتهاد يمنع الإدارة من الالتفاف على ضمانة تحدو 
يه طلبات ريق توجحرمانها من إمكانية الاستمرار في التحقيق انطلاقا من مكاتبها عن طعين المكان، و 

فإذا كانت عمليات التحقيق تنتهي بتاريخ آخر تدخل في للمكلف لإحضار وثائقه وسجلاته المحاسبية، 
عين المكان الذي يسبق إرسال الاشعار بنتائج التحقيق، فإن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن الطلب 

المحاسبية بعد آخر تدخل في  الكتابي الموجه الى المكلف من طرف المحقق من أجل احضار الوثائق
يأخذ تاريخ ارساله في تقدير ما إذا تجاوزت الإدارة بعمليات التحقيق في المحاسبة، و  عين المكان يرتبط
 .(2)المدة المحددة قانونا

 ثانيا: جزاء عدم احترام مدة التحقيق في المحاسبة: 
إن الظهور الأول لضمانة التحديد الزمني للعمليات المتعلقة بالتحقيق في المحاسبة المؤسس بموجب 

الفرنسي كما رأينا سابقا جاء غير  3711أفريل  10المؤرخ في  11/199من المرسوم رقم  03المادة 
الدولة الفرنسي في هو ما جعل مجلس و ، (3)مقترن بأي جزاء في حالة تجاوز الإدارة للمدة المقررة قانونا
يعطي فقط راءات الاخضاع بعدم المشروعية، و ظل ذلك يقر أن تجاوز آجال الثلاثة أشهر لا يشوب إج

الامكانية للمكلف برفض دخول المحقق الى محلات المؤسسة دون تعرضه للمتابعات الخاصة بعرقلة 

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجبائية 17أنظر المادة  (1

2) CE, N° 205365, du 06 Avril 2001, « Considérant qu’en jugeant que la demande de 
documents comptables formulée par le vérificateur le 18 juin 1990, soit avant la notification 
de redressement, devait être rattachée aux opérations de vérification de la comptabilité du 
contribuable, lesquelles avaient été par conséquent poursuivies sur une période supérieure 
à trois mois, en violation des prescriptions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales 
par lesquelles le législateur a entendu strictement limiter la durée des vérifications»  
3) Alain Abitan et Manon Sieraczek, les garanties des contribuables dans les procédures 
d’imposition, op.cit. P.79. 



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

87 
 

ديسمبر  09المؤرخ في  91/3139هذا الموقف الذي أصبح مهمل بعد القانون رقم ، (1)الرقابة الجبائية
في سبيل ضمان احترام التحديد الزمني للتحقيق في عين المكان جعل تجاوز الإدارة للمدة ، الذي و 3791

 المحددة ينتج عنه بطلان الضريبة المفروضة.

جعل بحرفية النص رات التي وصلها المشرع الفرنسي و أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بآخر التطو 
إذ في العبارات، ، مع فارق بسيط (2)تجاوز مدة التحقيق في عين المكان يؤدي الى بطلان الإجراء أن

 sous peine de »من قانون الإجراءات الجبائية عبارة  L.52يستعمل المشرع الفرنسي في نص المادة 
nullité de l’imposition »  التي تعني " تحت طائلة بطلان الضريبة " بينما يستعمل المشرع الجزائري

 sous peine de nullité de la »من قانون الإجراءات الجبائية عبارة  00/01في نص المادة 
procédure »  التي تعني " تحت طائلة بطلان الإجراء " غير أن بطلان إجراء التحقيق في المحاسبة

 لضرائب التي تم تأسيسها على الإجراء الباطل وفقا للقواعد العامة في البطلان.يؤدي الى بطلان ا

الذي جاء في أحد راراته حال فصله في نزاع ضريبي و هذ التوجه أقره مجلس الدولة الجزائري في أحد ق
قانون التحصيل كلها كانت باطلة نظرا لمخالفتها لأحكام الياته " حيث أن إجراءات التحقيق والتبليغ و حيث

 .(3) المذكور أعلاه مما يجعل أن كل ما بني على باطل فهو باطل..."

ي تم فعدم مراعاة الإدارة للمدة المقررة قانونا للتحقيق في المحاسبة يؤدي الى الإعفاء من الضرائب الت 
من قانون  00/01أن البطلان الناتج عن عدم مراعاة أحكام المادة تأسيسها على هذا التحقيق، و 

، بالنظر الى (4)جراءات الجبائية لا يمكن تداركه خلال الآجال القانونية للتقادم التي تتوفر عليها الإدارةالإ
التي تمنع الإدارة أن تشرع في تحقيق جديد لنفس  00/07الطبيعة الملزمة للأحكام الواردة في المادة 

الفترة كقاعدة عامة إلا إذا أعطى بالنسبة لنفس الحسابية بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم و التقييدات 
 .(5)المكلف معلومات غير كاملة أو خاطئة أو استعمل مناورات تدليسية

                                                           
1) CE, N° 55194, du 12 Octobre 1962, cité par Alain Abitan et Manon Sieraczek op.cit. 
P.80. 

  من قانون الإجراءات الجبائية. 00/01( أنظر المادة 2
  ، مذكور سابقا.10/09/0003، مؤرخ في 3779( مجلس الدولة، قرار رقم 3
( سنوات كأجل عام للقيام بتأسيس الضرائب أو تحصيلها أو القيام بأعمال 01( يتقادم عمل الإدارة خلال أجل أربعة )4

 ات الجبائية.من قانون الإجراء 17الرقابة أو قمع المخالفات المتعلقة بالقانون الجبائي طبقا للمادة 
  من قانون الإجراءات الجبائية. 00/07( أنظر المادة 5
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غير أن عدم قانونية التحقيق في المحاسبة ليس له أثر على صحة الضرائب الإضافية متى كانت هذه 
الممنوح للإدارة في  (Taxation d’Office) الأخيرة يمكن تأسيسها عن طريق الفرض التلقائي للضريبة

من قانون الإجراءات الجبائية متى كانت وضعية الفرض  11الحالات المنصوص عليها في المادة 
بالنظر الى كما أنه و ، (1)التلقائي لم يتم الكشف عنها من خلال التحقيق المشوب بعدم المشروعية نفسه

نة يقتصر المحاسبة الخاص بمؤسسة معيمبدأ استقلالية الإجراءات فإن عدم قانونية إجراء التحقيق في 
لا يمتد للغير، فبطلان إجراء التحقيق بالنسبة لشركة ذات أسهم ليس له أثر على أثره على تلك المؤسسة و 

 .(2)( بالنسبة للمسير أو للمستفيدين من مبالغ الأرباح الموزعةIRGالضرائب المفروضة على الدخل )

 التحديد الزمني للتحقيق في المحاسبة: ثالثا: الاستثناءات الواردة على مبدأ
هو المبدأ العام في وز مدة التحقيق المحددة قانونا و سبق الذكر أن الإدارة الجبائية لا يمكنها أن تتجا

غير أن هذا المبدأ لا يؤخذ على اطلاقه حيث ترد عليه مجموعة من الاستثناءات  (3)التحقيق الجبائي
من قانون  00الاستثناءات منها ما هو منصوص عليه في نص المادة هذه ، و (4)تطيل مدة التحقيق

منصوص عليه في  منها ما هوم الخاصة بالتحقيق في المحاسبة و الإجراءات الجبائية المتضمنة الأحكا
عند تفحص مجمل تلك الاستثناءات يتضح أن هناك استثناءات تمدد الأجل الممنوحة مواد متفرقة أخرى، و 

 (.0منها ما تهدر تماما ضمانة التحديد الزمني للتحقيق )( و 3ينة )دة معللإدارة بم

 ( الاستثناءات التي تمدد آجال التحقيق بمدة معينة:1
 0000من قانون المالية لسنة  10لم يقر قانون الإجراءات الجبائية عند تأسيسه أول مرة بموجب المادة 

العرائض التي يقدمها المكلف زم لدراسة الملاحظات و د اللاإلا استثناء واحد في هذا المجال يتعلق بالتمدي

                                                           
1) Bulletin officiel des finances publiques- impôts, France, Boi-CF-PGR-20-50, P.07. 
2) CE, N° 43939, du 27 Juillet 1988, « Considérant, d’une part, que la décision prise par la 
juridiction administrative dans un litige relatif à l’imposition d’une société à l’impôt sur les 
sociétés est, par elle-même, sans influence sur l’imposition du dirigeant ou de l’associé de 
cette société à l’impôt sur le revenu ... » 

 .377لممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة، مرجع سابق، ص ( زعزوعة فاطمة، الحماية القانونية ا3
( العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجبائية: الأنظمة الجبائية، الرقابة الجبائية، المنازعات الجبائية، 4

 .10المذكور سابقا، ص 
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ثم توالت الاستثناءات التي تسمح للإدارة بتجاوز المدد  ،(1)بعد انتهاء عمليات التحقيق في عين المكان
هذه الاستثناءات هي الآن في قاعدة عامة تبعا لطبيعة النشاط ورقم الأعمال كما رأينا سابقا، و المحددة ك

 مجموعة بعدد ثلاثة استثناءات نوجزها كما يلي وفقا لترتيبها الزمني: 

 العرائض المقدمة من طرف المكلف:ول: حالة التحقيق في الملاحظات و أ( الاستثناء الأ 
العرائض و قيامها بالتحقيق في الملاحظات  يتعلق بعدم تقييد الإدارة بمدة الرقابة في عين المكان عند

هو نفس الاستثناء عمليات التحقيق في عين المكان و  المقدمة من طرف المكلف بالضريبة بعد انتهاء
 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي. L.52المنصوص عليه في المادة 

دة هي المفإذا كانت مدة التحقيق في المحاسبة المعنية بالتحديد  ،هذا الاستثناء يتطلب نوع من التوضيح
العرائض المقدمة من طرف في عين المكان، فإن الملاحظات و  آخر تدخلالفاصلة بين أول تدخل و 

المكلف بعد انتهاء عمليات التحقيق في عين المكان تعتبر خارج المجال المحدد بهذا المفهوم لأنه لا 
هو أنه إذا كان  عليه فالمقصود بهذا الاستثناءزمني بعد آخر تدخل في عين المكان، و يوجد أي تحديد 

التحقيق في الملاحظات المقدمة من طرف المكلف عند رده على مقترحات إعادة التقييم المبلغ له يتطلب 
مديد للتدخل الأول بعين المكان أبحاث جديدة في الوثائق المحاسبية، فإن هذه الأبحاث الجديدة لا تشكل ت

ملاحظات يق في عرائض و مدة عند قيامها بهذا التحقالادارة غير مقيدة بولا يمكن اعتبارها تحقيق جديد، و 
 .(2)المكلف

د توصله بإعادة التقييم فمضمون هذا الاستثناء اذا هو أنه إذا قدم المكلف المحقق معه ملاحظات بع
كان التحقيق في هذه الملاحظات عد اجراء التحقيق في المحاسبة، و الذي توصلت اليه الإدارة بالمبلغ و 

ة إعادة دراسة الوثائق المحاسبية فإن المدة التي تستغرقها الإدارة من أجل هذا التحقيق يتطلب من الإدار 
                                                           

، المذكور سابقا، التي أصبحت تشكل 0000، المتضمن قانون المالية لسنة 03/03من القانون رقم  90( أنظر المادة 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 00لاحقا المادة 

2) CE, N° 75875, 76036, du 06 Janvier 1971. « que ces dernières dispositions impliquent 
nécessairement le droit pour l’administration d’effectuer une nouvelle vérification des 
comptabilités des entreprises visées a l’article 1649 septies F pour l’instruction des 
observations présentées par elles après la notification d’un redressement; que ce droit ne 
peut, des lors, être refuse a l’administration pour l’instruction des observations des 
entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d’affaires dépasse les plafonds 
fixes… » 
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في الملاحظات لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الإدارة، كون التحديد الزمني المقصود من طرف 
الرد  آخر تدخل في عين المكان، أما التحقيق الذي يتطلبهو الزمن المستغرق بين أول تدخل و المشرع ه

 على ملاحظات المكلف فهو غير محدد زمنيا كون هدفه هو الرد على ملاحظات المكلف.

غير أنه إذا كان التحقيق في الملاحظات المقدمة من طرف المكلف عند جوابه على اقتراحات إعادة 
، فإن تدخل التقييم المبلغ له بعد انتهاء التحقيق في المحاسبة يتطلب أبحاث جديدة في الوثائق المحاسبية

لا ينتج عن ذلك أي تقييم لأوجه المرفوعة من طرف المكلف، و المصالح الإدارية يجب أن يتحدد بفحص ا
 .(1)جديد يضاف الى التقييم الذي سبق تبليغه

 ب( الاستثناء الثاني: التمديد الناتج عن المدة الممنوحة للمكلف من اجل الرد على طلبات الادارة:
، يتعلق بتمديد مدة الرقابة في عين المكان بالمدة الممنوحة (2)0030الاستثناء أول مرة سنة تم إدراج هذا 

غير للمكلف من أجل الرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند اكتشاف الإدارة لوجود عمليات تحويل 
جبائية الشاملة هو نفس الاستثناء في حالة التحقيق المعمق في الوضعية المباشر للأرباح الى الخارج، و 

 كما سنرى لاحقا.

لة بالجزائر أو خارج الجزائر أو شارك اشر للأرباح لما تشارك مؤسسة مستغنكون أمام تحويل غير مبو 
مراقبة أو في رأس مال مؤسسة مستغلة  نفس الأشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في

رتبطتين في علاقتهما التجارية أو المالية بشروط أن هاتين المؤسستين مبالجزائر أو خارج الجزائر، و 
كن تختلف عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من المم

 .(3)لة بالجزائر لولا تلك الشروط تعتبر تحويل غير مباشر للأرباحتحقيقها من طرف المؤسسة المستغ

 طلب المساعدة الادارية:ج( الاستثناء الثالث: حالة تقديم 
يكون للإدارة و ( 4)0039تم إدراج هذا الاستثناء على تحديد مدة التحقيق في المحاسبة أول مرة سنة 

ذلك عندما توجه الإدارة الجبائية ر، و ( أشه09بمقتضاه أن تمدد آجال التحقيق في المحاسبة بستة )
                                                           

1) CE, N° 66306, du 14 juin 1967, cité par BOI-CF-PGR-20-40-20, p.8. 
، ج ر عدد 0030لية لسنة ، يتضمن قانون الما0033ديسمبر  07، المؤرخ في 33/39من القانون رقم  13( المادة 2

 من قانون الإجراءات الجبائية.  00، المعدلة للمادة 0033، لسنة 90
 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 313( المادة 3
، ج ر عدد 0039، المتضمن قانون المالية لسنة 0039ديسمبر  07، المؤرخ في 39/31من القانون رقم  11( المادة 4

 من قانون الإجراءات الجبائية.  00، المعدلة للمادة 0039سنة ، ل99
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عاون الإداري وتبادل جبائية أخرى في إطار الت طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإدارية الى إدارات
هو نفسه الاستثناء أيضا في ما يخص التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة كما المعلومات، و 
 سنرى لاحقا.

ن كان التطور التشريعي يسير في اتجاه تقويض ضمانة التحديد الزمني للتحقيق في المحاسبة إلا وهكذا و  ا 
التمديد بموجب الاستثناء لم يحرر الإدارة من أي تقييد بل أبقى التمديد مؤطر زمنيا، ف ان هذا التطور

ن لم يكن محدد زمنيا إلا أنه يبقى محدد الأول و  العرائض المقدمة لا موضوعيا بالتحقيق في الملاحظات و ا 
فهو محدد إما بالآجال الثالث لتمديد بموجب الاستثناء الثاني و لا ينجر عنه أي إعادة تقييم، أما احقا و 

ما بأجل ستة )، و الممنوح للمكلف من أجل الرد في حالة التحويل غير المباشر للأرباح ( أشهر في 09ا 
 حالة طلب المساعدة الإدارية على عكس الفئة الثانية من الاستثناءات.

 ( الاستثناءات التي تهدر ضمانة التحديد الزمني للتحقيق:2
التي يمدد بموجبها أجل التحديد بمدة معلومة فإن المشرع و بقة المحددة زمنيا على عكس الاستثناءات السا

هذا ما ، و الجزائري أورد استثناءات أخرى غير محددة ترفع كل قيد على الإدارة في احترام أي أجل للتحقيق
زام بمدة من شأنه أن يهدر الضمانة القانونية للتحديد الزمني للتحقيق، فالمشرع يعفي الإدارة من الالت

يمكن تلخيص الحالات التي في عين المكان المذكور سابقا ولا يلزمها باحترام أي مدة أخرى، و الرقابة 
عاون المكلف التي تأخذ تعفى فيها الإدارة من احترام أجل التحقيق في ثلاثة حالات تتعلق الأولى بعدم ت

 .)ج( حالة التعسف في استعمال القانونالثالثة ب، و )ب( الثانية بحالة التلبس الجبائي، و )أ( عدة صور

 أ( حالة عدم تعاون المكلف:
تعفي أحكام قانون الاجراءات الجبائية الإدارة من تطبيق مدة الرقابة في عين المكان المحددة بوجب المادة 

يأخذ عدم تعاون المكلف الذي ئية في حالة عدم تعاون المكلف، و من قانون الإجراءات الجبا 00/01
 الإدارة من تطبيق المدة المحددة قانونا للتحقيق في المحاسبة ثلاثة صور:يحرر 

 :حالة استعمال مناورات تدليسية 
تعفى الإدارة من احترام مدة التحقيق في عين المكان متى قام المكلف باستعمال مناورات تدليسية مثبتة 

يشكل انتهاك مادي للغش الجبائي، الذي المناورات التدليسية هي كل الأفعال المشكلة للركن ال، و (1)قانونا

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 00/1( انظر المادة 1
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فلكي توصف الأفعال بأنها تدليسية ، (1)يفترض سلوك متعمد يهدف للتهرب من الضريبةمباشر للقانون و 
يجب اثبات القصد العمدي للتهرب من الضريبة، فالمقصود بالغش الجبائي كل فعل من جانب المكلف 

 .(2)معني تصرف عمدا للتهرب من الضريبةيتضمن خرقا للقانون، عندما يمكن اثبات أن ال

التي يشكل القيام ة غير حصرية للأفعال التدليسية و الرسوم المماثلة قائمد أورد قانون الضرائب المباشرة و قو 
  .(4)عقوبات جزائيةالمعاقب عليها بغرامة جبائية و  (3)بها تحقق الركن المادي لجريمة الغش الجبائي

 تقديم معلومات ناقصة أو غير صحيحة: حالة 
يشكل تقديم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق احدى الحالات التي 

الكاملة على فالمكلف ملزم بالإجابة الصحيحة و ( 5)تجيز للإدارة عدم تطبيق مدة التحقيق المقررة قانونا
أكد من الدفاتر المحاسبية التي تسمح للمحقق من التديم كل الوثائق و سئلة التي يريد المحقق طرحها، وتقالأ

سبية، فالمكلف يفترض فيه مقارنتها بما هو مسجل في الكتابات المحاصدق التصريحات المكتتبة و 
هو ما يؤكده ميثاق وعلى الإدارة اثبات عكس ذلك، و  المعلومات التي يقدمها صحيحة تعتبرالصدق و 

كلفين يعتبرون متحلين بحسن نية وتعتبر مبدئيا الخاضعين للضريبة بالقول " إن المالمكلفين بالضريبة 
 .(6)دليل عدم صحتها تقع بالتالي على عاتق الإدارة "تصريحاتهم صادقة و 

( 01متى أثبتت الإدارة ذلك تحررت من احترام آجال التحقيق في عين المكان المحددة إما بـ ثلاثة )و 
 ( أشهر حسب الحالة كما رأينا سابقا.07أو تسعة ) ( أشهر09أشهر أو ستة )

 

 

 
                                                           

1) ADDA Yazid, l’évasion fiscale internationale dans les pays de l’Union européenne, thèse 
de doctorat, université Panthéon-assas, Paris II, 2002, P.15. 
2) Burger Jonathau, Les délits pénaux fiscaux: une mise en perspective des droits français, 
Luxembourgeois et internationaux, thèse de doctorat, université Nancy 2, 2011, P.13. 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.  371/00( المادة 3
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 101/03و  371/00المادتين  ( أنظر4
 من قانون الإجراءات الجبائية. 00/01( انظر المادة 5
 .09ص المذكور سابقا، ،0031( المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، طبعة 6
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  التبرير:د في الآجال على طلبات التوضيح و حالة عدم الر 
بالإضافة الى ما سبق فإن الإدارة غير ملزمة باحترام مدة المراقبة في عين المكان في حالة عدم تعاون 

هي الطلبات ، و (1)المحقق في الآجال المحددةالمكلف بالرد على طلبات التوضيح أو التبرير التي يطلبها 
ن يطلب من قانون الإجراءات الجبائية، فالمراقب له الصلاحية أ 37التي تجد أساسها القانوني في المادة 

 .(2)التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المكتتبةمن المكلف كل التبريرات و 

تتطلب لى تتطلب مجرد توضيح أما الثانية فطلبات التبرير، فالأو يجب التفرقة بين طلبات التوضيح و و 
اثباتات، هذا الفرق يقتضي أن يكون مجال تطبيق طلبات التبرير أكثر ضيقا أما مجال تطبيق حجج و 

هذه التفرقة دفعت المشرع الفرنسي الى تحديد المجال ، (3)طلبات التوضيح فلا يكون محلا لأي حصر
يمكنه طلب تبريرات من المكلف إلا فيما يخص الأعباء  الذي يمكن فيه طلب التبريرات، فالمراقب لا

العائلية أو الأعباء القابلة للخصم من الدخل الإجمالي أو التي تعطي الحق في تخفيض الضريبة أو 
العناصر التي تستعمل لتحديد وعاء الدخل العقاري أو الأرباح الناتجة عن التنازل على القيم المنقولة أو 

أو عندما تجتمع عناصر تدل على أن المكلف يتوفر على مداخيل غير تلك المصرح  الحقوق الاجتماعية،
 .(4)بها

هذا التحديد للمجال المسموح ضمنه طلب التبريرات من المكلف لا يجد مقابل له في التشريع الجزائري 
وطلبات ية أي تفرقة بين طلبات التوضيح من قانون الإجراءات الجبائ 37الحالي، إذ لم تورد المادة 

هو ما مال الآليتين بكل حرية من جهة، و لم تحدد مجال أي منهما ما يطلق يد الإدارة في استعالتبرير و 
 الرسومفي ظل قانون الضرائب المباشرة و  يشكل تراجعا عن الضمانات التي كان يتوفر عليها المكلف

من المكلف بالضريبة لا يمكن أن يطلب  3799ففي ظل قانون من جهة اخرى،  3799المماثلة لسنة 
 :(5)اثباتات إلا فيما يخص

  أعباؤه العائلية.وضعيته و 
 .التكاليف المخصومة من الدخل الإجمالي 

                                                           
 الجبائية.من قانون الإجراءات  00/01( المادة 1

2) Jean Lamarque, Olivier Négrin, Ludovic Ayrault, Droit fiscal général, op.cit. P.929. 
3) Ibid, P.930.  
4) Article L.16, code de procédure fiscale, op.cit. 

 سابقا. ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور99/303من الأمر رقم  310( المادة 5
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  عندما تجتمع عناصر تسمح بإثبات أن المكلف يمكن أن يكون لديه مداخيل أكثر أهمية من تلك
 المصرح بها.

حالات مماثلة لما هو موجود في القانون الفرنسي، غير أن التعديلات اللاحقة قد أهدرت هذا  هيو 
 التحديد.

نشير في الأخير الى أن الإدارة تتحلل من التزام احترام مدة التحقيق في عين المكان عند عدم رد المكلف 
لذي لا يجب أن يقل عن ثلاثين االآجال المحددة من طرف الادارة و على تلك الطلبات أو عند الرد خارج 

 .(1)( يوما10)

 ب( حالة التلبس الجبائي:
التلبس الجبائي اجراء رقابي استحدث أول مرة ضمن المنظومة التشريعية الجبائية بموجب قانون المالية 

، وذلك جريا وراء تقليد المشرع الفرنسي الذي استحدثه أيضا أول مرة بموجب (2)0030التكميلي لسنة 
لقانون الإجراءات  L.16.0.BAالتي أضافت المادة  0009من قانون المالية التكميلي لسنة  31المادة 

وث، تعاقب هدف هذا الإجراء هو أن الإدارة عند معاينتها لغش جبائي بصدد الحد، و (3)الجبائية الفرنسي
اجراء التلبس الجبائي هو إجراء رقابي تقوم و ، (4)الضرائب لضمان تحصيلمكلف بطريقة سريعة وفعالة و ا

تهدف على الخصوص لترتيب عملية و  به الإدارة الجبائية قبل أي مناورة ينظمها المكلف بالضريبة
 . (5)ارسالإع

ل الديون الجبائية لعملية تحصييلجأ الى هذا الإجراء عندما تكون هناك ظروف يمكن أن تشكل تهديدا و 
يسمح للإدارة بالتدخل لوقف الغش الممارس عندما تجتمع مؤشرات مقبولة، كما يسمح المستقبلية، و 

بالاستعمال المباشر للوثائق المحاسبية للأشخاص المعنيين في الوقت المناسب حتى بالنسبة للمرحلة التي 
                                                           

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00/1( المادة 1
 00، المذكور سابقا، التي أضافت المادة 0030، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 30/03من الأمر رقم  37( المادة 2

 لقانون الإجراءات الجبائية. 01مكرر
3) Article 15/IV, Loi N° 2007/1824, du 25 décembre 2007, portant loi de finances 
rectificative pour 2007, JORF, N° 301,  du 28 décembre 2007, P.21482. 
4) Direction générale des finances publiques française, Bulletin officiel des impôts, N° 109, 
du 31 décembre 2008, 13 L-12-08, P.01. 
5) Circulaire N° 10/MF/DGI/DLRF/LF13, du 11 février 2013, sur les sanctions applicables 
suite au constat d’une flagrance fiscale. 
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ء يمكن من معالجة أوجه القصور في مراقبة مختلف هذا الإجرا ،(1)لم تنتهي فيها آجال التصريحات
الضرائب التصريحية كونه يمكن وضعه محل التنفيذ قبل قيام المكلف بالتصريح بالأسس التي تفرض 

على عكس أشكال الرقابة الأخرى التي لا ، (2)حتى قبل انتهاء آجال تلك التصريحاتو  عليها الضرائب،
 يح الواجب أو انتهاء آجال ذلك.يمكن إطلاقها إلا بعد اكتتاب التصر 

ية إزاء أنظمة تتم معاينة التلبس عن طريق تحرير محضر التلبس الجبائي الذي يترتب عنه آثار جبائ
جراءاتالإخضاع الضريبي و  حق الاسترداد، هذه الآثار العامة لم يتم تفصيلها إلا بعد تدخل المراقبة و  ا 

التي نصت صراحة و ( 3)من قانون الإجراءات الجبائية 1/01مكرر 00لتعديل المادة  0031المشرع سنة 
 على مجموعة من الآثار منها إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين المكان، دون تحديد مدة لذلك التمديد.

منذ هذا التاريخ تم إطلاق يد الإدارة في تمديد مدة التحقيق في عين المكان دون تحديد لهذا هكذا و 
إهدار كليا لضمانة التحديد الزمني للتحقيق في المحاسبة، على عكس الأسلوب المتبع التمديد، مما يشكل 

هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المشرع الجزائري  (4)في تمديد أجل التقادم الذي حدده المشرع بسنتين
ائي، فوفق لم يحدد السنوات المعنية بالتمديد بالنظر الى السنة التي تم فيها تحرير محضر التلبس الجب

فإن الإدارة يمكنها  Nأوضاع التشريع الجزائري فإنه إذا تم تحرير محضر التلبس الجبائي خلال السنة 
 يحدها لالسنوات السابقة أو اللاحقة لها و او  Nتمديد التحقيق في عين المكان سواء بالنسبة للسنة المعنية 

صر إمكانية التمديد عند التحقيق في على عكس المشرع الفرنسي الذي قفي ذلك إلا آجال التقادم، 
في  (5)السنوات السابقة لها فقطيها تحرير محضر التلبس الجبائي و الضرائب الخاصة بالسنة التي تم ف

 حدود السنوات غير المتقادمة.

قامت الإدارة في شهر أوت من و  Nأي أنه إذا تم تحرير محضر التلبس الجبائي في جوان من السنة 
دة المقررة قانونا فإنها غير ملزمة باحترام الم N-1  ،N-2  ،N-3ء تحقيق في السنوات نفس السنة بإجرا

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 1/03مكرر 00( المادة 1

2) Lettre d’information numérique de la DGI, Actu–impôts, N° 01, P.03, W.W.W.MFDGI.dz. 
، ج ر عدد 0031، المتضمن قانون المالية لسنة 0030ديسمبر  09، المؤرخ في 30/30ون رقم من القان 30( المادة 3

 .0030، لسنة 90
 من قانون الإجراءات الجبائية. 1/01مكرر 00( المادة 4

5) Article L.52, code de procédure fiscale, op.cit.  
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ن كانت السنة للتحقيق حتى و  بتمديد  N+1اذا قامت الادارة خلال السنة غير معنية بالتحقيق، و  Nا 
 .(1)فإنها ايضا غير مقيدة بالمدة المحددة Nالتحقيق الى السنة 

 القانون:ج( حالة التعسف في استعمال 
استحدث إجراء التعسف في استعمال القانون، دون تسميته بهذا الاسم، أول مرة في الجزائر في المجال 

هذا الاستحداث جاء مبتورا إذ لم يعطي للإدارة إلا الأساس ، (2)0031الجبائي بموجب قانون المالية لسنة 
يتم إبرامها من طرف المكلفين بالضريبة القانوني لإمكانية التشكيك في صدق المستندات أو العقود التي 

والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف الى تجنب أو تخفيض الأعباء الجبائية دون 
أي توضيح آخر سواء لمدى سلطة الإدارة في هذا الإجراء أو مجاله أو إجراءاته أو آثاره أو الضمانات 

لوضع نظام متكامل  0037كان يجب انتظار قانون المالية لسنة و  نوحة للمكلف بمناسبة هذا الإجراء،المم
ضافة ثلاثة مواد أخرى لقانون مكرر و  37عن طريق تعديل المادة  للتعسف في استعمال القانون ا 

من قانون الإجراءات  L.64، ليصبح مماثل لما هو منصوص عليه ضمن المادة (3)الإجراءات الجبائية
 الجبائية الفرنسي.

ون أو تعيد ذا الإجراء أنه يجوز للإدارة أن تستبعد المستندات المشكلة للتعسف في استعمال القانمقتضى ه
 لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهتها متى كانت هذه المستندات: لها طابعها الحقيقي و 

 .إما تكتسي طابع وهمي يخفي مضمونها الحقيقي 
 التملص الكلي أو الجزئي من الضريبة التي  إما تهدف الى إقامة وضعية قانونية مصطنعة غايتها

 كان من المفروض أن يدفعها المكلف لولا وجود هذه الوضعيات.
المدى الذي يعطي  (Déqualification)معالجة التعسف في استعمال القانون يترجم بنزع التكييف و 

 ، فالعملية(4)ق للعقدالذي يعطي المدى الحقي (Requalification)يتبع بإعادة التكييف  ،الظاهر للعقد
                                                           

1) Direction générale des finances publiques française, Bulletin officiel des impôts, N° 109, 
op.cit., P.04.  

، ج ر عدد 0031، المتضمن قانون المالية لسنة 0031ديسمبر  10، المؤرخ في 31/07من القانون رقم  01( المادة 2
 مكرر لقانون الإجراءات الجبائية. 37، التي أضافت المادة 0031، لسنة 97
 ، المذكور سابقا.0037، يتضمن قانون المالية لسنة 39/33ن القانون رقم م 11و 11، 10، 13( أنظر المواد  3

4) Cozian Maurice, l’aménagement de la procédure de l’abus de droit, in l’amélioration des 
rapports entre l’administration fiscale et les contribuables, actes du colloque de la société 
française de droit fiscal du 15-16 septembre 1988, PUF, 1989, P.157.  
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عادة التكييف الحقيقي تسمح للإدارة بإعادة النظر في الطبيعة القانونية المزدوجة لنزع التكييف الظاهر و  ا 
 للعقد المنجز من طرف المكلف.

التي من ارة للتعسف في استعمال القانون و ما يهمنا في هذا المقام هو الآثار المترتبة عن إثبات الإدو 
هو ما يطلق يد الإدارة في إهدار ضمانة التحديد د آجال التحقيق في عين المكان، و تمدي ضمنها إمكانية

 الزمني للتحقيق دون تحديد لمدة ذلك التمديد على النحو الذي رأيناه سابقا.

 الفرع الثاني: التحديد الزمني للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة:
ي الأشخاص المعنوية الملزمة بمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون إذا كان التحقيق في المحاسبة يعن

( يعني VASFEالتجاري أو القانون الجبائي فإن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة )
لا، الأشخاص الطبيعية بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي سواء كان لهم موطن جبائي في الجزائر أم 

معمق في الوضعية الجبائية الشاملة الى البحث عن الانسجام بين المداخيل المصرح يهدف التحقيق الو 
العناصر المكونة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائي من ، والذمة المالية و بها من طرف المكلف من جهة

 جهة أخرى.

يعية بالنسبة التي يكون محلها الأشخاص الطبق في الوضعية الجبائية الشاملة و خصوصية التحقيق المعم
ة على سؤال " من أين لك هذا؟ " تهدف الى ما يشبه البحث عن الإجاب، للضريبة على الدخل الإجمالي

نة المداخيل المصرح بها من جهة وممتلكات ونمط معيشة الشخص المعني وأفراد عائلته من ذلك بمقار و 
المعدل  3779جويلية  07ن خطورتها أثناء مناقشة قانو جهة أخرى، وقد تم التعبير عن خصوصيتها و 

رعيبا الجمركية في فرنسا بأنها بالنسبة للشخص الطبيعي المعني أكثر الإجراءات تللإجراءات الجبائية و 
لا تسمح بتدخل الخاصة، غير محددة زمنيا بدقة و  كأنها انتهاك للحياةكونها ذات طبيعة تحقيقية وتبدو و 

 .(1)شخص حيادي من الغير وغير معرفة الجوهر

                                                           
1) Assemble Nationale, 1er séance du 02 Juin 1987, JORF, débats, N° 31 (01), du Mercredi 
03 Juin 1987, P.1798 «...tout laisse à penser qu'une vérification approfondie est pour une 
personne physique la plus redoutable des procédures, parce qu'elle est inquisitoriale et 
ressentie comme une violation de la vie privée ; qu'elle n'est pas précisément limitée dans le 
temps, qu'elle ne permet pas l'intervention d'un tiers indépendant et qu'enfin sa substance 
même n'est nullement définie » .  
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سياق تحسين العلاقة بين المكلف يأتي التحديد الزمني للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة في 
بموجب قانون  3779لم يتم تأسيس هذه الضمانة لأول مرة في فرنسا إلا في سنة و  ،(1)الإدارة الجبائيةو 

جراءات الجبائية الفرنسي التي من قانون الإ L.12الذي أضاف فقرة للمادة  3779المالية التكميلي لسنة 
 .(2)تنظم أحكام هذا النوع من التحقيقات

تم و  3770ة لم يكن معروفا الى غاية أما في الجزائر فإن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشامل
رر الى قانون مك 313التي أضافت المادة  3770من قانون المالية لسنة  01إدخاله بموجب المادة 

 03قبل نقل أحكامها الى نص المادة  ( 3)الرسوم المماثلة التي كانت تحكم الموضوعالمباشرة و الضرائب 
لتوضيح مضمون ضمانة التحديد الزمني للتحقيق المعمق في الوضعية الإجراءات الجبائية، و من قانون 

 )اولا( ثم حالات تمديد تلك المدة )ثانيا(. هذا التحقيقالجبائية الشاملة نتناول مدة 

 اولا: مدة التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة:
مق في الوضعية الجبائية الشاملة من قانون الإجراءات الجبائية مدة التحقيق المع 01فقرة  03تحدد المادة 

من قانون الإجراءات الجبائية  01فقرة  L.12 المادة هو نفس الحكم الوارد فيبسنة واحدة كقاعدة عامة، و 
 .(0نقطة نهايتها )( و 3نقطة بداية حساب تلك المدة )، ولتوضيح ذلك نتناول الفرنسي

 ( نقطة بداية حساب الآجال: 1
س يوم ليجال من أول تدخل في عين المكان و على عكس التحقيق في المحاسبة التي يبدأ فيها حساب الآ

( أيام كما رأينا، 30عشرة )الذي يفصل بينهما أجل أدنى للتحضير قدره مدة استلام الاشعار بالتحقيق و 
فإن بداية حساب مدة التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة يبدأ من يوم استلام أو تسليم الاشعار 

 . (4)بالتحقيق

بالنظر الى موضوع التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة المتمثل في مراقبة الانسجام بين و 
العناصر المكونة للنمط معيشة أعضاء المكلف من جهة والذمة المالية و  المصرح بها من طرفالمداخيل 

                                                           
1) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.88. 
2) Article 18/03, Loi N° 86/824, du 11 Juillet 1986, loi de finances rectificative pour 1986, 
JORF, du 12 Juillet 1986, P.8688. 

 ، المذكور سابقا.3770، يتضمن قانون المالية لسنة 73/01من القانون رقم  01( أنظر المادة 3
( نشير الى أن المكلف الذي يكون محل التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة يتوفر على أجل أدنى للتحضير 4

 الإجراءات الجبائية.من قانون  03/01( يوما ابتداء من تاريخ استلام الاشعار بالتحقيق طبقا للمادة 31قدره خمسة عشر )
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المقر الجبائي من جهة اخرى، فإنه لا يمكن إطلاقه قانونيا بالنسبة لسنة لم تنتهي بعد الآجال المحددة 
أفريل من كل سنة بالنسبة  10الذي ينتهي كقاعدة عامة على الأكثر يوم ، و (1)للتصريح بالدخل الإجمالي

  .(Série G n° 01على المطبوعة المقدمة من طرف الإدارة ) (2)مداخيل السنة السابقةل

على اعتبار أن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة يتم انطلاقا من مكاتب الإدارة، على و 
فإن  (Contrôle sur place)عكس التحقيق في المحاسبة الذي يتم في محلات المؤسسة المعنية 

 37و 37( المنصوص عليه في المواد Contrôle sur piècesبين التحقيق في الوثائق )التمييز بينه و 
ما يليها، يطرح عدة و  11لاع المنصوص عليه في المواد من قانون الإجراءات الجبائية أو حق الاط

ما هي ، و شاملةإشكالات في تحديد لحظة بداية المدة المقررة للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية ال
بالنتيجة مدى احترام الإدارة للمدة المقررة قانونا الإدارة بهذا التحقيق أو ذاك، و  المؤشرات الدالة على قيام
 لهذا النوع من التحقيق.

للإجابة على هذه التساؤلات نسترشد بالاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتبر أنه يمكن للإدارة اللجوء الى 
هو مماثل للحق ون الإجراءات الجبائية الفرنسي و من قان L.10ول لها بموجب المادة استعمال الحق المخ

استعمالها لحق الاطلاع الإجراءات الجبائية الجزائري، و  من قانون 37و  37المنصوص عليه في المادة  
لمعمق عتبارها كبداية للتحقيق اأن مثل هذه الأبحاث لا يمكن امستخدم المكلف الخاضع للرقابة، و لدى 

ها من جهة والذمة أن هذا الأخير يقتضي البحث عن الانسجام الإجمالي بين مجموع المداخيل المصرح بو 
 .(3)عائلته من جهة أخرىاصر المكونة لنمط معيشة المكلف و العنالمالية و 

                                                           
1) CE, 28 Juillet 1993, n° 66743 et 71278, Dr.fisc, 1994, « Considérant que compte tenu 
de son objet qui est de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par un 
contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments du train 
de vie des membres du foyer fiscal, une vérification approfondie de situation fiscale 
d’ensemble ne peut être régulièrement engagée au titre d’une année pour laquelle le délai 
de déclaration des revenus n’est pas encore expiré »  

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 77( المادة 2
3) CE, N° 232350, du 18 Octobre 2002, Dr. Fisc, 2003, «un examen contradictoire de la 
situation fiscale personnelle des contribuables, implique un contrôle de cohérence globale 
entre l’ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, 
leur situation patrimoniale ou leur train de vie»   
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أو  المستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسمفالإدارة الجبائية وبمناسبة مراقبة التصريحات و 
من قانون الإجراءات الجبائية،  37و  37إتاوة يمكنها أن تطلب توضيحات أو تبريرات كتابية طبقا للمادة 

هي نفس هة المكلف او في مواجهة الغير، و كما يمكنها أن تستعمل حقها في الاطلاع سواء في مواج
الشاملة، دون أن يشكل ذلك  العمليات التي تقوم بها أثناء إجراء التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية

 بداية للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة.

بالتقادم المحدد بأربعة هاته الأبحاث لا تحدد بأي ضمانة زمنية إلا ما تعلق منها بسقوط حق الإدارة 
مني عليه فإن الإدارة تملك من السلطات التي تمكنها من الالتفاف على ضمانة التحديد الز سنوات، و 

تلك السلطات التي تمكنها من الوصول الى  ،للتحقيق المعمق المحددة بسنة ابتداء من يوم استلام الإشعار
نفس النتائج التي يمكن أن تصل اليها عن طريق التحقيق المعمق دون التقيد بالشروط الشكلية الملزمة 

 للقيام بهذا الأخير.

المكلف اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قيام الإدارة تعزيز ضمانات في سبيل الحد من هذا الالتفاف و 
 10ذلك قامت الإدارة بين قبل ( و Nأكتوبر من السنة ) 07بإرسال الإشعار بالتحقيق المعمق بتاريخ 

إرسال العديد ( بNأوت من السنة ) 31فيفري و 33(، وكذلك بين N-3جويلية من السنة ) 30جانفي و
طرق اكتسابها، اعتبر أن هذه الطلبات مختلف عناصر الذمة المالية و حول التبرير من طلبات التوضيح و 

مدى المعلومات التي تتضمنها تشكل عمليات تحقيق معمق في الوضعية نظر لعددها وطبيعتها و بال
بالنتيجة فإن هذا التحقيق الذي بدء قبل إرسال نسبة للشخص الذي كان محلا لها، و الجبائية الشاملة بال

 .(1)قانونا غير قانوني الإشعار المقرر

فالمعيار الذي يعتمده القاضي عند تقديره ما إذا كانت الإدارة قد قامت بتحقيق معمق في الوضعية 
الجبائية الشاملة أم استعملت حقها في التحقيق على أساس الوثائق أو الحق في الاطلاع هو ما إذا كانت 

مراقبة مدى انسجامها مع مداخيله، فمتى كان ذلك ف و ير عناصر الذمة المالية للمكلالإدارة قد قامت بتقد

                                                           
1) CE, N° 75561, du 11 juillet 1991, Dr. Fisc, 1992, « … que ces demandes, par leur 
nombre, la nature et l'étendue des renseignements sur lesquels elles portaient, doivent être 
regardées comme faisant partie des opérations de la vérification approfondie de situation 
fiscale d'ensemble dont M. Koch a été l'objet ; qu'ainsi cette vérification qui a été entreprise 
avant l'envoi de l'avis prévu par les prescriptions de l'article 1649 septies précité du code 
général des impôts est irrégulière »  
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إرسال أن التحقيق الذي يتضمن على حيث اعتمد عمق في الوضعية الجبائية الشاملة، اعتبر تحقيق م
مال الحق في المكلف بالإضافة الى استعلعديد من المقابلات بين المحقق و االعديد من طلبات التوضيح و 

لم يمتد الى تقدير قيمة الذمة المالية أو اقتصر على تقدير دقة التصريحات و لكنه الاطلاع لدى الغير و 
 .(1)استعمالاتها لا يشكل تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملةى دراسة الانسجام بين المداخيل و ال

الدولية في كما لا يعتبر كبداية للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة لجوء الإدارة الى المساعدة 
التي حصلت بموجبها على معلومات تخص أحد الحسابات البنكية سابق لإرسال الإشعار بالتحقيق و  وقت

ة الانسجام بين الدخل للمكلف، هذه المعلومات ذات الطابع الجزئي ليس من طبيعتها أن تشكل مراقب
ق في الوضعية الجبائية مجموع المداخيل، الذي من طبيعته وحده أن يميز التحقيق المعمالإجمالي و 

 .(2)الشاملة

عليه فإنه من أجل تحديد نقطة بداية التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة يعتمد الاجتهاد و 
النتائج المستخلصة من ذلك، دون النظر الى تاريخ الأبحاث التي باشرتها الإدارة و  القضائي على طبيعة

من الالتفاف على ضمانة التحديد الزمني للتحقيق، فمتى كانت  إرسال الإشعار بالتحقيق لمنع الإدارة
صدقية التصريحات المكتتبة، اعتبر ذلك استعمالا لحق الإدارة تيجة الأبحاث هي التأكد من صحة و ن

متى كانت النتيجة هي البحث عن الانسجام بين لها بموجب الرقابة على الوثائق وحق الاطلاع، و المخول 
                                                           

1) CAA Bordeaux, N° 91BX00025, du 02 Juin 1993, Dr. Fisc, 1994, Comm 525, «que le 
contrôle auquel le service a procédé étant ainsi limité à l’appréciation de l’exactitude des 
déclarations du requérant et ne s’étant pas étendu à l’estimation de la valeur de son 
patrimoine ou au contrôle de la cohérence entre ses revenus et ses emplois, notamment par 
le biais de l’examen de ses comptes bancaires, le contribuable n’est pas fondé à soutenir 
qu’il a fait l’objet d’une vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble dont il 
aurait dû être préalablement avisé »  
2) CE, N° 217394, du 15 Février 2002, Dr. fisc, 2002, Comm 623, « que les informations 
ainsi recueillies auprès de l’administration fiscale allemande ne concernaient qu’une partie 
des comptes bancaires du requérant ; qu’en jugeant que ces démarches à caractère partiel 
n’étaient pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré 
avec l’ensemble des revenus dont le contribuable a effectivement disposé, tels qu’ils 
peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, 
seul de nature à caractériser une vérification de la situation fiscale d’ensemble du 
contribuable» 
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عائلته اعتبر تحقيق معمق ها ومختلف عناصر الذمة المالية ونمط معيشة المكلف و المداخيل المصرح ب
 في الوضعية الجبائية الشاملة.

 ( نقطة نهاية التحقيق:2
تكتسي تحديد نقطة نهاية التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة أهمية قصوى تتجلى في معرفة 

لمتطلبات ال التحقيق محددة زمنيا استجابة الزمني للتحقيق، فكل أعممدى احترام الإدارة لضمانة التحديد 
حماية المكلف من تعسف الإدارة، كما أن تحديد نقطة انتهاء التحقيق يكتسي أهمية بالغة من عدة زوايا، 

يبة المتمثلة في بطلان فرض الضر ى تجاوز الإدارة للمدة المقررة و أبرزها أهمية الآثار القانونية المترتبة عل
الضرائب المحقق فيها عن طريق عدم إمكانية الإدارة ، وتحصين الفترة و الناتج عن ذلك التحقيق من جهة
 .(1)نفس الضريبة من جهة أخرىبة الوثائق الخاصة بنفس الفترة و الشروع في تحقيق جديد أو مراق

ذي يتخذ كمعيار لذلك، من أجل تحديد نقطة نهاية التحقيق يستوجب معرفة الإجراء أو العمل الإداري ال
في الجزائر اعتبر المشرع الجزائري كقاعدة عامة تاريخ الإشعار بإعادة التقييم كتاريخ لنهاية التحقيق 

 آخذا في ذلك ما وصل إليه الاجتهاد القضائي الفرنسي.( 2)المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة

ذا كان في الجزائر قد تم تحديد نقطة نهاية التحقيق و  المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة تحديدا قانونيا ا 
(    3)فإن الأمر يختلف عنه في القانون الفرنسي الذي لم يحدد الإجراء الذي بموجبه يعتبر التحقيق منتهي

تولى اجتهاد مجلس الدولة سد هذا الفراغ باعتماد تاريخ الإشعار بإعادة التقييم كتاريخ دال على نهاية و 
بنفس العبارات بمناسبة قرار آخر صدر سنة  عليه هذا التوجه تم التأكيد، (4)ن التحقيقهذا النوع م

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03/09( المادة 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03/01( أنظر المادة 2
ءات الجبائية الفرنسي التي تناولت موضوع التحديد الزمني للتحقيق المعمق من قانون الإجرا 01فقرة  L.12( أنظر المادة 3

 في الوضعية الجبائية الشاملة.
4) CE, N° 37524, du 28 Septembre 1983, Dr. Fisc, 1984, comm. 1145, «…que 
l’administration n’est en règle générale pas en droit, lorsqu’elle a déjà notifié au 
contribuable les conséquences qu’elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa 
situation fiscale et qu’ainsi cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des 
rehaussements non portés dans cette notification » 
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المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة يتحدد  فنهاية التحقيقوهو ما أخذ به المشرع الجزائري، ، (1)3770
ن كان ذلك تم  بناء على اجراء غير قانونشعار الأول بإعادة التقييم حتى و ماديا بالإ  .(2)يا 

ق في عليه فإن الجهات القضائية حال نظرها فيما إذا كانت الإدارة قد احترمت مدة التحقيق المعمو 
ر بالتحضير تأخذ في الحسبان تاريخ استلام الإشعا ،المحددة بسنة واحدةالوضعية الجبائية الشاملة و 

فالتحقيق المعمق في دة، ة التقييم كنهاية حساب تلك المتاريخ الإشعار بإعادكبداية حساب المدة، و 
الوضعية الجبائية الشاملة يعتبر منتهي على أقصى تقدير عن التاريخ الذي ترسل فيه الإدارة الى المكلف 
النتائج التي تريد استخلاصها من التحقيق، سواء كان ذلك بإشعار المكلف بغياب إعادة التقييم، أو 

عن رفض المكلف التقييم المقترح فإن تاريخ تأكيد الإدارة م به، و التي تريد الإدارة القيا بإشعاره بمبالغ التقييم
 .(3)لهذا المقترح لا يشكل بأي حال من الأحوال تاريخ نهاية التحقيق

 ثانيا: حالات تمديد مدة التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة:
الجبائية الشاملة لا يجب أن تتجاوز مدة إذا كانت القاعدة العامة أن مدة التحقيق المعمق في الوضعية 

ينتهي يوم ارسال الاشعار بإعادة التقييم، فإنه ن يوم استلام الاشعار بالتحقيق و سنة واحدة، يبدأ حسابها م
( أو تلك الضرورية 3يمكن تمديد هذه المدة في بعض الحالات بالآجال الممنوحة للمكلف عند الطلب )

 (.0تشافها نشاط خفي )للإدارة للقيام بعملها عند اك

 ( التمديد بناء على طلب المكلف:1
من قانون الإجراءات الجبائية فإنه يمكن تمديد فترة السنة بالأجل الممنوحة  03/01طبقا لأحكام المادة 

للمكلف بناء على طلبه للرد على طلبات التوضيح التي يوجهها المحقق أو لتبرير المداخيل الموجودة في 
الشاملة يترجم في  تحصل عليها من الخارج، كون التحقيق المعمق في الوضعية الجبائيةالخارج أو الم

الممتلكات التي بحوزة المكلف شكل توضيحات وتبريرات يطلبها المحقق لتبرير وتوضيح مصدر الأموال و 
 المعني.

                                                           
1) CE, N° 54135, du 16 mai 1990, RJF, 1990, N° 468, « que l’administration n’est, en 
règle générale, pas en droit, lorsqu’elle a déjà notifié au contribuable les conséquences 
qu’elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu’ainsi cette 
vérification doit être réputée achevée »  
2) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. P.478.  
3) Ibid. P.482. 
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 10لا يقل عن  فإن المكلف يتوفر على أجل ( 1)غير أنه بالرجوع الى أحكام قانون الإجراءات الجبائية
 يوما من أجل تقديم التوضيح أو التبرير المطلوب منه، فمن المنطقي أن المدة التي يمدد بها أجل السنة

على التبرير أو التوضيح  ليس كل المدة التي يستغرقها المكلف للرديوما و  10هي الجزء الذي يتجاوز 
المطلوب منه خلال أجل الثلاثين يوما فإنه عليه فعند إجابة المكلف عن التبرير أو التوضيح المطلوب، و 
لا يجوز للإدارة أن تتجاوز مدة السنة الممنوحة لها لإنهاء التحقيق المعمق في ك أي تمديد و لا يكون هنا

الذي يترتب عنه تمديد مدة التحقيق قصود بالطلب الذي يقدمه المكلف و الوضعية الجبائية الشاملة، فالم
كلف ة القانونية الممنوحة للمكلف للرد، فمن غير المعقول أن نوجه طلبات للمهو الأجل الذي يتجاوز المد

 تحتسب آجال الرد كتمديد.من أجل التوضيح أو التبرير و 

إن هذه الإشارة للكيفية التي تحسب بها آجال التمديد عند طلب المكلف تكون بلا موضوع لو أحسن 
ن قانون الإجراءات الجبائية كما فعل المشرع م 03من المادة  01المشرع الجزائري صياغة الفقرة 

 03هي المقابلة لنص المادة ون الإجراءات الجبائية الفرنسي و من قان L.12الفرنسي، حيث تنص المادة 
ل الممنوح عند من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري على أن هذه المدة ـــ مدة السنة ـــ تمدد بالأج

 ،(2)التبرير للجزء الذي يتجاوز الشهرينطلبه للرد على طلبات التوضيح و ى بناء علالاقتضاء للمكلف و 
التبرير في القانون الفرنسي هو شهرين طبقا لممنوح للرد على طلبات التوضيح و على اعتبار أن الأجل ا

 يوما. 10أما في القانون الجزائري فإن المدة المقابلة هي  L.16 Aللمادة 

أن هذه المدة )أي مدة السنة( لا يمكن الاعتداد بها إذا تماطل المكلف يرى البعض بطريق غير مباشر و 
 37بالضريبة في الرد على طلبات التفسير أو التبرير في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 

 10أي أن التمديد لا يكون إلا بالقدر الذي يتجاوز مدة  (3)يوما 10هي من قانون الإجراءات الجبائية و 
 م الممنوحة قانونا للمكلف من أجل الرد.يو 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 37المادة  (1

2) Article L.12, code de procédure fiscal, op.cit. «… Cette période est prorogée du délai 
accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux 
demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois 
prévus à l'article L. 16 A.  

  يد صالحي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية: الأنظمة الجبائية، الرقابة الجبائية، المنازعات الجبائية،الع (3
 .10، ص مذكور سابقا

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315925&dateTexte=&categorieLien=cid
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 ( تمديد الآجال في حالة اكتشاف نشاط خفي:2
من قانون الإجراءات الجبائية الى أن فترة السنة التي تتمتع بها الإدارة لإنهاء  03/01تشير أحكام المادة 

التي تكون التحقيق المعمق تمدد بشهرين عند اكتشاف نشاط خفي عند اجراء التحقيق، هذه الآجال 
 ضرورية للإدارة من أجل تعميق الأبحاث.

لم يقم المكلف كان الى علم الإدارة الجبائية، و يعتبر النشاط خفي ذلك النشاط الذي لم يبلغ في أي وقت و 
ث يفرض قانون المتمثلة في التصريح بالوجود، حيت الشكلية اللازمة عند انشائه، و بإتمام الإجراءا

الرسوم المماثلة على كل المكلفين سواء الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات الضرائب المباشرة و 
(IBS)  أو الضريبة على الدخل الإجمالي(IRG)  أو الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) أن يقدموا خلال ،

 Série G)طبقا للنموذج ( 1)الثلاثين يوم الأولى من بداية النشاط الى مفتشية الضرائب تصريح بالوجود
ل إعلام الإدارة بوجود هو الإجراء الملزم لكل مكلف جديد يمارس نشاط خاضع للضريبة من أج، و (2) (08

 .(3)دج 10 000يعاقب كل من لم يقدم هذا التصريح بغرامة جبائية قدرها النشاط، و 

التحقيق  حتى يجوز للإدارة تمديد آجال التحقيق المعمق بشهرين يجب أن يتم اكتشاف النشاط الخفي أثناء
المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة سواء خلال السنة المقررة لذلك أو خلال آجل التمديد الممنوح 

ليس لسبب إكتشاف النشاط و رد على طلبات التوضيح أو التبرير، للمكلف بناء على طلبه من أجل ال
عتراف المكلف نفسه الخفي أي أثر في هذا المجال فيمكن أن ينتج ذلك من مختلف الأحداث، مثل ا

بذلك، أو كشف الغير لذلك، أو عن طريق استعمال الإدارة لحق الاطلاع لدى الغير، أو معاينة المداخيل 
 غيرها.ك النشاط ضمن الحسابات المالية و الناتجة عن ذل

التضييق لى ضمان الأمن القانوني للمكلف و كما نشير في الأخير الى أن المشرع الجزائري كان حريصا ع
المشرع الفرنسي، فإذا كان المشرع الجزائري قد مدد للإدارة في حالة اكتشاف نشاط  على الإدارة أكثر من

                                                           
 الرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة و  371( أنظر المادة 1

2) Direction générale des impôts, guide pratique des déclarations fiscales, 2010, P.06. 
 الرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة و  371/03أنظر المادة  (3
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خفي بأجل شهرين فإن المشرع الفرنسي قد مدد ذلك بسنه كاملة إذ ينقل أجل السنة الى سنتين في حالة 
 .(1)اكتشاف الإدارة لنشاط خفي

 Vérification ponctuelle de) مصوب في المحاسبة:الفرع الثالث: التحديد الزمني للتحقيق ال
comptabilité) 

خصوصيته فإنه تجدر الإشارة أولا الى مفهومه ثم ثانيا الى حداثة هذا النوع من التحقيقات و  بالنظر الى
 المدة المقررة له.

 اولا: مفهوم التحقيق المصوب في المحاسبة:
المحاسبة لأول مرة في الجزائر بموجب قانون المالية التكميلي تم استحداث هذا النوع من التحقيق في 

تحسين تغطية النسيج الى زيادة عدد عمليات الرقابة و  يهدف هذا الإجراء من جهة، و (2)0007لسنة 
من جهة أخرى الى الحد من المضايقات التي يمكن أن تلحق لجبائي بفضل اجراءاته المبسطة، و ا

اجراء  يعتبر التحقيق المصوب في المحاسبةعلق بمدة التحقيق في المحاسبة، و يت بالمكلفين بالضريبة فيما
يتضمن مراقبة الوثائق أقل اتساعا من التحقيق في المحاسبة، إذ رقابة موجه، أقل شمولية وأكثر سرعة و 

 المحاسبية لبعض الضرائب الخاصة بكل أو جزء من الفترة غير المتقادمة أو لمجموعة عملياتالثبوتية و 
 .(3)أو معطيات محاسبية تتعلق بفترة تقل عن سنة جبائية

عليه فإن التحقيق المصوب في المحاسبة هو صورة مخففة للتحقيق في المحاسبة، فإذا اقتصر التحقيق و 
على مجموعة جزء من الفترة غير المتقادمة، و  في المحاسبة على نوع أو أكثر من الضرائب على كل أو

لا يطلب من المكلفين بالضريبة و ، (4)ت المحاسبية فإنه يعتبر تحقيق مصوبمن العمليات أو المعطيا
ق إلا تقديم الوثائق المحاسبية والتوضيحية على غرار الفواتير والعقود المحقق معهم أثناء هذا التحقي

                                                           
1) Article L.12, code de procédure fiscale, op.cit. «La période mentionnée au troisième 
alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité 
occulte…» 

 00، التي أضافت المادة المذكور سابقا ،0007، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 07/00من الأمر رقم  00المادة ( 2
 مكرر لقانون الإجراءات الجبائية.

3) Bulletin d’information de la direction générale des impôts, La lettre de la DGI, N° 70, 
2013, P.1 et 2.  
4) Circulaire de la direction des recherches et vérifications sur la vérification ponctuelle de 
comptabilité, P.02. 



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

107 
 

هذا لا يمكن أن ينتج عن أو التسليم المرتبطة بالضرائب والرسوم محل التحقيق فقط، و  وصولات الطلبياتو 
انتقادي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة كما هو الحال معمق و  التحقيق بأي حال من الأحوال فحص

 .(1)في التحقيق في المحاسبة

 :(2)يهدف التحقيق المصوب في المحاسبة في الأساس الى
حة علق بالرسم على القيمة المضافة وأصل التسبيقات والحصص الممنو ــــ مراقبة قانونية الخصم المت

 الاستردادات الملتمسة.والنسب المطبقة و 
 المؤونات(.يح بالنتيجة )أعباء الاهتلاكات و ــــ مراقبة عناصر المحاسبة بناء على التصر 

 قروض الضرائب.ــــ مراقبة الاستردادات و 
 الأرباح المعاد استثمارها.ــــ مراقبة العجز المتكرر والامتيازات الجبائية الممنوحة و 

الجبائية بزيادة عدد التحقيقات الغرض الرئيسي للتحقيق المصوب في المحاسبة هو السماح للمصالح و 
هو ما تؤكده الجبائي عن طريق استهداف ضرائب ورسوم بعينها أو مكلفين بأعينهم و تغطية النسيج و 

التطبيق شكل نسبة  الأرقام التي تنشرها المديرية العامة للضرائب، فمنذ دخول هذا النوع من التحقيق حيز
 .وم بها المصالح الجبائية المعنيةمعتبرة من التحقيقات التي تق

 ثانيا: مدة التحقيق المصوب في المحاسبة:
في سبيل منع تعسف الإدارة في مواجهة المكلف أحاط المشرع التحقيق المصوب في المحاسبة بمجموعة 

تحقيق، مني لتدخل الإدارة في هذا النوع من المن الضمانات، نتناول في هذا الجزء ضمانة التحديد الز 
 (.0كاستثناء امكانية تمديد تلك المدة )( و 3المحددة بقاعدة عامة)

 ( القاعدة العامة:1
لا تسمح أحكام قانون الإجراءات الجبائية أن تتجاوز مدة التحقيق المصوب في عين المكان مدة الشهرين 

تاريخ أول تدخل في عين  يبدأ حساب هذه المدة من، (3)الإجراء( كقاعدة عامة تحت طائلة بطلان 00)

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03مكرر/ 00( المادة  1

2) Bulletin d’information da la direction générale des Impôts, La lettre de la DGI, N° 58, 
2012, P.02. 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 01مكرر/ 00المادة  (3
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ينتهي بآخر تدخل، الذي تتم معاينته عن طريق محضر يستدعي المكلف بالضريبة المحقق معه المكان و 
 في حالة رفض التوقيع تتم الإشارة الى ذلك في المحضر.الى التأشير عليه، و 

ض النظر على معيار طبيعة النشاط أو معيار رقم الأعمال بغ( 1)اعتماد المشرع لأسلوب المدة الثابتة
المعمول بهما في التحقيق في المحاسبة له ما يبرره بالنظر لخصوصية هذا النوع من التحقيق، الذي 
ينصب على نوع أو أكثر من الضرائب أو الرسوم لمدة قد لا تتجاوز السنة، بالإضافة الى عدم تحصين 

إذ يمكن لاحقا القيام بتحقيق في المحاسبة يشمل الفترة التي تم التحقيق المصوب  الفترة التي تمت مراقبتها
 .(2)بشأنها مع مراعاة الحقوق المدفوعة نتيجة إعادة التقييم من جراء التحقيق المصوب

 ( الاستثناء: إمكانية التمديد:2
يضع التزام على عاتق للمكلف و ه أن يشكل ضمانة أساسية إذا كان التحديد الزمني لعمل الإدارة من شأن

الإدارة يترتب عن عدم احترامه بطلان الإجراء، فإن المشرع قد أحدث شرخا في هذه الضمانة عن طريق 
ذلك خلال محطتين أساسيتين، محطة قانون المالية التحقيق في عين المكان و تمكين الإدارة من تمديد مدة 

في حالة  0039محطة قانون المالية لسنة باح )أ(، و تحويل غير المباشر للأر في حالة ال 0030لسنة 
 اللجوء الى المساعدة الادارية )ب(.

 أ( التمديد في حالة التحويل غير المباشر للأرباح:
الإدارة من تمديد مدة التحقيق المصوب في المحاسبة  0030مكن التعديل الذي أورده قانون المالية لسنة 

التبرير قق معه للرد على طلبات التوضيح و جل الممنوحة للمكلف المح)المقدرة كقاعدة عامة بشهرين( بالأ

                                                           
قد أخضعه لنفس القواعد  0007نشير الى أن المشرع الجزائري عند استحداث التحقيق المصوب في المحاسبة سنة  (1

المطبقة على التحقيق في المحاسبة ومنها مدة التحقيق والتي تحدد وفق ثلاثة وتائر كما رأينا طبقا لرقم الأعمال وطبيعة 
ليعتمد المعيار الثابت في  0030نصف بمناسبة قانون المالية لسنة النشاط قبل أن يتدخل مرة أخرى بعد أقل من سنة و 

من الأمر رقم  00تحديد مدة التحقيق المصوب مهما كانت طبيعة النشاط ورقم الاعمال المحقق، قارن في ذلك المادة 
من  01لمادة المذكور سابقا، وا 0007، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0007جويلية  01، المؤرخ في 07/00

 ، المذكور سابقا.0030، المتضمن قانون المالية لسنة 07/07القانون رقم 
 من قانون الإجراءات الجبائية. 09مكرر/ 00المادة  (2
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عندما يتم أثناء التحقيق معاينة من طرف العون المحقق لعناصر من شانها أن تفترض تحويل غير 
 .(1)الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و  313مباشر للأرباح بمفهوم المادة 

متى تمت معاينة عناصر منِ شأنها أن تفترض تحويل غير مباشر و  فالمحقق وأثناء عملية التحقيق
علاقة بين الوثائق التي تحدد طبيعة الن المكلف المحقق معه المعلومات و للأرباح يمكن له أن يطلب م

لمؤسسات الموجودة خارج النشاطات التي تمارسها اعدة مؤسسات تقع خارج الجزائر، و  احد أومكلف و 
كذا المعاملة الجبائية ، و بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسة المحقق معهاالمرتبطة الجزائر و 

 الخاصة بتلك العمليات.

محقق ضرورة الحصول على يجب أن توضح الطلبات الكتابية بطريقة صريحة النقاط التي يقرر ال
ضوع المعاملة أو النشاط المنتوج مو حديد المؤسسة الأجنبية المعنية و ذلك بتمعلومات ووثائق حولها، و 

 .(2)المعني بالتحقيق بالإضافة الى البلد أو الإقليم المعني

 ب( التمديد في حالة اللجوء الى المساعدة الإدارية:
نفس الأسلوب بمنح الإدارة إمكانية تمديد أجل التحقيق المصوب في المحاسبة  0039أعاد المشرع سنة 

حيث سمح بتمديد ، على مساعدة إدارية من إدارات جبائية أخرىمتى أرادت الإدارة الجبائية الحصول 
دارية الى ( أشهر عندما توجه الإدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإ09الأجل ستة )

  .(3)تبادل المعلوماتإدارات جبائية أخرى وفي إطار التعاون الإداري و 

تمديد لستة أشهر تجد محلا لها سواء كان طلب المساعدة إن عمومية عبارات النص تجعل من إمكانية ال
الإدارية يتم من طرف إدارات تقع في الجزائر أو في الخارج على عكس التشريعات المقارنة التي تسمح 
بإمكانية التمديد متى كان هناك لجوء الى طلب المساعدة من إدارات أجنبية في إطار الاتفاقيات الجبائية 

                                                           
مكرر من  00، المذكور سابقا، المعدلة للمادة 0030، المتضمن قانون المالية لسنة 33/39من القانون رقم  10المادة  (1

 جبائية.قانون الإجراءات ال
2) Bulletin d’information da la direction générale des Impôts, La lettre de la DGI, N° 70, 
2013, op.cit. P.04.  

مكرر  00، التي عدلت المادة المذكور سابقا، 0039، المتضمن قانون المالية لسنة 39/31من القانون رقم  11المادة  (3
 من قانون الإجراءات الجبائية.
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الحال على سبيل المثال في التشريع الفرنسي الذي يسمح به في التحقيق المعمق في الدولية، كما هو 
 .(1)الوضعية الجبائية الشاملة

يعتبر سلبيا بالنظر هكذا فإن التطور التشريعي لضمانة التحديد الزمني للتحقيق المصوب في المحاسبة و 
ولى تتمثل في كثرة التعديلات خلال ضمانات المكلف على الأقل من زاويتين، الزاوية الأ اليه من جهة

أما الزاوية الثانية شهدت هذه الضمانة أربعة تعديلات،  ( سنوات30فاصل زمني وجيز، فخلال عشرة )
فتتمثل في انقاص فعالية هذه الضمانة إذ يكفي الإدارة الجبائية توجيه طلب الى إدارة أخرى لتحصل على 

 تمديد يفوق المدة الأصلية بثلاث مرات.

 تحصين الفترة المحقق فيها:ضمانة : الثانيالمطلب 
أحكام قانون الإجراءات الجبائية تمنع الإدارة من الشروع في  تحصين الفترة المحقق فيها ينتج من كون

 سبق التحقيق فيها، فعندما ينتهي بالنسبة لنفس الفترة التيالنسبة لنفس الضرائب أو الرسوم و تحقيق جديد ب
بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب فإن الإدارة المحاسبة الخاص بفترة معينة و في التحقيق 

الخاصة بنفس الضرائب أو الرسوم المحاسبية  التقييدات لا يمكنها أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس
ق في الوضعية هي نفس الضمانة المقررة في حالة قيام الإدارة بالتحقيق المعمو  ،(2)بالنسبة لنفس الفترةو 

، على عكس (3)الجبائية الشاملة التي تعنى بالضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الطبيعية
بحكم طبيعته الجزئية التي تنصب على نوع أو أكثر من الضرائب لفترة بة و التحقيق المصوب في المحاس

راء التحقيق لا تمنع هذه الاخيرة من إجتقل عن سنة جبائية، فإن ممارسة الإدارة لهذا النوع من التحقيق 
الرجوع الى نفس الفترة التي تمت فيها المراقبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق التي في المحاسبة لاحقا و 

 .(4)سبقت المطالبة بها عند التحقيق المصوب

ن كاغير أنه و  في التحقيق في له إلا لنفس الفترة لا يجد تطبيقا ن التحصين المقرر لنفس الضرائب و ا 
التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، إذ يمكن للإدارة المحاسبة و 

لنفس المدة التي سبق التحقيق فيها إذا كان المكلف قد استعمل مناورات لنفس الضرائب و تجديد التحقيق 

                                                           
1) Article L.12, code de procédure fiscale, op.cit.  

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00/07( المادة 2
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03/09( المادة 3
 من قانون الإجراءات الجبائية. 09مكرر/ 00( المادة 4
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، بالإضافة الى استثناءات اخرى تجرد (1)قيقتدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التح
المكلف من هذه الضمانة على غرار حالة تحرير محضر التلبس الجبائي او التعسف في استعمال القانون 

 الجبائي.

 الضرائب التي سبق التحقيق فيها عن طريق منع الادارة منل الاحاطة بضمانة تحصين الفترة و من اج
يجب اولا التطرق الى محددات هاته  ،لنفس الفترة تحت طائلة البطلانتجديد التحقيق في نفس الضرائب و 

الضمانة )الفرع الاول(، ثم مناقشة مدى فعاليتها عن طريق التطرق الى الاستثناءات الواردة على منع 
  تجديد التحقيق )الفرع الثاني(.

 تحقيق:الفرع الأول: محددات ضمانة عدم تجديد ال
 (2)11/117بموجب القانون رقم  3711 سنة ذنشير أولا أن مصدر هذه الضمانة هو التشريع الفرنسي من

المبدأ الذي بموجبه يمنع على الإدارة القيام بتحقيق  01ـــ  IIحيث أقرت المادة الوحيدة منه في فقرتها 
بين المشحون كان الهدف من ذلك هو معالجة المناخ النفسي جديد لنفس الضرائب ولنفس الفترة، و 

 .(3)دافعي الضرائب الذي أدى الى نوع من الهوس اتجاه المراقبةالسلطات الضريبية و 

فالمشرع بذلك أقر ضمانات جديدة من أجل الحد من معارضة الرقابة الجبائية، هذه الضمانة الآن تنظمها 
معمول بها في القانون التونسي على نطاق الإجراءات الجبائية الفرنسي، و ن من قانو  .L 13احكام المادة 

، حيث نصت مجلة الحقوق (4)أوسع سواء أثناء المراجعة الأولية للتصريحات او المراجعة المعمقة

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03/09و  00/07( المواد 1

2 ) Loi N° 55/349, du 02 avril 1955, accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux en 
matière économique sociale et fiscale, op.cit. « Lorsque la vérification de la comptabilité, 
pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de 
taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces 
écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est 
fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations 
déterminées; » 
3 ) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.91. 

 .منح ضمانات للمكلف من القانون الفرنسي ومن القانون الجزائري( القانون التونسي في هذا المجال يعتبر أكثر تطورا في 4
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نفس بالنسبة لنفس الأداء و  (1)الإجراءات الجبائية أنه لا يمكن للمصالح الجبائية إعادة المراجعة الأوليةو 
مراجعة إعادة ال (3)كما لا يمكن للمصالح الجبائية أثناء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ،(2)فترةال

الأداء واحتسابه  نفس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس بأساسبالنسبة الى نفس الأداء و 
أولية بالنسبة الى  مراجعة جبائية لم يسبق للإدارة علم بها، كما لا يمكن إثر مراجعة جبائية معمقة إجراءو 

 .(4)نفس الفترةنفس الأداء و 

لو بصفة مغايرة لما هو موجود في التشريعات الأخرى، وجودة أيضا في التشريع المغربي و نفس الضمانة م
للإدارة الجبائية أن تقوم فيما بعد بفحص جديد  ،إذ يمكن حسب المدونة العامة للضرائب المغربية

رسوم غير أن يترتب على الفحص الجديد ولو تعلق الأمر بضرائب و سبق فحصها من للحسابات التي 
راقبة أخرى تغيير أسس الضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى، كما يجوز للإدارة أن تقوم لاحقا بم

الغ لنفس الفترة بدون أن يترتب عن هذه المراقبة زيادة في مبالمحاسبة لجميع الضرائب والرسوم و 
أن لا تتجاوز مجموع ، و الرسوم المعنيةراقبة الأولى فيما يخص الضرائب و التصحيحات الناتجة عن الم

 .(5)مدتي التدخل في عين المكان الفترة المحددة للتحقيق في المحاسبة

أي أن المشرع المغربي يسمح بفحص جديد للمحاسبة بتوافر شرطين اثنين أولهما أن لا يتم تغيير أسس 
الثاني أن لا تتجاوز مدة التدخل الأول و ثانيهما ، و لضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولىفرض ا

 فترة الفحص المقررة للتحقيق في المحاسبة.

، فإن ضمانة 3711على عكس المشرع الفرنسي الذي أسس لهاته الضمانة منذ بالنسبة للمشرع الجزائري و 
لنفس الفترة لم ترى النور إلا بمناسبة قانون المالية ة لنفس الضرائب و المراقبة بالنسبعدم إمكانية تجديد 

أقر نفس الضمانة بالنسبة ، و (6)الذي أقر هاته الضمانة عند إجراء التحقيق في المحاسبة 3770لسنة 
                                                           

من قانون الإجراءات  37( المراجعة الأولية تعادل في القانون  الجزائري التحقيق في الوثائق، المنصوص عليه في المادة 1
 .الجبائية الجزائري

 .0031 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية، طبعة 19( أنظر الفصل 2
 00( المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تعادل في القانون الجزائري التحقيق في المحاسبة، المنصوص عليه في المادة 3

 من قانون الإجراءات الجبائية.
 .0031من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية، طبعة  17( الفصل 4
 . 0031من المدونة العامة للضرائب المغربية، طبعة  030( المادة 5
من  370، المذكور سابقا، التي عدلت المادة 3770، المتضمن قانون المالية لسنة 73/01، من القانون رقم 11( المادة 6

 الرسوم المماثلة.قانون الضرائب المباشرة و 
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بالنسبة  00، هاته الأحكام منظمة الآن بموجب المادة (1)للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية
بالنسبة للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية من قانون  03المادة للتحقيق في المحاسبة و 

 الإجراءات الجبائية.

من أجل دراسة محددات ضمانة عدم جواز تجديد التحقيق لنفس الفترة ولنفس الضرائب يجب أولا دراسة 
 وط انطباقها )ثانيا(.الأسس النظرية التي تقوم عليها الضمانة )اولا(، ثم نتناول شر 

 أولا: الأسس النظرية لضمانة عدم جواز تجديد التحقيق:
لنفس الفترة من شأنه ان قيق جديد بالنسبة لنفس الضرائب و لا شك أن منع الإدارة الجبائية من القيام بتح

ولذا يمكن  ،يجعله في منأى عن تحكم الادارة، و يحقق نوع من الأمن او الاطمئنان القانوني لدى المكلف
(، كما يمكن تأسيسها على مبدأ عدم جواز 3اعتبار الحق في الامن القانوني كأحد اسس هاته الضمانة )

 (.0متابعة الشخص مرتين من أجل نفس الأفعال )

 كأساس للضمانة: الحق في الامن القانوني( 1
 ،(2)ي او الاطمئنان القانونيالضمانات القانونية بصفة عامة تؤسس تقليديا لتحقيق نوع من الأمن القانون

ويمثل مبدأ عدم رجعية القوانين احد اقدم تجليات الحق في الأمن القانوني، والأمن وانعدام الأمن القانوني 
وجهان لنفس الواقع فإذا كان الأول يرمز الى النظام والانسجام فإن الثاني يشكل عامل من عوامل عدم 

    .(3)النظام وعدم الاستقرار

والأمن القانوني هو علامة التوازن بين التعبير عن مظاهر السلطة العامة من جهة وحماية الأشخاص 
مجلس الدولة كما ذهب الى ذلك المعنوية والطبيعية وحقوقهم ومصالحهم من جهة اخرى، وهو يشكل 

التي تشكل  ، على عكس البعض الآخر الذي يرى أن دولة القانون هي(4)الفرنسي احد اسس دولة القانون

                                                           
 مكرر. 313ة من نفس القانون التي استحدثت الماد 01( المادة 1

2 ) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.91. 
3 ) Okou Urbain, La sécurité juridique en droit fiscal, étude comparée France -cote d’ivoire, 
Thèse doctorat, université paris Descartes, soutenue le 29 novembre 2014, p.15. 
4 ) C E, Rapport d’activité, 2006, p.281.  
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فقهية فإنه من الواضح ان فعالية ضمانة الأمن القانوني لا ه، ودون الخوض في نقاشات نظرية و اساس
 .(1)يمكن ضمانها إلا من طرف وفي إطار دولة القانون

منع الإدارة الجبائية من تجديد التحقيق بالنسبة لنفس الضرائب وبالنسبة لنفس الفترة سواء تم تأسيسه على 
الأمن القانوني او ما يشبه الاطمئنان القانوني فانه يهدف الى جعل المكلف لا يعيش في جو  الحق في
ن كان مضمون هذه الضمانة لا يمكن الجزم معه بأن  والخوف من احتمالية تحقيق جديد، من القلق وا 

تحقيق على مدار الإدارة لا يمكن أن تقوم بأي تحقيق جديد اطلاقا، كون الادارة قانونا يمكنها القيام بال
نفس الفترة، فنطاق الضمانة تحقيق لا ينصب على نفس الضرائب و السنة وبالنسبة لأية سنة متى كان ال

 يتحدد بطبيعة التحقيق وطبيعة الضرائب والرسوم المحقق فيها والفترة المعنية بالتحقيق كما سنرى لاحقا.

الجبائي إذ لا توجد أي مادة اخرى باستثناء والحق في الاطمئنان القانوني يشكل أحد خصوصيات القانون 
، فالحق في الاطمئنان القانوني في (2)القانون الجزائي تسبب القلق والخوف الذي تسببه فرض الضرائب

المجال الجبائي يجد له تطبيقات في حالات مختلفة، فقانون الإجراءات الجبائية يلزم الإدارة بإعلام 
بعد التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة حتى في حالة غياب المكلف بالنتائج المتوصل إليها 

 .(4)ونفس الشيء في حالة التحقيق في المحاسبة، (3)اعادة التقويم

وذلك من أجل وضع حد لحالة الترقب التي يوجد فيها المكلف بعد كل تحقيق، واعلام المكلف من طرف 
رة امكانية التراجع واقرار تقويمات مستقبلية، وهو نفس ما الادارة بغياب إعادة التقويم يسلب هذه الأخي

ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي أقر إعلام المكلف بنتائج التحقيق حتى في حالة غياب اعادة التقويم 
 L.49بمناسبة التحقيق في المحاسبة طبقا للمادة ق في الوضعية الجبائية الشاملة و بمناسبة التحقيق المعم

 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي.

كما يتحقق الاطمئنان القانوني ويمتنع عن الادارة اعادة تصحيح أسس فرض الضريبة المبلغ للمكلف 
إذ يصبح هذا الاساس  له، المحقق معه متى قدم هذا الأخير قبوله الصريح لأساس فرض الضريبة المبلغ

                                                           
1 ) Okou Urbain, op.cit. p.15.  
2 ) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.96.  

 من قانون الإجراءات الجبائية. 03/01انظر المادة ( 3
 من قانون الإجراءات الجبائية. 10انظر المادة ( 4
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وبه يتحقق الاطمئنان من عدم عودة الادارة بأسس  (1)عدة عامةنهائيا ولا يمكن للإدارة الرجوع فيه كقا
جديدة لفرض الضريبة إلا في حالة استعمال المكلف لمناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو 

 خاطئة خلال التحقيق.

التزاماته كما يتحقق الاطمئنان القانوني لدى المكلف من عدم الفرض التلقائي للضريبة متى قام باستيفاء 
الجبائية وتكون الإدارة عندئذ ملزمة باتباع الإجراءات الوجاهية )التناقضية( من اجل اعادة تقويم الأسس 

 .(2)الضريبية المصرح بها

 ( قاعدة عدم جواز متابعة الشخص مرتين على نفس الوقائع كأساس للضمانة:2
تين من اجل نفس الأفعال مجالها ان كانت قاعدة عدم جواز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مر 

الأساسي هو القانون الجزائي وترتبط ارتباطا وثيقا بحجية الشيء المقضي فيه، ومضمونها ان الافعال 
ان الحكم أو القرار متى و  ،ولو تحت وصف اخر المقضي فيها لا يمكن أن تكون محل متابعات جديدة

استنفذ طرق الطعن او انقضاء الآجال المقررة لذلك يحوز قرينة قاطعة لا تقبل إثبات عكسها فيما قضى 
المبدأ يجد احسن تبرير له في ضرورة إعطاء الحكم أو القرار الجزائي حجية تحميه من كل تراجع و به، 

فإنه يمكن سحب ذلك في ، (3)من جهة اخرىلحسن سير العدالة الجزائية من جهة وحماية الأشخاص 
المجال الجبائي على قاعدة عدم جواز تجديد التحقيق بالنسبة لنفس الضرائب ولنفس الفترة، لنفس 
الاعتبارات السابقة ووضع المكلف في منأى عن تحكم الإدارة وتحصين الفترة والضرائب والرسوم التي 

 تمت مراقبتها سابقا.

ذا كانت قاعدة عدم  جواز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من اجل نفس الأفعال، وما تشكله وا 
منها ع مختلفة من القانون كما رأينا و من امن قانوني للمتهم في المجال الجزائي وتطبيقات ذلك في فرو 

أن القانون الجبائي في ما يخص عدم جواز تجديد التحقيق في نفس الضرائب والرسوم ولنفس الفترة، إلا 
على إثر تعديل قانون الإجراءات  0039القاعدة إلا خلال سنة   المشروع الجزائري لم ينص على هذه

                                                           
 .الجبائيةمن قانون الإجراءات  09/ 03المادة ( 1
 .من قانون الإجراءات الجبائية 11انظر المادة ( 2

3 ) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.98. 
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 Codeعلى عكس المشرع الفرنسي الذي أدرج هذه القاعدة ضمن قانون التحقيق الجنائي )، (1)الجزائية
d'instruction criminelle لتي انتقلت الى او  019في مادته رقم  3707نوفمبر  39( الصادر بتاريخ

 .(2)3791قانون الإجراءات الجزائية الحالي الصادر سنة 

التي تقضي بعدم جواز الجزائية و إن القاعدة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات 
متابعة الشخص من جديد على نفس الأفعال تجد تطبيقها سواء تعلق الأمر بقرار ادانة نهائي أو قرار 

 .ى نفس الأفعال ولو تحت وصف مغايرولا تجوز متابعة الشخص من جديد عل، (3)او تخليتبرئة 

فالقانون يشترط انه اذا خلص من المرافعات في محكمة الجنايات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا 
طرح  وفي حاله عدم، (4)لما تضمنه قرار الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية

أي أسئلة احتياطية فإن الأفعال لا يمكن أن تقبل أي وصف آخر غير ذلك الذي تم إعطائه من طرف 
غرفة الاتهام وان متابعة جديدة تكيف نفس الأفعال تكييف مغاير سوف تصطدم بالمنع المنصوص عليه 

 .(5)في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية

ت قاعدة عدم جواز متابعة الشخص من جديد على نفس الأفعال ولو تحت نشير في الأخير انه وان كان
وصف مغاير تجد تطبيقها المطلق في المجال الجزائي فإن الأمر يختلف في المجال الجبائي، فالقاعدة 

أن تكون  فالأفعال والممارسات الموصوفة كغش جبائي يمكن ،في المجال الجبائي لها تطبيقات محدودة
عقوبات جزائية، إذ نفس الأفعال تتم معاقبة مرتكبها مرتين اداريا عن طريق إدارية و  موضوع لعقوبات

نفس السنه ولا يمكن أن الحقوق المستحقة بعنوان زيادات توافق حصة الحقوق التي تم اخفاؤها مقارنة ب

                                                           
/ 99، المعدل والمتمم للأمر رقم 0039مارس  09، المؤرخ في  09/ 39، من القانون رقم 01فقرة  00انظر المادة ( 1

، التي عدلت المادة 0039، لسنة 00الإجراءات الجزائية، ج ر عدد ، المتضمن قانون 3799جوان  7، المؤرخ في 311
 .الأولى من قانون الإجراءات الجزائية

2 ) Article 368, Loi N° 57/1426, du 31 décembre 1975, instituant un code de procédure 
pénale, JORF, du 08 janvier 1958, p.258, « Aucune personne acquittée légalement ne peut 
plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification 
différente.» 
3 ) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.99. 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 306المادة ( 4
5 ) Jean François Renulci, Code de procédure pénale, Dalloz, édition 2012, p.705. 
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الذي جزائيا عن طريق عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والحبس % من تلك الحقوق، و 10تقل عن 
 .(1)سنوات تبعا لمبلغ الحقوق المتملص منها 30يمكن ان يصل الى 

 انطباق الضمانة: ثانيا: شروط
يمكن استنتاج الشروط التي تنطبق في ظلها ضمانة التحصين التي يمتنع بموجبها على الإدارة الجبائية 

بالنسبة لنفس الفترة من خلال الأحكام المؤطرة لهذه النسبة لنفس الضرائب أو الرسوم و تجديد التحقيق ب
 الضمانة ضمن نصوص قانون الإجراءات الجبائية وهي بعدد ثلاثة شروط.

بأنه عندما ينتهي  00/07ي الحكم الوارد في نص المادة في ما يخص التحقيق في المحاسبة يقض
استعمل مناورات تدليسية أو أعطى التحقيق في المحاسبة وباستثناء ما إذا كان المكلف بالضريبة قد 

لا يمكن للإدارة ان تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات  ،معلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق
في ما يخص التحقيق  03/09س الحكم الوارد في نص المادة المحاسبية بالنسبة لنفس الفترة، وهو نف

بة للضريبة على الدخل الإجمالي، على عكس ذلك فإن الحكم المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنس
الذي يقضي بأن ممارسة  09مكرر/ 00الخاص بالتحقيق المصوب في المحاسبة الوارد في نص المادة 

التحقيق المصوب في المحاسبة لا يمنع الإدارة الجبائية من امكانية اجراء التحقيق في المحاسبة لاحقا 
التي تمت فيها المراقبة مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها عند القيام  والرجوع الى نفس الفترة

 بالتحقيق المصوب.

يمتنع عن الإدارة يقع التحصين و باستقراء هذه النصوص يمكن استخراج الشروط الواجب توافرها حتى 
وصف إما التحقيق في القيام بتحقيق جديد وهي أن تكون المراقبة التي قامت بها الإدارة تندرج تحت 

ون امام (، ان نك3المحاسبة أو التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة دون باقي أشكال المراقبة )
(، وأنه لا يستفاد من هذه الضمانة الا المكلف حسن 0بالنسبة لنفس الفترة )نفس الضرائب او الرسوم و 

 (.1ستعمل مناورات تدليسية )النية والذي لم يقدم معلومات خاطئة أو ناقصة أو ا

 ( ضمانة مقتصرة على التحقيق في المحاسبة والتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة:1
ضمانة تحصين الضرائب والفترة المحقق فيها لا يكون إلا إذا كان التدخل الثاني من نفس طبيعة التدخل 

لا يطبق إلا إذا كان  03/09والمادة  00/07تحقيق المنصوص عليه في المادة الأول، فمنع تجديد ال

                                                           
 .الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و  101و  371/0انظر في ذلك المواد ( 1
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ين المتتاليين لمصالح الإدارة الجبائية لهما النفس وصف تحقيق المحاسبة أو لهما نفس وصف لالتدخ
التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، والتحقيق في المحاسبة تخضع له الاشخاص الطبيعية او 

بمقرات المؤسسة الخاضعة للتحقيق ويهدف الى التأكد من دقة  المعنوية الملزمة بمسك محاسبة، ويتم
وصدق التصريحات المكتتبة من طرف المكلف عن طريق مقارنتها بما هو مدون في التقييدات المحاسبية 

 واي تدخل لا يستوفي هذه الاشتراطات لا يشكل تحقيق في المحاسبة.

خضع له فقط الأشخاص الطبيعية في ما يخص أما التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة فت
يهدف الى طريق طلب التوضيحات والتبريرات، و الضريبة على الدخل الإجمالي ويتم بمكاتب الإدارة عن 

التأكد من الانسجام بين المداخيل المصرح بها من جهة والذمة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة 
واي تدخل لا يستوفي هذه الشروط لا يعتبر من قبيل  ، (1)أخرىأعضاء المقر الجبائي للمكلف من جهة 

 تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة.

وعليه لا تعتبر الإدارة قد انتهكت المنع المقرر متى قامت بتحقيق في المحاسبة لاحق عن التحقيق في 
ية وينصب على الوثائق الذي يمارسه العون المحقق على مستوى مكاتب الإدارة الجبائ (2)الوثائق

والمستندات والتصريحات التي يكون المكلف ملزم بإكتتابها، ومقارنتها مع ما هو متوفر من المعلومات 
 التي تحصلت عليها الإدارة بموجب سلطاتها الأخرى في المراقبة.

ع المقرر كما لا تعتبر الإدارة قد انتهكت المنع متى قامت بتحقيق في المحاسبة لاحق على حق الاطلا 
لإدارة بالاطلاع في عين المكان وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية، والذي يسمح ل 11بموجب المواد 

عند الاقتضاء أخذ نسخ من الوثائق والمستندات المعنية بالإضافة الى الوثائق التي يوجب القانون و 
 إرسالها الى الإدارة الجبائية دون طلب منها.

في هذا الصدد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنه حتى عدم القانونية التي تشوب الإجراءات التي تم 
إطلاقها في مجال مخالفة التشريعات الاقتصادية لا يكون لها أي أثر على قانونية إجراءات الإخضاع 

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجبائية 03المادة ( 1
 .من قانون الإجراءات الجبائية 37التحقيق في الوثائق منصوص عليه في المادة ( 2
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لاع الذي الضريبي متى كانت مصالح الوعاء قد أخذت علما بالوثائق المحجوزة عن طريق حق الاط
 .(1)تتمتع به الإدارة

كما أقر مجلس الدولة الفرنسي ايضا ان الادارة لا تعتبر قد انتهكت المنع المقرر متى قامت بتحقيق في 
حتى وان كانت المعلومات التي تم الحصول  ،المحاسبة لاحق عن تحقيق قامت به الشرطة الاقتصادية

الزيادة التي في المحاسبة وتسبيب   لإجراء التحقيق عليها من تحقيق الشرطة الاقتصادية قد استعملت
ن قام بها اعوان الادارة الجبائية فإنها لا تعتبر تمت بعد التحقيق، و  يرى ان التحقيقات الاقتصادية حتى وا 

ويذهب الاجتهاد القضائي ، (2)تحقيق في المحاسبة ولا تشكل عائقا أمام إطلاق تحقيق في المحاسبة لاحقا
او  أبعد من ذلك أيضا اذ يعتبر ان الادارة لا تنتهك منع تجديد التحقيق حتى في حالة تزامنالفرنسي إلى 

التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة حتى وان كان التحقيقين تتابع التحقيق في المحاسبة و 
 .(3)ينصبان على نفس السنوات

                                                           
1 ) C E, N° 25347, du 20 avril 1983, « les irrégularités dont serait entachée la procédure 
diligentée en matière d'infraction a la législation économique, seraient sans incidence sur la 
régularité de la procédure d'imposition, des lors que le service de l'assiette a eu 
connaissance des documents saisis chez mme. x... en vertu du droit de communication qu'il 
tient »  
2 ) Ibid. « qu'il résulte de l'instruction que le contrôle effectue dans les locaux commerciaux 
de mme. x ... a l'initiative du directeur général de la concurrence et des prix … alors même 
qu'elle a été effectuée par des fonctionnaires de la direction générale des impôts, cette 
intervention n'a pas eu le caractère d'une vérification de comptabilité, … que, des lors, elle 
ne faisait pas obstacle a ce que le service local des impôts procédât … a une vérification de 
la comptabilité de mme. x » 
3 ) C E, N° 34313, du 23 novembre 1983, « l'administration ne peut procéder a une double 
vérification de comptabilité pour un même impôt et une même période, la vérification des 
déclarations du revenu global…constitue une opération distincte des vérifications de 
comptabilité proprement dites … que, par suite, la circonstance que la comptabilité de m. 
x... a fait l'objet d'une vérification en vue de la détermination des résultats de son activité de 
lotisseur et du revenu catégoriel imposable correspondant pour les années 1973, 1974 et 
1975 ne faisait pas obstacle a ce que l'administration put, sans méconnaitre les 
prescriptions susmentionnées de l'article 1649 septies B, soumettre a une vérification les 
déclarations du revenu global de ce contribuable au titre des mêmes années » 
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نع تجديد فان الاحكام التي تم ،مة الاداريةنفس الشيء عندما يتم الأمر بخبرة محاسبية من طرف المحك
لنفس المدة لا تتعارض لا مع قيام الإدارة الجبائية بتعيين أحد الخبراء الثلاثة ولا التحقيق لنفس الضرائب و 

مع قيام ممثل الإدارة الجبائية بفحص الوثائق التي قدمها المكلف، فكل ذلك لا يكون من اثاره أن يعطي 
كما أن أحكام منع تجديد التحقيق ، (1)التحقيق القضائية وصف التحقيق في المحاسبةلإجراء من إجراءات 

ان تقوم بإطلاق  ،لا يشكل عائقا أمام الإدارة التي بعد أن قامت بتحقيق في المحاسبة الخاصة بشركة
اجراء اعادة التقييم ضد مسيرها مستقل عن ذلك الذي قامت بإطلاقه ضد الشركة، وخاصة التحقيق 

 .(2)المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة ضد كل أحد من الشركاء

بعد قيام الادارة في المرة الأولى بتحقيق في المحاسبة متبوع بالإشعار بإعادة  ،على العكس من ذلك
يفحص الوثائق المحاسبية وفي إشعار جديد بإعادة حقق بالعودة إلى محلات المؤسسة و يقوم الم ،تقييمال

فإن هذا التدخل بالنظر الى طبيعته ومداه يجب  ،التقييم يقدر أن المحاسبة لا تحتوي على اي قيمة مقنعة
 .(3)بةالنظر إليه لا كممارسة حق الاطلاع المخول للإدارة ولكن كتحقيق في المحاس

 ( ان ينصب التحقيق على نفس الضرائب ولنفس الفترة:2
إن منع التحقيقات المتتالية يمكن إثارته من طرف المكلف في حالة ما إذا كان هناك تدخلين للإدارة لهما  

نفس وصف التحقيق في المحاسبة أو لهما نفس وصف التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، 

                                                           
1 ) C E, N° 75832, du 06 février 1970, cité au extrait du bulletin officiel des finances 
publique – impôts, identifiant juridique BIO-CF-PGR-20-40, p.03. 
2 ) Jean Lamarque, Code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. p.355. 
3 ) C E, N° 34587, du 26 octobre 1983, Dr. Fisc, comm 445, « considérant que la société a 
responsabilité limitée … a fait l'objet… d'une vérification de comptabilité a la suite de 
laquelle une notification de redressements en matière de taxe sur le chiffre d'affaires … lui a 
été notifiée … que le vérificateur s'étant a nouveau rendu sur place … il résulte de 
l'instruction que, selon les propres dires de l'administration, tels qu'ils sont consignes dans 
une seconde notification de redressements … au titre de la même période, cette intervention 
a donné lieu à un nouvel examen sur place des documents comptables tenus par la société 
et a conduit le service a estimer que, pour l'ensemble de la période qui avait donné lieu a la 
notification de redressement … "la comptabilité n'offre plus aucune garantie de sincérité" … 
qu'ainsi, cette intervention, par sa nature et son étendue, doit être regardée, non comme 
l'exercice du droit de communication … mais comme une vérification de comptabilité »  
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منع المقرر بموجب المادة فال، (1)ل الثاني على نفس الضرائب الاولى وعلى النفس الفترةوأن ينصب التدخ
من قانون الإجراءات الجبائية لا يطبق إلا إذا كان التحقيق الثاني ينصب على  03/09المادة و  00/07

المقررة ان تقوم نفس ضرائب التحقيق الأول وعلى نفس الفترة، فالإدارة تستطيع دون تجاهل أحكام المنع 
  .(2)بتحقيق في المحاسبة لسنوات معينة ثم تقوم بتحقيق جديد في المحاسبة ينصب على فترات مغايرة

الرسوم الخاصة بنفس الفترة يحدده الإشعار ة قد قامت بتحقيق لنفس الضرائب و ومناط ما اذا كانت الادار 
إذ تلزم أحكام قانون الإجراءات الجبائية  ،قالمسبق بالتحقيق المرسل الى المكلف قبل البدء في أي تحقي

الإدارة بأن توضح في الاشعار الفترة التي يتم التحقيق فيها والحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المعنية 
لنفس الفترة المحقق فيها جديد ينصب على نفس نوع الضرائب و فمتى قامت الإدارة بتحقيق ، (3)بالتحقيق

طعن في قانونية التحقيق يكون المكلف في وضع يمكنه من ال، و تكون قد انتهكت المنع المقرر سابقا
 بالنتيجة الإعفاء من الزيادات الناتجة عنه.الثاني و 

ن كان من آثار عدم مراعاة الإدارة لأحكام منع تجديد التحقيق هو إلغاء الضرائب التي تم  غير أنه وا 
فإن قيام الإدارة بتحقيق جديد في محلات المؤسسة  ،(4)ي غير القانونيتأسيسها على إثر التحقيق الثان

                                                           
1 ) Thierry Lambert, Procédures fiscales, op.cit. p.461.  
2 ) C E, N° 38610, du 02 juillet 1986, « Considérant qu'aux termes des dispositions, alors 
en vigueur, de l'article 1649 septies B du code général des impôts : "lorsque la vérification 
de la comptabilité, pour une période déterminée,... est achevée, l'administration ne peut 
procéder à une nouvelle vérification de ces écritures... pour la même période" ; 
Considérant que l'administration a pu, sans méconnaître ces dispositions, après avoir 
procédé à une vérification de la comptabilité de la Société S.I.T.E.V., au titre des années 
1958 à 1961, procéder, en 1971, puis en 1974, à de nouvelles vérifications portant sur des 
périodes différentes. » 

بالنسبة للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية  01/ 03بالنسبة للتحقيق في المحاسبة، والمادة  01/ 00انظر المادة ( 3
مع الاشارة الى ان هذا التحقيق الأخير ينصب على نوع واحد من الضرائب وهو الضرائب على الدخل الإجمالي  ،الشاملة

(IRG.لدى يشترط المشرع تحديد الفترة موضوع التحقيق فقط ) 
4 ) C E, N° 90129, du 21 février 1990, Code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. p.360. 
« Considérant que l'imposition litigieuse a été établie à la suite d'une vérification de 
comptabilité à laquelle il a été procédé en 1981 et qui a porté, en matière d'impôt sur les 
sociétés, sur les années 1977 à 1980 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des 
mentions d'une notification de redressement en date du 27 janvier 1978 que l'administration 
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فإن عدم قانونية التدخل الثاني ليس له  ،دون أن يسفر ذلك عن أي اعادة تقييم للأسس الخاضعة للضريبة
أثر على الضرائب المؤسسة على إثر التدخل الأول حسب ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي الإداري 

ذي اعتبر في قرار له أنه بعد إقفال التحقيق قام المحقق من جديد بأبحاث جديدة غير أن هذه ال ،الفرنسي
الأبحاث لم تؤدي الى اي اعادة تقييم فان عدم القانونية المثار ليس له أثر على صلاحية الضرائب 

 .(1)المتنازع فيها

في حالة التداخل بين الفترات التي تم التحقيق فيها فإن عدم القانونية لا يشوب إلا الفترة التي  هوحتى ان
تأثير على الفترة التي لم يحدث فيها التداخل، هذا   ولا يكون لعدم القانونية هذه اي ،حدث فيها التداخل

ل تحقيق ثان يشمل الفترة الموقف أيده مجلس الدولة الفرنسي حال فصله في قضية تتمحور وقائعها حو 
التي بدورها خضعت  3790وهو بهذا الشكل شمل سنة  3799ديسمبر  13الى  3790بين أول جانفي 

، 3790ديسمبر  13الى  3797سابقا لتحقيق في المحاسبة حول نفس الضرائب يمتد من الاول جانفي 
داخل الفترتين، فأقر انه قد خضعت مرتين للتحقيق في المحاسبة عن طريق ت 3790تكون بذلك سنة و 

ديسمبر  13الى  3791من الثابت أن الجزء من الضرائب المتنازع فيه الخاص بالفترة من أول جانفي 
ليس له تأثير على  3790قد تم تفريده بشكل واضح وان التحقيق غير القانوني المتعلق بسنة  3799

 .(2)تحديد الجزء المعني

                                                                                                                                                                                     

avait opéré en 1978 une vérification de comptabilité qui avait déjà porté, en matière d'impôt 
sur les sociétés, sur l'année 1977 ; que la société requérante est, par suite, fondée à 
soutenir que le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 
l'année 1977 a été établi sur une procédure irrégulière et a en demander pour ce motif la 
décharge » 
1 ) C E, N° 21823, du 22 janvier 1982, Dr. Fisc, 1982, comm 1066, « si le requérant fait 
valoir qu'après la clôture de la vérification, le vérificateur s'est présente a nouveau a son 
domicile en vue de procéder a de nouvelles investigations, il est constant que cette seconde 
vérification n'a donné lieu a aucun redressement ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée est sans 
influence sur la validité des impositions litigieuses » 
2 ) C E, N° 37896, du 28 septembre 1984, Dr. Fisc, 1984, comm 643, « … que si, en 
l'espèce, la seconde vérification, couvrant la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 
1976, a, de ce fait même, porté sur l'année 1972, déjà soumise à vérification, il est constant 
que la part de l'imposition litigieuse, afférente à la période du 1er janvier 1973 au 31 
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لتحقيق المقرر بموجب الأحكام السابقة لا يجد محلا لتطبيقه الا اذا وكما اشرنا سابقا فان منع تجديد ا
كانت الادارة قد قامت بتحقيق متتاليين لنفس الضرائب وفي غياب ذلك لا تعتبر الإدارة قد انتهكت المنع 

( BICالتجارية )و المقرر، فإذا قامت الإدارة بتحقيق في المحاسبة أنصب على فئة الأرباح الصناعية 
( واتبعت ذلك بإشعار بإعادة تقييم المداخيل الخاضعة BNCثانوية فئة الأرباح غير التجارية ) وبصفة

للضريبة في ما يخص الضريبة على الدخل الخاص بهذين الصنفين من الدخل فإن مصالح الادارة 
رسم ان تباشر تحقيق في المحاسبة فيما يخص ال (1)تستطيع دون أن تتجاهل قاعدة عدم تجديد التحقيق

 .(2)(TVA) على القيمة المضافة

من جهة اخرى وان كان يمكن الرجوع إلى نفس الفترة والتحقيق فيها من جديد ولكن بالنسبة لنوع آخر من 
الضرائب أو الرسوم، حيث ان منع تجديد تحقيق يتطلب توافر شرط نفس الفترة وشرط نفس الضرائب 

الإدارة في التحقيق من جديد في نفس الفترة أو في نفس توافر احدهما دون الآخر لا يغل يد و  ،مجتمعين
ان الادارة تستطيع قانونا حسب اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي من اجل اعادة  ، كماالضرائب حسب الحالة

تشكيل رقم الأعمال الخاضع للضريبة خلال التحقيق الثاني استعمال العناصر التي تحصلت عليها خلال 

                                                                                                                                                                                     

décembre 1976, a été nettement individualisée et que la vérification irrégulière concernant la 
période correspondant à l'année 1972 a été sans influence sur la détermination de ladite 
part » 

من قانون  L.51  في المحاسبة منصوص عليها في القانون الفرنسي ضمن أحكام المادة قاعدة عدم تجديد التحقيق (1
للضرائب، أما في   من قانون العام  septies B 1649 الإجراءات الجبائية وكانت قبل ذلك منصوص عليها في المادة 

 .من قانون الإجراءات الجبائية 00/07الجزائر فمنصوص عليها في المادة 
2 ) C E, N° 14525, du 18 mars 1981, Dr. fisc, 1981, comm 1903, « qu'il résulte de 
l'instruction que la vérification d'aout 1974 a porté sur les bénéfices industriels et 
commerciaux de m. cazals et accessoirement sur ses bénéfices non commerciaux et a été 
suivie d'une notification de redressements de ses revenus imposables a l'impôt sur le revenu 
dans ces deux catégories de revenus ; … que, par suite, le service a pu, sans méconnaitre 
la règle édictée a l'article 1649 septies B du code général des impôts, procéder en juin 
1975 a une vérification de la comptabilité du requérant au regard de la taxe sur la valeur 
ajoutée.» 
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المنع المقرر ينحصر في تجديد التحقيق لا في استعمال المعلومات المتحصل إذ أن  ،التحقيق الأول
 .(1)عليها

معيار ضوعي( لا بالشخص القائم بالنشاط )معيار مو نع تجديد التحقيق يرتبط بالنشاط )كما أن م
شخصي( حيث ان المكلف الذي يمارس بشكل فردي مهنة طبية في عيادتين مختلفتين متواجدين في نفس 

 والذي طور بالنسبة لكل عيادة نشاط مختلف، وقائي بالنسبة للأولى ،نة في عنوانين مختلفينالمدي
يقدم تصريحات منفصلة، يكون للإدارة الحق محاسبة مستقلة و  يمسك لكل واحدةوعلاجي بالنسبة للثانية، و 

ي تحقيقا مزدوجا في إجراء عملية تحقيق منفصلة لكل عيادة ولا يمكن اعتبارها قد نفذت بشكل غير قانون
 .(2)لتسجيلات المكلف بالنسبة لنفس الضرائب ولنفس الفترة

 ( أن يكون المكلف حسن النية:1
من شروط الاستفادة من ضمانة عدم تجديد التحقيق ان يكون المكلف حسن النية، والمقصود بحسن نية 
المكلف ان لا يكون قد اعطى معلومات غير كاملة او خاطئة اثناء التحقيق او استعمل مناورات تدليسية، 

سبة للتحقيق بالن 03/09بالنسبة للتحقيق في المحاسبة، ونص المادة  00/07فكل من نص المادة 
المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة تنص على أن عدم إمكانية تجديد التحقيق مرتبط بعدم استعمال 

                                                           
1 ) C E, N° 36463, du 16 avril 1982, Dr. fisc, comm 2217, « considérant, d'une part, 
qu'après avoir procède, du 2 mars au 27 mai 1971, a une vérification de la comptabilité … 
en matière d'impôt sur les sociétés portant sur les exercices 1967 a 1970 inclus …  
l'administration était en droit de procéder, comme elle l'a fait du 28 mars au 26 juin 1974, a 
une nouvelle vérification de la comptabilité de la société en matière de taxes sur le chiffre 
d'affaires portant sur la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 sans violer les 
dispositions de l'article 1649 septies B.»  
2 ) CAA Bordeaux, N° 03BX00569, du 09 novembre 2006, www.Légifrance.fr « Considérant 
que M. X exerçait, à titre individuel, la profession de kinésithérapeute dans deux cabinets 
distincts … qu'il est constant que pour chacun de ces cabinets, où M. X développait une 
activité différente, préventive dans l'un, curative dans l'autre, celui-ci tenait des comptabilités 
distinctes donnant lieu à des déclarations séparées ; que dans ces conditions, 
l'administration était fondée à entreprendre des vérifications distinctes comme elle l'a fait sur 
chacun des cabinets, portant au demeurant sur des périodes différentes, et ne peut être 
regardée comme ayant irrégulièrement procédé à une double vérification des écritures de 
M. X au regard de la même imposition et pour la même période ; »  
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المكلف لمناورات تدليسية أو اعطاء معلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق وهو نفس الشرط 
جبائية الشاملة، والمادة المعمق في الوضعية ال  بالنسبة للتحقيق L. 50المنصوص عليه في المادة 

L.51  .بالنسبة للتحقيق في المحاسبة في قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي 

الذي يوفر حماية أكبر للمكلف من المشرع الفرنسي في هذا المجال و  تجدر الإشارة الى التقدم الذي احرزه
املة، فإذا كان المشرع الجزائري ما يوفرها المشرع الجزائري في مجال التحقيق في الوضعية الجبائية الش

نفس الضريبة إلا إذا كان بة الوثائق الخاصة بنفس الفترة و يمنع على الإدارة القيام بتحقيق جديد او مراق
، (1)المكلف قد ادلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة اثناء التحقيق او يكون قد استعمل أساليب تدليسية

عادة و   لإدارة القيام بتصحيحات جديدةويبقى من حق ا ،تجديد التحقيقأي ان نطاق المنع هذا لا يتعدى  ا 
تقييم جديد مؤسس على معطيات تحصلت عليها الإدارة بطرق اخرى غير التحقيق المعمق في الوضعية 
الجبائية الشاملة المحظور، وبالنتيجة لا يكون المكلف في مأمن من ضرائب جديدة خاصة بنفس الفترة 

 المحقق فيها.

نما منع الإدارة من  على عكس المشرع الفرنسي الذي منع على الادارة ليس فقط إعادة تجديد التحقيق وا 
( بالنسبة لنفس الفترة ولنفس الضريبة إلا إذا كان المكلف Rectificationsالقيام بأية تصحيحات جديدة )

، (2) النسبة لفترة لاحقةقد قدم عناصر ناقصة او غير صحيحة، او في حالة تحرير محضر تلبس جبائي ب
وبالنتيجة فان الفترة المحقق فيها تتحصن بطريقة فعلية ولا يمكن للإدارة إعادة تصحيح أسس تلك الفترة 

عكس ما هو عليه الحال في التشريع الجزائري الذي لم يساير تطور التشريع الفرنسي  ،بأي طريقة كانت
الفقرة التي تمنع تجديد التصحيح  3799الية لسنة حيث أضاف قانون الم 3791الذي أقر ذلك منذ سنة 

عادة التقويم لنفس الفترة ولنفس الضريبة  .(3)وا 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03/09المادة ( 1

2 ) Article L.50, Code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. «...l'administration des impôts ne 
peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à 
moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que 
l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions 
prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. »  
3 ) Article 67, Loi N° 75/1278, du 30 décembre 1975, Loi de finances pour 1976, JORF N° 
303, du 31 décembre 1975, p.13564.  
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من جهة اخرى حتى نستطيع تحديد ما إذا كانت الأبحاث المعنية تشكل تحقيق جديد أم أنها استمرار 
المنظمة للتحقيق المعمق للتحقيق الأول يجب تحديد تاريخ انتهاء هذا الأخير، لم توضح الأحكام القانونية 

ونفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي، وتولى ذلك  ،الأمر بشكل جلي (1)في الوضعية الجبائية الشاملة
الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتبر أن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة يعتبر منتهي 

ات غير مشار إليها في للإدارة كقاعدة عامة القيام بزيادفي تاريخ ارسال الاشعار بإعادة التقييم ولا يحق 
ادات المبلغ لم يظهر إلا لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة إلا في حالة كون النقص في الزيالأشعار، و 

 .(2)غير الكامل للعناصر المقدمة من طرف المكلف أثناء التحقيقلاحقا ويرجع إلى الطابع غير الدقيق و 

يمنع على الادارة  (3)حتى في غياب إعادة التقييمالمكلف بنتائج التحقيق المعمق و  عاروعليه فمتى تم إش
عادة التقييم متى كان المكلف حسن عليها تجديد التحقيق و في الجزائر تجديد التحقيق، وفي فرنسا يمنع  ا 

 النية.

خيل من شعبة معينة إلى لا نكون امام حسن النية بالنسبة لمكلف لم يشير في تصريحاته إلى تحقيق مداو  
في حين أن محضر معاينة محرر من طرف الدرك خلال تلك الفترة يشير إلى أن المعني ، 3791غاية 

خلال فيكون بذلك قد قدم عناصر غير كاملة وغير دقيقة  ،3797استأنف هذا النشاط تدريجيا منذ 
ونفس الأمر بالنسبة لمكلف  ،(4)التجديدبالنتيجة لا يمكنه الاستفادة من منع و  3790التحقيق الذي تم سنة 

 .(1)( خلال الأجل الممنوحة لهRelevés de comptesلم يقدم كشوف حساباته )

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجبائية 03المادة ( 1

2 ) C E, N° 54135, du 16 mai 1990, op.cit. « l'administration n'est, en règle générale, pas 
en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de 
la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu'ainsi cette vérification doit être 
réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et 
qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements 
ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou 
incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification. » 

 .من قانون الإجراءات الجبائية 01/ 03المادة ( 3
4 ) C E, N° 43744, du 07 avril 1986, Code de procédure fiscale, Dalloz, 
op.cit. « Considérant que, depuis 1968, M. X... n'avait mentionné dans ses déclarations 
aucune recette tirée des revenus de magnétiseur-guérisseur ; qu'il avait soutenu jusqu'en 
décembre 1974 ne plus exercer cette profession ; ; qu'il résulte de l'instruction et 
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 الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم جواز تجديد التحقيق: الفرع الثاني:
تحصين  مما لا شك فيه ان منع تجديد التحقيق يشكل أحد ضمانات الأمن القانوني ويؤدي إلى نوع من

الفترة والضرائب المحقق فيها، ويترتب عن عدم احترام الإدارة لهذا المنع إلغاء الضرائب أو الزيادات في 
فعاليتها  الضرائب الناتجة عن التحقيق الجديد، غير أن هاته القاعدة ترد عليها عدة استثناءات تنقص من

س الضرائب لا يؤدي الى تقييد يد الادارة في لنفد التحقيق لنفس الفترة و أن منع تجديو  ،في حماية المكلف
 لنفس تلك الضرائب.حيحات وزيادات لنفس تلك الفترة و القيام بتص

لنفس الضرائب عدة استثناءات يمكن إجمال واز تجديد التحقيق لنفس الفترة و حيث يريد على قاعدة عدم ج
الصلة بالموضوع، اذ لا يسري  اهمها من خلال استقراء مختلف أحكام قانون الإجراءات الجبائية ذات

(، كما لا لادارة تحقيق مصوب في المحاسبة )أولاالمنع المقرر متى كانت طبيعة التحقيق الذي أطلقته ا
(، ولا يسري كذلك متى كان هناك تعسف في استعمال متى تم تحرير محضر تلبس جبائي )ثانيا يسري

 (.)ثالثا القانون الجبائي

 وب في المحاسبة:اولا: حالة التحقيق المص
 Vérificationالمنع من تجديد التحقيق لا ينطبق في حالة قيام الإدارة بالتحقيق المصوب في المحاسبة)

ponctuelle de comptabilité وهو ذلك التحقيق في المحاسبة الذي ينصب على نوع او عدة أنواع )
معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة من الضرائب لفترة كاملة او جزء منها، أو لمجموعه عمليات او 

العودة إلى الفترة التي إجراء تحقيق في المحاسبة لاحقا و فالتحقيق المصوب لا يمنع الإدارة من ، (2)جبائية
تمت فيها المراقبة ولكن تحت شرط الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الناتجة عن إعادة التقييم عند التحقيق 

 .(3)المصوب

                                                                                                                                                                                     

notamment d'un procès-verbal établi par la gendarmerie en cours de l'année 1974, que le 
requérant avait progressivement repris cette activité à partir de 1968 ; que, par suite, M. 
X..., qui avait fourni des éléments incomplets et inexacts à l'administration durant la 
vérification intervenue en 1972, n'est pas fondé à se prévaloir de l'interdiction édictée par 
l'article précité.» 
1 ) TA paris, N° 94-11833, du 29 juin 1999, cité par Jean Lamarque, Code de procédure 
fiscale, Dalloz, op.cit. p.353.   

 .من قانون الإجراءات الجبائية 03مكرر/ 00انظر المادة ( 2
 .من قانون الإجراءات الجبائية 09مكرر/ 00المادة ( 3



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

128 
 

( يمكنه في نفس الوقت البيع في داخل الوطن أو TVAللرسم على القيمة المضافة) فالمكلف مثلا الخاضع
خارجه فحقيقة أنه تم التحقيق في الصادرات لفترة محددة خلال التحقيق المصوب لا يرفع عن الادارة 

دة امكانية التحقيق لاحقا بموجب تدخل ثاني في المبيعات المحققة داخل الجزائر خلال نفس الفترة، فقاع
منع تجديد التحقيق لا تشكل عائقا امام كون عمليات من طبيعة مختلفة يمكن أن تكون محل لإعادة تقييم 

  .(1)حتى ولو كانت موضوع التحقيق نفسه

يكون قد وصل الى  3717ديسمبر  03فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن التحقيق الذي انطلق في 
فقط بالنسبة للعمليات التي  3790مارس  00الذي تم إجراؤه في  نهايته بالإشعار الاول بإعادة التقييم

 3790مارس  37كانت موضوع هذا الاشعار، اما العمليات التي كانت موضوع الاشعار الثاني بتاريخ 
مارس  00فهي من طبيعة مختلفة عن تلك التي كانت موضوع الاشعار الأول بإعادة التقييم المبلغ في 

 39إلى غاية  3717ديسمبر  03تج عن تحقيق واحد تم اجراؤه اعتبارا من ويجب اعتباره نا 3790
وليس تحقيقين متتابعين والذي لا يمنعهما النص المعني لأنهما مختلفين من حيث  3790مارس 
  .(2)الموضوع

بالإضافة إلى ذلك لا يمكن للمكلف الذي يقوم بنشاطين مختلفين ولم يتم الكشف إلا عن أحدهما لمصالح 
معارضة التحقيق في المحاسبة المتعلق بالنشاط دة من أحكام منع تجديد التحقيق و دارة الجبائية الاستفاالإ

 الثاني متى كان النشاط الأول فقط هو الذي خضع للتحقيق.

                                                           
1 ) C E, N° 65993, du 05 novembre 1969, « mais que cette règle ne fait pas obstacle a ce 
que des opérations de nature différente donnent lieu a des redressements distincts bien 
qu'elles aient fait l'objet de la même vérification. » 
2 ) Ibid. « la vérification commencée le 1er décembre 1959 a nécessairement pris fin par la 
notification du premier redressement intervenu le 2 mars 1960 …seulement a l'égard des 
opérations ayant fait l'objet dudit avis de redressement … que les opérations ayant fait 
l'objet du second redressement en date du 19 mars 1960 … sont de nature différente de 
celles qui ont fait l'objet de la notification de redressements du 2 mars 1960, doivent être 
regardées comme résultant d'une vérification unique effectuée du 1er décembre 1959 au 16 
mars 1960, et non comme … deux vérifications successives, auxquelles d'ailleurs n'aurait 
pas fait obstacle l'article 1649 septies du code général des impôts puisque leur objet eut été 
diffèrent.» 
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وهكذا فان المكلف لا يستفيد من قاعدة منع تجديد التحقيق متى كان التحقيق المعني من طبيعة التحقيق 
المحاسبة والذي ينصب فقط على بعض العمليات دون الأخرى، اذ يمكن للإدارة العودة من المصوب في 

جديد والتحقيق في كل العمليات أو في العمليات التي لم يشملها التحقيق الاول واعادة التقييم وفرض 
 ضرائب إضافية مع مراعاة الزيادات الناتجة عن التحقيق الاول.

فعلى الرغم من  ،نحو التحقيق المصوب الذي يوفر ضمانات أقل للمكلف يمكننا ملاحظة توجه الادارة
، إلا أنه طبقا للإحصائيات الصادرة عن (1)حداثة ادراجه ضمن المنظومة القانونية الجبائية في الجزائر

المديرية العامة للضرائب فإن التحقيق المصوب في المحاسبة يشكل نوع التحقيق الاكثر استعمالا من 
تحقيق خارجي  0777أجرت الإدارة الجبائية ما مجموعه  0030كل هذه الأخيرة، فخلال سنة طرف هيا

المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة   ملف، التحقيق 3777موزعة كما يلي: التحقيق في المحاسبة 
 ملف. 101المصوب في المحاسبة   ملف، التحقيق 179

ملف، منها  3701نت الملفات التي تمت معالجتها تقدر فقد كا 0033أما خلال السداسي الأول من سنة 
ملف عن طريق التحقيق المصوب في المحاسبة،  790  ملف عن طريق التحقيق في المحاسبة، 971
 .(2)ملف عن طريق التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة 397واخيرا 

ارة الجبائية لهذا النوع من التحقيق الذي من خلال هذه الاحصائيات يلاحظ مدى التطور في استعمال الإد
من إجمالي التحقيقات المنجزة في صورها   %11ما نسبته  0033تجاوز خلال السداسي الاول لسنة 

 الثلاث.

 ثانيا: حالة التلبس الجبائي:
تسمح للإدارة  (1)من قانون الإجراءات الجبائية 01مكرر  00من المادة  01المطة الثالثة من الفقرة 

لنفس الضرائب ولنفس الفترة في حالة قيام الإدارة بتحرير محضر  (2)الجبائية بتجديد التحقيق في المحاسبة
 من قانون الإجراءات الجبائية. 01مكرر  00التلبس الجبائي وفقا للأوضاع المقررة في المادة 

                                                           
، 00/ 07رقم  ، من الأمر00التحقيق المصوب في المحاسبة تم ادراجه ضمن قانون الإجراءات الجبائية بموجب المادة ( 1

 .مكرر لقانون الإجراءات الجبائية 00، المذكور سابقا، التي أضافت المادة 0007المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
2 ) Bulletin d’information de la direction générale des impôts, La lettre de la DGI, N° 58, 
2012, op.cit. p.06. 
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مة على المكلف، يعتبر تحرير محضر التلبس الجبائي أحد الإجراءات الخطيرة التي ترتب آثار وخي
حقيق في فبالإضافة إلى إمكانية تمديد مدة التحقيق في عين المكان التي رأيناها سابقا وامكانية تجديد الت

لنفس الفترة التي نحن بصدد دراستها الآن توجد آثار اخرى لا تقل أهمية عن المحاسبة لنفس الضرائب و 
% وجدول  00 ـمن حق التأجيل القانوني للدفع المقدر بسابقتها مثل تمديد اجال التقادم بسنتين، الاستثناء 

الانظمة ء من الرسم على القيمة المضافة و الدفع بالتقسيط، الاستثناء من حق الاستفادة من الإعفا
الاستثنائية، امكانية اعداد الحجز التحفظي فورا من طرف الإدارة دون اللجوء للقضاء على ممتلكات 

لف دينار ية الوطنية لمرتكبي اعمال الغش وكذا تطبيق غرامة قدرها ستمائة أالمكلف، التسجيل في البطاق
يتضاعف مبلغ هذه الغرامة إذا تعدى رقم الأعمال حد معين بالإضافة الى ج( و د 900 000جزائري )

 .(3)عقوبات اخرى

تشكل هكذا عقوبات تجد محل لتطبيقها بمجرد أن تقدر الادارة وجود ظروف يمكن أن ان هكذا آثار و 
تحصيل الديون المستقبلية، فإدراج إجراء التلبس الجبائي ضمن ترسانة السلطات التي تتوفر   تهديدا لعملية

بمصطلحات غير محددة وغير دقيقة من شأنه أن يهدم الضمانات ا الإدارة لمراقبة فرض الضريبة، و عليه
لنفس تحقيق في نفس الضرائب و دم تجديد الالتي يتوفر عليها المكلف في أماكن عديدة وعلى رأسها ع

 الفترة.

ان هذا الاجراء مستوحى من القانون الفرنسي الذي أدخله لأول مرة ضمن المنظومة الجبائية الفرنسية 
ائية بلقانون الإجراءات الج L.16-0-BAالذي أضاف المادة  0009بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

غير أن   ،0030المشرع الجزائري بموجب قانون المالية التكميلي لسنة قبل أن يقلده في ذلك  ،(4)الفرنسي
المشرع الفرنسي لم يترك يد الإدارة مطلقة في تحرير محضر التلبس بطريقة تحكمية دون ضبط لذلك، كما 

 أنه أفرد من أجل حماية حقوق الدفاع طرق للطعن طبقا لأحكام خاصة.

                                                                                                                                                                                     
، المتضمن 03/ 30، من الأمر رقم 37من قانون الإجراءات الجبائية، محدثة بموجب المادة  01مكرر  00المادة ( 1

 ، المذكور سابقا.0030قانون المالية التكميلي لسنة 
 .النص المعني لم يشير الى امكانية تجديد التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة( 2
من قانون الإجراءات الجبائية، وفيما  01/ 01مكرر  00لجبائي المادة انظر فيما يخص آثار تحرير محضر التلبس ا( 3

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 03مكرر  371يخص العقوبات المقررة انظر المادة 
4 ) Article15-IV, Loi  N° 2007/1824, portant loi de finances rectificative pour 2007, op.cit. 
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الجبائي بين  لتنظيم القانوني لإجراء تحرير محضر التلبسمن أجل الوقوف على ذلك سنقوم بمقارنة ا
(، او من 3القانون الفرنسي سواء من حيث حدود سلطة الادارة في تحرير المحضر )القانون الجزائري و 

  (.0حيث طرق الطعن التي يتوفر عليها المكلف من أجل إبطال محضر التلبس )

 ( حدود سلطة الإدارة في تحرير محضر التلبس:1
لم يشترط المشرع الجزائري على أعوان الإدارة الجبائية من اجل تحرير محضر التلبس سوى تقديرهم 
لوجود ظروف يمكن أن تشكل تهديدا لعملية تحصيل الديون الجبائية المستقبلية دون أي ضابط في هذا 

إطلاقا ليد الإدارة في وذلك يشكل   المجال، اذ ان الامر متروك للسلطة التقديرية الذاتية لأعوان الإدارة
إعمال سلطتها التحكمية دون تحديد، على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد إمكانية تحرير محضر 
التلبس الجبائي في حالات محددة على سبيل الحصر لا يمكن للإدارة الخروج عنها تحت طائلة الإبطال 

 المستقبلي في حالة المنازعة وهي:

  .ممارسة نشاط خفي 
  استلام فواتير صورية أو فواتير مجاملات. اصدار او 
   الشراء او البيع بدون فاتورة او الاستعمال الاحتيالي للبرمجيات المسهلة التي من شأنها أن تنزع

 عن المحاسبة قيمتها الاثباتية.
   القيام بالمخالفات الخاصة بالعمل الخفي المنصوص عليها في المادةL.822 1-1  من قانون

 . (1)العمل

ف الى ذلك ان المشرع الفرنسي لا يعطي لعون الادارة الجبائية السلطة التقديرية في تحرير محضر ض
التلبس إلا بعد معاينة احدى الحالات السابقة وقدر وجود ظروف من شأنها أن تهدد تحصيل دين جبائي 

طها القانون، على مستقبلي، فسلطتهم التقديرية تأتي بعد إثبات واحدة أو أكثر من الحالات التي يشتر 
 عكس المشرع الجزائري الذي لم يقيد سلطته التقديرية بأية قيود.

 ( الأحكام الخاصة بطرق الطعن في محضر التلبس الجبائي:2
ضمانة أساسية شكل عام و تشكل الرقابة القضائية على عمل الإدارة ركيزة اساسية من ركائز دولة القانون ب

للمكلف في مواجهة سلطة الادارة بشكل خاص، إذ وعلى الرغم من تحرير محضر التلبس إلا ان التهرب 
                                                           

من قانون  L.16 -0- BAمن قانون الإجراءات الجبائية الجزائري و المادة  01مكرر  00ي ذلك المادة قارن ف( 1
 .الإجراءات الجبائية الفرنسي
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المبحوث عنه قد لا يكون مؤكد، أو قد يكون عمل الادارة مشوب بعيب مخالفة القانون أو تجاوز السلطة، 
انية الطعن في محضر التلبس ومن اجل ذلك يعطي كل من التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي إمك

 الجبائي أمام القاضي ولكن كل حسب طريقته.

فالمشرع الجزائري يتيح للمكلف بالضريبة الذي كان موضوع محضر التلبس الجبائي امكانية اللجوء الى 
وهذا يعني  (1)الهيئة القضائية الإدارية المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا للإجراءات المعمول بها

باع القواعد العامة في اللجوء الى الجهات القضائية الإدارية سواء من حيث الإجراءات او من حيث ات
 الآجال وهو ما لا يوفر السرعة المطلوبة بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تحرير محضر التلبس.

توجه مباشرة على عكس المشرع الفرنسي الذي أقر أحكام خاصة في هذا المجال تسمح للمكلف المعنى بال
في مرحلة ثانية إمكانية الطعن بالاستئناف في القرار تعجالي الإداري في مرحلة اولى، و أمام القاضي الاس

الصادر عنه في آجال قصيرة تستجيب لخطورة الآثار الناجمة عن تحرير محضر التلبس التي رأيناها 
 سابقا، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:

   أيام( من  07القاضي الاستعجالي الإداري خلال أجل ثمانية أيام )للمكلف امكانية إخطار
استلام محضر التلبس الجبائي ولهذا الاخير ان يضع حدا للأجراء متى ظهر له من التحقيق 

 وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية هذا الإجراء.
  ذا لم يفصل في 31 يفصل القاضي الاستعجالي في غضون خلال هذه الآجال يتخلى  يوما، وا 

 لصالح المحكمة الإدارية التي تبث على وجه الاستعجال.
  القرار الصادر عن القاضي الاستعجالي قابل للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الادارية خلال

 أجل ثمانية أيام، و تفصل فيه المحكمة الادارية على وجه الاستعجال.
  يرتب رفع اليد   الإدارية الذي يأمر بوضع حد للأجراء قرار القاضي الاستعجالي او المحكمة

 (2) الفوري في أي حجز تحفظي يكون قد اتخذ.

ان هكذا اجراءات من شأنها أن تمنح للمكلف طرق طعن فعالة تستجيب لخصوصية المادة الجبائية التي 
جة عن تحرير محضر تتعلق عادة بالذمة المالية للمكلف بشكل عام، كما تستجيب للآثار الخطيرة النات

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجبائية  01/ 01مكرر  00انظر المادة ( 1

2 ) Article L.16-0-BA, code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. 
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خاصة في ظل فظي دون تدخل السلطة القضائية، و التلبس الجبائي وخاصة إمكانية القيام بالحجز التح
     السلطة التحكمية التي تتمتع بها الادارة في تحرير المحضر المعني.

 ثالثا: حالة التعسف في استعمال القانون الجبائي:
يشكل الاستثناء الثالث الذي يعفي الادارة الجبائية من منع تجديد التعسف في استعمال القانون الجبائي 

كما اشرنا سابقا فان آلية قمع التعسف في استعمال القانون التحقيق لنفس الضرائب ولنفس الفترة، و 
الجبائي تسمح للإدارة بأن تستبعد المستندات التي تكتسي طابعا وهميا يخفي مضمونها الحقيقي، او التي 

إقامة وضعيات قانونية مصطنعة غايتها الأولى الاستفادة من الامتيازات الجبائية او التملص  تهدف إلى
أو تخفيض الضريبة المستحقة على المعني بالأمر التي كان من المفروض أن يدفعها بالنظر إلى 

بتصحيح  ومتى اثبتت الادارة تلك الصورية او ذلك الاحتيال فإنها تقوم، (1)وضعيته وأنشطته الحقيقية
الأسس الخاضعة للضريبة حسب الوضعية الحقيقية للمكلف بعد استبعادها للمستندات المشكلة للتعسف 
في استعمال القانون وحساب الضريبة التي تتوافق مع وضعية المكلف لو لم يقم بتلك الترتيبات القانونية 

 التي تخفي الغش الضريبي.

في مجال التعسف في استعمال القانون الجبائي كان  0037تجدر الاشارة الى ان تدخل المشرع لسنة 
المزدوج لغايتين أساسيتين الأولى تتمثل في توضيح الإجراء، عن طريق تحديد مفهوم   يهدف إلى التحقيق

التعسف في استعمال القانون من أجل تحسين الأمن القانوني للمكلف، والثانية تهدف الى تعزيز المعاملة 
خلال توضيح شروط التطبيق والآثار الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى استحداث لجنة العادلة للمكلف من 

إلا أن هذا التنظيم الجديد لا يخلو من ملاحظات أساسية  ،(2)لدراسة التعسف في استعمال القانون الجبائي
الغرض من لمستحدثة لهذا (، ودور اللجنة ا3تتمحور حول آثار التعسف في استعمال القانون من جهة )

 (.0) جهة أخرى

 

 

 
                                                           

 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. 37المادة انظر ( 1
، المذكور سابقا، التي 0037، المتضمن قانون المالية لسنة 33/ 39، من القانون رقم 11، 11، 10، 13انظر المواد  (2

  لقانون الإجراءات الجبائية. 01مكرر  37، 00مكرر  37، 03مكرر  37مكرر واضافة المواد  37عدلت المادة 
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 ( من حيث أثار التعسف في استعمال القانون الجبائي:1
إجراء التعسف في استعمال القانون الجبائي يمثل أداة تحت تصرف الإدارة الجبائية لكشف بعض 

طابعا وهميا أو تهدف الى  ، تلك الترتيبات التي تأخذ اما(1)الترتيبات القانونية التي تخفي الغش الجبائي
تلجأ و ، الامتيازات أو التملص من الضريبةاقامة وضعية قانونية مصطنعة هدفها الاول الاستفادة من 

سواء اثناء تحديد وعاء الضريبة أو الرسم، أو نوع الضريبة أو الرسم، و  مهما كان  الإدارة إلى هذه الاداة
الى عناصر ومعلومات عن ذلك الطابع الوهمي أو  ومتى توصلت الإدارة (2)التصفية، أو التحصيل

الوضعية القانونية المصطنعة فإنها تقوم باستبعاد تلك المستندات او تعيد لها طابعها الحقيقي وما ينتج 
جراءات  عن ذلك من إعادة تقييم، بالإضافة الى عقوبات قمعية )أ(، واثار جبائية ازاء انظمة الاخضاع وا 

 المراقبة وغيرها )ب(.

 أ( العقوبات القمعية:
لم يفرد المشرع الجزائري عقوبات خاصة بقمع التعسف في استعمال القانون الجبائي بل اقر نفس 

 سواء في شكل زيادات أو في شكل عقوبات جزائية. (3)العقوبات المقررة في حالة المناورات التدليسية

الزيادات المقررة في حالة المناورات التدليسية  بالرجوع الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن 
وهي تتراوح  ،من نفس القانون 101أما العقوبات الجزائية فتحددها المادة  (4)منه 00/ 371تحددها المادة 

من قانون  01مكرر  37بين الغرامة والحبس تبعا لمبلغ الحقوق المتملص منها، كما فرضت أحكام المادة 
 لتضامن بين كل أطراف الوثيقة أو الاتفاقية مع المكلف بالضريبة.الإجراءات الجبائية ا

 الآثار الجبائية الاخرى: ب(
اثار جبائية اخرى على التعسف في استعمال القانون الجبائي تتمثل في آثار إزاء  رتب المشرع الجزائري

جراءات المراقبة، و أنظمة الإخضا حق الاسترداد مشابهة لتلك التي رتبها عن التلبس ع الضريبي، وا 

                                                           
1 ) Bulletin d’information de la direction générale des impôts, La lettre de la DGI, N° 93, 
2019, p.06. 

  .من قانون الإجراءات الجبائية 01مكرر  37المادة  (2
 .من قانون الإجراءات الجبائية 01مكرر  37انظر المادة ( 3
وم المماثلة فإنه في حالة القيام بأعمال تدليسية تطبق زيادة من قانون الضرائب المباشرة والرس 00/ 371طبقا للمادة ( 4

من حصة الحقوق التي تم اخفاؤها مقارنة   %10موافقة لنسبة الإخفاء المرتكبة من طرف المكلف ولا يمكن أن تقل عن 
 بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة.
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من ضمن هذه الآثار والتي تهمنا في هذا المقام، إمكانية تجديد عملية التحقيق المحاسبي ، (1)الجبائي
الضرائب الجبائي تتحلل من تحصين الفترة و المنتهية، فبمجرد إثبات الادارة للتعسف في استعمال القانون 

من قانون الإجراءات الجبائية التي تمنع  07/ 00مصلحة المكلف بموجب المادة المحقق فيها المقرر ل
 تجديد التحقيق بالنسبة لنفس الضرائب و لنفس الفترة.

ية التحقيق المحاسبي فالإدارة الجبائية يمكنها بالإضافة إلى الزيادات والعقوبات الجزائية أن تجدد عمل
عادة تصحيح الأسس كان، وتمدد أجل التقادم بسنتين، و دد أجل التحقيق في عين المتمالمنتهية، و  ا 

الخاضعة للضريبة التي كان من المفروض أن يدفعها المكلف بالنظر الى وضعيته الحقيقية بعد استبعاد 
الوثائق والمستندات المشكلة للتعسف في استعمال القانون الجبائي، وفي حالة نشوب خلاف حول الأسس 

 ض النزاع على لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون الجبائي.الجديدة المبلغة يمكن عر 

 ( من حيث دور لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون الجبائي:2
إنشاء لجنة لدراسة الخلاف حول إعادة تصحيح الأسس الضريبية الناتجة عن قمع التعسف في استعمال 

في مواجهة الادارة غير ان هذا الهدف يبدو بعيد القانون الجبائي جاء في سياق توفير ضمانات للمكلف 
 المنال بالنظر إلى تشكيلة هذه اللجنة )أ( والقيمة القانونية للآراء الصادرة عنها)ب(.

  أ( تشكيلة لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون الجبائي:
من قانون  00مكرر  37تشكيلة لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون الجبائي الواردة بنص المادة 

الإجراءات الجبائية لا تضمن الحياد ولا الاستقلالية من جهة، كما تشكل تراجع عن ما كان منصوص 
موجود في القانون لا تساير ما هو و ( 2)3799عليه في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

 المقارن من جهة أخرى.

يدرج أعضاء من السلطة القضائية ضمن  3799والرسوم المماثلة لسنة فإذا كان قانون الضرائب المباشرة 
فإن قانون الإجراءات الجبائية الحالي يجعل من تشكيلة لجنة دراسة التعسف في استعمال ( 3)تشكيلة اللجنة

                                                           
 قانون الإجراءات الجبائية.من  01مكرره  00والمادة   01مكرر  37قارن في ذلك المادة ( 1
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  039قمع التعسف في استعمال الحق كان منصوص عليه في المادة  (2

اين تم ادخاله من  0031إلى غاية  3773ولم يعد له أي وجود في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3799
  .0031من قانون المالية لسنة  01ادة بموجب الم  جديد

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا، 99/303، من الأمر رقم 00/ 039طبقا للمادة ( 3
 فإن اللجنة تتشكل من الكاتب العام للحكومة رئيسا، وعضوية كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى) المحكمة العليا حاليا(،
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تضم بالإضافة الى ، و القانون الجبائي شبه ادارية بالكامل، فهي منشأة لدى المديرية العامة للضرائب
المدير العام للضرائب رئيسا، عضوية كل من مدير التشريع والتنظيم الجبائيين، مدير الأبحاث 
والتحقيقات، مدير المنازعات، مدير كبريات المؤسسات أو المدير الجهوي للضرائب حسب الحالة، نائب 

 .(1)مدير من المديرية العامة للضرائب بصفة مقرر، خبير محاسبي بالإضافة إلى موثق

ى العكس تماما مما هو عليه الأمر بالنسبة للقانون الفرنسي الذي تخلو فيه تشكيل اللجنة من اي تمثيل عل
الفصل بأعلى معايير و  هو ما من شأنه ان يعزز استقلاليتها وحيادهاارة الجبائية باستثناء المقرر، و للإد

ة دراسة التعسف في استعمال الموضوعية بعيدا عن القناعة التي تشكلت لدى الإدارة وأعوانها، فلجن
القانون الجبائي وفقا للقانون الفرنسي تتشكل من مستشار بمجلس الدولة رئيسا وعضوية كل من مستشار 
بمحكمة النقض، محامي له قدرات في القانون الجبائي، موثق، خبير محاسبي، استاذ جامعي في القانون 

ضافة إلى موظف سامي من المديرية العامة أو العلوم الاقتصادية، مستشار بمجلس المحاسبة بالإ
للضرائب بصفته مقرر، هؤلاء الأعضاء يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالميزانية بناء على 

 .(2)اقتراحات من الهيئات التي ينتمون إليها

التشكيلة هكذا فان التشكيلة الحالية للجنة دراسة التعسف في استعمال القانون الجبائي في الجزائر تمثل 
او  3799الاقل حيادية واستقلالية عن الإدارة الجبائية سواء بالنسبة الى التشكيلة المعتمدة في سنة 

 بالنظر الى التشكيلة المعتمدة في القانون الفرنسي.

 ب( القيمة القانونية لآراء اللجنة:
وحيادها كما رأينا سابقا، وثانيا فعالية استحداث لجنة ومدى توفيرها لضمانة معينة يتحدد أولا باستقلاليتها 

بمدى الزامية آرائها للإدارة، فيما إذا كانت مجرد آراء استشارية تترك حرية الأخذ بها من عدمه لإرادة 
الإدارة دون أن يرتب ذلك أي اثار، او آراء استشارية تختلف آثارها حسب اخذ الادارة بها من عدمه، أو 

من اجل الوقوف على ذلك نقوم بتحليل موقف حت طائلة البطلان، و متثال لها تآراء ملزمة يستوجب الا
 المشرع الجزائري من ذلك بمختلف مراحله ومقارنته مع التشريع المقارن.

                                                                                                                                                                                     

النائب العام لدى المجلس الاعلى، موظف سامي من الكتابة العامة للحكومة، مدير الضرائب، وموظف سامي من الضرائب 
 كمقرر.

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00مكرر  37انظر المادة ( 1
2 ) Article 1653 C, code général des impôts, Dalloz, op.cit. 
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فان الادارة يمكنها استبعاد الوثائق  3799بالرجوع الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 
ان ، و لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتهاال القانون الجبائي و سف في استعمللتع  والمستندات المشكلة

ترجع للعملية طابعها الحقيقي بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لذلك، فإذا كان تقدير الادارة مطابق لرأي اللجنة 
 .(1)فإن عبء إثبات عدم صحة هذا التقدير يقع على عاتق المكلف في حالة المنازعة القضائية

لفة فإن عدم أخذ الادارة برأي اللجنة يحملها إثبات صحة تقديرها، فالرأي بالنسبة للإدارة بمفهوم المخا
يعتبر استشاري لكن الأخذ به من عدمه يرتب نتائج مختلفة، فمتى لم تأخذ الإدارة برأي اللجنة فإنها 

عبء إثبات تحلل من تتحمل عبء الاثبات بأن تقديرها هو الصحيح، ومتى أخذت برأي اللجنة فإنها ت
جعل آراء  3799وعليه فإن مشرع ثبات عدم صحة التقدير الى المكلف، ينتقل عبء إصحة تقديرها و 

ينقل عبء إثبات صحة التقدير الجديد الى عاتق الإدارة من جهة، وان  االلجنة استشارية وعدم الاخذ به
من جهة اخرى، فهي التي تبادر بأخذ الذي تنوي الإدارة القيام به  ع رأي اللجنة يكون سابقا للتقديراستطلا

 رأي اللجنة قبل إجراء اعادة تقييم الأسس الخاضعة للضريبة.

أما في القانون الفرنسي فإن الإدارة تقوم بإعلام المكلف بالتقييم الذي تنوي القيام به تأسيسا على إجراء 
لتصحيح يعرض النزاع وفي حالة نشوب خلاف حول أسس ا ،قمع التعسف في استعمال القانون الجبائي

 (3)يوما من تاريخ استلام رد الادارة على ملاحظته 10خلال أجل  (2)على اللجنة بناء على طلب المكلف

 كما يمكن للإدارة أيضا عرض النزاع على اللجنة.

فمنهج القانون الفرنسي يقوم على مبدأ إعادة التقييم الوجاهي عن طريق إخطار المكلف بالتقييم الذي تنوي 
الإدارة القيام به، ففي حالة قبول المكلف ذلك يصبح هذا التقييم نهائي ولا يمكن الرجوع عنه، أما في حالة 

التقييم ايضا   إبداء ملاحظات من طرف المكلف يجب على الادارة الرد عليها إما بالقبول ويصبح عندئذ
م الذي يمكن عرضه على اللجنة نهائي، واما بالرفض وفي هذه الحالة فقط نكون امام خلاف حول التقيي

 من طرف المكلف خلال الآجال المذكورة أو من طرف الإدارة.

                                                           
، المذكور 3799، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 99/303، من الأمر رقم 039المادة  انظر( 1

 .سابقا
2 ) Article L.64, code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit.  
3 ) Article R.64-2, code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. 
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لرأي اللجنة فإنها لا تختلف عما كان موجودا في الجزائر خلال مرحلة   أما في ما يخص القيمة القانونية
اثبات صحة التقييم إذ يقع على عاتق الادارة عبء  3799قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

والعكس يقع عبء إثبات عدم صحة التقييم على عاتق المكلف متى أخذت  ،متى خالفت رأي اللجنة
 .(1)الإدارة برأي اللجنة

أما التنظيم الجزائري الحالي لقمع التعسف في استعمال القانون الجبائي المؤسس بموجب قانون المالية 
ن، الأول عدم التأسيس لإعادة تقييم وجاهي مبني على حوار ينطوي على توجهين أساسيي (2)0037لسنة 

عطاء تفسيراته و بين الإدارة والمكلف يسمح لهذا الأخير بإ فالإدارة تخطر  رؤيته للأمور،بداء ملاحظاته وا 
 10يبقى للمكلف أجل ستبعاد الوثائق المشكلة للتعسف و المكلف بالتقدير الناتج عن استعمال سلطتها في ا

اريخ استلام الإخطار لعرض الخلاف على لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون الجبائي، يوما من ت
س والثاني أنه لا يوجد أي توضيح للآثار الناجمة عن أخذ الادارة برأي اللجنة من عدمه، هذا التوجه لي

خاصة بالضرائب نجد له تطبيق مماثل في ما يتعلق برأي لجنة الطعن ال بغريب على المشرع الجزائري اذا
المباشرة والرسوم على رقم الأعمال الذي يجوز للإدارة رفضه متى قدرت بطريقة تحكمية أن هذا الرأي 

 .(3)مخالف للقانون

وهكذا فإن التنظيم الحالي لقمع التعسف في استعمال القانون الجبائي مقارنة مع ما تمت دراسته يمثل أسوأ 
للإدارة، فهو لا   ت التي يوفرها للمكلف في مقابل السلطة المطلقةتنظيم بالنظر إليه من زاوية الضمانا

يتضمن إقامة حوار مع المكلف كما لا يرتب أي اثار في حالة مخالفة الادارة لرأي اللجنة، وذلك يشكل 
عن ، و 3799يوفرها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة تراجع عن الضمانات التي كان 

  التي يقرها التشريع الفرنسي.الضمانات 

 
 
 

                                                           
1 ) Article L.64, code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. 

 ، المذكور سابقا.0037، المتضمن قانون المالية لسنة 33/ 39، من القانون رقم 11إلى  13المواد من ( 2
طلب إلغائه تعليق الرأي و الإجراءات الجبائية، قبل هذا التعديل كان يجوز للإدارة فقط   ، من قانون01/ 73انظر المادة ( 3

 .0039من قانون المالية لسنة  09قبل تعديلها بموجب المادة   قضاء، انظر نص المادة السابقةمن طرف ال
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 الفصل الثاني: السلطات الاستثنائية للإدارة الجبائية:
دارة الجبائية معاينة المحلات التجارية التي تتمتع بها الالى السلطات العادية في التحقيق و بالإضافة ا

الى اثرها على الحقوق ة بالنظر نجد هناك سلطات اخرى استثنائي ،التي يستوجبها المسار التقني للضريبةو 
هدف تحقيقا ل، و الحريات المضمونة دستوريا والتي لا يمكن المساس بها او انتهاكها الا للضرورة القصوىو 

 الحريات الفردية.عام يسمو على حماية الحقوق و 

 جميع الاماكنارة الجبائية حق تفتيش المنازل و لعل ابرز تلك السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الاد
اك لحرمة المسكن، من اجل البحث والحصول وحجز كل المستندات ما يشكله ذلك من انته، و الاخرى

ة الى التملص من الوعاء العناصر المادية التي من شأنها ان تبرر التصرفات الهادفوالوثائق والدعائم و 
لجديد نسبيا والذي لقي دليسية، هذا الحق ادفع الضريبة لمجرد وجود قرائن تدل على ممارسات توالمراقبة و 
تطوره في القانون الفرنسي مقاومة شديدة لمساسه بإحدى الحريات المضمونة دستوريا، غير ان تأسيسه و 

المشرع الجزائري في هذا المجال اعتمد التنظيم الأولي ولم يساير التطورات التي ادخلت على ممارسة هذا 
 الحق.   

ضمنه القانون للمعاملات الشخصية، بموجب الحق الذي تتمتع به بالإضافة الى اهدار مبدأ السرية الذي ي
الادارة في الاطلاع لدى المكلف او الغير الذي تعامل معه او الحصول على نسخ، او ارسال الوثائق 

كشوف حساباته وغيرها دون امكانية الاحتجاج بالسرية قة بنشاط المكلف ومداخيله وممتلكاته و المتعل
 اعوان الادارة الجبائية.المهنية في مواجهة 

ضف الى ذلك حق الادارة في تصحيح تصريحات المكلف سواء عن طريق اعادة التقييم الوجاهي الذي 
يكون فيه للمكلف نوع من الضمانات، او عن طريق اعادة التقييم التلقائي الذي تنعدم فيه اية ضمانة 

تحوز تصريحات المكلف فيه قرينة تصريح و م الجبائي الجزائري نظام للمكلف، على الرغم من كون النظا
 الصحة المفترضة ما لم يقوم الدليل على عكس ذلك.

بائية السلطات الاستثنائية العامة للإدارة الجمن اجل دراسة كل ذلك نتناول في هذا الفصل اولا دراسة 
سلطات الاستثنائية الالحجز )مبحث اول(، ثم نتناول في المقام الثاني دراسة والمتمثلة في حق الزيارة و 

الحق في اعادة التقييم )مبحث بائية الخاصة بالقانون الجبائي والمتمثلة في الحق في الاطلاع و للإدارة الج
 ثان(.
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 Droit de visiteالحجز(: )حق الزيارة و : السلطات الاستثنائية العامة للإدارة الجبائية )الاولالمبحث 
et de Saisie) 

، فإنها تتمتع بسلطة (1)المعاينة التي تمارسه الإدارة داخل المحلات المهنية للمكلفينبالإضافة الى حق 
هي نفس القضائية تتمثل في حق الزيارة والحجز، و  استثنائية هي في الاصل من سلطات الضبطية

 الممنوح( 2)الحجزرك في مكافحة التهريب الجمركي، ويشكل حق الزيارة و السلطة المخولة لإدارة الجما
سلطة غير مألوفة يتم بموجبها متى وجدت ( 3)للإدارة الجبائية بموجب احكام قانون الإجراءات الجبائية

مجرد قرائن تدل على ممارسات تدليسية ان ترخص لأعوانها المؤهلين تحت رقابة القضاء بإجراء معاينات 
كل المستندات والوثائق  يها المحلات السكنية قصد البحث والحصول وحجزفي كل محلات المكلفين بما ف

دفع ات الهادفة الى التملص من وعاء ومراقبة و العناصر المادية التي من شأنها ان تبرر التصرفو 
 الضريبة.

ما يليها من قانون الإجراءات و  11ع به الإدارة الجبائية والمنظم بموجب المواد ان هذا الحق التي تتمت
أخرى إدارية لاعمال، ويخضع لإجراءات قضائية و على رقم االرسوم الجبائية يخص الضرائب المباشرة و 

 .(4)ما دفع البعض الى اطلاق تسمية " المعاينة الإجرائية " على هذا النوع من المراقبة ،كشرط لصحته

الرسوم على ائري في مجال الضرائب المباشرة و يعتبر هذا الحق حديثا نوعا ما، اذ لم يعرفه المشرع الجز 
، فأول ظهور له كان بمناسبة تأسيس قانون الإجراءات الجبائية 0000بداية من سنة  رقم الاعمال إلا

على العكس من ذلك فان هذا الحق معترف به للإدارة الجبائية في ، (5)0000ضمن قانون المالية لسنة 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 00( المادة 1
من قانون  11( يسجل عدم انضباط المشرع في استعمال المصطلحات، حيث يستعمل في النص العربي الخاص بالمادة 2

 droit de" بينما يستعمل في النص الفرنسي "  Droit de constatationالإجراءات الجبائية مصطلح حق المعاينة " 
visite ي يقابل مصطلح حق الزيارة.ذ" ال 

 قانون الإجراءات الجبائية.من  11( المادة 3
( العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية: الأنظمة الجبائية ـــــ الرقابة الجبائية ـــــ المنازعات الجبائية، 4

 .19المذكور سابقا، ص 
لمذكور سابقا، قبل إعادة ، ا0000، المتضمن قانون المالية لسنة 03/  03وما يليها، من القانون رقم  91( انظر المادة 5

 من قانون الإجراءات الجبائية. 11هيكلة احكامها ضمن المادة 
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تداء ، ومعترف به كذلك بالنسبة لإدارة الجمارك اب(1)3799مادة الضرائب غير المباشرة ابتداء من سنة 
 . (2)3797من سنة 

الجزائري من حيث  ان كانت تختلف عن التشريعرنة نفس الحق للإدارة الجبائية و كما تمنح التشريعات المقا
لتونسي الذي نص على حق الزيارة مدى الحماية الممنوحة للمكلف، مثل المشرع اطريقة تنظيمه و 

( 3)الكشف عن الحجج المثبتة لهات المرتكبة و يها لمعينة المخالفاالتفتيش داخل كل المحلات المشكوك فو 

 .(4)كذلك المشرع الفرنسي ضمن قانون الإجراءات الجبائيةو 

( 5)هذا الحق الذي يشكل من حيث محله انتهاك لحرمة المسكن، تلك الحرمة المضمون حمايتها دستوريا

هي نفس الحرمة و ( 6)دستورياكما يشكل أيضا انتهاكا لحرمة حياة المواطن الخاصة المضمون حمايتها 
عليه فلا يتم انتهاك حرمة المسكن او حرمة الحياة الخاصة إلا ، و (7)التي يحميها القانون المدني الفرنسي

من هنا فإننا نتساءل في القانون الجزائري لتي يقررها القانون وتحت رقابة السلطة القضائية، و في الحدود ا
ي يسمح في اطارها انتهاك هذه الحرمة من جهة، وفاعلية الرقابة عن مدى صرامة الحدود القانونية الت

 القضائية على استعمال الإدارة الجبائية لهاته السلطة من جهة أخرى. 

لرقابة فعالية اح في اطارها ممارسة هذه السلطة و دراسة الحدود التي يسمبة عن هذا التساؤل و ان الإجا
ة المقررة للمكلف في القانون الجزائري إلا بمقارنتها مع التطورات لا درجة الحمايالقضائية لا يتضح مداها و 

                                                           
 ، يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المذكور سابقا.301/  99وما يليها، من الامر رقم  177( انظر المادة 1
، لسنة 10ن الجمارك، ج ر عدد ، يتضمن قانو 3797جويلية  03، المؤرخ في 09/  97من القانون رقم  19( المادة 2

 ، المعدل و المتمم.3797
، والتي تنص على انه يخول لأعوان 0039من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية التونسية، طبعة  07( انظر الفصل 3

مال مصالح الجباية المؤهلين " ... عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرح به، أو بارتكاب اع
تحيل جبائي، القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة 

 لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ... " .
4) Article L 16-B, code de procédure fiscale, Dalloz, 18 eme édition, 2011.  

، لسنة 31، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 0039مارس  09، مؤرخ في 03/  39من القانون رقم  19ة ( الماد5
، التي تنص على انه " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي اطار 0039

 ة ".احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر على السلطة القضائية المختص
 المذكور سابقا. 03/  39من القانون  19( المادة 6

7) Article 09 du code civil français « chacun a droit au respect de sa vie privée ».  
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المقاومة التي عرفها هذا الحق في القانون الفرنسي الذي تستلهم منه اغلب احكام القانون ، و العسيرة
الحريات المضمونة دستوريا ) مطلب اول ( قبل التطرق ائري بالنظر الى مساسه بالحقوق و الجبائي الجز 

 اية الشكلية التي اقرها المشرع الجزائري للمكلف عند استعمال الادارة لهذا الحق )مطلب ثان(.الى الحم

 الحجز في القانون الفرنسي:لحق الزيارة و المطلب الأول: التطورات التشريعية العسيرة 
ن المبادئ من شأنها حماية حقوق إجراءات الاخضاع الضريبي )فرض الضريبة( تخضع لمجموعة م

حرمة المسكن، غير انه الحق في احترام الحياة الخاصة و  لاسيما منها الحق في الدفاع،الافراد و  وحريات
لسلطات بهدف ادراك توجد وضعيات استثنائية تندرج ضمن سعي المشرع الى تزويد الإدارة بمجموعة من ا

من  تلك السلطاتأساليب الغش الجبائي اعمالا لمبدأ المساواة امام الضريبة، غير ان مختلف اشكال و 
 الحريات الاساسية السابقة.شأنها ان تتعارض مع الحقوق و 

جهه يهدر في بعض أو ، و الحجز الممنوح للإدارة يشكل اجراء غير مألوف في القانون العامان حق الزيارة و 
ة الفرنسي قد أدى ادراج هذا الحق ضمن المنظومة القانونيةمبدأ احترام الحياة الخاصة وحرمة المسكن، و 

المحكمة ومحكمة النقض و لعب فيها المجلس الدستوري الفرنسي  ،قضائيةالى احداث ضجة فقهية و 
الحريات الأساسية ، بما يضمن احترام الحقوق و الاوروبية لحقوق الانسان دورا بارزا في تأطير هذا الحق

ضغط الاجتهاد  تحت ،تاريخ بداية المحاولات الحكومية الرامية الى تقنين هذا الحق 3771منذ سنة 
( الممنوحة في Détournement de procédureالقضائي الفرنسي الذي اقر بتحويل الإجراءات )
الها في مجال استعمة او مختلف المجلات الاقتصادية و المادة الجمركية او في مادة الضرائب غير المباشر 

 الرسوم على رقم الاعمال ) فرع أول ( .الضرائب المباشرة و 

لحجز الخاصة بالضرائب اي ارساء احكام تنظم حق الزيارة و الى محاولة المشرع الفرنس هذا ما ادى
التي اقر و  الرسوم على رقم الاعمال مستقلة عن تلك المعمول بها في المجالات المذكورة سابقاالمباشرة و 

 الاجتهاد القضائي ان استعمالها يشكل تحويل للإجراءات )فرع ثان(.  

بتحديد مجال استعمال هذا الحق  الضمانات التي اقرها المشرع الفرنسي سواء فيما تعلقرغم غير انه و 
الا ان ذلك لم يشفع للحكومة الفرنسية امام المحكمة  ،طرق الطعن الممنوحة للمكلف محل هذا الاجراءو 

التشريع  الحجز فيالتنظيم القانوني لحق الزيارة و  ان 0007الأوروبية لحقوق الانسان التي اقرت سنة 
تلك الملاحظات جعلت حريات الفردية في جميع اوجهها، و الفرنسي لا يسمح للسلطة القضائية حماية ال

 المشرع الفرنسي يتدخل خلال نفس السنة لإعادة تنظيم هذا الحق على ضوء تلك التوجيهات )فرع ثالث(.
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 رة الجبائية لسلطات ادارات أخرى:الفرع الأول: استعمال الإدا
رنسية ممارسة حق زيارة المنازل لا يوجد أي حكم تشريعي يسمح للإدارة الجبائية الف 3771ة سنة الى غاي

يبة حجز الوثائق او الدعائم المادية التي من شأنها ان تستعمل في إعادة تقييم الأسس الخاضعة للضر و 
لية تحويل الاجراءات الرسوم على رقم الاعمال، حيث كان يتم اللجوء الى آفيما يخص الضرائب المباشرة و 

 )اولا(، تلك الآلية التي اقر الاجتهاد القضائي عدم قانونيتها )ثانيا(. 

 (: Détournement de procédureأولا: مفهوم تحويل الإجراءات:)
غير ان  ،بصفة عامة المقصود بتحويل الاجراءات هو استعمال اجراءات اقرها المشرع لمراقبة مجال معين

هو ما يطرح مدى اخر غير ذلك الذي قصده المشرع، و الادارة تستعمل تلك الاجراءات لمراقبة مجال 
 قانونية ذلك الاستعمال.

في مجال الضرائب غير  ان الإدارة الجبائية الفرنسية استعملت وسائل البحث المعترف بها للأعوان
ريق استغلال الوثائق التي تم حجزها من طرف مختلف الأنشطة الاقتصادية عن طالمباشرة والجمارك و 

الرسم على كالضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات و  هؤلاء لأجل مراقبة الضرائب المباشرة،
ت للحصول على الوثائق المحجوزة ذلك باستعمال حقها في الاطلاع لدى تلك الإداراو  ،(1)القيمة المضافة

ائق التي ، كون حق الاطلاع يخولها تصفح الوث(2)لى المستوى الجبائياستنتاج تبعات تلك الوثائق عو 
الإدارات سواء في عين المكان او اخد نسخ عنها او عن طريق ارسالها للإدارة بحوزة مختلف المؤسسات و 

 .لك وهو ما يشكل تحويل للإجراءاتالجبائية في الحالات التي يستوجب القانون ذ

، 11/3171رقم  ا الإدارة الجبائية الفرنسية على الإجراءات المحددة بالأمرهذه الممارسة كانت تستند فيه
 ،(3)03/30/3779، المؤرخ في 79/3011 الذي تم الغاؤه بموجب الامر رقم 10/09/3711المؤرخ في 

مكافحة المخالفات المتعلقة بالتشريع الاقتصادي، مع موائمة احكام هذا الامر المتعلق بمعاينة ومتابعة و 
حق الاطلاع، فعندما يكون المكلف محل شك في مطبقة على التحقيق في المحاسبة و المبادئ المع 

          ذلك الشك الذي يكون في معظم الحالات ناتج عن اعلام بسيط ،ارتكاب مخالفة للقانون الجبائي
(Simple dénonciationتعمل مصالح مديرية الضرائب المعنية على تأهيل اعوانها من طرف )  المدير

                                                           
1) Manon Sieraczek et Alain Abitan, op.cit. P.320. 
2) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. p.66. 
3) Manon Sieraczek et Alain Abitan, op.cit. P.322. 
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، وارسالهم بطريقة فجائية البحث أو فرق التدخلك ضمن الفرق المحلية للمراقبة و الاستهلاالعام للمنافسة و 
 . (1)عند الاقتضاء في منزل المكلفالوثائق في المحلات المهنية و  حجزلتفتيش و 

م للمنافسة المدير العاهكذا فان أعوان الإدارة الجبائية يعملون بطريقة رسمية لإتمام مهامهم باسم و 
حام الإدارة المكلفة بالمنافسة اقو  11/3171للسلطات المحددة في الامر رقم الاستهلاك تطبيقا و 
من ثم فان الإدارة الجبائية ا التدخل، و الاستهلاك يسمح بضمان من وجهة النظر الشكلية قانونية هذو 

استغلال المعلومات المتحصل عليها في الوثائق بموجب حقها في الاطلاع و يمكنها الاطلاع على تلك 
 اطار التحقيق في المحاسبة .

من قانون   L.26على الإجراءات المحددة بالمادة كما كانت تستند الإدارة الجبائية الفرنسية من جهة أخرى
 الإجراءات الجبائية الفرنسي التي تمنح في اطار المخالفات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة لأعوان

دون شكليات مسبقة من أجل القيام بالجرد في المحلات المهنية للأشخاص ارة حق التدخل و الإد
الخاضعين للتشريع الخاص بالضرائب غير المباشرة، ذلك التدخل الذي كان لا يخضع لأية رقابة قضائية 

لمراقبة الضرائب  ليهامن ثم قيام الإدارة باستغلال المعلومات المحصل عو  ،(2)سواء اثناء القيام به او بعده
 .المباشرة والرسوم على رقم الاعمال

اعطاء محاولة تقنين هذه الممارسة و هذه الممارسة تم قمعها من طرف الاجتهاد القضائي ما ادى الى 
مل في المستندات التي تستعمنح الادارة حق زيارة المنازل وحجز الوثائق و  اساس تشريعي لها، عن طريق

 .الرسوم على رقم الاعمالالمباشرة و مراقبة الضرائب 

 ثانيا: المعالجة القضائية لتحويل الإجراءات:
( قبل 3عدم معاقبة تحويل الإجراءات في البداية )قبول هذه الالية و تأرجح الاجتهاد القضائي الفرنسي بين 

 (.0افتقادها لأي اساس قانوني )ويقر بعدم شرعيتها و  ان يتراجع عن ذلك

 المؤيد لتحويل الإجراءات:( الاتجاه 1
في بادئ الامر لم يتم معاقبة قيام الإدارة الجبائية بتحويل إجراءات اوجدها المشرع لمعالجة وضعيات 

، فقد قبل مجلس الدولة الفرنسي بكل سهولة الجبائيةتختلف عن تلك التي استعملت فيها من طرف الإدارة 
                                                           

1) Jean Lamarque, code de procédure fiscale, Dalloz, 18 eme édition, 2011, commentaire sur 
l’article L 16 - B, p.123.  
2) Manon Sieraczek et Alain Abitan, op.cit. P.321.  
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التفتيشات للقيام بإعادة تقييم عليها من هاته الزيارات و لمتحصل استعمال الإدارة الجبائية للمعلومات ا
اعتبر تبريرا لذلك ان المراقبة التي تتم في اطار التشريعات الاقتصادية لا الأسس الخاضعة للضريبة، و 

 .(1)تشكل تحقيق في المحاسبة

يكون له تأثير لا  11/3171ي تم تأسيسا على الامر رقم كما اقر في قرار له ان عدم قانونية الحجز الذ
على قانونية اجراء فرض الضريبة الناتج عن ذلك، حيث اكد ان المكلف يدفع بان الإدارة اعتمدت لتحديد 
الضرائب محل الاحتجاج على وثائق تم حجزها بطريقة غير قانونية في اطار تفتيش المنزل الذي قامت 

احكام المادة تم الامر به تأسيسا على  به الشرطة القضائية، فأجاب مجلس الدولة بان الحجز المقصود قد
مكافحة المخالفات ة و متابعيتعلق بمعاينة و  10/09/3711المؤرخ في  11/3171من الامر رقم  31

ي رابط مباشر مع اجراء التحقيق ليس لها أ، ليس لها أي طابع جبائي و الخاصة بالتشريعات الاقتصادية
عليه فان الوجه المتعلق بعدم القانونية الذي المتنازع عليها، و  نها التصحيحاتالرقابة الجبائية التي تنتج عو 

 .(2)يشوب هذا الحجز غير مؤثر

ت الجبائية عن ان هذه الحلول التي استنبطها مجلس الدولة تم تأسيسها على مبدأ استقلالية الإجراءا
 . (3)الحجز التي تمت وفقا للأمر السابقإجراءات التفتيش و 

 تحويل الإجراءات:تجاه المعاقب ل( الا 2
اعتبر في قرار صادر عن الأقسام مجتمعة ان اجتهاده السابق، و في توجه مغاير تراجع مجلس الدولة عن 

، او المتحصل عليها من 11/3171المنازل تأسيسا على الامر رقم الوثائق المتحصل عليها من تفتيش 
قة بالضرائب غير المباشرة والتي لم تستعمل استعمال الإدارة لحق الزيارة من أجل معاينة المخالفات المتعل
وجاء هذا القرار ه يشكل تحويلا للإجراءات، الا لأجل إعادة التقييم التلقائي لرقم الاعمال المصرح ب

بمناسبة الفصل في قضية تتمحور وقائعها حول حجز وثائق من طرف أعوان الإدارة الجبائية تم تأهيلهم 
استعملت في  11/3171لمكلف تأسيسا على احكام الامر زيارة مسكن امن طرف المدير العام للتجارة ل

 إعادة تصحيح أسس الرسم على القيمة المضافة.
                                                           

1) ibid. P.323.  
2) CE, No 10904, du 07 juillet 1982, « la saisie dont s'agit, … est dépourvue de tout lien de 
droit avec la procédure de vérification et de contrôle fiscal d'où procèdent les redressements 
litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de cette saisie est inopérant »  
3) Manon Sieraczek et Alain Abitan, op.cit. P.324. 
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دفع الوزير المكلف بالمالية بان تفتيش منزل المكلف تم بناءا على احكام القانون العام للضرائب في مجال 
التي تعطي الحق للإدارة بمثل هذه الزيارة من اجل معاينة الغش في مادة  ،الضرائب غير المباشرة

الضرائب غير المباشرة، غير انه لم يتم اطلاق أي متابعة في مواجهة المكلف المعني لمخالفته احكام 
على مخالفته التشريعات الاقتصادية، و لا لمتعلقة بالضرائب غير المباشرة، و القانون العام للضرائب ال

عكس اعتمدت الإدارة في إعادة تقييمها التلقائي لرقم الاعمال المصرح به على تلك الوثائق المحجوزة ال
 بمناسبة هذه الزيارة.

جدية الشكوك حول الغش في شارة امام قاضي الضرائب لطبيعة و أضاف مجلس الدولة بأن غياب أي إ
الضرورية من اجل شرعية الدخول الإداري مادة الضرائب غير المباشرة او مخالفة التشريعات الاقتصادية 

الجبري لمسكن المكلف، فان الإدارة الجبائية التي لا تتوفر من أجل مراقبة الرسم على القيمة المضافة 
الضرائب غير بعلى أي اجراء قانوني لزيارة المساكن، فإنها في الحقيقة استعملت الإجراءات الخاصة 

من أجل هدف واحد هو  11/3171العام للضرائب، والامر رقم  يها في القانونالمباشرة المنصوص عل
تكون قد ارتكبت تحويل للإجراءات قة بالرسم على القيمة المضافة  و البحث على اثبات المخالفات المتعل
 .(1)الذي يشوب الإجراءات بعدم القانونية

على تحويل الإجراءات  الإدارة الجبائية القائمة كمة النقض الفرنسية معاقبة ممارساتكما اقرت مح
عادة تقييم الضرائب  استعمالها لأهدافصوص عليها في المجال الاقتصادي و المن تتعلق بمراقبة وا 

حيث اعتبرت أن تفتيش مقر شركة من طرف أعوان الجمارك بمشاركة مفتش للضرائب دون المباشرة، 
                                                           

1) CE, N° 40565, du 11 février 1987, « Considérant qu'en l'absence de toute indication 
devant le juge de l'impôt sur la nature et le sérieux des soupçons de fraude en matière de 
contributions indirectes ou d'infractions à la législation économique, qui étaient nécessaires 
pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile du contribuable, il ressort 
manifestement de l'ensemble des circonstances sus rappelées que l'administration fiscale, 
qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 
d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé les procédures prévues 
par les dispositions sus rappelées des articles 506 et 1855 du code général des impôts et 
15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves 
d'infractions à la législation relatives à la taxe sur la valeur ajoutée; qu'elle a ainsi commis 
un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle 
ont été établies les impositions contestées .»   
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حجز وثائق الرئيس المدير العام و ارة لمسكن متبوع بزي ،وجود أي مؤشر على مخالفة جمركية أو اقتصادية
 .(1)استعملت حصريا للقيام بمتابعات جبائية يشكل تحويلا للإجراءات

محاولة تقنين إجراءات للزيارة والحجز خاصة  ان هذا التحول في الاجتهاد القضائي دفع الحكومة الى
ال الضرائب غير المباشرة في مج الرسوم على رقم الأعمال مماثلة لتلك المعمول بهابالضرائب المباشرة و 

 المجالات الاقتصادية الأخرى.و 

 الحجز في مجال الضرائب المباشرة:ثاني: محاولة تقنين حق الزيارة و الفرع ال
 تحت ضغط الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي يعاقب لجوء الإدارة الجبائية لاستعمال الإجراءات الخاصة

الرسوم مجال مراقبة الضرائب المباشرة و  فات الاقتصادية فيقمع المخالبمراقبة الضرائب غير المباشرة و 
ة الى على رقم الأعمال عن طريق الإقرار بأن ذلك يشكل تحويل للإجراءات كما رأينا، لجأت الحكوم

، غير ان المجلس الدستوري اقر (2)3771الحجز ضمن قانون المالية لسنة محاولة تقنين حق الزيارة و 
 )ثانيا(. (3)3771ستور)اولا( ما جعل الحكومة تعيد الكرة ضمن قانون المالية لسنة مخالفة تلك الاحكام للد

 :1821الحجز لسنة و  أولا: اجهاض محاولة تقنين حق الزيارة
عاقب لجوء يتحت ضغط الاجتهاد القضائي كما رأينا سابقا الذي و  3771ناسبة قانون المالية لسنة بم

الحكومة تحسين الضمانات الممنوحة للمكلف في هذا المجال عن الإدارة الى تحويل الإجراءات، حاولت 
الرسوم على رقم الاعمال مستقلة عن تلك المعمول جراءات خاصة بالضرائب المباشرة و طريق استحداث إ

 77جاء ذلك عن طريق نص المادة في مجال الضرائب غير المباشرة وقمع المخالفات الاقتصادية، و  بها

                                                           
1) Cass. crim, N° 86/ 90975, du 02 / 06 / 1986, Bulletin criminel, 1986, N° 187, p.481. « la 
perquisition incriminée n’avait pas été dictée par un quelconque indice d’une infraction 
douanière, cambiaire ou économique, ni destinée à rechercher ou à fortifier des preuves de 
délits de cette nature … les juges du second degré ne pouvaient, au bénéfice d’un doute 
sur les finalités profondes de cette saisie, valider le détournement de procédure flagrant 
qu’ils constataient et qui avait abouti à la méconnaissance certaine des garanties 
essentielles des droits de la défense »  
2) Loi N° 83 / 1179, du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, JORF, du 30 
décembre 1983, P.3799.  
3) Loi N° 84 / 1208, du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, JORF, du 30 
décembre 1984, P.4060.  
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(، غير ان احكام هاته المادة كانت محل للطعن بعدم الدستورية امام 3) 3771ة من قانون المالية لسن
 (.0المجلس الدستوري )

 : 1821من قانون المالية لسنة  28( مضمون أحكام المادة 1
من مشروع القانون( لأعوان الإدارة الجبائية  71)المادة  3771من قانون المالية لسنة  77تسمح المادة 
الحجز من أجل البحث ائية بالأبحاث عن طريق التفتيش و القيام بحضور ضابط شرطة قضالمؤهلين لذلك 

الرسوم على رقم الاعمال، بشرط ان يتم الترخيص لهم مباشرة و عن المخالفات في مجال الضرائب ال
ان تلك العمليات يجب ان تتم قاضي التحقيق المفوض من طرفه، و  بموجب امر من رئيس المحكمة او

ن تعذر من طرف ضابط الشرطة القضائية، وا   غل الأماكن او الممثل الذي يطلب منه  تعيينهبحضور شا
ذلك في وجود شاهدين يختارهم ضابط الشرطة القضائية من خارج الأشخاص الخاضعين لسلطته او 

اذا كانت الزيارة تخص أماكن ن يجب عليهم امضاء محضر الحجز، و لسلطة الإدارة الجبائية، الذي
 .(1)حصريا للسكن يستوجب ترخيص خاص من القاضي تستعمل

 ( الطعن بعدم الدستورية:2
من المشروع( كانت محل طعن بعدم  71)المادة  3771لسنة من قانون المالية  77احكام المادة 

( باعتبارها )المجلس الوطني ومجلس الأمة الدستورية من طرف أعضاء البرلمان الفرنسي بغرفتيه )أ(
حرمة المسكن المنصوص عليه تي تتضمن حماية الحرية الشخصية و بادئ الدستورية التتنافى مع الم

 )ب(. في نهاية الامر هو الموقف الذي ايده المجلس الدستوريو  (2)دستوريا

 أ( مرتكزات اخطار المجلس الدستوري:
جاء في عريضة الاخطار الموجهة من طرف أعضاء مجلس الأمة الى المجلس الدستوري أن عدم 

لا بدقة طبيعة المخالفات المعنية و  العام، فهي لم تحدددة يعود الى طابعها غير الدقيق و دستورية هذه الما
ضابط الشرطة القضائية فهي لم تحدد طبيعة السلطات التي يتمتع بها ، (3)سلطات العون القائم بالتفتيش

لم تحدد أوجه الرقابة التي ، و ةأعوانه، كما لم تحدد الحالات التي تستعمل فيها تلك السلطات من جهو 

                                                           
1) Cons. Const,  décision N° 83/164 DC, du 29 décembre 1983, considération 24.  
2) Article 66, constitution française, édition 2014 «…L’autorité judiciaire, gardienne de la 
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » 
3) Cons. Const, saisine par 60 sénateurs, loi de finances 1984, P.2.  
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بهذا الشكل فان و  يمكن أن يضعها محل التنفيذ بموجب الأوامر التي يوجهها للأعوان من جهة أخرى،
 نص هذه المادة يمس بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها حماية الحرية الفردية.   

من  77دم دستورية أحكام المادة كما وجه أعضاء المجلس الوطني اخطار الى المجلس الدستوري حول ع
المصادق عليه، حيث جاء في الاخطار أن المادة مخالفة للدستور لمساسها  3771قانون المالية لسنة 
التي تحميها قوانين  التي تشكل حسب اجتهاد المجلس الدستوري أحد المبادئ الأساسية ،بالحرية الشخصية

، ذلك المبدأ الذي تترجمه 3717ؤكدة بديباجة دستور مو  3719الجمهورية والمعلنة في ديباجة دستور 
فحسب أصحاب الاخطار فان نص المادة اد حمايتها الى السلطة القضائية، من الدستور بإسن 99المادة 

ثانيا لأنهم متروكة لقرارات أعوان الإدارة، و يسمح بالخرق المزدوج لهذا المبدأ، أولا لأن التفتيشات المعنية 
  .(1)غياب أي مؤشر على وقوع أي مخالفة يمكن تقريرها في

الجنح المتلبس بها، التي توجد مؤشرات ظاهرة ظروف استثنائية إحالة الجنايات و فاذا كان من المقبول في 
اين يسمح لضابط الشرطة القضائية  ،على أن جريمة ترتكب أو على اثر ارتكابها في مكان خاص

لا تشير الى أي ظروف استثنائية ن نص المادة المعنية بالتفتيش دون الحصول على رخصة قضائية، فا
تعطي لأعوان الإدارة حق التفتيش فقط من أجل البحث على المخالفات حتى في غياب أي قرائن على و 

 . (2)وقوع تلك المخالفات

محلا لها تتمحور حول  3771من قانون المالية لسنة  77عليه فان خلاصة المآخذ التي كانت المادة و 
ا المساس بالحرية الشخصية أحكامها غير الدقيقة فيما يخص طبيعة المخالفات التي تبرر مثل هذكون 

كذلك فيما يخص السلطات الممنوحة لأعوان الإدارة الجبائية الذين يمكنهم بطريقة وحرمة المسكن، و 
 تحكمية القيام بتفتيش حتى في غياب أي مؤشر على حدوث المخالفة.

 : وريب( موقف المجلس الدست
لم يتبع أعضاؤه الموقف ه الإخطارات و لم يكن من السهل على المجلس الدستوري اتخاد موقف حيال هذ

الحجج المشخصة في مختلف الإخطارات التي تلقاها من ه المقرر الذي لم يشارك الموقف و الذي اتخذ
 أعضاء البرلمان بغرفتيه.

                                                           
1) Cons. Const, saisine par 60 députés, loi de finances 1984, P.4. 
2) ibid. p.5. 
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 ( موقف المقرر:1)
المتابعات محدد بصورة واضحة بموجب أحكام المادة محل  من جهة أولى يرى المقرر أن اطار* 

الرسوم على رقم جال الضرائب المباشرة و الاخطار، فالمتابعات المعنية تخص فقط المخالفات في م
 الأعمال.   

كما يرى من جهة ثانية أن النص يقدم ضمانة قضائية، فعون إدارة الضرائب لا يمكنه التدخل الا بعد * 
أن القاضي المختص لا يكون من اختيار على ترخيص من القاضي لكل تدخل، و  الحصول المسبق

لك، الإدارة، فالنص يمنح الاختصاص الحصري الى رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق المفوض لذ
مقدم من قبل اصدار الترخيص فحص الملف الا الأخير و اللجوء الى القاضي يستوجب بالضرورة أن هذو 

لا يمنح الترخيص المعني الا بعد التأكد أن الإدارة تحوز مؤشرات جدية تسمح الجبائية، و طرف الإدارة 
 الرسوم على رقم الاعمال قد ارتكبت.ات في مجال الضرائب المباشرة و بالاشتباه في أن مخالف

ر الاجباري كما يرى من جهة ثالثة فيما يخص عمليات التفتيش أن المادة المعنية تشترط الحضو * 
عند الاقتضاء في ، و لا يتم التفتيش الا في حضور شاغل الأمكنة أو ممثلهبط شرطة قضائية، و لضا

يقومون  بإمضاء المحضر م من طرف ضابط الشرطة القضائية و حضور شاهدين مستقلين يتم اختياره
 هذا يعني أن المحضر يحرر في عين المكان.التي تسرد فيه مجريات العملية، و 

من قانون المالية لسنة  77ر فان هذه الضمانات المختلفة كافية للتصريح بأن المادة عليه في نظر المقر و 
 .(1)مطابقة للدستور وفي هذا الاتجاه تم اقتراح مشروع القرار 3771

 ( موقف أعضاء المجلس الدستوري:2)
الى الخطورة التحليلات التي قدمها المقرر بعض أعضاء المجلس الدستوري الذين أشاروا لم تقنع الحجج و 

اوردوا مجموعة من المآخذ، كما أن بعضهم ، و الناتجة من الإقرار بمطابقة نص المادة المعنية للدستور
من شأنه أن يشكل ضوء أخضر لتطور الغش الجبائي،  للدستور الآخر يرى أن التصريح بعدم المطابقة

 يمكن اجمال أهم تلك المواقف في النقاط التالية في:و 

  المعارضة للتقريرالمواقف: 
 من جهة أولى ان السلطة القضائية المكلفة بحماية الحريات الفردية هي وحدها المؤهلة بالدخول الى* 

ن قاضي التحقيق هو وحده في وجود ملف غني، المؤهل إفي غياب التلبس فالمحلات السكنية الخاصة، و 
                                                           

1) Cons. Const, procès-verbal, séance du jeudi 29 décembre 1983, P.8.  
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تترك مجمل المبادرة باتخاذ  77ان المادة بتقرير ما اذا كان هناك ضرورة ام لا للقيام بالتفتيش، غير 
القاضي لا يتدخل الا من اجل الترخيص بتلك العمليات، إجراءات التفتيش والحجز الى الإدارة الجبائية، و 

بالدخول للمحلات السكنية مباشرة او بإنابة قضائية فان من غير  ا كنا نقبل قيام السلطة القضائيةفاذ
 المقبول ان تتمتع الادارة الجبائية بسلطات مماثلة.

مض من جهة ثانية يجب على المجلس الدستوري أن يبقى وفيا لمواقفه التقليدية فمتى كان نص غا* 
لا يجب أن ، و في حالتنا هذه غير محدد وجب رفضه، خاصة لما يتضمن مساس بالحريات الفردية كماو 

ا نضفي أوهاما على مدى حجية قرارات المجلس، فالجهات القضائية لها السيادة الكاملة في ترجمة هذ
لمجلس الدستوري في هاته الحالة فان المواطن لا يملك أي طريق للطعن، فليس لالنص بطريقة مغايرة، و 
 لدستور أم لا.انما القول ما اذا كانت مطابقة لأن يفسر النصوص و 

ت كأي شخص من جهة ثالثة فان على الإدارة الجبائية لما يتعلق الأمر بالحريات الفردية نفس الالتزاما* 
اذا كانت تلك الإدارة تحتكر الدعوى العمومية فيما يخص المتابعات في المجال آخر طبيعي أو معنوي، و 

 . (1)77تخفيها المادة  فان ذلك لا يشكل مبررا للأحكام المنتقدة التي  ،الجبائي

 المواقف المؤيدة للتقرير: 
يمكن تلخيص مواقف الأعضاء المؤيدة للتوجه الذي اعتمده المقرر من خلال محضر الجلسة الخاصة 

 ما يلي:يمكن اجمالها فيللدستور و  3771نون المالية لسنة بدراسة مطابقة احكام قا

مثالي فانه يجب النظر الى هدفه المتمثل في غير  77ان كان نص المادة من جهة اولى حتى و * 
تلجأ الى  مكافحة الغش الجبائي، فاذا قام المجلس برفض النص المعني فان الإدارة الجبائية يجب أن

 التي لا تسمح بإجراء التفتيشات الا بعد مرور وقت طويل. طرق القانون العادي، و 

الحجز فانه يوجد لقضائية وحدها القيام بالتفتيش و امن جهة ثانية أنه اذا كان صحيح مبدئيا أن للسلطة * 
او فيما يخص  عدد من الاستثناءات على هذه القاعدة، كما هو الحال فيما يخص الضرائب غير المباشرة

 .(2)اخيرا المخالفات الاقتصاديةالجرائم الجمركية و 

                                                           
1) ibid. p.9 et 10. 

ؤرخ من قانون الجمارك، والأمر الم 91من قانون الإجراءات الجبائية، والمادة  L.42نشير هنا أن الأمر يتعلق بالمادة  (2
 ، وهي النصوص التي لم تخضع لرقابة المجلس الدستوري.10/09/3711في 
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يفهم من جهة ثالثة أنه من المؤسف أن يتم رفض النص المعني من طرف المجلس الذي يمكن ان  *
 . (1)، وأن التدخل القضائي يشكل ضمانة حقيقية  « Laxime fiscal » كإجراء لمصلحة التسيب الجبائي

 :( الموقف النهائي للمجلس الدستوري3)
الوضعية التي لا تسمح الا بقبول نص رديء أو أمام هذه قف السابق توضيحه و في ظل انقسام الموا

رفضه بكل بساطة، تم اللجوء الى اقتراح صياغة أخرى من شأنها أن تجمع حولها اكبر عدد من أعضاء 
انما أعضاء المجلس ليس المبدأ و يفرق قد تم ذلك في جلسة مصغرة تم خلالها معاينة أن ما ، و المجلس

ي صياغة قرار عدم الدستورية حتى لا يفهم على أنه تشجيع الطريقة، ما جعل المجلس يكون حريص ف
مة المجلس اتجاه الغش الجبائي، وان الامر لا يتعلق للتسيب المالي بإدراج حيثية توضح بصورة جلية نق

يتجلى ذلك من خلال لنص المصادق عليه من البرلمان، و انما بانتقاد الطابع غير الدقيق لبرفض المادة و 
حيث المبدأ  فالمجلس الدستوري بعبارة أخرى لم يعارض النص من، (2)ه المناسبةهذصادر بالقرار ال

 . (3)انما الطريقة التي تم بها ذلكالمتوخى من المشرع و 

طار احترام الاحكام فالمجلس الدستوري يعترف بحق الإدارة في قمع الغش الجبائي على أن يتم ذلك في ا
س الدستوري أنه اذا كانت ضرورات العمل الجبائي تقتضي تأهيل في هذا الصدد اعتبر المجلالدستورية، و 

أعوان الضرائب للقيام بالتفتيش في الأماكن الخاصة، فان ذلك التفتيش لا يمكن القيام به الا في اطار 
ة الحريات الفردية بكل مظاهرها من الدستور التي تخص السلطة القضائية بحماي 99احترام المادة 

ية مستوجب لكي تقوم بمسؤوليتها ان تدخل السلطة القضائقة بحرمة المسكن، و لك المتعلخاصة تو 
 . (4)سلطتها في رقابة ما يعود لهاو 

غش الحقوق الفردية لا يمكن بأية حال أن تبرر الهة أخرى الى أن ممارسة الحريات و كما أشار من ج
 .(5)77أحكام المادة أنه من حيث المبدأ لا يمكن انتقاد الجبائي او تعيق شرعية قمعه و 

                                                           
1) Cons. Const, procès-verbal, séance du 29 décembre 1983, op.cit. p.11 et 12.   
2) Cons. Const, décision N° 83/164 DC, du 29 décembre 1983, op.cit. 
3) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. p.68. 
4) Cons. Const, décision N° 83 / 164 DC, op.cit. Considération n° 28. 
5) Ibid. Considération n° 27. 
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مكانية المساس بحرمة ان مثل هذا الموقف يوحي بان المجلس الد ستوري يؤيد مبدئيا توجه المشرع وا 
هذا ما جعل ا وحدها حماية الحرية الفردية، و لكن تحت رقابة السلطة القضائية، التي يعود لهالمسكن و 

قمع الغش الجبائي، في بمتابعة و ص جديد يسمح البعض يرى أن لا شيء يمنع المشرع من صياغة ن
 .(1)اطار احترام الحدود التي وضعها المجلس الدستوري

أسس ذلك  3771من قانون المالية لسنة  77فالمجلس الدستوري عند التصريح بعدم دستورية نص المادة 
زيارة، المعنية بحق الدقيقة المخالفات ان المشرع لم يحدد بصفة كافية و  على عنصرين أساسيين، الأول

الثاني أنه لم يعين بطريقة صريحة للقاضي صاحب سلطة الترخيص بالتدخل لأعوان الإدارة مهمة و 
مراقبة ما يسكت النص حول إمكانية تدخل و الفحص بطريقة ملموسة لمدى تأسيس الطلب المقدم له، ك

  (2)السلطة القضائية لمجريات العمليات المرخص بها

 :1821الحجز لسنة محاولة تقنين حق الزيارة و  ثانيا: ترسيم
الحجز الذي يتم في المحلات السكنية الممنوح لأعوان الإدارة وء القبول المبدئي لحق الزيارة و على ض
استجابة للحدود التي اقرها المجلس ن أجل مراقبة الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال و الجبائية م

ة طرح صياغة أكثر دقة للأحكام المنظمة لهذا الحق ضمن قانون المالية لسنة الدستوري، اعادت الحكوم
3771(3). 

منه  71أحكام المادة عملت فيها على رفع التحفظات التي أبداها المجلس الدستوري حيث أوضحت 
، غير أن النص الجديد لم يسلم من (3)الضمانات التي يتم في اطارها ممارسة هذا الحقالإجراءات و 

( بالنظر لكونه يؤسس لإجراء غير مألوف 0قادات بعض النواب عن طريق الطعن فيه بعدم الدستورية )انت
 .يمكن بموجبه الدخول الى مسكن المكلف

 

 

 

                                                           
1) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. p.68.  
2) Cons. Const, décision N°83 / 164 DC op.cit. Considération n° 29 . 
3) Loi n° 84 / 1208, du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, op.cit. 
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 ( مضمون احكام النص الجديد:1
ن مشروع قانون م 90المادة ) 3771من قانون المالية لسنة  71ان الاحكام التي جاء بها نص المادة 

، (1)من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي L.16 Bالتي تم تقنينها أنذاك في المادة ( و 3771لسنة المالية 
محاور أساسية عن طريق ضبط  استجابة الى المستلزمات التي حددها المجلس الدستوري وفق ثلاثة

كما عملت على إعطاء  ،دور السلطة القضائية في ذلك )ب(، و الحجز )أ(حق الزيارة و  عمالإمجال 
 (2)يمكن تلخيص الاحكام التي تتضمنها المادة في صياغتها الأصلية التي)ج( و  ضمانات اضافية للمكلف

 في النقاط التالية : 

 الحجز: عمال حق الزيارة و إمجال أ( 
الذي  الحجزال حق الزيارة و مجال اعم 3771من قانون المالية لسنة  71تناولت الفقرة الأولى من المادة 

الضرائب على الدخل أو على  او دفع يكون متى قدرت الإدارة وجود قرائن على تملص المكلف من إقرار
باللجوء اما الى القيام بعمليات شراء أو بيع بدون فاتورة، أو الى  ،الأرباح أو الرسم على القيمة المضافة

الاغفال العمدي لتقييدات أو تقديم  استعمال أو تسليم فواتير أو وثائق لا تتعلق بعمليات حقيقية، أو
  (3)القانون العام للضرائب مسكهااحكام تقييدات خاطئة أو وهمية في الوثائق المحاسبية التي تلزم 

بهذا الشكل فان مجال تطبيق هذا الحق اصبح محدد بدقة استجابة للتحفظ الذي أبداه المجلس الدستوري، 
 تحديد شمل عدة جوانب:

الأول من حيث العمليات: فهو يطبق في وجود قرائن على تملص المكلف من إقرار الضريبة ــــــ الجانب 
 )عمليات الوعاء( أو من دفعها )عمليات التحصيل(.

                                                           
1) Article 1er, Décret N° 85/1008, du 24 septembre 1985, portant incorporation au livre des 
procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce 
livre, JORF, N° 223, du 25 septembre 1985, P.11064. 

، بموجب المادة 0007من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي عدة مرات كان أهمها تعديل  L. 16 B( تم تعديل المادة 2
 ، المتضمن تحديث الاقتصاد، المنشور بالجريدة الرسمية0007اوت  01، المؤرخ في 0007/999من القانون رقم  391

، الذي جاء بناء على تصريح المحكمة الأوروبية لحقوق 30193، ص 0007اوت  01، المؤرخة في للجمهورية الفرنسية
 لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بالقرار:   L. 16 Bالانسان بعدم مطابقة نص المادة 

 CEDH, Req N° 18497 / 03, du 21 février 2008, 3eme section, Ravon et autres c / France, 
Dr. fisc, 2008, N° 12, comm 227. 
3) Article 94, loi N° 84 / 1208, portant loi de finances pour 1985, op.cit. 



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

155 
 

الضرائب على و ( IRـــــ الجانب الثاني من حيث نوع الضرائب: فهو يطبق في حالة الضرائب على الدخل )
( )الرسوم الأخرى على رقم الأعمال غير TVAالمضافة ) ( أو الرسم على القيمةISأرباح الشركات )
  .معنية بهذا الحق(

التي حددت حصريا بثلاثة أفعال هي الشراء أو التي يأتيها المكلف و  ـــــ الجانب الثالث من حيث الأفعال:
ة(، اغفال ير مجاملالبيع بدون فاتورة، استعمال أو تسليم فواتير أو وثائق لا تتعلق بعمليات حقيقية )فوات

محاسبية حقيقية أو تقييد عمليات وهمية بطريقة عمدية في السجلات التي يوجب القانون العام  تقييدات
 للضرائب مسكها دون غيره من القوانين الأخرى.

 ب( التحديد الدقيق لدور السلطة القضائية:
الحجز في يام بالتفتيش و ن أجل القان السلطة القضائية هي وحدها المؤهلة بالترخيص لأعوان الإدارة م

الأماكن الخاصة، بهدف البحث عن الأدلة التي تثبت التصرفات السابقة، فكل عملية يجب أن تكون محل 
لترخيص مستقل من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الأماكن المراد زيارتها او 

ملموس لمدى تأسيس الطلب المقدم من طرف الإدارة التي  ي يقوم بفحصالقاضي المفوض لذلك، الذ
 التي من شأنها أن تبرر الزيارة.مه بكل المعلومات التي بحوزتها و عليها أن تدع

مراقبة القاضي الذي رخص بالزيارة، الذي يمكنه بهذه المناسبة أن ا أن حجز الوثائق تتم تحت سلطة و كم
القضائية للمشاركة في العمليات ملية، كما يعين ضابط الشرطة يعطي تعليمات للأعوان المشاركين في الع

للأماكن المعنية اثناء  الذي يقوم بإعلامه بمجريات العملية، كما له متى رأى ذلك ضروريا الحضورو 
  .(1)له أن يقرر وقف أو تعليق العمليةالتدخل و 

دارة في فعال لمراقبة الإ دورلها ان توضيح دور السلطة القضائية بهذا الشكل من شأنه أن يعطي 
له مطلق الحرية في تقدير مدى يتمتع القاضي بسلطة الترخيص و  ذا ،الحجزاستعمالها لحق الزيارة و 

تعليق تأسيس الإدارة للطلب من عدمه، كما له حق الحضور اثناء التدخل بالإضافة الى سلطة توقيف أو 
بارها المخول لحماية الحريات الفردية على سلطات الجهة القضائية باعتالحجز، فالمشرع رسم مسار و 

( التي رفضها المجلس الدستوري التي كانت تشير فقط الى وجوب 3771عكس الصياغة السابقة )
 ترخيص السلطة القضائية تحت مبرر عدم توضيح دور السلطة القضائية .

                                                           
1) ibid. 
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 ج( إعطاء ضمانات إضافية للمكلف:
الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في مراقبة ، و الحجزو  الزيارةحق الى تحديد مجال تطبيق  بالإضافة

ن تحمي مجموعة من الضمانات التي من شأنها أ 3771من قانون المالية لسنة  71اضافت المادة  ،ذلك
 التي يمكن اجمال أهمها في ما يلي:المكلف المعني بالزيارة و 

ين لهم رتبة مفتش على الأقل الأعوان الذالحجز الا من طرف يمكن القيام بإجراءات الزيارة و  ــــــ لا
 مؤهلين لهذا الغرض.و 

 .(1)الحجزي رخص بالزيارة و ــــــ حق المكلف في الطعن بالنقض ضد الأمر الذ
 لا بعد الثامنة مساءا.بدأ الزيارة قبل السادسة صباحا و ــــــ لا يمكن ان ت

اذا تعذر ذلك يقوم ضابط الشرطة القضائية بطلب و ، ــــــ لا تتم الزيارة الا بحضور شاغل الأماكن أو ممثله
 شاهدين من خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته أو سلطة الإدارة الجبائية.

المسجلة مع ملحق لجرد  تدون فيه المعايناتمكان تسرد فيه مجريات العمليات و ــــــ تحرير محضر بعين ال
من طرف أعوان الإدارة ملحق الجرد مضاء المحضر و يتم الوثائق المحجوزة عند الاقتضاء، و االأشياء و 

 شاغل الأماكن أو ممثله أو الشاهدين حسب الحالة.الجبائية وضابط الشرطة القضائية و 
بات في عين المكان فان الأشياء والوثائق المحجوزة يتم تشميعها ــــــ اذا كانت عملية الجرد تعتريها صعو 

 حضور عملية نزع الاختام بحضور ضابط الشرطة القضائية.تبليغ شاغل الأماكن أو ممثله و 
ي رخص بالزيارة، ملحق الجرد بمجرد اعدادهما الى القاضي الذترسل النسخة الأصلية من المحضر و ــــــ 
 تسلم نسخة الى شاغل الأماكن أو ممثله.و 

أشهر ابتداء من تاريخ  (09)زة الى شاغل الأماكن في أجل ستة الوثائق المحجو ــــــ وجوب رد الأشياء و 
 اذا كانت هناك متابعات جزائية فان عملية الرد تتم بناء على ترخيص السلطة القضائية المعنية.، و الزيارة

حصول عليها الا بعد رد الأشياء ـــــ عدم إمكانية الاحتجاج في مواجهة المكلف بالمعلومات التي تم ال
، مثل الممنوحة للمكلف في اطار التحقيق في المحاسبةاحترام الضمانات ، و الوثائق التي تم حجزهاو 

 .   (2)الإشارة الى حق المكلف بالاستعانة بمستشار من اختيارهالاشعار المسبق بالتحقيق و 

                                                           
( قصر الطرق الممنوحة للمكلف في الطعن بالنقض فقط، كان محل معاقبة من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان 1

 باعتباره لا يشكل ضمانة لمحاكمة عادلة كما سنرى لاحقا. 
2) Article 94, loi N° 84 / 1208, portant loi de finances pour 1985, op.cit.  
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الكلي للسلطة عل ممارسة الإدارة لحق الزيارة والحجز تحت الاشراف المباشر و جان تحديد نطاق التطبيق و 
بالإضافة الى احاطته بمجموعة من  ،أوجه المساس بحرمة المسكنالقضائية باعتباره يشكل أحد 

لم يمنع نواب المجلس الوطني من اخطار المجلس  ،الضمانات يستوجب استفاؤها من طرف الإدارة
 الدستوري بعدم دستورية تلك الاحكام.

 ( الطعن بعدم الدستورية:2
قام نواب المجلس  3771المالية لسنة من قانون  77على غرار الاخطار الخاص بعدم دستورية المادة 

 3771من قانون المالية لسنة  71الوطني الفرنسي بإخطار المجلس الدستوري بعدم مطابقة نص المادة 
المجلس هذه المرة ذهب في اتجاه اخر  ان بالاعتماد تقريبا على نفس المرتكزات )أ(، غير( 1)للدستور

 مطابق للدستور )ب(. 71معتبرا نص المادة 

 ( مرتكزات الاخطار بعدم الدستورية: أ
ما هي الا  3771من قانون المالية لسنة  71لقد أسس النواب أوجه عدم الدستورية في كون المادة  

التي حاولت  ،3771من قانون المالية لسنة  77إعادة لصياغة مغايرة ولكن ليست الأحسن لنص المادة 
إعطاء أساس قانوني لعمليات التفتيش التي تقوم بها الإدارة لحد الآن اعتمادا على التشريع الخاص بقمع 

التي أقر المجلس الدستوري بعدم قتصادي المعترف بعدم شرعيتها، و المخالفات المتعلقة بالتشريع الا
 مطابقتها للدستور.

ذات  77المادة  3771علت المجلس الدستوري يعتبر سنة قد أعاد النواب التذكير بالأسباب التي جو 
 :لتي يمكن إعادة تلخيصها فيما يليتلك الاسباب ا، (2)غير مطابقة للدستور ،المضمون المماثل

لا يعيق شرعية الفردية لا يبرر الغش الجبائي و  الحقوقحيث المبدأ أن ممارسة الحريات و  ـــــ اذا كان من
 قمعه )محاربته(.

اذا كان العمل الجبائي يقتضي الترخيص بتدخل أعوان إدارة الضرائب للبحث في الأماكن الخاصة فان ـــــ 
من الدستور التي تخص السلطة القضائية بحماية الحريات  99ذلك لا يتم الا في اطار احترام المادة 

 الفردية بمختلف أشكالها.

                                                           
 من طرف أعضاء مجلس الأمة هذه المرة.  3771من قانون المالية لسنة   71فيما يخص المادة ( لم يتم تقديم اخطار 1

2) Cons. const, saisine par 60 députés, loi de finances 1985, p.7. 
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التي يمكن تمديد تحدد بدقة المخالفات المعنية و  التي تؤطر عمليات البحث لا 71ـــــ أن ضمانات المادة 
 لا تحدد بصورة جلية مجال الأبحاث المعنية.لها في عدة اتجاهات و مجا

في مراقبة بصورة ملموسة مدى  ،ـــــ عدم توضيح بشكل دقيق دور القاضي المسؤول عن منح الترخيص
 تأسيس الطلب المقدم من الإدارة.

تلك المتعلقة بمحاربة ، و حرمة المسكن من جهةين متطلبات الحرية الفردية و قة بـــــ أنه من أجل المواف
 (1) تدقيقات يمنع معها كل تفسير أو معاملة تعسفية.ئي من جهة أخرى يستوجب توضيحات و الغش الجبا

من قانون المالية لسنة  71خلص الاخطار الى ان هذه المآخذ لم يتم تداركها عند صياغة نص المادة و 
 بالتالي يستوجب التصريح بعدم دستوريتها غير أن المجلس الدستوري رأى غير ذلك.و  3771

 ب( موقف المجلس الدستوري:
فان المجلس الدستوري الفرنسي أقر بدستورية نص المادة  3771عكس ما كان عليه الحال في سنة  على
 حيث رأى أن النص المعني لا ينتهك أي نص أو مبدأ دستوري. 3771من قانون المالية لسنة  71

د ذلك يعو ي شهده مشروع القرار السابق، و لم يثر عرض مشروع قرار المجلس الدستوري ذلك الانقسام الذ
من قانون المالية  77المآخذ التي كانت سبب عدم دستورية المادة الى كون المشرع تفادى التحفظات و 

انما استلزم أن س الدستوري لم يرفض حق الزيارة والتفتيش من حيث المبدأ و كون المجل ،3771لسنة 
ت الفردية تحت اشراف أن يتم في اطار احترام الحريالك الحق محدد بطريقة دقيقة، و يكون استعمال ذ

 71هو ما أخد به المشرع عند صياغة المادة ، و السلطة القضائية خلال كل المدة من بدايتها الى نهايتها
 .3771من قانون المالية لسنة 

اوضح ان السنة الماضية قام المجلس و خصوصية بغيضة، و خطار ذحيث اعتبر مقرر الجلسة أن الإ
حدد بهذه المناسبة الشروط التي يجب ، و ة بعمليات البحث الجبائيةالدستوري بإلغاء الاحكام الخاص

أن النص المنتقد لم يأخذ في الواقع د بدقة بتلك الملاحظات المقدمة و استفاؤها، كما عاين أن البرلمان أخ
، وهو الموقف الذي تم فيه تأييد العضو المقرر (2)الا بالتوجيهات المعطاة من طرف المجلس الدستوري

 ف باقي أعضاء المجلس الدستوري.من طر 

                                                           
1) Ibid. p.8. 
2) Cons. const, procès - verbal, séance du samedi 29  décembre 1984, p 14 et 15.   
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خطار تم التعبير عنه في القرار النهائي الصادر عن المجلس ا التوجه الصادر أثناء مناقشة الإان هذ
لم تتجاهل  3771من قانون المالية لسنة  71، حيث أجاب من خلال احد حيثياته ان المادة (1)الدستوري

ضرورات مكافحة الغش ية و يق بين مبدأ الحريات الفردأي من المستلزمات الدستورية التي تضمن التوف
، فهي تحدد بطريقة 3771ديسمبر  07الجبائي، كما هي موضحة بقرار المجلس الدستوري الصادر في 

 كافية مجال هذه التدخلات عن طريق التحديد الدقيق للمخالفات، كما تضمن الرقابة الفعالة لضرورة القيام
تسوية الإشكالات المحتملة تمنح له سلطة المتابعة الفعالة و كما  ،بكل زيارة من طرف القاضي بالترخيص

بهذا الشكل فان النص المنتقد لا يتجاهل في شيء المادة ، و عند الاقتضاء ووضع حد للزيارة في أي وقت
 .(2)من الدستور 99

ه لا يوجد أي مبدأ دستوري يتعارض مع أنلا تنتهك الحق في الدفاع و  71دة كما أشار الى أن أحكام الما
استعمال الوثائق أو المعاينات الناتجة عن أبحاث شرعية لأغراض جبائية في حالة عدم اطلاق أي 

بالإضافة الى إعطاء المكلف المعين الحق ، (3)ية، ما يستوجب التصريح بمطابقتها للدستورمتابعات جزائ
دارة بالقيام القاضي بالترخيص للإر عن رئيس المحكمة و الأمر الصاد في الطعن أمام محكمة النقض في

 الحجز.بعمليات التفتيش و 

  :دور محكمة النقض والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في تأطير حق الزيارة والحجز الفرع الثالث:
 منوح للإدارة في تفتيشاذا كان اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي قد جاء في سياق تأطير الحق الم

الأماكن الخاصة من أجل البحث عن الأدلة التي تثبت قيام المكلف بأعمال تدليسية من عدة المنازل و 
الإدارة تحت  سواء من حيث التحديد الدقيق لمجال استعمال هذا الحق أو من حيث جعل عمل ،جوانب

                                                           
1) Cons. Const, décision n° 84 / 184 DC, du 29 décembre 1984. 
2) ibid. considération n° 34. « L'article 94 de la loi de finances pour 1985 ne méconnaît 
aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du principe de la liberté 
individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale telles qu'elles ont été 
explicitées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 1983 ; qu'en 
effet, il détermine de façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une 
définition précise des infractions, il assure le contrôle effectif par le juge de la nécessité de 
procéder à chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de 
régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ; 
qu'ainsi, le texte critiqué ne méconnaît en rien l'article 66 de la Constitution » 
3) ibid. considération n° 35.  
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ت الفردية في مختلف الحرياة كونها المخولة بحماية الحقوق و الدائمة للسلطة القضائيالرقابة المباشرة و 
صورها، كما ارسى ضمانات للمكلف عند مباشرة الادارة لهذا الحق، فان ذلك التأطير لم يزيل مختلف 

من قانون الإجراءات الجبائية  L.16 Bنقاط الظل التي بقيت بدون توضيح في الصياغة الأصلية للمادة 
 .3771المالية لسنة من قانون  71الفرنسي التي تضمنت الأحكام الواردة بالمادة 

من أهم النقاط التي على توضيح الكثير من جوانبها، و  تلك النقاط التي عملت محكمة النقض الفرنسية
 نذكر: L.16 Bبقيت عالقة في الصياغة الأصلية للمادة 

 ـــــ ما مدى رقابة محكمة النقض على الأمر القضائي الذي رخص بالزيارة ؟
 يحكم الإشكالات التي تثور أثناء الزيارة ؟ـــــ ما هو النظام الذي 

 ــــــ ماهي نتائج عدم قانونية الزيارة ؟
 (1)ـــــ من الذي يعاين عدم قانونية الزيارة ؟

)اولا(، غير انه قد عملت محكمة النقض الفرنسية في عدة مناسبات على توضيح تلك الجوانب الغامضة و 
التي كانت تصب جميعها في توفير ضمانات و  ،ة والحجزلتي ادخلت على حق الزيار نات ارغم التحسيو 

اضافية للمكلف الا ان ذلك لم يشفع لهذا التنظيم امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي ابانت في 
 الحريات الاساسية )ثانيا(. ك الضمانات في حماية الحقوق و قراراتها قصور تل

 الحجز:تأطير محكمة النقض لحق الزيارة و اولا: 
الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بعد ارساء التنظيم القانوني لحق الزيارة جاء في 

ل يتجلى ذلك من خلاة الجبائية، و معظمه لتبيان الحدود التي يمارس في ظلها هذا الحق من طرف الادار 
 (.0) 3777لسنة  ةمن قرارات الغرفة التجاري(، و 3) 3777قرارات الغرفة المختلطة لسنة 

 :1822( قرار الغرفة المختلطة لسنة 1
أصدرت الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية عدة قرارات مؤرخة في نفس اليوم أوضحت من خلالها 

امر التي ترخص بإجراء الزيارات والحجز في حدود الرقابة التي تمارسها محكمة النقض على الأو 
من قانون   L.16 Bي يرخص بموجب أحكام المادةالقاضي الذ قد أكدت أنالمحلات السكنية، و 

حجز في مسكن المكلف يجب ان يتحقق بشكل جدي من كون طلب جراءات الجبائية بإجراء زيارة و الإ

                                                           
1) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. p.69. 
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، (1)الا يكون قد انتهك النص المذكورو ان يستخلص وجود قرائن بمفهوم المادة السابقة ، و الادارة مؤسس
كذا الأمر الذي بموجبه يتم رفض الدعوى الرامية الى الطعن رخص بالزيارة و ي كما أوضحت أن الأمر الذ

 .(2)في تنفيد تلك الرخصة لا يمكن الطعن فيهما الا عن طريق النقض

راءات من قانون الإج L.16 Bكما أشارت في قرار آخر ان القاضي الذي يرخص بموجب نص المادة 
طلب إدارة الضرائب يجب ان يفحص بطريقة ملموسة كون طلب الحجز بناء على الجبائية بإجراء الزيارة و 

أن الاكتفاء بالقول أن المعلومات المقدمة تسمح بافتراض أن المكلف المعني و  ،الرخصة المقدم له مؤسس
الرسم على القيمة المضافة، كما أنه أغفل عمدا تسجيلات محاسبية ى الأرباح و تهرب من دفع الضريبة عل

التي أدت الى ذلك، لا يسمح لمحكمة النقض أن تراقب فيما اذا كان قد قام بطريقة  دون تحديد الأسباب
 .(3)بهذا الشكل فانه لم يستوفي متطلبات النص المذكوروسة بمراقبة تأسيس طلب الإدارة و ملم

ان مختلف هذه القرارات تشكل في مجملها توجيهات للقاضي الذي يصدر الأمر المتضمن الترخيص أكثر 
 .(4)الحجز من طرف الإدارةكل كبح لاستعمال حق الزيارة و شتمما 

 :1828( قرارات الغرفة التجارية لمحكمة النقض لسنة 2
انسجاما مع رغبة المشرع في و  ،الحجزتعمال الإدارة حقها في الزيارة و في سبيل الضبط القضائي لاس

القضائية من اجل  رقابة السلطةوضع مجمل العمليات المتعلقة بهذا الحق في مختلف مستوياتها تحت 
امتدادا للاجتهاد القضائي الصادر عن حماية الحقوق والحريات الفردية وتوفير ضمانات حقيقية للمكلف، و 

الغرفة المختلطة السابق ذكره، فان الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية قد عملت على توضيح الحدود 
 من عدة نواحي. الحجزالتي يمارس في ظلها حق الزيارة و 

رارات صادرة في نفس اليوم تؤكد في هذا السياق صدر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية عدة ق
تتمم الاجتهادات السابقة للغرفة المختلطة، فمن حيث الاختصاص القضائي حرصت محكمة النقض و 

                                                           
1) Cass. mixte, N° 85 / 18211, du 15 décembre 1988, recueil Dalloz - Sirey, 1989, n° 15,  
P.189. 
2) Cass. mixte, N° 87 / 11944, du 15 décembre 1988, Bulletin Chambre criminel, 1988, N° 
432, p.1140. 
3) Cass. mixte, N° 87 / 19759 et 87 / 19760, du 15 décembre 1988, Bulletin Chambre 
mixte, 1988, N° 4, p. 3. 
4) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. p.70. 
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صادر اما عن رئيس  الحجزلترخيص للإدارة بإجراء الزيارة و على أن يكون الأمر المتضمن ا
أو من طرف  ،التي يوجد بدائرتها الأماكن المراد زيارتها  (Tribunal de grande instance)المحكمة

أن الأمر الذي يتضمن اسم القاضي الذي و  ، L.16 Bقاضي مفوض من طرفه طبقا لمقتضيات المادة 
مراقبة ما اذا كان الأمر صادر عن أصدره متبوع باسم المحكمة التابع لها لا يسمح لمحكمة النقض 

بهذا الشكل لا يستوفي الشروط التي يحددها و  قاضي مفوض من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا،
إدارة الضرائب القيام كما يكون مشوب بالبطلان، الأمر الذي يرخص للعديد من أعوان ، (1)النص المعني

  .(2)ن للقيام بذلك وفق الشروط المحددة قانوناالحجز دون الإشارة الى كونهم مؤهليبالزيارة و 

لاكتفائه بالقول أنه  ،الحجزة النقض الأمر المرخص بالزيارة و في قرار آخر أبطلت الغرفة التجارية لمحكم
افتراض اللجوء يستنتج من الفحص الملموس للمعلومات المقدمة من طرف الإدارة، وجود عناصر تسمح ب

لك بإبراز رباح لا سيما عن طريق الشراء بدون فوترة، دون تسبيب ذتخفيض الأالى اخفاء مداخل و 
هو بهذا الشكل ين تلك المقدمة من طرف الإدارة والتي أسس عليها تقديره، و القانون من بعناصر الواقع و 

هو بذلك لم يلبي مستلزمات النص ، و لم يجعل محكمة النقض في وضع يسمح لها بممارسة رقابتها
 .(3)المذكور

 ثانيا: دور المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في تأطير حق الزيارة والحجز: 
على الرغم من المجهودات الفرنسية في تأطير حق الزيارة والحجز الممنوح للإدارة من أجل البحث في كل 

عمال الرسوم على رقم الالفات الخاصة بالضرائب المباشرة و السكنية عن المخابما فيها المحلات المحلات 
لحريات الفردية في جميع أوجهها، عن طريق محاولة جعل ممارسة هذا الحق يتم في اطار يسمح باحترام ا

 الفعال للسلطة القضائية في جميع مراحله.وخاصة حرمة المسكن ويتم تحت الاشراف المباشر و 

من طرف  او كما أن مختلف المجهودات المبذولة في هذا السياق سواء من طرف المجلس الدستوري
لم  ،الضمانات التي أحاطه بها المشرعا الحق و عمال هذمحكمة النقض في ضبط وتوضيح مجالات إ

تشفع للحكومة الفرنسية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي انتقدت التنظيم القانوني الفرنسي لهذا 

                                                           
1) Cass. Commer, N° 89 / 11827, du 18 juillet 1989, Dr. fisc, 1990, n° 9, comm 447. 
2) Cass. Commer, N° 89 / 10895, du 18 juillet 1989, Dr. fisc, 1990, n° 9, comm 447. 
3) Cass. Commer, N° 89 / 10685, du 18 juillet 1989, Dr. fisc, 1990, n° 09, comm 447.   
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هو ما جعل (، و 3ا الاجراء )خاصة بالنظر الى طرق الطعن التي يتوفر عليها المكلف محل هذ، و الحق
 (. 0انتقادات تلك المحكمة )فرنسي يتدخل من أجل سد الثغرات والاستجابة لملاحظات و المشرع ال

 :( مآخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على حق الزيارة والحجز1
قبوله الا اذا كان الحجز لا يمكن ن استعمال الإدارة لحق الزيارة و ان المساس بحرمة المسكن الناتجة ع

، ولا سيما حقوق الدفاع والحق في مؤطر بضمانات كافية لضمان الحقوق الأساسية لشاغل الأماكن
من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي يعطي L.16 B ان كان نص المادة حماية الحياة الخاصة، وحتى و 

من حيث الواقع، كما من حيث انطباع بأـنه نص مليء بشكليات لا عيب فيها، الا أنه يعاب عليه 
 .(1)التطبيقات القضائية بوجود فجوات جدية

الحجز في القانون الفرنسي محل مراقبة من طرف المحكمة التنظيم القانوني لحق الزيارة و  قد كان
الثانية بمناسبة و  «KesLassy»بمناسبة قرار في محطتين اساسيتين، الاولى الأوروبية لحقوق الانسان 

 .«Ravon»قرار 

من   L.16 B الذي أثار فيه الطاعن مدى مطابقة نص المادة  KesLassy» (2)» فبالنسبة للقرار الاول
فيما ، (3)الحريات الأساسيةمن اتفاقية حماية حقوق الانسان و  07لنص المادة  قانون الاجراءات الجبائية

كان جواب المحكمة الاوروبية بعدم تعارض نص المادة الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، و  يخص
                                                           

1) Laurence - Marie Gérard, concernant les garanties encadrant le déroulement des visites 
et saisies domiciliaires: en marche vers un Ravon 2 ?, Dr. fisc, N° 42, du 15 octobre 2009, 
étude 505, P.22.  
2) CEDH, N° 51578 / 99, du 08 janvier 2002, keslassy C / France, Rec CEDH 2002 - 1, 
p.459.  
3) Article 08, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance.  
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans 
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 
d’autrui. »  
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L.16 B حيث اعتبرت أن تأطير اجراء ، من الاتفاقية 07نص المادة مع ائية من قانون الإجراءات الجب
الزيارة والحجز يشكل فعلا تدخلا في الحياة الخاصة، غير أنه بالنظر للضمانات المقررة بنص المادة 

L.16 B بهذا الشكل فهو متوافق مع و  اسب مع الأهداف المشروعة المتوخاة،فان هذا التدخل يتن
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. 07مقتضيات المادة 

حياة اذا كان هذا القرار قد شكل انتصارا للضمانات التي يقررها التشريع الفرنسي فيما يخص احترام ال
لنظر اليه في حدود المسائل التي أخطرت بها الا أنه يجب ا ،الحجزالخاصة في مجل حق الزيارة و 

التي انتقد فيها الطاعن الأمر الذي رخص بالزيارة كونه اعتمد على بلاغ مجهول وهو بهذا ، و المحكمة
تناسب بين مكافحة الغش ان متطلبات الكافية لتبرير العملية المعنية، و الشكل مؤسس على عناصر غير 

أي انتقاد لسير عمليات التفتيش والحجز في غياب م يتم احترامها، و الحرية الفردية لاحترام الجبائي و 
جعلها تتوصل  ،مجمل الضمانات التي يقررها النص المعني، فان المحكمة محكومة بمضمون العريضةو 

الحريات لحماية حقوق الانسان و  الى توافق أحكام النص الفرنسي مع احكام الاتفاقية الأوروبية
 .(1)الاساسية

لأوروبية الذي أصدرته المحكمة ا «RAVON»غير أن الأمر كان مختلفا بمناسبة القرار الثاني قرار 
م الفرنسي فيما ، الذي خلص في مجمله الى الاستنتاج بأن شروط النظا(2)0007لحقوق الانسان سنة 
تدخل  الذي أدى مباشرة الىاحترام الحق في محاكمة عادلة، و  الحجز لا يضمنيخص حق الزيارة و 

تعزيز الضمانات الممنوحة للمكلف عند استعمال الإدارة لهذا الفرنسي لسد الثغرات الموجودة و  المشرع
 الحق كما سنرى لاحقا.

ففي هذه القضية استطاعت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان من الوقوف على الثغرات الحقيقية لنص 
التي لم يسبق مناقشتها من طرف المحكمة و  ،بهافيما يخص تنفيذ العمليات المرخص   L.16 Bالمادة 

 طرق الطعن المفتوحة أمام المكلف من جهة أخرى.من جهة و  الاوروبية

الحجز ي يرخص بالزيارة و في صيغتها الأصلية فان الأمر الذ L.16 Bحيث انه بالرجوع الى نص المادة 
لا يكون جال الإجراءات الجزائية، و ة في ملا يمكن الطعن فيه الا عن طريق النقض وفق الأحكام المقرر 

                                                           
1) Laurence - Marie Gérard, op.cit. P.23.  
2) CEDH, N° 18497 / 03, du 21 février 2008, Ravon et autres, C / France, op.cit.  
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هذا ما يشكل أحد أوجه التضييق على ضمانات المكلف، فالطعن بالنقض و ، (1)لهذا الطعن أثر موقف
خاصة من حيث قانونيته بإثارة اته و فهو لا ينصب الا على انتقاد الأمر في حد ذ ،تنظر فيه محكمة قانون

 أحد المعلومات الاجبارية دون غيرها. أوجه انعدام التسبيب أو عدم كفايته أو غياب

، الحجز في حد ذاتها أو ما يسمى منازعات تنفيذ الترخيصما يخص قانونية عمليات التفتيش و أما في
التي تنصب فقط على قانونية أعمال التنفيذ بالنظر الى الأمر الذي رخص بها فان اجتهاد محكمة و 

، انونيتها بطريقتين، اما أمام القاضي الذي رخص بالزيارةالنقض الفرنسية استقر على إمكانية الطعن في ق
لا يمكن تنتهي مع نهاية عمليات التفتيش و لكن مهمته ون مختص بمراقبة تنفيد الترخيص و الذي يكو 

اما أمام القاضي المختص بالنظر في النزاعات التي يتم وجه عدم قانونية تلك العمليات، و اخطاره لاحقا بأ
سواء كان القاضي  الإداري المختص بالنظر في المنازعات  (2)الوثائق المحجوزةاطلاقها بناء على 

المتعلقة بالتصحيح الجبائي الذي تم تأسيسه على الوثائق التي تم حجزها، أو القاضي الجزائي في حالة 
تي أن القاضي الذي تم اخطاره بعريضة تتضمن الغاء العمليات الو جود متابعات جزائية للغش الجبائي، و 

كونه تداول في حين ان و  اصدر رفض لذلك،ترخيص الصادر عنه بعد انتهائها و تمت بناء على ال
 .(3)أغفل النص المذكوره و العمليات أشرفت على نهايتها يكون قد تجاوز سلطات

الحجز يكون مختص في نظر الاعتراضات التي يكون ي اصدر الأمر المرخص بالزيارة و فالقاضي الذ
ان الأمر الصادر عنه في هاته الحالة لا يكون ، و أعمال تنفيد تلك الرخصة قبل نهايتهامحلها قانونية 

 قابل للطعن الا عن طريق الطعن بالنقض.

عليه فان الأمر الذي رخص بالزيارة من جهة او الأمر الصادر بمناسبة النظر في العريضة الهادفة الى و 
العمليات المعنية لا يكون قابلا لأي طعن الا عن  الاعتراض على إجراءات تنفيد الترخيص قبل انتهاء

من حيث ى اعتراضه يدرس من حيث القانون و طريق النقض، هذا الوضع لا يسمح للمعترض بأن ير 
 الوقائع، كون محكمة النقض محكمة قانون لا تنظر في وقائع القضية.   

                                                           
1) Article 94, loi N° 84 / 1208, portant loi de finances pour 1985, op.cit. 
2) Cass. Crim, N° 01 / 87324, du 11 décembre 2002.  
3) Ibid.  



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

166 
 

الى الاستنتاج بأن  «RAVON»ر قد ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بمناسبة القرار المذكو و 
عن  (1)من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان 09/03تنتهك مقتضيات المادة  L.16 Bأحكام المادة 

طريق تجاهل الحق في اللجوء الى المحكمة بالنظر الى غياب رقابة الوقائع في اطار النقض بالطعن، 
هذا ما يشكل عدم كفاية واضح على مستوى و  L.16 B (2)الطعن الوحيد المنصوص عليه في المادة 
 بالزيارة.  الضمانات التي تؤطر تنفيد الأمر المرخص

من قرارها أنه فيما يخص زيارة المنازل أن الأشخاص المعنيين يستطيعون  07رقم  حيث جاء في الحيثية
القرار الذي  الحصول على رقابة قضائية فعالة فيما يخص الوقائع أو فيما يخص القانون حول قانونية

عند الاقتضاء التدابير المتخذة على أساسه، فالطعن أو الطعون التي تكون متوفرة يجب و  ،يرخص بالزيارة
اما في حالة وقوعها فعلا فأنه يجب تقديم قانونية اما منع وقوع العملية، و ان تسمح عند معاينة عدم ال

 .L.16 Bهذا ما لا توفره أحكام المادة و  (3)تعويض مناسب

من الاتفاقية الأوروبية لا  09/03" المقصود في المادة المحكمةمحكمة الأوروبية ان وصف "تعتبر الو 
ية في مواجهة السلطة التنفيذية يطلق الا على هيئة تستجيب لمجموعة من المواصفات كالاستقلال

بالقانون جميع المسائل الخاصة بالوقائع و  أن تكون مختصة لدراسة، و التمتع بالولاية الكاملةوالأطراف، و 
 .(4)ذات الصلة بالنزاع الذي اخطرت به

نية حيث جاء في القرار أنه كما أشارت المحكمة الى عدم فعالية الضمانات التي تتضمنها المادة المع
بحيث  ،تنص على أن العمليات تتم تحت رقابة القاضي الذي رخص بها L.16 Bان كانت المادة حتى و 

نه أثناء عمليات التفتيش يمكن للأشخاص المعنيين اخطار القاضي من أجل وقف أو الغاء الزيارة، الا أ
الامكانية تبدو نظرية أكثر منها عملية، كون أعوان الإدارة المباشرين للتفتيش غير ملزمين قانونا  ذهأن ه

                                                           
1) Article 06 / 01, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi 
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, 
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … » 
2) Laurence - Marie Gerard, op.cit. P.23. 
3) CEDH, n° 18497 / 03, du 21 février 2008, op.cit. Considération 28, p.14.  
4) ibid, Considération n° 27, p.14.  
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هذا الأخير غير ملزم بالإشارة في أن اشكال في التنفيذ على القاضي، و  بإعلام المعنيين بحقهم بعرض أي
 لا الى إجراءات ذلك الاخطار.مر الصادر عنه لإمكانية اخطاره و الأ

اذ يكفي حضور شاهدين من الغير، كما أن  ،كما أن حضور المعنيين أثناء التفتيش غير مشترط
 ،(1)يارةالخاصة بالقاضي المختص لا تظهر على الأمر المرخص بالز  (les coordonnées)المعلومات 

ا الأخير أن الرقابة التي يمارسها هذوالحجز يتم إصداره من طرف قاض، و  القول بأن الترخيص بالزيارةو 
تدخل في سلطته التقديرية لا يمكن أن تغطي الثغرات التي يتضمنها ن و القانو تتضمن رقابة الوقائع و 

 .(2)النص المعني

التي تصيب عمليات تنفيد الرخصة يمكن اثارته أمام الجهات كما أن القول بإمكانية الطعن بعدم القانونية 
القضائية )القاضي الجبائي، القاضي الجزائي( التي تنظر في المتابعات التي تتم بناء على الوثائق 
المحجوزة لا يكون الا في حالة وجود متابعات لاحقة لحق الزيارة، فالمكلف يجد نفسه محروم من رقابة 

فهو لا يستطيع اخطار القاضي الذي رخص بالزيارة بعد ، (3)اب المتابعات اللاحقةقضائية فعالة في غي
لا يمكنه اخطار القاضي الجبائي لغياب إعادة تقييم مؤسس على الوثائق التي تم انتهاء عمليات التفتيش و 

 حجزها.

الإجراءات ون من قان L.16 Bان هذه المقتضيات ابرزت بشكل واضح الثغرات التي تتضمنها المادة 
ارة عند استعمالها لحق فعالية الضمانات الممنوحة للمكلف في مواجهة الإدوعدم كفاية و  ،الجبائية الفرنسي

هذه الانتقادات جعلت المشرع الفرنسي يلجأ في أقل كل مساسا بحرمة المسكن، و الحجز الذي يشالزيارة و 
انات المقررة للمكلف للاستجابة للمآخذ من ستة أشهر من صدور هذا القرار الى التعديل الجوهري للضم

 .(4)التي سجلتها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بموجب القانون الخاص بتحديث الاقتصاد

 

 

                                                           
1) ibid, Considération n° 31, p.15 et 16. 
2) ibid, Considération n° 30, p.15. 
3) ibid, Considération n°31 et n° 32, p. 15 et 16. 
4) Article 164, Loi N° 2008 / 776, du 04 aout 2008, de modernisation de l’économie, JORF, 
du 05 aout 2008, N°181, p. 12471. 
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 ( التطورات التشريعية التي سببها قرار المحكمة الأوروبية:2
ررة الأثر البالغ في تعزيز الضمانات المق  «Ravon»كان لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان

الحجز استعمال حق الإدارة في الزيارة و أدى الى إعطاء رقابة القاضي على للمكلف في مواجهة الإدارة، و 
قد أنصبت أهم التعديلات التي أدخلها المشرع الفرنسي على استعمال هذا و نا، مداه الأقصى حسب اعتقاد

تلك  ، وقانونية تنفيذمن الأمر المرخص بالزيارة )منازعات الرخصة(الحق في إمكانية الطعن في كل 
أوت  09عن طريق النقض ابتداء من تاريخ فيد الرخصة(، عن طريق الاستئناف و الرخصة )منازعات تن

تاريخ دخول قانون تحديث الاقتصاد حيز التنفيذ الذي جاء تلبية لانتقادات المحكمة الأوروبية كما  0007
 سابقا.رأينا 

 L.16 Bحيث أصبح للمكلف الذي تمارس الإدارة في مواجهته حقها في الزيارة المؤسس على المادة 
ه القانون المذكور طريقين منازعة هذا الاجراء امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، اذ يفتح أمام امكانية
 :جديدين

ات التي رخصت للإدارة القيام بالزيارة ــــــ طعن بالاستئناف ضد الرخصة التي أصدرها قاضي الحري
 والحجز.

 (1)ــــــ طعن بالاستئناف ضد سير عمليات الزيارة و الحجز نفسها.
 بالإضافة الى الطعن بالنقض الذي كان موجود ضمن الصياغة الأصلية للمادة المعنية.

في آجال وضوع و ظر قضيتهم من طرف قاضي المهذه الطرق الجديدة للطعن تسمح للمكلفين بأن يتم ن
 391فبالرجوع الى المادة ، (3)القانونيةفيما يخص دفوعهم الموضوعية و ، (2) قصيرة )خمسة عشر يوما(

 :ل نجدها أوردت الترتيبات التاليةفي جزئها الأو  (4)من قانون تحديث الاقتصاد المشار اليه سابقا

 
                                                           

1) Angotti Agnés et Rodrigues Marina, visites domiciliaires (LPF, Art L. 16 B): bilan de la 
jurisprudence du premier président de la cour d’appel de paris, Dr. fisc, n° 42,  du 15 
octobre 2009, étude 504, P.08. 
2) Article 164, Loi n° 2008 / 776, de modernisation de l’économie, op.cit. 
3) Angotti Agnés et Rodrigues Marina, op.cit. 

الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة  L.16 Bمن قانون تحديث الاقتصاد عدلت كل من المواد  391المادة  (4
من قانون  91الخاصة بالضرائب غير المباشرة من قانون الإجراءات الجبائية، وكذا المادة  L.38المضافة، والمادة 

 الجمارك لتشابههما في العلة كونها تؤسس جميعها لإجراءات مماثلة تمنح الحق للإدارة في تفتيش المنازل.
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 أ( الطعون المتعلقة بالرخصة:
بالاستئناف، ليس له اثر موقف، ضد الأمر المرخص بالزيارة أمام الرئيس إمكانية المكلف رفع طعن 

في أجل ، الأول لمحكمة الاستئناف المختص، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية
أن الأطراف تبليغ الأمر المرخص بالزيارة، و  ( يوما تبدأ من تاريخ تسليم أو استلام أو31خمسة عشر )

مر المرخص بالزيارة  الى آجال وطرق الطعن، ملزمين بالتمثيل بمحامي، مع وجوب الإشارة في الأغير 
أن الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض وفق القواعد المنصوص و 

 .(1)( يوما أيضا31عليها في قانون الإجراءات المدنية في آجال خمسة عشر )

 متعلقة بتنفيذ الرخصة:ب( الطعون ال
الحجز، ستئناف ضد سير عمليات الزيارة و أتاح نفس النص إمكانية الطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الا

( يوما من تاريخ 31طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، في آجال خمسة عشر )
، الذي يجب أن أو محضر الجرد (procès- verbal)تسليم أو استلام اما محضر سير العمليات 

يستلزم تمثيل  لاا الطعن ليس له اثر موقف، و أن هذيتضمن آجال وطرق الطعن المتاحة للمكلف و 
أن الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض وفق الأطراف بمحامي، و 

 .(2)يوما( 31قواعد قانون الإجراءات المدنية في أجل خمسة عشر )

باعتباره يشكل مساسا بحرمة المسكن ، و الحجز الممنوح للإدارة في القانون الفرنسيهكذا فان حق الزيارة و 
الفعال للسلطة القضائية المسؤولة عن حماية المباشر و أصبح يمارس من بدايته الى نهايته تحت الاشراف 

ابتداء من خضوع الإدارة في ممارسة هذا الحق لإلزامية  ،الحقوق الأساسية في جميع أوجههاالحريات و 
أن و بعد الدراسة الفعالة للمعلومات والوثائق المقدمة من طرفها، الحصول على رخصة قضائية تمنح 

في سبيل ذلك يعين ضابط الشرطة ، و مجريات العملية تتم تحت الرقابة المباشرة للقاضي الذي رخص بها
ه في أي وقت ل، و الحجزاطلاعه على سير عمليات التفتيش و لإدارة من أجل القضائية لمرافقة أعوان ا
بالإضافة الى طرق الطعن تضاء وقف أو تعليق تلك العمليات، يمكنه عند الاقحضور تلك العمليات و 

الحجز أو قانونية قانونية الامر المرخص بالزيارة و التي تسمح بالوقوف على مدى ها المشرع و التي أسس
 المتخذة لتنفيذ ذلك الأمر من حيث الموضوع أو من حيث القانون كما رأينا. الإجراءات

                                                           
1) Article 164 - I - 1, Loi de modernisation de l’économie, op.cit. 
2) Article 164 - I - 2, Loi de modernisation de l’économie, op.cit. 
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من طرف ، و ان هذا الوضع لم يتم الوصول اليه إلا بعد المجهودات التي تم بدلها على عدة مستويات
 3771أو  3771س الدستوري سنوات في مختلف الأوقات، سواء من طرف المجلختلف الجهات و م
مات التي يجب احترامها من طرف المشرع عند تنظيم استعمال هذا الحق، مرورا الذي أرسى المستلز و 

 ،تحديد المدى الذي يستعمل في اطاره هذا الحقلعبه الاجتهاد القضائي في ضبط و  بالدور الفعال الذي
وصولا الى الدور الذي قامت به المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في توضيح مكامن النقص التي تعتري 

 كما رأينا. 0007استجابة المشرع لها سنة ا الحق في القانون الفرنسي و لتنظيم القانوني لهذا

القيود التي أوردها المشرع قانون الفرنسي فما هي الضمانات و أخيرا اذا كان الامر بهذه الكيفية في ال
هذا الحق في القانون  ما مدى مسايرته للتطورات التي رافقت استعمال، و الجزائري بمناسبة تنظيم هذا الحق

 المقارن.

 الحجز في القانون الجزائري: لية للمكلف بمناسبة حق الزيارة و المطلب الثاني: الحماية الشك
 من قانون 11تشريعيا للحق المنصوص عليه في المادة فحص المصطلحات المستعملة فقهيا و ت

من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي المنظمة لنفس  L.16-Bالمادة الإجراءات الجبائية الجزائري، و 
مصطلح  للمصطلحات، فتارة يستعملالمنتظم و الموضوع، يؤدي الى استنتاج مفاده عدم الاستعمال الدقيق 

يستعمل المشرع الفرنسي مصطلح ، و (2) (Visite)تارة أخرى يستعمل مصطلح " زيارة " و  (1)" معاينة "
(Visite) (3). 

، (4)حق الزيارة "الفقهي، فمنهم من يستعمل مصطلح " الانضباط هذا يلاحظ أيضا على المستوىعدم 
" المنزليةالزيارة و يستعمل الفقه الفرنسي مصطلح " ،(5)الحجز"ومنهم من يستعمل مصطلح "حق المعاينة و 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري. 11( النص العربي للمادة 1
 من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري. 11( النص الفرنسي للمادة 2
 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي. L.16 B( نص المادة 3
 .19حي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية، مرجع سابق، ص ( العيد صال4
 .91( زعزوعة فاطمة، الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة، مرجع مذكور سابقا، ص 5
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(Visites domiciliaires) (1) ، " كما يستعمل مصطلح " التفتيش الجبائي (Perquisition fiscale) 

 . (3) (Droit de visite et de saisie)الحجز" لبعض الآخر مصطلح " حق الزيارة و يستعمل او ، (2)

تتمتع بها الصلاحيات الاكراهية التي ح الزيارة لا ينسجم مع السلطات و في اعتقادنا فإن استعمال مصطل
ما ينجر عنها من انتهاك لحرمة مسكن المكلف، فهو اقرب الى التفتيش هذا الحق و  عند ممارسةالإدارة 

(Perquisition)  الذي يعرف بأنه البحث القضائي على العناصر التي تشكل اثبات للجريمة داخل منازل
الحق يتضمن البحث داخل المنزل  الأشخاص، فهذا المصطلح من الناحية القانونية يكون اقرب، كون هذا

 ،من شأنها ان تثبت الغش الجبائيالدعائم التي الأخرى وحجز كل المستندات والوثائق و  وكل المحلات
ما ذهب اليه البعض بالقول أن  وهذا، هو بذلك يتضمن دلالات تحقيقية لا تنسجم مع دلالات الزيارةو 

 .(4)استعمال مصطلح " زيارة " من طرف المشرع يشكل نفاق حقيقي لأن الأمر يتعلق بتفتيش حقيقي

في فرنسا قد حاول النواب أثناء عرض القانون للمناقشة اقتراح تعديل يهدف الى تعويض مصطلح الزيارة 
أن المشرع استبعد بطريقة متعمدة مصطلح التفتيش لما يشكله من ، و بمصطلح التفتيش إلا انه لم يتم قبوله

تمويه لغوي كون المشرع منح عليه فإن استعمال مصطلح زيارة يشكل ، و (5)أثر بسيكولوجي على المكلف
 . (6)للسلطة التنفيذية بمناسبة ممارستها لهذا الحق اختصاصات تعود في الأصل الى السلطة القضائية

يشبه الى حد  0000الحجز الذي أورده المشرع الجزائري اول مرة سنة التنظيم القانوني لحق الزيارة و  إن
الذي أقر المجلس ، و 3771ضمن قانون المالية لسنة بعيد ذلك التنظيم الذي أورده المشرع الفرنسي 

الدستوري الفرنسي عدم دستوريته بالنظر لعمومية وعدم دقة التنظيم الذي أقره المشرع كما رأينا سابقا، 
                                                           

1) Delphine Ravon et Christian Louit, le dispositif de visites domiciliaires remis en cause par 
la cour européenne des droits de l’homme, Dr. Fisc, N° 12, du 20 mars 2008, étude 227. 
2) Marion Turrin, La légitime répression de la fraude fiscale, thèse doctorat, faculté de droit 
et de science politique, université Paul Cezanne, Aix-Marseille III, P.194.  
3) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. P.66. 
4) Alain viala, le régime des visites domiciliaires en matière fiscale et douanière au regard 
de l’article 108 de la loi de finances pour 1990, gazette du palais, du 1er mai 1990, Doctrine 
1, p.229 « l’emploi du vocable visites constitue une véritable hypocrisie puisqu’il s’agit de 
véritables perquisitions » 
5) Jean Lamarque, Code de procédure fiscale, commentaire sur l’article L.16-B, Code de 
procédure fiscale, Dalloz, op.cit. 
6) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.333. 
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د استعمال الإدارة لحق الزيارة لم يقيال و فالمشرع الجزائري لم يأخذ بالتطورات التي حصلت في هذا المج
الحق في مواجهته،  شأنها أن تشكل ضمانات حقيقية للمكلف الذي يستعمل هذا الحجز بإجراءات منو 

العناصر الممنوح للإدارة من أجل البحث وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم و  الحجزفحق الزيارة و 
نه هو ما من شأترضة يتم داخل المحلات السكنية و المادية التي من شأنها أن تبرر الأعمال التدليسية المف

فتيش السكن إلا بمقتضى القانون وفي إطار أن يشكل انتهاك لحرمة المسكن المضمونة دستوريا، فلا يتم ت
 . (1)لا يكون ذلك إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصةاحترامه، و 

أن تكون مجرد ضمانات شكلية لا توفر  وع الجزائري هذا الحق لا تعدمشر إن الضمانات التي أحاط بها ال
تضع ممارسة هذا الحق تحت رقابة قضائية فعلية تحد من تحكم الادارة، و ضمانات فعالة من شأنها أن 

، منها حرمة المسكنلحريات الفردية في جميع اوجهها و االسلطة المخولة لحماية الحقوق و  باعتبارها
شكلية ل حق الزيارة والحجز )فرع اول( و اللجوء الى استعمايتجلى ذلك من خلال حرية الادارة  في تقدير و 

 سة الادارة لهذا الحق )فرع ثان(.الرقابة القضائية عند ممار 

 الفرع الأول: حرية الادارة  في تقدير اللجوء الى استعمال حق الزيارة والحجز:
ة للمحاربة الفعالة للغش زمالحجز يأتي في سياق تزويد الإدارة بالوسائل القانونية اللاإن حق الزيارة و 

، وأن الأحكام المنظمة لهذا الحق يجب أن تحقق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة المتمثلة الجبائي
 حريات المكلف من جهة أخرى.، وحماية حقوق و في محاربة الغش الجبائي من جهة

شيء لجوء الإدارة الى استعمال هذا من قانون الاجراءات الجبائية لا تقيد في  11إن مفردات المادة غير 
الحق سواء من حيث حرية الادارة في تقدير قرائن الممارسات التدليسية )أولا(، او من حيث غياب التحديد 
الدقيق للسلطة الادارية المخولة بإطلاق حق الزيارة والحجز )ثانيا(، بالإضافة الى غياب التحديد الدقيق 

 لرخصة )ثالثا(.للجهة القضائية المختصة بمنح ا

 الحجز:الإدارة في استعمال حق الزيارة و أولا: عدم تقييد 
إن الرقابة التي تقوم بها الجهات القضائية فيما يخص اختيار الإدارة اللجوء لإجراء من إجراءات الرقابة 

ات مكافحة الغش الجبائي من جهة وضرورات حماية تهدف الى ضمان التوفيق بين ضرور  ،المخولة لها
الحجز ام المنظمة لممارسة حق الزيارة و حريات الافراد من جهة أخرى، غير أن فحص الأحكوق و حق

                                                           
 .0039من دستور  19( المادة 1



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

173 
 

من قانون  11يؤدي الى نتيجة مفادها عدم التحديد الدقيق لمجال إعمال هذا الحق، فمقتضيات المادة 
 ليسية.الإجراءات الجبائية تجد طريقها للتطبيق متى كانت هناك مجرد قرائن تدل على ممارسات تد

ء، فإذا كان انتهاك الحرية الفردية مبرر في بعض الحالات فإن ذلك لا يكون الا تحت رقابة القضا
بين ك يجعل من الصعب التوفيق بينها و الاعتراف بغير ذل، و لا هي مطلقةفالحقوق الفردية لا هي عامة و 

الخاصة او  ة تفرض تدخل في الحياةالمعاينات التي تقوم بها الإدار في حد ذاتها، فالتحريات و  فكرة الرقابة
ن كان ذلك يخص المظهر الاقتصادي أساساالمهنية للمكلف حتى و   .(1)ا 

هذا ما لم يتم تنظيمه ب أن يكون تحت الرقابة الفعلية والشاملة للسلطة القضائية و غير أن هذا التدخل يج
أي ممارسة يقوم بها المكلف بشكل كاف، سواء من حيث حرية الادارة في اصباغ الصفة التدليسية على 

سية الحصري للممارسات المعتبرة ممارسة تدليك ناتج عن غياب التحديد الدقيق و (، وذل3بطريقة تحكمية )
 (.0من طرف المشرع الجزائري )

 تقدير الإدارة لقرائن الممارسات التدليسية: حرية( 1
الحجز متى كانت هناك قرائن تستقل ارة و استعمال حق الزييعطي المشرع الجزائري للإدارة الجبائية حرية 

اته العبارة غير حجز الأدلة المثبتة لذلك، همن أجل البحث و  (2)بتقديرها تدل على ممارسات تدليسية
لا تحدد بطريقة اتجاهات، و التي يمكن معها تمديد مجال تطبيق هذا الحق في عدة محددة المعالم و 

هي بهذا الشكل تشبه الصيغة الأولى التي أوردها الأبحاث، و ن المفتوح لتطبيق تلك واضحة حدود الميدا
التي أقر المجلس الدستوري الفرنسي ، و 3771من قانون المالية لسنة  77المشرع الفرنسي ضمن المادة 

عدم مطابقتها للدستور، حيث جاء في القرار الصادر بالمناسبة أنه مهما كانت الضمانات التي أحاطت 
يمكن  التي تحدد بدقة المخالفات المعنية و العمليات المعنية فإن تلك الأحكام لا 77بها أحكام المادة 

لا تحدد بطريقة واضحة الميدان المفتوح للأبحاث المعنية، كما لا توضح تمديدها في عدة اتجاهات، و 

                                                           
1) Ludovic Ayrault, le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d’imposition, 
op.cit. P.130. 

 .من قانون الإجراءات الجبائية 11( انظر المادة 2
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بشكل صريح للقاضي الذي يملك سلطة الترخيص بالتحريات مهمة التحقق بطريقة ملموسة من تأسيس 
 . (1)ب المقدم لهالطل

بعد ترخيص قضائي يمكنها اطلاق عملية تشكل مساس بأحد متى تبين لها وجود مجرد قرائن و  فالإدارة
أهم الحقوق المكفولة دستوريا عن طريق أعوانها المؤهلين لذلك في مجالات كانت محددة على سبيل 

رة في استعمال حقها في الزيارة داتراجعا آخر في مجال اطلاق يد الإ 0039التمثيل قبل أن يشكل تعديل 
 الحجز.و 

 ( غياب التحديد التشريعي الحصري للممارسات التدليسية: 2
ن كان على سبيل التمثيلالإجراءات الجبائية سابقا يحدد و إذ كان قانون  عكس ما ذهبت اليه المحكمة  ــــ ا 

من قانون الإجراءات الجبائية  19العليا في أحد قراراتها أين اعتبرت الطرق التدليسية المحددة في المادة 
دارة اطلاق سلطتها بعض الحالات التي تعتبر ممارسات تدليسية يمكن معها للإ (2)على سبيل الحصر ــــ
 تتمثل في:في الزيارة والحجز و 

 اط غير مصرح به. ممارسة نش 
  ذلك مهما يكن مكان حيازتها أو خزنها أو انجاز عمليات شراء وبيع البضائع بدون فاتورة، و

 استيداعها. 
  سندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية. تسليم فواتير و 

                                                           
1) Cons. Const, décision N° 83/164 DC, du 29 décembre 1983, op.cit. Considération 
29, « quelles que soient les garanties dont les dispositions de l'article 89 entourent les 
opérations qu'elles visent, ces dispositions ne précisent pas l'acceptation du terme 
"infraction" qui peut être entendu en plusieurs sens et ne limitent donc pas clairement le 
domaine ouvert aux investigations en question ; qu'elles n'assignent pas de façon explicite 
au juge ayant le pouvoir d'autoriser les investigations des agents de l'administration la 
mission de vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande qui lui est soumise… »   

، قضية )ف،ع( ضد النيابة 01/09/0007، بتاريح 111919( أنظر قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم 2
قرار المطعون فيه لم ، الذي جاء فيه " أن ال190الى  197، ص 0007العامة، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 

من قانون الإجراءات الجبائية والتي تشكل الركن  19يتطرق الى الطرق التدليسية المحددة على سبيل الحصر بالمادة 
المادي لجريمة التهرب الضريبي" وهذا ما لا ينسجم مع حرفية النص المعني والتي كانت تنص على أنه " تعتبر على وجه 

 ا يلي".الخصوص ممارسات تدليسية م
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 ريا نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكها اجبا
 بمقتضى القانون التجاري. 

 .(1)كل مناورة تهدف الى تنظيم الاعسار من طرف مكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائبه  
ما يطلق يد الإدارة في ( 2)قد تم الغاء هذا التحديد التمثيلي 0039بموجب قانون المالية لسنة فإنه و 
ة مدى تأسيس الإدارة لطلبها في يصعب على القاضي دراسعمال المفرط لهذا الحق من جهة، و الاست

غياب أي تحديد دقيق لمجال استعمال هذا الحق من جهة أخرى، على عكس ما هو معمول به في 
 . (3)القانون الفرنسي الذي يحدد تلك الحالات على سبيل الحصر

اثباتها فالفرق يكمن في كون المشرع الفرنسي يحدد الحالات التي تعتبر ممارسات تدليسية يسمح مع 
هي تقريبا مماثلة ، و (4)( حالات01للإدارة بإطلاق حقها في الزيارة والحجز على سبيل الحصر بأربعة )

بذلك يكون المشرع الفرنسي على سبيل المثال قبل الغائها، و  للحالات التي كان يحددها المشرع الجزائري
مؤشر يمكنه من دراسة مدى تأسيس اعطى للقاضي الإدارة في استعمال حق الزيارة والحجز و قد قيد يد 

الإدارة لطلبها، على عكس المشرع الجزائري الذي أطلق يد الإدارة في استعمال هذا الحق بطريقة تحكمية، 
فالإدارة القضائية يشوبه الكثير من النقص،  ما يجعل القول بأن هذا الحق يتم تحت الرقابة الفعالة للسلطة

ما ينطوي عن ذلك من انتهاك لحرمة المسكن المنازل و مال حق تفتيش الجبائية في الجزائر يمكنها استع
مجال تلك ارسات تدليسية دون أي ضبط لشكل ومضمون و لمجرد أنها استنتجت وجود قرائن تدل على مم

 القرائن.

                                                           
، المتضمن 03/03من القانون رقم  99من قانون الإجراءات الجبائية التي تتضمن الاحكام الواردة في المادة  19( المادة 1

 ، المذكور سابقا، باعتباره القانون المؤسس لقانون الإجراءات الجبائية، قبل الغائها.0000قانون المالية لسنة 
، المؤرخ في 31/37، من القانون رقم 01الإجراءات الجبائية، بموجب المادة من قانون  19( تم الغاء المادة 2

 .0031، لسنة 90، ج ر عدد 0039، المتضمن قانون المالية لسنة 10/30/0031
3) Article L.16 B, code de procédure fiscale, op.cit. 

التي يمكن معها اطلاق حق الزيارة والحجز  من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي الحالات L.16 B( تحدد المادة 4
 حصريا في:

«… en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant 
sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer 
sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue 
est imposée par le code général des impôts… » 



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

176 
 

 ثانيا: غياب التحديد الدقيق للسلطة الادارية المخولة بإطلاق حق الزيارة والحجز:
الحجز يجب أن يبدأ بتقديم طلب الترخيص من طرف إدارة الضرائب أمام الزيارة و إذا كانت ممارسة حق 

الجهة القضائية المختصة، فإن الأحكام المنظمة لذلك لم تحدد على وجه الدقة السلطة الإدارية المؤهلة 
بإخطار الجهة القضائية المختصة للحصول على الترخيص الذي يستوجبه القيام بالتفتيش والحجز، 

مؤهل قانون ن تكون له رتبة مفتش على الأقل و الذي يجب أ، و تفت فقط بتحديد العون المكلف بالتنفيذواك
ت السكنية قصد البحث والحصول وحجز كل للقيام بإجراءات المعاينة في كل المحلات بما فيها المحلا

لتملص من فة الى االوثائق والدعائم او العناصر التي من شأنها ان تبرر التصرفات الهادالمستندات و 
 .(1)المراقبة ودفع الضريبةالوعاء و 

محتملة التي يمكنها باستقراء احكام قانون الاجراءات الجبائية يمكننا الوقوف على تعدد الجهات الادارية ال
(، على عكس ما هو معمول به في اجراءات 3الحجز محل التنفيذ )طلب الرخصة ووضع حق الزيارة و 

 (.   0اخرى اقل خطورة اين يتم تقييد وضعها محل التنفيذ بالموافقة المسبقة لهيئات اخرى )

 الحجز:رية المؤهلة لإطلاق حق الزيارة و ( تعدد الجهات الإدا1
ب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من من قانون الإجراءات الجبائية على أن يكون طل 11تنص المادة 

أن يحتوي على كل البيانات التي بحوزة الإدارة بحيث تبرر بها رف مسؤول الإدارة المؤهل مؤسسا و ط
 المعاينة.

خاصة في ظل الهيكلة الجديدة للمصالح الخارجية للمديرية أن مصطلح مسؤول الإدارة المؤهل و غير 
الى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي أو رئيس مركز  ، يمكن أن ينصرف(2)العامة للضرائب

الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب بالإضافة الى المدير الجهوي للضرائب أو مدير المصالح 
اء المراجعات، كل هؤلاء يمكنهم إخطار الجهة القضائية المختصة من أجل وضع اجر جهوية للبحث و ال

أن يشكل مساس  الحجز إجراء غير مألوف من طبيعتهنفيذ، وكون حق الزيارة و خطير استثنائي محل الت

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 11( انظر المادة 1
، يحدد تنظيم المصالح الخارجية 0009سبتمبر  37، المؤرخ في 09/109، من المرسوم التنفيذي رقم 00ادة ( أنظر الم2

، المؤرخ في 39/319، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 0009، لسنة 17للإدارة الجبائية وصلاحياتها، ج ر عدد 
 .0039، لسنة 09، ج ر عدد 0039أفريل  00
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حرمة الحياة الخاصة، يستوجب التحديد الدقيق للسلطة الإدارية المختصة بتحريك هذا بالحرية الفردية و 
 أي مساس مبالغ فيه بالحريات الفردية.جراء لتفادي أي ممارسة تعسفية و الإ

الحق محل التنفيذ، الذي يسمح به لمجرد وجود قرائن تدليسية لا تتماشى مع وضع هذا إن سهولة تحريك و 
 الحريات الفردية.أخرى أقل مساسا بالحقوق و  خطورته على عكس ما درج عليه المشرع في موضوعات

 ( تقييد الادارة في اطلاق اجراءات اخرى اقل خطورة:2
ة في وضع حق الزيارة والحجز محل التنفيذ، ان منهج المشرع الجزائري في اطلق يد جهات ادارية عديد

عن طريق طلب الرخصة القضائية على الرغم من المساس بالحقوق والحريات الاساسية الناتجة عنه، لا 
يجد له استمرارية في اجراءات اخرى اقل خطورة على الاقل في موضعين اثنين، اين يشترط الموافقة 

ئية من اجل اطلاق المتابعات القضائية في حالة الغش الجبائي المسبقة للجنة الجهوية للمخالفات الجبا
)أ(، كما يشترط الموافقة المسبقة للإدارة المركزية تحت طائلة البطلان في حالة تحرير محضر التلبس 

 الجبائي )ب(.       

 أ( حالة الغش الجبائي:
لتي تهدف الى تطبيق العقوبات من أجل إطلاق المتابعات القضائية ا، و في حالة الغش الجبائي المثبت 

الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية يشترط القانون أن يتم تقديم الشكوى أمام الجهات القضائية 
المختصة من طرف مدير الضرائب بالولاية من جهة، كما أن المدير الولائي مقيد قبل تقديم الشكوى 

ة لهذا الغرض على المستوى الجهوي من جهة بالحصول على رأي موافق من لجنة مختصة منشأ
 .(1)اخرى

من الناحية العملية تعترف المديرية العامة للضرائب أنه تم ملاحظة لجوء المدراء الولائيين للضرائب، في 
حالات غير مؤسسة، الى إطلاق متابعات في مواجهة المكلفين من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المقررة 

الجبائية، بسبب سوء تقدير الصفة التدليسية للأفعال المرتكبة على الرغم من تحديد من طرف التشريعات 
كما أنه في بعض الحالات يكون المكلفين ، (2)الأفعال التدليسية من طرف مختلف القوانين الجبائية

                                                           
 قانون الإجراءات الجبائية المذكور سابقا.من  301( المادة 1

2) Instruction, N° 01/MF/DGI/DCTX, Mesures relatives au contentieux fiscale, du 
29/01/2012, P.23. «dans la pratique, il a été observé un recours, parfois non fonde, par les 
directeurs des impôts à des dépôts de plaintes engagés à l’encontre des contribuables en 
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ذلك بعد تقديم تقديم الشكوى و  ولدت عنهاتالمعنيين بالمتابعة قد تحصلوا على اعفاء من الضرائب التي 
هاته الوضعيات ، (1)الطعن التنازعي أمام المصالح الجبائية أو أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة

خاصة منها الحبس الذي تكون عواقبه وخيمة بات جزائية و قد أدت الى جملة من التعسفات تتجلى في عقو 
 على المكلفين.

من قانون الإجراءات الجبائية المنشأة بموجب المادة  301من أجل مواجهة هاته الوضعية قيدت المادة 
في فقرتها الثانية مدير الضرائب بالولاية بالحصول على الرأي الموافق  0030من قانون المالية لسنة  11

من لجنة منشأة على المستوى الجهوي كقاعدة عامة قبل إيداع الشكوى التي تتطلبها تحريك الدعوى 
بهذا الشكل فإن الرأي الموافق الصادر من طرف اللجنة الجهوية يشكل أحد و ، (2)لالعمومية في هذا المجا

 شروط قبول الشكوى التي تعتزم الإدارة تقديمها.

لهذا الغرض تم انشاء اللجنة الجهوية المكلفة بإصدار رأي مطابق حول المتابعات الجزائية المقترحة من 
 301التي أحدثت المادة  0030من قانون المالية لسنة  11طرف مدراء الضرائب بالولاية تطبيقا للمادة 

تختص بدراسة  (4)بموجب مقرر صادر عن المدير العام للضرائب( 3)من قانون الإجراءات الجبائية
 تبدي رأيها فيما يخص:ن أجل تطبيق العقوبات الجزائية و اقتراحات إيداع الشكوى م

 معاقب عليها جزائيا من طرف التشريع الجبائي.التي يجب أن يكون ئع التي تدين المكلف و الوقا 
                                                                                                                                                                                     

vue de l’application des sanctions pénales prévues par la législation fiscale en vigueur, en 
raison d’une mauvaise appréciation du caractère frauduleux des infraction commisses et ce, 
nonobstant la limitation des cas de manœuvres frauduleuses par les différents codes des 
impôts.» 
1) Ibid. P.23 « il à été relevé que dans certains cas, les contribuables concernés ont obtenu 
une décharge des impositions ayant engendré le dépôt de plainte et ce, suit à l’introduction 
de recours contentieux auprès des services fiscaux et des juridictions administrative 
compétentes.» 

( نشير الى أن تقديم الشكوى فيما يخص المخالفات المتعلقة بحقوق الضمان وحق الطابع غير مشروط بالحصول على 2
من قانون الإجراءات الجبائية من جهة، وكذلك  301مادة الرأي الموافق من اللجنة الجهوية المقصودة طبقا لنص ال

، 03المتابعات التي يتم اطلاقها من طرف مديرية كبريات المؤسسات بالنسبة للمكلفين التابعين لها، طبقا للتعليمة رقم 
 .، المذكورة سابقا من جهة أخرى01، ص 07/03/0030المؤرخة في 

 ئية.( سميت اللجنة الجهوية للمخالفات الجبا3
، يتضمن انشاء، تشكيل وسير اللجنة الجهوية للمخالفات الجبائية المؤسسة 0030فيفري  09، مؤرخ في 039( مقرر رقم 4

 .0030من قانون المالية لسنة  11بموجب المادة 
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 .معاينة الجريمة التي يجب أن تتم وفق التشريع الجبائي 
 .ملاءمة المتابعة الجزائية، لاسيما بالنظر الى مبلغ الدين الجبائي موضوع المتابعة 

، (1)في حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحوافق بأغلبية الأعضاء الحاضرين و تصدر الرأي المو 
مدراء الضرائب للولاية التابعون إقليميا ن المدير الجهوي للضرائب رئيسا و وتتشكل اللجنة المذكورة م

 .(2)للمديرية الجهوية للضرائب أعضاء

إن اشتراط حصول المدير الولائي للضرائب على رأي موافق من اللجنة الجهوية للمخالفات الجبائية قبل 
ق العقوبات الجزائية من شأنه أن يحد من السلطة التحكمية للمدير الولائي إيداع الشكوى الهادفة الى تطبي

ن كانت متأخرة، بر خطوة أولى و في إطلاق المتابعات الجزائية في مجال الغش الجبائي، هذا التقييد يعت ا 
ع في اتجاه تعزيز الضمانات الممنوحة للمكلف، إلا انه لا يرقى الى التوجه المماثل الذي أقره التشري

ية الضمانات بإنشائه لجنة المخالفات الجبائية بهدف تقو  3799الفرنسي أول مرة في هذا المجال منذ سنة 
 .(3)منع أي قرار تحكيمي للإدارة الجبائيةالممنوحة للمكلفين و 

ائية في مادة فقد أقر التشريع الفرنسي أنه تحت طائلة عدم قبول الشكوى الهادفة الى تطبيق العقوبات الجز 
رسم لرسوم على رقم الأعمال الأخرى، وحقوق التسجيل و اضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة و ال

تودع من طرف الإدارة بعد رأي موافق من  3797جانفي  3ابتداء من الطابع، و  وحق الشهر العقاري
 .(5)التنظيمشروط عمل هذه اللجنة بموجب وتم تحديد تشكيلة و  ،(4)لجنة المخالفات الجبائية

، L.228الأحكام التي تنظم لجنة المخالفات الجبائية منظمة الآن بموجب الأحكام الواردة في المواد 
 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي. R.228-6الى  R.228-1المواد من و 

                                                           
 ، المذكور سابقا.0030فيفري  09، المؤرخ في 039من المقرر رقم  09( أنظر المادة 1
 ، المذكور سابقا.0030فيفري  09، المؤرخ في 039م من المقرر رق 1( المادة 2

3) Marion Turrin, La légitime répression de la fraude fiscale, op.cit. P.305.   
4) Article 1, Loi N° 77/1453, Accordant des garanties de procédure aux contribuables en 
matière fiscale et douanière, op.cit.  
5) Décret N° 78/636, du 12 juin 1978, fixant la composition et les conditions de 
fonctionnement de la commission des infractions fiscal instituée par la loi N° 77/1453 du 29 
décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale 
et douanière, JORF, du 14 juin 1978, P.2358. 
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الجزائري في هذا المجال يتضح أن المشرع الجزائري اقتصر على تقييد المدير فبمقارنة النمطين الفرنسي و 
الولائي للضرائب في تقديم الشكوى برأي لجنة مشكلة هي أيضا من أعضاء ينتمون الى نفس الإدارة 

هو بذلك لم يوفر ضمانة كافية تمنع أي شكل من أشكال تحكم الإدارة، على عكس المشرع الجبائية، و 
 لذي أحاله على لجنة ذات تكوين قضائي أساسا ينعدم فيه أي تمثيل للإدارة الجبائية.الفرنسي ا

المدراء الولائيين تشكل من المدير الجهوي للضرائب و فاللجنة الجهوية للمخالفات الجبائية في الجزائر ت
مستشار دولة رئيسا هي تتشكل من للضرائب التابعين إقليميا، بينما لجنة المخالفات الجبائية الفرنسية ف

مستشاري مجلس المحاسبة أعضاء يتم اختيارهم من بين القضاة أو الموظفين ومن مستشاري دولة و 
 .(1)الممارسين أو في حالة تقاعد

 ب( حالة التلبس الجبائي:
 إن المجال الثاني الذي قيد فيه المشرع الإدارة الجبائية بطلب الموافقة المسبقة هو مجال التلبس الجبائي

هذا الاجراء الذي تم استنساخ معظم أحكامه من  ،(2)0030الذي استحدث أول مرة في الجزائر سنة 
 .(3)0009التشريع الفرنسي الذي أدخله ضمن المنظومة التشريعية الفرنسية سنة 

من قانون الإجراءات  L.16-0-BAعن طريق ادراج نصين أساسيين نص إجرائي تضمنته المادة 
هو ما لقانون العام للضرائب الفرنسي، و من ا B 1740نص موضوعي تضمنته المادة و  الجبائية الفرنسي

 00قلده المشرع الجزائري عن طريق نص اجرائي تم ادراجه ضمن قانون الإجراءات الجبائية هو المادة 
الآثار المترتبة عنه قبل تحرير محضر التلبس الجبائي وشروط تطبيق الاجراء، و تحدد ظروف  01مكرر 

جه ضمن قانون نص موضوعي تم ادراو  ،(4)0031فصيل تلك الآثار بموجب قانون المالية لسنة ت

                                                           
 03المذكور سابقا، والمادة  0030فيفري  09، المؤرخ في 039من مقرر المدير العام للضرائب رقم  01( قارن المادة 1

 .الفرنسي المذكور سابقا 3799ديسمبر  07، المؤرخ في 99/3111من القانون 
و التي  المذكور سابقا، ،0030، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 30/03 ، من الأمر رقم37 ( بموجب المادة2

 الى قانون الإجراءات الجبائية. 01مكرر  00أضافت المادة 
3) Article 15, loi N° 2007/1824, portant loi de finance rectificative 2007, op.cit. 

 ، المذكور سابقا.0031المالية لسنة ، يتضمن قانون 30/30، من القانون رقم 30( المادة 4
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، يحدد العقوبات المطبقة في حالة معاينة 03مكرر  371الرسوم المماثلة هو المادة الضرائب المباشرة و 
   .(1)التلبس

جتمعت لديها مؤشرات مقبولة، ى ايعرف التلبس الجبائي بأنه إجراء رقابي تضطلع به الإدارة الجبائية مت
في ظروف يمكن أن تشكل تهديدا لتحصيل الديون الجبائية المستقبلية، قبل أي مناورة ينظمها المكلف و 

مبرر هذا الإجراء جاء و ( 2)بالضريبة حتى بالنسبة للمرحلة التي لم تنتهي فيها آجال الالتزامات التصريحية
التدخل قبل انتهاء الآجال الممنوحة للمكلف من أجل تقديم لإعطاء الأساس القانوني للإدارة من أجل 
 تصريحاته لوقف أي محاولة لتنظيم اعساره.

اب كون مختلف السلطات الممنوحة للإدارة في مختلف القوانين الجبائية لا يمكن إعمالها إلا بعد اكتت
الخزينة في ذمة  لمصلحةقبل ذلك لا ينشأ أي دين جبائي قانوني التصريحات أو انقضاء أجلها، و 

يكون أي تدخل للإدارة في هاته المرحلة من أجل إطلاق أي عملية مراقبة أو تحقيق لضبط المكلف، و 
حفظية الخاصة وضعية المكلف غير مؤسس قانونا، ناهيك عن اتخاذ أي اجراء من الإجراءات الت

شطتهم غير المشروعة أو هاته الآجال يمكن أن تشكل فرصة  لبعض المكلفين لمحو آثار أنبالتحصيل، و 
 .(3)تنظيم اعسارهم، ما يجعل الإجراءات اللاحقة الخاصة بتأسيس الضريبة أو تحصيلها غير ذات معني

فإجراء تحرير محضر التلبس جاء لتزويد الإدارة بالأساس القانوني للتدخل لوقف الغش الممارس أو الذي 
أي دين جبائي في ذمة  نشؤلتصريحات و اسب قبل انتهاء آجال اهو بصدد التحقق في الوقت المن

قد قيد المشرع الجزائري استعمال الإدارة لإجراء التلبس الجبائي بالموافقة المسبقة للإدارة و المكلف، 
، فمصالح الإدارة الجبائية لا يمكنها تحرير محضر معاينة التلبس (4)المركزية تحت طائلة بطلان الإجراء

                                                           
ضمن قانون  03مكرر  371التي أنشأت المادة  0030من قانون المالية التكميلي لسنة  09( ورد خطأ في المادة 1

مكرر من قانون  17الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عندما أشارت الى معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 
، وهذا ما جعل المشرع 01مكرر  00لجبائية التي لم تكن موجودة أصلا ضمن مواد هذا القانون بدلا من المادة الإجراءات ا
، 0030، المتضمن قانون المالية لسنة 33/39، من القانون رقم 07لتصحيح هذا الخطأ بموجب المادة  0030يعود سنة 

 المذكور سابقا.
، المذكور سابقا، والتي استحدثت 0030من قانون المالية التكميلي لسنة ، المتض30/03، من الأمر رقم 37( المادة 2

 من قانون الإجراءات الجبائية. 01مكرر  00المادة 
3) Jean Lamarque, commentaire sur l’article L 16-0-BA, code de procédure fiscale, 18eme 
Edition, DALLOZ, 2011, P.192.  

 ، من قانون الاجراءات الجبائية.00فقرة  01مكرر  00( انظر المادة 4
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في حالة غياب الرد لا يمكن اعتباره ، و فقة الإدارة المركزية الصريحةالجبائي إلا بعد الحصول على موا
 موافقة ضمنية.

حيث جاء في تعليمة المديرية العامة للضرائب الخاصة بتطبيق العقوبات الناتجة عن معاينة التلبس 
لى قيام لومات أكيدة ععند وجود معأو المدير الولائي حسب الحالة و  الجبائي، أن مدير كبريات المؤسسات

التحقيقات، أن يطلبوا موافقة مدير الأبحاث و قبل تحرير محضر في إطار التلبس الجبائي غش جبائي و 
في حالة غياب الرد يعتبر ذلك ساعة، و  17وافقته أو رفضه في أجل وعلى هذا الأخير أن يصدر م

 .(1)كرفض ضمني

المشرع الفرنسي في مجال التلبس الجبائي إلا أن على الرغم من تقليد المشرع الجزائري للتنظيم الذي أورده 
 . (2)دي لا يوجد في القانون الفرنسييهذا الإجراء التقي

عليه فإن تقديم الشكوى من أجل تطبيق العقوبات الجزائية في حالة الغش الجبائي المثبت أو تحرير و 
افقة جهات أعلى ــــ محضر التلبس الجبائي في حالة اكتشاف غش ممارس يخضع الى قيود تستوجب مو 

ثانية ــــ على التحقيقات في الحالة المدير الأبحاث و فات الجبائية في الحالة الأولى و اللجنة الجهوية للمخال
الحياة الخاصة بصفة عامة مسكن بصفة خاصة و الحجز الذي يشكل انتهاكا لحرمة العكس حق الزيارة و 

دف الى البحث على إثبات للتصرفات الهادفة الى يمكن إطلاقه دون أي قيد يذكر، على الرغم أنه يه
 التملص من وعاء الضريبة او مراقبتها او دفعها داخل المحلات السكنية للمكلف.

 

                                                           
1) Circulaire N° 10/MF/DGI/DLRF/LF13, du 11/2/2013, sur les sanctions applicables suite 
au constat d’une flagrance fiscale, op.cit., P.02. «Le Directeur des Grandes Entreprises ou 
le Directeur de Wilaya, selon le cas, doivent en cas d'existence d'informations fiables de 
fraude fiscale, et avant l'établissement du procès-verbal dans le cadre d'une flagrance 
fiscale, demander l'autorisation du Directeur des Recherches et Vérifications. 
Le Directeur des Recherches et Vérifications doit se prononcer, par son accord ou son 
refus, dans un délai de quarante-huit (48) heures, faute de quoi, l'absence de réponse de 
sa part est considérée comme un refus implicite. » 

من قانون  01مكرر  00من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي المطابقة لنص المادة  L.16-0-BA( أنظر المادة 2
 الإجراءات الجبائية الجزائري.
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 ثالثا: غياب التحديد الدقيق للجهة القضائية المختصة بمنح الرخصة:
الرخصة إذا كان قانون الإجراءات الجبائية واضحا فيما يخص الاختصاص الشخصي من أجل منح 

أين يمنحه الى رئيس المحكمة المختصة أو قاضي مفوض من  ،الحجزالواجبة للقيام بالزيارة و  القضائية
منه  11، فإن الأمر ليس بهذا الوضوح فيما يخص الاختصاص الإقليمي، إذ يكتفي نص المادة (1)طرفه

المحكمة المختصة إقليميا أو  بالإشارة الى أنه لا يمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة إلا بأمر من رئيس
فالمشرع الجزائري ول اليها الاختصاص الإقليمي بدقة، قاض يفوضه هذا الأخير دون تحديد الجهة التي يؤ 

(، على 3لم يورد أي معيار لتحديد الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المختصة بمنح الرخصة )
 (.0)عكس التشريعات المقارنة التي اوردت معايير مختلفة 

 ( انعدام معيار تحديد الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية المانحة للرخصة:1
لم يورد المشرع الجزائري أي معيار لتحديد الجهة القضائية المختصة اقليميا بمنح الرخصة الضرورية 

تبرر  العناصر المادية التي من شأنها انبتفتيش المنازل وحجز المستندات والوثائق والدعائم و للقيام 
دفع الضريبة، وترك بذلك الادارة حرة في التوجه الى ات الهادفة الى التملص من وعاء ومراقبة و التصرف

الجهة القضائية التي تقدر انها الايسر في الحصول على الرخصة المعنية، فلها ان تختار بين الجهة 
 مكان فرض الضريبة، او مكان القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها الاقليمي مقر اقامة المكلف، او

 غيرها من المعايير المرتبطة بالموضوع.تواجد المحلات المراد تفتيشها و 

من جهة اخرى لم يورد المشرع الجزائري كيفية التعامل مع حالة وجود المحلات المراد تفتيشها في نطاق 
ل الجهات الاختصاص الاقليمي لعدة جهات قضائية، فهل يستوجب ذلك استصدار رخصة من ك

القضائية التي يتواجد في اقليمها محل من المحلات المراد تفتيشها، ام تكفي الرخصة المستصدرة من جهة 
قضائية واحدة للقيام بالتفتيش في كل المحلات الواقعة في نطاق الاختصاص الاقليمي لجهات قضائية 

 اخرى.

زمة ائية المختصة اقليميا بمنح الرخصة اللاان منهج المشرع الجزائري في عدم التحديد الدقيق للجهة القض
مستقر في عدة مواضيع، فالتشريع الجزائري يشترط في جميع الحالات التي لتفتيش المنازل منهج ثابت و 

يتم فيها تفتيش المنازل الحصول على رخصة قضائية، غير انه في حالات عديدة أغفل التحديد الدقيق 
لرخصة، فقانون الجمارك من أجل البحث عن البضائع التي تمت للجهة القضائية المختصة بمنح تلك ا

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 11( المادة 1



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

184 
 

الإقليم الجمركي، يمنح  كذا حيازة البضائع الحساسة للغش داخلازتها غشا داخل النطاق الجمركي و حي
 .(1)قابض الجمارك حق القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الهيئة القضائية المختصةلمفتشي و 

نون الضرائب غير المباشرة لأعوان الضرائب في حالة الشك بالغش القيام بزيارات داخل كما يجيز قا
على نفس المنوال ، و (2)المنازل بعد الحصول على رخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة

الرسوم المماثلة، إذ يمنح للأعوان الذين لهم ئية فيما يخص الضرائب المباشرة و سار قانون الإجراءات الجبا
مؤهل قانونا في حالة وجود قرائن تدل على ممارسات تدليسية إجراء معاينة في على الأقل رتبة مفتش و 

 . (3)كل المحلات بعد الحصول على ترخيص من رئيس المحكمة المختصة إقليميا

من الجهة القضائية المختصة دون تحديد ففي جميع هاته الحالات يشترط القانون الحصول على رخصة 
مناط الاختصاص الإقليمي بمنح هذه الرخصة فيما إذا كانت المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها 
الإقليمي مكان فرض الضريبة، أو تلك التي يقع بها مقر المؤسسة أو مكان إقامة المكلف أو مكان تواجد 

 المحلات موضوع التفتيش.    

ر غير مفصول فيه فيما يخص الجهة القضائية المختصة إقليميا بمنح الرخصة اللازمة إذا كان الأم
الحجز، فإن الامر ليس كذلك فيما يخص المتابعات الجزائية من اجل تطبيق دارة حق الزيارة و لممارسة الا

ى بنفسه العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجبائية، حيث أن القانون الجبائي الجزائري كان يتول
تحديد الاختصاص الإقليمي في المجال الجزائي خارج المعايير التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية 

 .0030لذلك، قبل أن يتراجع عن ذلك بموجب التعديل الذي أدخله قانون المالية لسنة 

لجهة القضائية الجزائية الخيار للإدارة في تحديد ا نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يعطيفقد كان قا
التي ترفع أمامها الدعوى العمومية في جريمة الغش الجبائي، إما أمام المحكمة التي يتبع لها مكان فرض 

 0030، غير أن قانون المالية لسنة (4)الضريبة، أو المحكمة التي يقع مقر المؤسسة في دائرة اختصاصها
تفصيلا و ي يحدد وفق احكام قانون الاجراءات الجزائية، واصبح الاختصاص الاقليم( 5)قد الغى هذا الحكم

                                                           
 ، يتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، المذكور سابقا.03/09/3797، مؤرخ في 97/09، قانون رقم 19( المادة 1
 من قانون الضرائب غير المباشرة، المذكور سابقا. 177ادة ( الم2
 من قانون الإجراءات الجبائية. 11و  11( المادة 3
 ، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المذكور سابقا قبل تعديلها.101( أنظر المادة 4
 ، المذكور سابقا.0030سنة ، المتضمن قانون المالية ل33/39من القانون رقم  31( انظر المادة 5
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لذلك أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي تباشر أمامها الملاحقات 
نما طبقا لأحكام قانون بموجب التشريع الجبائي و  من أجل تطبيق العقوبات الجزائية لم يعد يحدد ا 

 .(1)الإجراءات الجزائية

فيما يخص الأشخاص الطبيعية تكون المحكمة المختصة اقليميا تلك التي تقع في دائرة اختصاصها محل ف
لو كان هذا القبض قد وقع أو شركائهم أو محل القبض عليهم و الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين 

، أما فيما يخص الأشخاص المعنوية فإن الاختصاص المحلي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة (2)لسبب آخر
تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى و أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي 

 .(3)الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي

 المانحة للرخصة في التشريعات المقارنة: ( معايير تحديد الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية2
في اختيار الجهة القضائية  ع الجبائي الجزائري حرية للإدارةلم تترك التشريعات التي لها نفس منهج المشر 

انما قيدتها بمعايير معينة، فالتشريع ة الضرورية لمباشرة حق الزيارة والحجز و التي تستصدر منها الرخص
تواجد الأماكن المراد تفتيشها لتحديد الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية  الفرنسي أورد معيار مكان

المختصة بمنح الرخصة )أ(، أما المشرع التونسي فقد أحال في ذلك على احكام قانون الإجراءات الجزائية 
 )ب(.

 أ( مكان تواجد الأماكن المراد تفتيشها كمعيار للاختصاص الإقليمي في القانون الفرنسي:
حكم خاص بالاختصاص الإقليمي في مجال منح الرخصة  L.16-Bالمشرع الفرنسي ضمن المادة  أفرد
الحجز بشكل لا يؤدي الى أي غموض، سواء كانت الأماكن المراد للازمة من أجل القيام بالزيارة و ا

اختصاص تفتيشها تقع كلها في دائرة الاختصاص الإقليمي لنفس المحكمة، أو كانت متواجدة في دائرة 
 عدة محاكم.

                                                           
1) Instruction, N° 01 MF/DGI/DCTX, mesures relatives au contentieux fiscale, du 
29/01/2012, op.cit. P.22.  

ون الاجراءات الجزائية، المعدل ، يتضمن قان3799جوان  07، المؤرخ في 99/311، من الأمر رقم 107( المادة 2
 .3799 لسنة ،17ر عدد  المتمم، جو 
 ، مرجع نفسه.03مكرر  91( المادة 3
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فمناط الاختصاص الإقليمي في التشريع الفرنسي هو مكان تواجد الأماكن المراد تفتيشها، فكل زيارة يجب 
أن تكون مرخصة بأمر صادر عن قاض الحريات بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الأماكن المراد 

ذا كانت تلك الأماكن متواجدة ، و (1)زيارتها القيام بزيارات  أنه يجبصاص عدة محاكم، و في مجال اختا 
 .(2)متزامنة في كل منها، فإنه يكفي أن يصدر أمر واحد عن أحد القضاة الذي يكون مختص إقليميا

كمته أحد الأماكن المراد أحد القضاة التي يوجد في دائرة اختصاص محان الترخيص الصادر عن أي 
 تواجدة بدائرة اختصاص المحاكم الأخرى.يكون صالحا لتفتيش باقي الأماكن الم تفتيشها

الحجز قد قيد الإدارة بضرورة طلب الرخصة من جهة قضائية ن التنظيم الفرنسي لحق الزيارة و هكذا فإو 
مراقبة تسنى متابعة و اتبع في ذلك معيار مكان تواجد الأماكن المراد تفتيشها ليو محددة بشكل واضح، 

 عملية التفتيش.

 الجزائية كمعيار لتحديد الاختصاص الإقليمي في القانون التونسي:ب( قانون الإجراءات 
ها لمعاينة المخالفات المرتكبة التفتيشات داخل المحلات المشكوك فيالمشرع التونسي يجيز الزيارات و 

، كما يخول لهؤلاء الأعوان عند (3)الكشف عن الحجج المثبتة لها وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائيةو 
ائي )غش غير مصرح به أو بارتكاب أعمال تحيل جبتتعلق بتعاطي نشاط خاضع للأداء و ائن توافر قر 

ها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن تفتيشات داخل المحلات المظنون فيجبائي( القيام بزيارات و 
 ذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.الحجج المثبتة لها و 

ي وفق احكام مجلة الاجراءات الجزائية التونسية سواء فيما يخص اختصاص ويتحدد الاختصاص الاقليم
قاضي التحقيق او اختصاص المحكمة اما بمكان ارتكاب الجريمة او بالمكان الذي به مقر المتهم او 

 .(4)محل اقامته او المكان الذي وجد فيه

    

                                                           
1) Article L 16-B, code de procédure fiscale, op.cit. 
2) Ibid. 

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية، المذكورة سابقا. 07( انظر الفصل 3
بالنسبة لاختصاص المحكمة، من مجلة  307بالنسبة لاختصاص قاضي التحقيق، والفصل  10( انظر الفصل 4

، يتعلق بإعادة تنظيم 3797جويلية  01، مؤرخ في 3797لسنة  01الاجراءات التونسية، الصادرة بموجب القانون عدد 
 .  3797جويلية  10و  09المؤرخ في  13قانون المرافعات الجنائي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 
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 الحجز: و على ممارسة حق الزيارة الفرع الثاني: شكلية الرقابة القضائية 
ان مقتضيات قانون الإجراءات الجبائية تعطي الحق للإدارة عندما توجد قرائن تدل على ممارسات 

تفتيش في كل المحلات قصد تدليسية، أن تطلب ترخيص من الجهة القضائية المختصة للقيام بإجراءات ال
التي من شأنها أن تبرر الدعائم أو العناصر المادية البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق و 

 التصرفات الهادفة الى التملص سواء من وعاء الضريبة أو مراقبتها أو دفعها.

الحجز يتم اطلاقه بمبادرة الادارة الجبائية عن طريق تقديم طلب الرخصة الى رئيس المحكمة فحق الزيارة و 
لمفروض أن يمارس رقابته المختصة او القاضي الذي يفوضه هذا الأخير لذلك، هذا الأخير الذي من ا

على مدى تأسيس الإدارة لطلبها قبل اصدار الرخصة التي تسمح للإدارة بمباشرة هذا الحق، غير أن هذه 
، وان تلك الشكلية انطلاقا من الكيفية التي نظم بها المشرع ممارسة هذا الحق تبدو شكلية )أولا(الرقابة و 

الأملاك التي تشكل أدلة على وجود ء المعاينة وحجز الوثائق و لية تمتد الى تنفيد الرخصة واجراعدم الفعاو 
 أعمال تدليسية )ثانيا(.

 أولا: شكلية الرقابة عند طلب الرخصة:
اول خطوة تشترطها احكام قانون الاجراءات الجبائية على الادارة قبل ممارسة حقها في الزيارة والحجز هو 

صول على الترخيص بذلك، وان يكون هذا الطلب اجل الح تقديم طلب للجهة القضائية المختصة من
ل البيانات التي بحوزة الادارة والتي تبرر بها المعاينة، وان تعرف بالشخص يحتوي على كمؤسس و 

بالإضافة الى رتب الاعوان المكلفين بالمعاينة، المعني وعنوان الاماكن المراد معاينتها واسماء وصفات و 
غير ، (1)التي يتم البحث عن دليل عنهاي يفترض منها وجود طرق تدليسية و القانونية التالعناصر الفعلية و 

(، او على 3ان مجال الرقابة القضائية يبدو محدودا سواء على تقدير الادارة لقرائن الممارسات التدليسية )
 (. 0طبيعة الوثائق المقدمة )

 التدليسية:( محدودية الرقابة على تقدير الإدارة لقرائن الممارسات 3
مما لاشك فيه انه في جميع الحالات التي يشترط فيها القانون التدخل المسبق للسلطة القضائية من اجل 
منح الترخيص بشيء معين يكون الهدف من ذلك حماية الحقوق والحريات الاساسية التي يخشى من 

لا هي ات لا هي عامة و ة القضاء، وحتى وان كانت الحقوق والحريانتهاكها لو بقي الامر خارج ساح

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 11انظر المادة ( 1
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مطلقة فانه لا يجب ان يترك امر تحديدها أو الانتقاص منها لأي جهة اخرى غير السلطة القضائية 
 الحريات الفردية والجماعية.ختصاص في المحافظة على الحقوق و صاحبة الا

ز لا تلبي غير ان الرخصة القضائية المشروطة في مجال ممارسة الادارة الجبائية لحق الزيارة والحج
على مدى تأسيس الادارة لطلبها  بشكل مقبول مثل هذه المقتضيات لعدم امكانية بسط القاضي لرقابته

ذلك بالنظر الى المجال غير المحدد للحالات التي يجوز فيها للإدارة ممارسة حق الزيارة والحجز )أ(، و 
 شكلية الرقابة القضائية )ب(.        كما ان عدم اشتراط تسبيب الامر المرخص بالزيارة من شأنه ان يعزز

 الحجز:المجال الموسع لحق الزيارة و  أ(
الحجز طريقه للتطبيق عند وجود قرائن تدل على ممارسات تدليسية تستقل الإدارة يجد حق الزيارة و 

أو  بتقديرها، تمس المجالات الثلاثة لعمل الإدارة الجبائية سواء كانت تهدف الى التملص من تحديد الوعاء
هو ما يعطي للإدارة ، و من إجراءات المراقبة أو من تحصيل الضريبة دون تحديد لطبيعة تلك الممارسات

إمكانية اطلاق هذا الاجراء الاستثنائي لمجرد عدم اكتتاب المكلف للتصريحات اللازمة أو عدم دفع 
برت عدم دفع المستحقات المخالفات بالمحكمة العليا اين اعترفة الجنح و الضريبة وهو ما ذهبت اليه غ

يعتبر بذلك غش جبائي يخضع لعقوبات جزائية من وسائل المناورات التدليسية و  الضريبية يشكل وسيلة
 .(1)الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و  101طبقا للمادة 

المجلس ان عدم التحديد الدقيق للأفعال التي تشكل ممارسات تدليسية على سبيل الحصر هو ما جعل 
كما رأينا،  3771الدستوري الفرنسي يقر بعدم مطابقة النص المماثل في القانون الفرنسي للدستور سنة 

على الرغم من تأكيد الحكومة الفرنسية أثناء الأعمال التحضيرية أنه لإطلاق التفتيش الجبائي يجب توفر 
تج الإدارة وجود محاسبة موازية ستنيتم تقريره لما تا تهدف الى عمليات غش مهمة جدا و قرائن جدية جد

فالتفتيشات تهدف الى اثبات الغش الجبائي المعتبر ، (2)أن الطريق الوحيد لحجزها هو الوصول الفجائيو 

                                                           
، قضية النيابة العامة 13/30/0007، بتاريخ 110007أنظر قرار المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات، رقم  (1

، الذي جاء فيه " 100الى  179، ص  0007ومديرية الضرائب ضد )ع . أ(، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 
الثابت من ملف الدعوى أن المدعي عليه في الطعن قد تهرب من دفع ما عليه من ديون تمثل مستحقات جبائية لفائدة 

من  101وذلك يشكل بمفهوم التشريع الجبائي غشا جبائيا يقع تحت طائلة المادة  79، 79، 71العارضة خلال سنوات 
أن الإصرار في الامتناع عن تسديد تلك المستحقات الضريبية تشكل وسيلة من وسائل المناورات  قانون الضرائب، اذ

 التدليسية ".
2) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.336. 
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التي تعجز الأساليب الرقابية الأخرى بائية بالمفهوم الجزائي للكلمة و من أجل البحث عن المخالفات الج
 الممنوحة للإدارة عند اثباته. 

أن المقدم للسلطة القضائية مؤسسا و  يلزم الإدارة بأن يكون الطلب (1)كان قانون الإجراءات الجبائية فاذا
يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الإدارة بحيث تبرر بها المعاينة، فإننا نتساءل كيف يمكن 

ة اعمال هذا يمكن للإدار للقاضي مراقبة مدى تأسيس طلب الإدارة في غياب أي تحديد للمجالات التي 
كيف يمكن له التأكد من أن الإدارة قد قدمت أمامه كل البيانات التي بحوزتها سواء الحق فيها من جهة، و 

ع كانت تلك التي ضد المكلف أو تلك التي في مصلحته من جهة ثانية، فالإدارة مزودة بحق تفتيش موس
   .(2)يةبأعوانها لأهداف جبائوالتي تمارسه بمبادرة منها و 

 ب( عدم اشتراط تسبب الأمر القاضي بالترخيص: 
في غياب تلك المراقبة فان ، و اشتراط تدخل السلطة القضائية يهدف الى مراقبة مدى تأسيس طلب الإدارة

ي مواجهة تحكم الإدارة، وأن عدم تدخل رئيس المحكمة المختصة لا يوفر للمكلف الضمانات الحقيقية ف
التطبيقية مكن أن يؤدي في الحياة العملية و مهمة الملقاة على عاتقه بشكل واضح يالتحديد دور القاضي و 

 الى نتائج غير تلك التي يهدف اليها المشرع.

تاريخ صدور )تأسيس( قانون الإجراءات الجبائية لم تحدد بدقة الدور  0000فأحكام القانون الجزائري منذ 
فهي تلزم فقط أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة الذي تلعبه السلطة القضائية في هذا المجال، 

، على عكس الصياغة الأصلية للأحكام (3)القضائية من طرف مسؤول الإدارة الجبائية المؤهل مؤسسا
المماثلة في القانون الفرنسي التي أوجبت على القاضي أن يتحقق بطريقة جدية من كون طلب الترخيص 

 .(4)المقدم له مؤسس جيدا

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية المذكور سابقا. 11المادة ( 1

2) Alain Viala et Mario Amadio, l’extension des perquisitions d’exception en matière fiscale, 
l’article 94 de la loi de finances et la dégradation des garanties du contribuable, gazette du 
palais, 11 avril 1985, doctrine, P.202. « L’administration se voit dotée d’une droit élargi de 
perquisition qu’elle exerce à son initiative par ses propres agents à des fins fiscales » 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00فقرة  11المادة ( 3
4) Article 94, loi N° 84/1208, du 29/12/1984, loi de finances pour 1985, op.cit.  
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لشكل خطورة المخالفات المفترضة بالى القاضي يقتضي تحليل للوثائق وتقدير لحقيقتها و شتراط عهذا الا
لغي أوامر هو ما جعل محكمة النقض الفرنسية تو العام غير مقبول، الذي يجعل التسبيب النمطي و 

بيعة ضة دون تحديد لطتلك التي تقتصر على ذكر التصرفات التدليسية المفتر الترخيص غير المسببة و 
هو ما لا يسمح لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على المراقبة الجدية لتأسيس المعلومات ولا لمصدرها و 

 . (1)الطلب المقدم من طرف الإدارة

ى الأحكام ادخال تعديلات علالى ( 3777هذا الاجتهاد القضائي دفع المشرع الفرنسي في السنة الموالية )
اره عن طريق القاضي بتسبيب قر تلزم  L.16 Bبإضافة فقرة للمادة ، (2)الحجزالمنظمة لحق الزيارة و 
التي تسمح بافتراض وجود أعمال تدليسية يبحث عن أدلة ، و القانون المستخلصةتوضيح عناصر الوقع و 

الحجز في السابقة على ادراج حق الزيارة و  غير أن المشرع الجزائري لم يأخذ بهذه التطورات، (3)اثباتها
 الرسوم على رقم الأعمال.رة و شالمنظومة القانونية الجبائية الجزائرية في مجال الضرائب المبا

لم يشرط أنه يتم مراقبة الطلب بطريقة المنوط بالسلطة القضائية بدقة و  فالقانون الجزائري لم يوضح الدور
تقنية موضوع خصوصية و ة بالزيارة، ضف الى ذلك جدية كما لم يشترط تسبيب الأوامر المرخص

الضرائب غير المتحكم بها بالنظر للتكوين غير المتخصص للقضاة فان رقابة السلطة القضائية لا تعدو 
 أن تكون رقابة شكلية معاكسة لروح القانون.

  ( محدودية الرقابة على طبيعة الوثائق المقدمة:2
ة مخولة بتطبيق القانون الجبائي في مختلف جوانبه ان الإدارة الجبائية باعتبارها أحد الأجهزة الإدارية للدول

في ظل احترام الواجب العام بالمصداقية ، و ان عملها يجب أن يتم في اطار احترام القانون من جهةو 

                                                           
1) Cass, mixte, N° 87/19759 et 87/19760, du 15 décembre 1988, op.cit. « Attendu que 
l’ordonnance attaquée,… se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer 
que la société … se soustrait au paiement de l’impôt sur les bénéfices et de la TVA, et 
qu’elle a omis sciemment de faire passer des écritures en comptabilité ;  
Qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de 
contrôler s’il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la 
demande, le président du tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé »  
2) Loi N° 89/935, du 29 décembre 1989, loi de finances pour 1990, JORF, du 30 décembre 
1989, P.16337.  
3) Article 108, Loi N° 89/935, du 29 décembre 1989, op.cit. 
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(Devoir général de loyauté)  غير أن الأحكام المنظمة لحق الزيارة يبدو انها أعفت الإدارة من هذا
الالتزام العام عن طريق السماح بانتقاء الوثائق المقدمة للجهة القضائية )أ( من جهة، كما لم تلزم القاضي 

 بمراقبة المصدر الشرعي لتلك الوثائق )ب(.

 :أ( السماح للإدارة بانتقاء الوثائق التي تدعم موقفها
اعتبارا للواجب العام بالمصداقية نتساءل هل أن الإدارة الجبائية ملزمة بتقديم جميع الوثائق من البداية و 

أم أنها  (à charge et à décharge)التي بحوزتها سواء تلك التي في صالحها أو تلك التي ضدها 
خفاء  تلك التي ضدها عن أعتقديم الوثائق التي في مصلحتها و فقط تقوم ب  ين السلطة القضائية؟ا 

بالنظر الى الواجب العام بالمصداقية الملقى على عاتق الإدارة فان من المفروض ان تقدم الإدارة كل 
الوثائق التي بحوزتها سواء التي تدعم موقفها في الحصول على ترخيص بالتفتيش أو تلك التي تضعف 

هو ما تقديم النوع الثاني من الوثائق و من  بحرفية نصه قد أعفى الإدارةهذا الموقف، غير أن القانون و 
اذ بالرجوع الى قانون الإجراءات الجبائية فان حرفية النص تلزم الإدارة شكل تخليص للإدارة من واجبها، ي

فيه أن طلب الترخيص المقدم يجب أن يكون  بتقديم المعلومات التي في صالحها دون الأخرى، اذ جاء
هكذا فان و ، (1)انات التي هي في حوزة الإدارة بحيث تبرر بها المعاينة "أن يحتوي على كل البيمؤسس " و 

الإدارة ملزمة بتقديم الوثائق التي تستند اليها لتبرير المعاينة دون الوثائق الأخرى بنص القانون، فرقابة 
بإبراز المركز الحقيقي للمكلف  ليس كل الوثائق التي تسمح لهلقاضي تنصب على جزء من الوثائق و ا
 هذا ما لا يسمح له ببسط رقابته الفعلية على عمل الإدارة.و 

نشير الى أن القانون الفرنسي يتضمن نفس العبارات الحرفية الموجودة في القانون الجزائري، فهو يلزم أن 
 ،(2)عتها تبرير الزيارةيكون الطلب المقدم يحتوي على كل المعلومات التي في حوزة الإدارة التي من طبي

سبات، اذ بموجب قرار لها ألزمت اغير أن محكمة النقض الفرنسية عملت على سد هذه الثغرة في عدة من
ناصر كما ألزمت في قرار آخر الإدارة بتقديم ع، (3)الإدارة الجبائية بالامتثال للواجب العام للمصداقية

ر صالحها، حيث جاء فيه ان الرسالة الموجهة كذلك تلك التي في غيالمعلومات التي في صالحها و 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 11المادة ( 1

2) Article L. 16 B, code de procédure fiscale, op.cit.  
3) Cass, commer, 15 octobre 1996, Bull.civ, IV, n° 240, cité par Alain Abitan et Manon 
Sieraczek, op.cit. P.345. 
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الفرض التلقائي للضريبة لم تقدم بعد تحرير محضر عرقلة المراقبة و للإدارة من طرف مستشار المكلف 
ينتج عنه ان الرخصة تم إصدارها بناء طلب غير الوجاهي لرخصة الزيارة والحجز و للقاضي تدعيما لل

 .(1)لا يلبي متطلبات النص المعنيية و لا يستجيب للمقتضيات القانونعلى طلب 

 ب( عدم اشتراط مراقبة المصدر الشرعي للوثائق:
الحجز من طرف السلطة القضائية تقتضي تعمال الإدارة حقها في الزيارة و الجدية لاسالرقابة الفعلية و 

بطريقة  عليهامراقبة المصدر الشرعي للوثائق المقدمة كدعم لطلب الترخيص بأن لا يكون قد تم الحصول 
التي تحصلت لوثائق المقدمة من طرف الإدارة و فالقاضي لا يعتمد الا على اغير قانونية أو تدليسية، 

 عليها بطريقة تبدو على الأقل أنها شرعية، اذ أن الأمر لا يتعلق بوسيلة اثبات بالمعنى الدقيق للكلمة كما
 من أن الوثائق تبدو أنها محصلة بطريقة شرعية. انما على الأقل التأكدهو الحال في المادة الجزائية، و 

ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في عدة مناسبات، اذ جاء في أحد قراراتها أن القاضي بالنظر  هذا
المتحصل عليها بطريقة لوثائق المقدمة من طرف الإدارة و لالا لا يمكنه الرجوع  L.16 Bالى نص المادة 

كذا طريقة الحصول الشرعي عليها غير ارة الى المصدر الظاهر للوثيقة و شأن عدم الإ، و تبدو شرعية
الشروحات المقدمة أنه اعتمد على مجموعة الوثائق و  المثبتة، في حين أن الأمر المرخص بالزيارة يؤكد

من طرف الإدارة فان القاضي بهذه الطريقة لا يسمح لمحكمة النقض ببسط رقابتها على قانونية الأمر 
جاء في قرار آخر لها أن رئيس المحكمة من خلال التحقق من أن المعلومات التي و ، (2)بالزيارة المرخص

 .(1)قدمتها الإدارة الجبائية تم الحصول عليها بطريقة تبدو قانونية يكون قد قام بالرقابة الواجبة

                                                           
1) Cass, commer, n° 93/19701, du 24 janvier 1995, RJF, 1995, n° 492 « Attendu qu'il n'est 
pas contesté par l'administration fiscale que la lettre du conseil de Mme Z... à cette 
administration postérieure au procès-verbal d'obstruction à contrôle et taxation d'office n'a 
pas été soumise au juge à l'appui de la demande non contradictoire d'autorisation de visite 
et saisie du domicile de la gérante de la société recherchée ; qu'il en résulte que 
l'autorisation a été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et 
ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé » 
2) Cass, commer, n° 92/14375, du 23 novembre 1993, « Attendu que le juge, en vertu de 
ce texte (l’article L. 16 B du LPF), ne peut se référer qu’aux documents produits par 
l’Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;  
Attendu qu’en ne mentionnant pas l’origine apparente de la pièce n° 7 dont ainsi la 
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المعلومات لعلى أهمها نية من أجل الحصول على الوثائق و تتوفر الإدارة الجبائية على عدة وسائل قانو و 
لف من ، كما يمكن للإدارة الجبائية الحصول على الوثائق المتعلقة بالمك(2)استعمال حقها في الاطلاع

الجزائية، اذ يلزم القانون السلطات القضائية أن تطلع الإدارة على كل الجهات القضائية المدنية والإدارية و 
ش مرتكب في المجال ن شأنها أن تسمح بافتراض وجود غالتي مانات التي يمكن أن تتحصل عليها و البي

 دون أن يشكل ذلك اخلالا بسرية التحقيق، كما( 3)ان أفضى الحكم الى انتقاء وجه الدعوىالجبائي حتى و 
المعاينات التي تطلقها في مواجهة مكلفين يمكن لها ان تحصل على الوثائق والمعلومات من التحقيقات و 

زامات التصريحية الملقاة على عاتق هؤلاء، كما هو الحال بالنسبة للبيع بالجملة آخرين، أو بموجب الالت
 (Etat détaille des clients) (G N° 03)الذي يشترط فيه القانون ارسال كشف تفصيلي بالعملاء 

 .(4)مبلغ عمليات البيع المنجزة معه خلال السنة المدنيةضمن المعلومات الخاصة بكل زبون و الذي يت

الوثائق يجعلها في ها الإدارة الجبائية المعلومات و الإجراءات التي يمكن أن تستقي منتعدد المصادر و ان 
لكن على الأقل فان لشرعية للحصول على تلك الوثائق والمعلومات و منأى عن استعمال الطرق غير ا

حاضر غير قانونية ا على مالرقابة القضائية تمنع الإدارة من استعمال الرسائل المجهولة أو اعتماده
 غيرها.و 

يبدو أن رقابة المصدر الشرعي للوثائق المقدمة تدعيما لطلب الترخيص من طرف القاضي لا تعدو أن و 
أي الوثائق التي  ،للوثائق تكون شكلية من زاويتين، الأولى أن القاضي غير مطالب الا بالاقتناع المظهري

 ية بين الطرفين، أما الثانية فاندون وجود وجاهر شرعي في غياب أي أبحاث معمقة و تبدو ذات مصد

                                                                                                                                                                                     

détention licite n’était pas établie et alors que l’ordonnance énonce qu’elle s’appuie sur 
l’ensemble des documents et explications fournies par les requérants, le juge ne permet pas 
à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle de la régularité de l’ordonnance » 
1) Cass, commer, n° 93/10737, du 05 juillet 1994, « Mais attendu que le président du 
Tribunal, en vérifiant que les éléments d’information fournis par l’administration fiscale 
requérante ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite, a ainsi 
procédé au contrôle qui lui incombait,…»   

 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية. 11حق الاطلاع منصوص عليه في المواد ( 2
 ية.من قانون الإجراءات الجبائ 19المادة ( 3
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 001أنظر المادة ( 4
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يل على عدم اعتراض المكلف على المصدر الشرعي للوثائق المقدمة من طرف الإدارة يتطلب اقامته للدل
 عبء الاثبات هذا ليس من السهل إقامة الدليل عليه.و  ،شرعية الحصول عليها

 ثانيا: شكلية الضمانات عند تنفيد الرخصة:  
لقضائية الادارة لحقها في الزيارة والحجز يمر بمرحلتين، الاولى تتمثل في استصدار الرخصة ااستعمال 

محدودية الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية في هذا المجال، والثانية تتمثل في القبلية ولاحظنا شكلية و 
التي تبرر الاعمال التدليسية  الدعائمبالتفتيش وحجز للمستندات والوثائق و  تنفيذ الرخصة عن طريق القيام

 في كل المحلات بما فيها المحلات السكنية.

ان استقراء الضمانات التي توفرها احكام قانون الاجراءات الجبائية فيما يخص تنفيذ عملية التفتيش 
الحجز يمكننا من الوقوف على نفس الشكلية التي ميزت ضمانات مرحلة استصدار الرخصة، على الاقل و 

اليها من زاويتين، الاولى تتمثل في امكانية تسيير الادارة لعملية التفتيش بمفردها دون حضور  بالنظر
(، الثانية تتمثل في غياب أي طريق للطعن امام المكلف في 3المعني او القاضي الذي رخص بالعملية )

   (.  0أي تجاوز محتمل اثناء تنفيذ الرخصة )

 بمفردها:( تسيير الادارة لعملية التفتيش 1
التسيير المنفرد لعملية تفتيش المحلات الخاصة من طرف الادارة يتجلى من جهة اولى في الامكانية التي 

ذلك ما لا لمنظم للعملية بان يتم التفتيش والحجز حتى في غياب المعني )أ( و تمنحها احكام القانون ا
رة، كما يتجلى من جهة ثانية في يسمح بتسجيل اي اعتراض على العمليات التي قام بها اعوان الادا

هو ما يمنع من مراقبة عملية التفتيش او تعليقها او ضي عن الاماكن محل التفتيش )ب( و غياب القا
 توقيفها متى تجاوزت الابحاث السبب الذي من اجله تم الترخيص.    

  أ( عمليات التفتيش تتم حتى في غياب المعني:
الحجز في المجال الجبائي لا تشترط الحضور الشخصي للمعني، ن الأحكام المنظمة لحق الزيارة و ا

عند بداية عمليات التفتيش اما الى الشخص اء التفتيش يبلغ في عين المكان و فالأمر الذي يرخص بإجر 
 اما الى أي شاغل للأماكن بغض النظر عن العلاقة التي تربطه مع الشخصو  اما الى ممثله،و  المعني،

في هذه التفتيش حتى في غياب كل هؤلاء، و يمكن أن تتم عمليات الذي أطلقت العملية في مواجهته، كما 
الحالة يكون أمام ضابط الشرطة القضائية احتمالين، اما طلب شاهدين اثنين من خارج تعداد الأشخاص 
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شرطة القضائية بالاستعانة عند استحالة ذلك يقوم ضابط الو  ،التابعين لسلطته أو لسلطة الإدارة الجبائية
 .(1)بمحضر قضائي

من قانون الإجراءات الجبائية تؤدي الى استنتاج التناقض الذي  19ان القراءة المتأنية لنص المادة 
 تتضمنه أحكامها، فالفقرة الأخيرة منها تشير الى انه " لا يمكن أن تتم عمليات المعاينة قبل الساعة

أو ممثله أو أي يجب أن تتم بحضور الشخص المعني الثامنة مساءا و  السادسة صباحا، ولا بعد الساعة
أو ممثله  هذا يؤدي الى استنتاج مفاده أن المعاينة لا تتم الا بحضور الشخص المعنيشاغل للأماكن " و 

 هذا ما يدفعنا الى التساؤل عن دور الشاهدين أو المحضر القضائي.أو أي شاغل للأماكن، و 

لا تكون لهم الصفة في تلقي تبليغ الأمر الذي رخص  هدين او المحضر القضائي()الشا فمن جهة هؤلاء
بإجراء المعاينة بصريح عبارات نص المادة المذكورة التي تقتضي بأنه " في حالة غياب الشخص المعني 
م أو ممثله أو أي شاغل للأماكن، يبلغ الأمر بعد اجراء المعاينة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلا

عند أو شاغل الأماكن في عين المكان و " فالأمر المرخص بالمعاينة يبلغ اما للشخص المعني أو ممثله 
موصى  في حالة غياب هؤلاء يبلغ الأمر الى الشخص المعني بعد اجراء المعاينة برسالة، و اجراء المعاينة

ور الشخص المعني أو ممثله من جهة أخرى فان المعاينة يجب أن تتم بحضعليها مع اشعار بالاستلام، و 
 أو أي شاغل للأماكن، اذا فما هو دور الشاهدين أو المحضر القضائي في هكذا أوضاع؟ 

ع الجزائري أحكامه، فان الغموض بالاستئناس بالقانون الفرنسي باعتباره المصدر الذي يستقي منه المشر 
قرات المادة المعنية، فلإزالة الغموض الالتباس الذي وقع فيه المشرع الجزائري يعود الى سوء ترتيب فو 

المذكور يجب تدخل المشرع حتى يكون ترتيب الفقرات على نحو تصبح الفقرة ما قبل الأخيرة هي الفقرة 
الأخيرة حتى يتضح سبب الاستعانة بالشاهدين أو المحضر القضائي فيصبح النص على النحو التالي: " 

يجب أن اعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، و قبل الس لا يمكن أن تتم عمليات المعاينة
في غياب أي شخص عن الأماكن يطلب عني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن، و تتم بحضور الشخص الم

ضابط الشرطة القضائية لهذا الغرض شاهدين اثنين خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته أو سلطة 
ضائية بالاستعانة بمحضر ة استحالة طلب شاهدين يقوم ضابط الشرطة القفي حالئية، و الإدارة الجبا

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 19المادة ( 1
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بهذا الشكل فإن دور الشاهدين أو المحضر القضائي هو حضور أعمال المعاينة التي تتم في قضائي "، و 
 . (1)هذا ما ذهب اليه المشرع الفرنسيمعني أو ممثله أو شاغل الأماكن و غياب الشخص ال

لحجز بدون رضى الجبائية يمكنها اجراء المعاينة و بالنظر الى أحكام قانون الإجراءات اهكذا فان الإدارة و 
حتى في غيابه، على عكس القانون الجزائي الذي يوفر حماية أكبر للشخص محل الشخص المعني بل و 

الإجراءات  التفتيش أثناء التحقيقات الابتدائية في الجرائم، فقانون الإجراءات الجزائية ــــ بالإضافة الى
ضبط الأشياء المثبتة للتهمة الا برضاء صريح من الشخص لأخرى ــــ يمنع تفتيش المساكن ومعاينتها و ا

الذي تتخذ في مواجهته هذه الإجراءات، كما يشترط أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد 
يذكر ذلك في بنفسه و تعانة بشخص يختاره ان كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاسو  صاحب الشأن،

   .(2)المحضر مع الإشارة صراحة الى رضاه

قت اجراء فان التفتيش يتم بحضور المعني وان تعذر عليه الحضور و  حتى في حالة الجرائم المتلبس بها
التفتيش فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، الا اذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا 

ئذ لضابط الشرطة القضائية استدعاء شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته لحضور يجوز عند
كما أن حضور الشخص المعني لا يمكن الاستعاضة عنه بشخص آخر من عائلته ، (3)عملية التفتيش

ؤه الا في حضور المعني حسب ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية باعتبارها ان التفتيش لا يمكن اجرا
 . (4)ان كان قد تم بحضور الزوجة بصفتها شاغلة للأماكنتى و ح

حتى في حالة حضور المعني عند بداية إجراءات التفتيش فان القانون الجزائري اما في القانون الجبائي و 
على عكس المشرع الفرنسي وتحت تأثير  ،لا يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع أو بمستشار من اختياره

اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد أوجب أن تتضمن الرخصة الإشارة الى إمكانية المكلف 

                                                           
1) Article L. 16 B code de procédure fiscale, op.cit. 

من  99المادة ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المذكور سابقا، وهي توافق 99/311من الأمر رقم  91المادة ( 2
 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المذكور سابقا.99/311، من الأمر رقم 11المادة ( 3
4) Cass, crim, 05 mars 1998, Moreau, Dalloz 1998, IR, 123, cité par Alain Abitan et Manon 
Sieraczek, op.cit. P.368. 
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تؤدي الى تعليق ان كان ممارسة هذه الامكانية من طرف المكلف لا ستدعاء مستشار من اختياره، حتى و ا
 .(1)الحجزعمليات التفتيش و 

 ي عن مكان التفتيش يضعف فعالية الرقابة: غياب القاض (ب
لا ضرورة اللجوء اليه لما تبرر ذلك ظروف الحال، كما أن انتهاك لا أحد ينفي أهمية حق الزيارة والحجز و 

كافية لا اذا كان مؤطر بضمانات شاملة و حرمة المسكن الناتج عن استعمال هذا الحق لا يمكن قبوله ا
 .(2)حق احترام حياته الخاصةقوق الدفاع و لاسيما حالأماكن و  الحقوق الأساسية لشاغللحماية 

الحجز تحت الرقابة الفعلية  اذا تم تنفيد عمليات التفتيش و الحريات لا يتأتى الاان ضمان تلك الحقوق و 
الحريات في مختلف صورها حسب ما ة المخولة وحدها لحماية الحقوق و للسلطة القضائية، تلك السلط

الأملاك التي تشكل أدلة الجبائية بأن تتم المعاينة وحجز الوثائق و  قانون الإجراءاتنصت عليه أحكام 
 .(3)رقابة القاضيعلى وجود طرق تدليسية تحت سلطة و 

جراءات تلك الرقابة سواء من حيث عدم إمكانية الجزائري قد أغفل تحديد مظاهر و  غير أن المشرع ا 
من أجل تعليق أو توقيف عمليات  ء اجراء المعاينةإخطار القاضي من طرف الأشخاص المعنيين أثنا

من أجل التأكد من شرعية  قاء نفسه الى المحلات محل التفتيشمن تلاو امكانية انتقال القاضي  ،التفتيش
الإجراءات المتخذة تأسيسا على الرخصة الممنوحة من طرفه كما هو الحال في المجال الجزائي من جهة، 

 القضائية لا يمكنه أن يعوض دور القاضي في ذلك من جهة أخرى.   كما أن دور ضابط الشرطة 

الأملاك التي جبائية تستوجب أن تتم المعاينة وحجز الوثائق و إذا كانت مقتضيات قانون الإجراءات ال
رقابته، فإن سبيل إعمال هاته السلطة أو هاته تدليسية تحت سلطة القاضي و تشكل أدلة على وجود طرق 

 غير ذات فاعلية على الأقل من ناحيتين:الرقابة تبقى 

القضائية لحضور أن القانون الجزائري لا يمنح للقاضي إمكانية تعيين ضابط الشرطة  الناحية الأولى:
رقابته، تلك العمليات لكي تكون المعاينة والحجز تحت سلطة القاضي و اخباره بمجريات عمليات التفتيش و 

هو الذي يعطي كل التعليمات للأعوان الذين يشاركون في ية و مهور بل منح هذه الامكانية الى وكيل الج
                                                           

1) Article 164-1, loi n° 2008/776, du 04 aout 2008, de modernisation de l’économie, op.cit. 
2) Laurence -  Marie Gérard, concernant les garanties encadrant le déroulement des visites 
et saisies domiciliaire: en marche vers un ravon 02? Op.cit. P.22. 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 11 المادة( 3
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هي ذه العملية، فكيف تتم المعاينة والحجز تحت سلطة القاضي ورقابته بينما أداة تلك السلطة والرقابة و ه
هذا ما يستنتج من الفقرتين قضائية يتم من طرف وكيل الجمهورية وليس القاضي، و  تعيين ضابط شرطة

على أنه " تتم معاينة وحجز  من قانون الإجراءات الجبائية اذ تنص الاولى 11نص المادة الأخيرتين ل
تنص الثانية د طرق تدليسية تحت سلطة القاضي ورقابته "، و الأملاك التي تشكل أدلة على وجو الوثائق و 

لتعليمات يعطي كل اتعيين ضابط من الشرطة القضائية و على أنه " لهذا الغرض يقوم وكيل الجمهورية ب
رقابة فالقانون يوجب أن تتم المعاينة والحجز تحت سلطة و للأعوان الذين يشاركون في هذه العملية "، 

ية تعيين ضابط الشرطة القاضي، ثم يتولى توضيح سبيل ذلك عن طريق منح وكيل الجمهورية صلاح
عطاء التعليمات للأعوان المشاركين في العملية.القضائية و   ا 

هذا الأسلوب في توضيح كيف يمكن للقاضي بسط رقابته على مجريات العملية غير  في اعتقادنا أن
لفرنسي في ذلك حين جعل الزيارة والحجز كان الأجدر أن يسلك المشرع الجزائري مسلك المشرع ا، و موفق

لهذا الغرض منح له إعطاء التوجيهات اللازمة الى كل الأعوان تتم تحت رقابة القاضي وسلطته و 
اعلامه القضائية للمشاركة في العمليات و كين في العملية، كما منح له سلطة تعيين ضابط الشرطة المشار 

 .      (1)بمجرياتها

أن القانون الجزائري لا يمنح للقاضي الذي رخص بالمعاينة إمكانية الانتقال الى المحلات  الناحية الثانية:
مكانية تعليق أو المعنية أثناء القيام بالتفتيش و  وقف عمليات التفتيش في أي وقت متى قدر أن عملية ا 

التفتيش لا تتم وفق المقتضيات القانونية او لغير الاسباب التي قدمت له كما هو الحال في القانون 
 الجبائي الفرنسي أو في المجال الجزائي في التشريع الجزائري.

 :لى مجريات عملية التفتيش من أجل إرساء رقابة فعلية للسلطة القضائية ع في القانون الفرنسي
رنسي للقاضي الذي رخص الحجز باعتبارها تشكل مساسا بحرمة المسكن، يعطي القانون الفو 

منذ الوهلة الأولى التي أدرج فيها هذا الحق في المنظومة القانونية الفرنسية بالزيارة والحجز و 
لى إمكانية متى رأى ذلك ضروريا الانتقال ا، (2)3771انون المالية لسنة من ق 71بموجب المادة 

 .(3)له في أي وقت إمكانية وقف أو تعليق الزيارةالأماكن أثناء اجراء التدخل و 

                                                           
1) Article L. 16 B, code de procédure fiscale, op.cit. 
2) Loi 84/1208, du 29/12/1984, loi de finances pour 1985, op.cit. 
3) Article L.16 B, code de procédure fiscale, op.cit. 
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  :في موضوع مماثل فإن قانون الإجراءات الجزائية يشترط من أجل تفتيش في القانون الجزائي
هموا في جناية أو جنحة متلبس بها أو أنهم يحوزون مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم سا

أشياء أو أوراق لها علاقة بالأفعال المرتكبة، الحصول على إذن مكتوب صادر عن وكيل 
وان عنالجرم موضوع البحث عن الدليل، و  الجمهورية أو قاضي التحقيق، يتضمن بيان وصف

كما يشترط أن تنجز عمليات التفتيش  اجراء الحجز فيها،الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها و 
الذي يمكنه عند الاقتضاء أن ينتقل الى عين ف المباشر للقاضي الذي أذن بها و تحت الاشرا

 .(1)المكان للسهر على احترام أحكام القانون
لم ، و رقابة القاضي من جهةلجزائري أوجب أن تكون المعاينة والحجز تحت سلطة و هكذا فإن القانون ا

عمال تلك السلطة من جهة أخرى، فليس له أن يقدم التوجيهات لسبل الكفيلة ببسط تلك الرقابة و يمنحه ا ا 
اللازمة للأعوان المشاركين في العملية كما ليس له أن يعين ضابط الشرطة القضائية الذي يخبره 

عمليات البحث  أجل وقف أو تعليقبمجريات العملية، كما ليس له أخيرا أن ينتقل الى أماكن المعاينة من 
التفتيش متى رأى ذلك ضروريا، ما يجعلنا نقف على عدم فعالية رقابة القاضي على تنفيذ الرخصة و 

الذي تسرد الممنوحة للإدارة، فمنذ إصداره للرخصة لا يبقى للقاضي الا انتظار النسخة الأصلية للمحضر 
 .(2)المعاينات المسجلةفيه مجريات العمليات و 

 للطعن أمام المكلف المعني:    ( غياب أي طريق 2
شكلية رقابة الجهات القضائية كما رأينا قدير القرائن التدليسية من جهة و إضافة الى اطلاق يد الإدارة في ت

تقديم أي شكل من أشكال من جهة ثانية، فإن المكلف وفق أحكام قانون الإجراءات الجبائية محروم من 
الحجز وفق القانون الجزائري لا يضمن احترام الحق في ارة و الطعون، وهذا ما يجعل ممارسة حق الزي

احترام الحق في الدفاع، خاصة إذا أخدنا في الاعتبار أن إجراءات استصدار الرخصة و محاكمة عادلة 
بعيدا عن كل شكل من أشكال الوجاهية، فحق الزيارة ارة تتم دون علم المكلف المعني و من طرف الإد

ن كان أساسيا الحجز و و  فانه يتميز بعدم الوجاهية، تلك الوجاهية التي تقتضي حرية كل طرف في تقديم ا 
 كل تقديمأن يعلم الطرف الثاني بكل خطوة و كل ما هو ضروري لإنجاح طلبه أو دفاعه، كما يفرض 

أن تتم مناقشتها بحرية أثناء الجلسة، فاذا كان غياب الوجاهية في لوثيقة أو اثبات من طرف الخصم و 
المباغتة فإنه بعد تبليغ تلك جل المحافظة على طابع السرعة و ستصدار الرخصة له ما يبرره من امرحلة ا

                                                           
 الاجراءات الجزائية، المذكور سابقا.، المتضمن قانون 99/311من الأمر رقم  11المادة ( 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 17أنظر المادة ( 2
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الرخصة يجب تمكين المكلف المعني من الطعن لاستعادة مبدأ الوجاهية لمكانته ولضمان الحق في 
 الدفاع.

المتعلقة بالوقائع ثارة الأوجه ا  من الوصول الى ملف القضية و  فتمكين المكلف من طريق للطعن يسمح له
بالقانون، كما يسمح له تقديم أي وثيقة تدعيما لطلبه أو ابطالا للأمر المرخص بالزيارة، كما يسمح له و 

اما في القانون الجزائري فإن المكلف ، (1)مناقشة القرائن التدليسية التي على أساسها تم استصدار الرخصة
الصادر عن رئيس المحكمة  والحجز ذي رخص بالزيارةالمعني محروم من تقديم الطعن سواء ضد الأمر ال

)أ(، أو ضد عمليات تنفيذ ذلك الأمر  (Contentieux de l’autorisation)المختصة 
(Contentieux de l’exécution) .)ب( 

 الحجز:لطعن ضد الأمر المرخص بالزيارة و أ( غياب أي طريق ل
كن المكلف ويصدر الحجز داخل مسبالدخول والتفتيش و الامر القضائي المرخص بالزيارة والحجز يسمح 

لا توجد امام المكلف وفق داية التفتيش في احسن الاحوال، و لا يأخذ علما بما يجري الا عند بفي غيابه و 
 الحجز.  نظره او الاعتراض على التفتيش و  احكام القانون الجزائري أي طريقة من اجل اسماع وجهة

رخص بالزيارة يحرم المكلف من إثارة الأوجه المتعلقة بقانونية الرخصة على فغياب الطعن ضد الأمر الم
( 2)الأقل من الناحية الشكلية كانعدام أو عدم كفاية التسبيب أو غياب البيانات الإلزامية الواجب ذكرها

عمليات  مكلفين بإجراءأسماء الأعوان الكتعريف الشخص المعني بالزيارة وعنوان الأماكن المراد زيارتها و 
لتحديد مدى اختصاصها الإقليمي  الجهة القضائية التي أصدرت الرخصةوصفاتهم و رتبهم المعاينة و 
بالنتيجة فإن عدم إمكانية الطعن في الأمر المرخص بالزيارة يحرم ، و غيرها من البيانات الأخرىوالنوعي و 

 لزيارة.المكلف من الحصول على رقابة قضائية فعالة لقانونية الأمر المرخص با

الفرنسي المتعلقة بحق الزيارة  إن المشرع الجزائري عمل على تقليد معظم الأحكام الواردة في القانون
مفتوحة أمام المكلف في القانون الفرنسي للطعن عن طريق النقض أنه لم يدرج الامكانية الإلا ( 3)الحجزو 

                                                           
1) Agnés Angotti et Marina Rodrigues, visite domiciliaires: bilan de la jurisprudence du 
premier président de la cour d’appel de Paris, op.cit. P.09 et 10. 

 نون الإجراءات الجبائية.من قا 11المادة ( 2
المؤسس لقانون الإجراءات الجبائية  0000بموجب قانون المالية لسنة  0000القانون الجزائري أورد تلك الأحكام سنة ( 3

 .المذكور سابقا 3771بموجب أحكام قانون المالية لسنة  3771المذكور سابقا، أما القانون الفرنسي فقد أوردها سنة 
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فالمشرع الفرنسي في بادئ الأمر ، (1)ان كان هذا الطعن غير موقففي الأمر المرخص بالزيارة، حتى و 
قد أقر بإمكانية الطعن بالنقض ضد الأمر الذي رخص بالزيارة، هذا التوجه منتقد من طرف المحكمة 
الأوروبية لحقوق الانسان كما رأينا سابقا، كون محكمة النقض هي محكمة قانون لا تسمح بمراقبة عناصر 

فرقابة محكمة النقض لا تنصب على صحة الوقائع التي تم على أساسها اصدار الرخصة، الواقع 
أن قرائن الأعمال التدليسية من مسائل الواقع التي تدخل ضمن عتمدة من طرف السلطة القضائية، و الم

استجابة من ، و (2)التي ليس لمحكمة النقض اي رقابة عليها مجال السلطة التقديرية  لرئيس المحكمة
طعن بالاستئناف و طعن  ،تم فتح مجال طعن أمام المكلف من درجتينالمشرع الفرنسي لتلك الانتقادات 

 بالنقض.

فالأمر المرخص بالزيارة يمكن أن يكون موضوع طعن بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
، (3)أن هذا الاستئناف غير موقفن تاريخ استلام أو تبليغ الأمر و ( يوم ابتداء م31خلال خمسة عشر )

 أن الأمر الصادر على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يمكن أن يكون محل للطعن بالنقض وفقكما 
ا كما اشترط أن تكون طرق الطعن ( يوم31ذلك خلال خمسة عشر ) قواعد قانون الإجراءات المدنية 

 . (4)آجالها موضحة في الرخصةو 

 ب( غياب أي طريق للطعن ضد إجراءات تنفيد الرخصة:
فان القانون الجزائري لا  ،الى غياب أي طريق للطعن ضد الأمر المرخص بالزيارة في حد ذاتهبالإضافة 

يمنح أيضا أي طريق للطعن ضد اجراءات التنفيذ التي تمت بناء على ذلك الأمر، فغياب الرقابة 
من رقابة الحجز لا يضالجزائري لحق الزيارة و  القضائية على قانونية إجراءات التنفيذ تجعل من التنظيم

 قضائية فعلية لممارسة هذا الحق من طرف الادارة.

الادارية( لا تسمح بذلك كون الطعن بالاستئناف عامة )قانون الاجراءات المدنية و فاذا كانت القواعد ال
يكون ممكنا فقط ضد الاحكام الفاصلة في موضوع النزاع او في دفع شكلي او في دفع بعدم القبول او أي 

، فان المشرع الجزائري لم يورد (5)ينهي الخصومة مالم ينص القانون على خلاف ذلكدفع عارض اخر 
                                                           

1) Article 94, loi n° 84/1208, loi de finances pour 1985, op.cit. 
2) Alain Abitan et Manon Sieraczek, op.cit. P.373. 
3) Article 164, loi n° 2008/776, du 04 aout 2008, de modernisation de l’économie, op.cit. 
4) ibid. 

 والادارية المذكور سابقا.، قانون الاجراءات المدنية 111( المادة 5
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ضمن المنظومة القانونية الجبائية أي نص خاص يسمح بالطعن ضد اجراءات تنفيذ الرخصة وما ينتج 
 عنها من محضر سير العمليات ومحضر الجرد كما هو معمول به في القانون الفرنسي.

المكلف محضر الجرد الى دارة بتبليغ محضر سير العمليات و بائية الفرنسي يلزم الافقانون الاجراءات الج
طرق الطعن الممكنة، حيث ينص القانون المذكور على امكانية الطعن المعني توضح فيهما اجال و 

بالاستئناف ــــ حتى وان كان ليس له اثر موقف ــــ ضد سير عمليات الزيارة والحجز امام الرئيس الاول 
لمجلس الاستئناف الذي ينتمي الى مجال اختصاصه القاضي الذي رخص بالزيارة في اجل خمسة عشر 

يكون الامر الصادر عن ر سير العمليات او محضر الجرد، و ( يوما من تاريخ استلام اما محض31)
لمدنية في الرئيس الاول لمجلس الاستئناف قابل للطعن بالنقض طبقا للأوضاع المقررة بقانون الاجراءات ا

 .  (1)( يوما31اجل خمسة عشر )

 المبحث الثاني: السلطات الاستثنائية للإدارة الجبائية الخاصة بالقانون الجبائي:
ة في حق تفتيش المحلات السكنية تتمتع الادارة الجبائية بالإضافة الى السلطات الاستثنائية العامة المتمثل

المثبتة للغش الجبائي بسلطات استثنائية خاصة بالقانون  المستنداتوحجز الدلائل المادية والوثائق و 
الادارة، هاته السلطات التي لا تجد اساسا لها الا في القانون الذي ينظم العلاقة بين المكلف و  الجبائي

 Droit)الجبائي بحكم طبيعة تلك العلاقة، لعل اهم تلك السلطات الاستثنائية هو حق الادارة في الاطلاع 
de Communication)  و حقها في اعادة التقييم(Droit de Redressement). 

الوثائق التي هي في حوزة المكلف او لدى لجبائية الاطلاع على المستندات و فحق الاطلاع يخول للإدارة ا
الحالات من اجل تأسيس الضريبة  الغير الذي تعامل معه او اخذ صور عنها او ارسالها في بعض

التعاملات التي تتم بين لسر المهني الذي يطبع العلاقات و ذلك من خروج عن مبدأ امراقبتها وما يشكله و 
و البلديات بشكل مطلق تقريبا ادارات الدولة او الولايات اصاديين، فالقانون الجبائي يمنع و المتعاملين الاقت

لمؤسسات ا كلبلديات و الالولايات و مؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة و كذا الاو المؤسسات الخاصة و 
الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية ان تحتج بالسر المهني امام اعوان الادارة والهيئات اي كان نوعها و 

 .(2)الجبائية الذين يطلبون منها الاطلاع على الوثائق التي بحوزتها

                                                           
1) Article L.16 B, code de procédure fiscale, op.cit. 

 من قانون الاجراءات الجبائية. 19لمادة ( ا2
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تكون فيه ائري تصريحي و ان كان النظام الجبائي الجز اعادة التقييم فمرده، انه حتى و  اما حق الادارة في
ان التصريحات التي يقدمها المكلف، و الضريبة الواجبة الدفع محسوبة على اساس المعلومات الواردة في 

تلك التصريحات تحوز على قرينة الصحة المفترضة، غير انها قرينة بسيطة يمكن للإدارة اثبات عكسها 
يحات المقدمة من طرف بموجب مختلف السلطات التي تتمتع بها، ومتى تم اثبات عدم صحة التصر 

المكلف، او عدم قيامه بالواجبات الملقاة على عاتقه بموجب التشريع الجبائي فان الادارة تقوم بإعادة 
 تصحيح الاسس الخاضعة للضريبة واقرار الضريبة التي تتوافق مع تلك الاسس الجديدة.

ره خروج عن مبدأ السرية المهنية لتوضيح ما سبق نقوم اولا بالتطرق الى حق الادارة في الاطلاع باعتبا
التي تسود علاقة المتعاملين الاقتصاديين فيما بينهم )مطلب اول(، ثم نتناول ثانيا حق الادارة في اعادة 

 التقييم باعتباره انتهاك لقرينة الصحة المفترضة في التصريحات المكتتبة من طرف المكلف )مطلب ثان(.      

  الاطلاع خروج عن مبدأ السرية المهنية: المطلب الاول: حق الادارة في
مـن حيـث طبيعتهـا نظرا لخصوصية الجرائم الضريبية بصفة عامـة وجريمـة الغـش الضـريبي بصـفة خاصـة 

باعتبارهـا تنشـأ عـن العلاقـة بـين المكلـف والإدارة الجبائيـة، تلـك العلاقـة التـي تقـوم اساســا  وأسـاليب ارتكابهـا
على التصريحات التي يقدمها المكلف، يبين فيها مداخيله ورقم اعماله والأعباء القابلة للخصم التي تحملها 

جـــب دفعـــه، هاتـــه مـــن اجـــل تحقيـــق هـــذه المـــداخيل، والتـــي يكـــون علـــى اساســـها تحديـــد مبلـــغ الضـــريبة الوا
التصريحات التي تفترض فيها قرينة الصحة، غير انها قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها من طرف الادارة 

 الجبائية.

حتى لا تبقى مصادر تمويل الخزينة العمومية تحت رحمة ارادة الافراد بالتصريح بالمبالغ الحقيقية لأربحهم 
عمــالا الزاميــة مشــاركة كــل فــرد فــي تمويــل الاعبــاء العموميــة يبة و  لمبــدأ المســاواة امــام الضــر مــن عدمــه، وا 

حسب مقدرته التكليفية، زود المشرع الجبائي الادارة بمجموعة من السلطات والصـلاحيات الاسـتثنائية التـي 
فقصـد كـامن الغـش فيهـا واثبـات عـدم صـحتها، تمكنها مـن التأكـد مـن صـحة تصـريحات المكلفـين وكشـف م

راقبـــة التصـــريحات لتأســـيس وعـــاء الضـــريبة، زود المشـــرع الادارة الجبائيـــة بحـــق مكافحـــة الغـــش الجبـــائي وم
مــن قــانون الاجــراءات الجبائيــة، الــذي يســمح لهــا  91الــى  11الاطــلاع المنصــوص عليــه فــي المــواد مــن 

بتصفح الوثائق والمعلومات الموجودة لدى المكلف او لدى الغير الذي يتعامل مع المكلف، سواء بالاطلاع 
في عين المكان وعند الاقتضاء اخد صور عنها، او عن طريق ارسالها الى مصالح الادارة الجبائية  عليها
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ما يشكله ذلك من  خروج عن مبدأ السرية في المعاملات التجاريـة لات التي يوجب القانون ذلك، و في الحا
             او مبدأ السر المهني، مع بعض الاستثناءات التي قيد بها المشرع هذا الحق.    

فلا يمكن لإدارات الدولة والولايـات والبلـديات والمؤسسـات الخاصـة والمؤسسـات والهيئـات الخاضـعة لمراقبـة 
الدولة وفروعها، مهما كـان نوعهـا ان تحـتج بالسـر المهنـي امـام اعـوان الادارة الجبائيـة الـذين يطلبـون منهـا 

ب المشـرع علـى هيئـات الضـمان الاجتمـاعي، او الاطلاع على وثائق المصلحة التي في حوزتها، كما اوجـ
الجهــات القضــائية متــى تبــين لهــا ان هنــاك افعــال يمكــن تكيفهــا بأنهــا افعــال تشــكل غــش جبــائي ان تشــعر 

     الادارة الجبائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دون طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الاخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.                                                                                     
كما رتب القانون المسؤولية الشخصية لمسؤولي المؤسسات والهيئـات السـالفة الـذكر عنـد رفضـهم مـنح حـق 

 الاطلاع على الوثائق والدفاتر والمستندات التي يتعين تقديمها وفقا للتشريع المعمول به. 

مكن أن نبين مفهوم حق باستقراء الاحكام القانونية التي تنظم حق الاطلاع في قانون الاجراءات الجبائية ي
تبيان الهيئات والمؤسسات التي يمـارس قبلهـا حـق الاطـلاع السرية المقيدة له ) فرع اول( و  الاطلاع وحدود

 والإشارة الى الاستثناءات التي قيد بها المشرع هذا الحق ) فرع ثان(.

 الفرع الأول: مفهوم حق الاطلاع وحدود السرية المقيدة له:
لممنــوح لــلإدارة الجبائيــة احــدى الســلطات التــي تتمتــع بهــا الادارة مــن بــين العديــد مــن   يعتبــر حــق الاطــلاع ا

السلطات التي يزخـر بهـا القـانون الجبـائي، والتـي تهـدف جميعهـا الـى مـنح الادارة الوسـائل الكفيلـة لمكافحـة 
 ،(ذا الحــق )اولاالاول الاحاطــة بمفهــوم هــالجــرائم الضــريبية ذات الطــابع التقنــي ولهــذا يســتوجب فــي المقــام 

هــدار الحقــوق  كمــا ان وجــود حــق مطلــق يمــارس بــدون قيــود يــؤدي الــى تعســف فــي اســتعماله مــن جهــة وا 
الشخصــية للأشــخاص الــذين يمــارس قــبلهم هــذا الحــق مــن جهــة اخــرى، فحــق الاطــلاع وكغيــره مــن الحقــوق 

مكوناتها ولهـذا يكـون مـن يمارس ضمن القيود التي تحمي الحياة الخاصة للأفراد، والتي تشكل السرية احد 
 ية المقيدة لهذا الحق ) ثانيا (.الضروري التطرق لحدود السر 
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 أولا: مفهوم حق الاطلاع:
ذلــك بموجــب لمعلومــات ســواء مــن المكلــف نفســه، و جمــع انتصــور رقابــة جبائيــة دون البحــث و  لا يمكــن ان

، او عــن طريــق اســتعمال الادارة لحقهــا فــي طلــب (1)التصــريحات العامــة او الخاصــة التــي يكتتبهــا المكلــف
هــو نفســه الحــق المخــول لــلإدارة الجبائيــة الفرنســية بموجــب قــانون و ( 2)التوضــيحات مــن المكلــفالتبريــرات و 

هـذا الحـق  ،(4)، او من الغير الذي تعامـل مـع المكلـف بموجـب حـق الاطـلاع(3)الاجراءات الجبائية الفرنسي
الذي لا يجب أن يخـتلط مـع أي حـق آخـر ممنـوح طار المحدد قانونا، و ة في الاالذي تمارسه الادارة الجبائي

( ثم تميزه عـن السـلطات الاخـرى المشـابه لـه فـي جوانـب عديـدة 3لها، ولهذا نتناول اولا تعريف هذا الحق )
 (.  1( والشكليات المقررة لذلك )1( وكذا كيفيات ممارسته )0)

 ( تعريف حق الاطلاع:1
المعتــرف بــه لــلإدارة بــالاطلاع او عنــد الاقتضــاء اخــذ نســخ علــى الوثــائق الممســوكة مــن طــرف هــو الحــق 

تـي تسـتغل فــي الحصـول علــى المعلومـات النوا مؤسسـات أو ادارات أو هيئـات، و المكلـف او الغيـر سـواء كــا
طبقـا ود و لتعاون الجبائي الدولي فـي حـدالرسوم، هذا الحق يمكن استعماله في اطار امراقبة كل الضرائب و 

 .(5)للإجراءات المحددة في الاتفاقيات الجبائية

                                                           
( استجابة للمبدأ التصريحي الذي يقوم عليه النظام الجبائي الجزائري تشترط النصوص الجبائية على المكلف القيام 1

وفق رزنامة زمنية محددة، مثل التصريح بالوجود يكتتب في اجل اقصاه ثلاثون يوما من باكتتاب مجموعة من التصريحات 
(، التصريح الشهري يكتتب في العشرين يوم الاولى من الشهر من طرف المؤسسات G08بداية النشاط على وثيقة )

لون بني(،  G50Aلى وثيقة )لون ازرق( ومن طرف الادارات العمومية ع G50الخاضعة لنظام الربح الحقيقي على وثيقة )
، التصريح بالمداخيل الفلاحية (G01افريل من كل سنة على وثيقة ) 10التصريح السنوي بالمداخيل يكتتب الى غاية 

افريل على  10(، تصريح الارباح المهنية نظام ربح حقيقي يكتتب الى غاية G15افريل على وثيقة ) 10يكتتب الى غاية 
جوان من كل  10( يكتتب قبل IFUرقم الاعمال التقديري في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة )(، التصريح بG11وثيقة )

على وثيقة  3جانفي من السنة ن + 00( اما التصريح برقم الاعمال النهائي فيكتتب الى غاية G12سنة على وثيقة )
(G12 Bis( التصريح بالضريبة على ارباح الشركات ،)IBS)   10يكتتب الى غاية ( افريل على وثيقةG04 التصريح ،)

   افريل ...الخ.    10(، التصريح بالموردين يكتتب الى غاية G03افريل على وثيقة ) 10التفصيلي بالعملاء يكتتب الى غاية 
 من قانون الاجراءات الجبائية. 37لمادة ( ا2
 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي. 39لمادة ( ا3
 من قانون الاجراءات الجبائية. 91الى  11نظر المواد من ( ا4

5) Thierry Lambert, Procédures fiscales, op.cit. 2013, p.46.  
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ف الهيئـــات الخاضـــعة لحـــق مختلـــ 17الـــى  19حـــددت احكـــام قـــانون الاجـــراءات الجبائيـــة فـــي المـــواد مـــن 
الوثـائق موضـوع هـذا حـق، هاتـه الاحكـام ذات طـابع حصـري فـلا يمكـن اسـتعمال هـذا الحـق فــي الاطـلاع و 

شخاص غير الخاضعين لحق الاطلاع بالنتيجة فان الأقانون، عليها المواجهة اشخاص أو وثائق لم ينص 
هـذا مـا أكـده ، الذين يتلقون طلب معلومات تهم الغير لا يمكن معاقبتهم عند رفض الاستجابة لهـذا الطلـبو 

مجلس الدولة حال فصله في قضية تتمحـور وقائعهـا فـي كـون مكلـف محـل تحقيـق تلقـى فـي حسـاب بنكـي 
ـــ مفتــوح باســمه مبــال صــك غيــر انهــا لــم تظهــر فــي المبــالغ المصــرح بهــا لــلإدارة الجبائيــة، فقامــت  190غ ل

الادارة بمراســلة اصــحاب هــذه الصــكوك )الســاحبون( فكــان رد مجلــس الدولــة ان الســاحبون لهاتــه الصــكوك 
علومات بالنتيجة فان الادارة لا يمكنها الزامهم بالرد على طلباتها المتعلقة بمغير خاضعين لحق الاطلاع و 

 .(1)حول طبيعة المبالغ المحولة من طرفهم الى المكلف المعني

فــي حالــة مــا اذا نــتج عــن اســتعمال هــذا الحــق فــي مواجهــة هــذه الفئــة عقوبــات فــان الادارة الجبائيــة تعيــب و 
التـزامهم بإرسـال بعـض المعلومـات، الاجراء بعدم المشروعية نتيجة ايقاع الاشخاص في الخطأ حـول مـدى 

لصـدد قضـى مجلـس الدولـة الفرنسـي ان طلـب المعلومـات الموجـه الـى شـخص غيـر خاضـع لحـق في هذا ا
باعتبار أنه لا يوجد أي حكـم يمنـع الادارة مـن توجيـه طلـب ، وفي الحالة العكسية و (2)الاطلاع غير قانوني

ات اعتبــارا لنزاهــة أعمــال الادارة فــان توجيــه طلــب معلومــت لأشــخاص غيــر خاضــعين لهــذا الحــق، و معلومــا
حول الغير الى أشخاص غير خاضعين لحق الاطلاع يستوجب الاشـارة الـى أن المعنـي لـه حـق عـدم الـرد 
دون التعــرض لأي نــوع مــن العقوبــات حتــى لا تكــون العمليــات التــي يســتعمل فيهــا هــذا الحــق لاحقــا مشــوبة 

 بعيب عدم المشروعية.
                                                           

1) CE, N° 63634, du 27/04/1987, Dr. Fisc, 1987, N° 43, comm 1948. « Considérant que, 
bien que les tireurs de ces chèques n’aient pas été soumis au droit de communication 
prévu aux articles …, l’administration était en droit, dès lors qu’elle ne leur imposait pas 
l’obligation de répondre à ces demandes, de leur demander des informations sur la nature 
des sommes versées par eux à M. X... » 
2) CE, N°54222, du 01/07/1987,  RJF, 1987, N° 10, p.505. « si l’administration est en droit 
d’utiliser, pour les besoins de l’établissement de l’assiette et du contrôle des impositions de 
toute nature, tous les renseignements qu’elle a pu recueillir auprès des simples particuliers, 
elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, se prévaloir auprès d’eux des 
dispositions…relatives au droit de communication, qui ne leur sont pas applicables et 
risquent ainsi de les induire en erreur sur l’étendue de leurs obligations à son égard …. » 
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 السلطات الاخرى المشابه له:التمييز بين حق الاطلاع و  (2
لمبــدأ المســاواة  قمــع الغــش تطبيقــاتســتعمل كلهــا فــي مراقبـة الضــريبة و الادارة الجبائيـة تتمتــع بســلطات كثيــرة 

هاتـــه الســـلطات تمثـــل الوجـــه الثـــاني للمبـــدأ التصـــريحي الـــذي يقـــوم عليـــه النظـــام الجبـــائي امـــام الضـــريبة، و 
الضـرائب الواقعـة علـى عاتقـه،  ددبالنتيجـة هـو مـن يحـف هو من يقوم بالتصريح بأرباحه و الجزائري، فالمكل

في المقابل تتمتع الادارة بترسـانة مـن ى عاتق الادارة اثبات عكس ذلك، و يقع علويعتبر تصريحه صحيح و 
 السلطات التي تسمح لها بتحقيق ذلك.

الضــمانات التــي توفرهــا للمكلــف، الا و الهــدف منهــا هاتــه الســلطات يختلــف موضــوعها واجراءاتهــا ومحلهــا و 
لاطـلاع الـذي مـن بينهـا حـق امراقبـة التأسـيس الصـحيح للضـريبة وقمـع الغـش، و لها فـي خانـة انها تصب ك

ذي عنــد الاقتضــاء اخـــد نســخ او ارســال الوثـــائق التــي يحوزهــا المكلـــف او الغيــر الـــيكــون محلــه الاطـــلاع و 
لمحاسـبة مـن هـذه الزاويـة فانـه يتشـابه علـى الاقـل مـن جهـة مـع التحقيـق فـي اتعامل معه كما راينا سـابقا، و 

 التي يكون محلها التأكد من صدق التصريحات المكتتبة مـن طـرف المكلـف بمقارنتهـا مـع البيانـات المدونـة
التبريرات من المكلف حول جهة ثانية مع حق طلب التوضيحات و من في سجلات التي يمسكها المكلف، و 

س هــاتين السـلطتين تــؤدي نفــ فــي كلتــا الحـالتين المــذكورتين فـانالتصــريح او الملـف الجبــائي لـه، و  عناصـر
 هو ما يستوجب التمييز بينها.      الغرض الذي يؤديه حق الاطلاع و 

 التحقيق في المحاسبة:التمييز بين حق الاطلاع و  أ(
حق اجـراء التحقيـق فـي المحاسـبة يكمـن مـن لاع الممنوح للإدارة الجبائية، و ان اهمية التمييز بين حق الاط

 الاجرائين يتم فـي محـلات المؤسسـة كقاعـدة عامـة، ومـن جهـة ثانيـة ان التحقيـق فـيجهة اولى في ان كلا 
ينــتج عــن اهــدارها بطــلان الاجــراء ( 1)ضــمانات قويــة ممنوحــة للمكلــفالمحاســبة محــاط بــإجراءات شــكلية و 

كـل منهمـا ينصـب مـن جهـة ثالثـة فـان محـل ن الضرائب الناتجـة عـن التحقيـق، و بالنتيجة اعفاء المكلف مو 
الاجــراءات لمحاســبية الممســوكة مــن طــرف المكلــف، كمــا أن عــبء الضــمانات و الســجلات االوثــائق و علــى 

الشكلية المفروضة أثناء التحقيق فـي المحاسـبة مـن شـأنه أن يرهـق أعـوان الادارة الجبائيـة ممـا يـدفعهم الـى 
 ممارسته تحت عنوان حق الاطلاع غير المحاط بأي اجراء أو ضمانة تذكر.

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي. 19من قانون الاجراءات الجبائية الجزائري والمادة  00أنظر المادة  (1
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قانون الاجراءات الجبائية فان التحقيق في المحاسبة هو مجموعة العمليات الرامية الـى مراقبـة بالرجوع الى 
ضـمانات معينـة كمـا ويـتم بـاحترام شـكليات و  (1)التصريحات الجبائية المكتتبة مـن طـرف المكلفـين بالضـريبة
يبة ومراقبتها بتصـفح رة قصد تأسيس وعاء الضر رأينا سابقا، بينما حق الاطلاع هو الحق الذي يسمح للإدا

يتم كقاعدة و ( 2)من قانون الاجراءات الجبائية 19الى  19المعلومات المحددة قانونا في المواد من الوثائق و 
 عامة بدون شكليات او ضمانات.

يبة، مــن خــلال هـــذين التعــرفين يمكــن اســـتنتاج ان كــلا الاجــرائين يهـــدف الــى مراقبــة صـــحة تأســيس الضـــر 
ائق التـــــي يحوزهـــــا المكلـــــف، الا ان الاول يـــــتم عـــــن طريـــــق الفحـــــص الانتقـــــادي الوثـــــومحلـــــه المعلومـــــات و 

ام الثـاني  ،مقارنتهـا مـع مـا هـو مـدون فـي التسـجيلات المحاسـبيةصريحات المكتتبة مـن طـرف المكلـف و للت
الحصـول علـى المعلومـات دون تـدخل ايجـابي مـن تصـفح الوثـائق او اخـذ نسـخ منهـا و  فيقتصر على مجـرد
   طرف المحقق.   

هذا التقارب بـين الاجـرائين حـتم علـى القضـاء الفرنسـي التـدخل مـن أجـل توضـيح الحـدود بينهمـا، فبمناسـبة 
ح الـذي أوضـح فيـه أن حـق الاطـلاع يهـدف فقـط للسـما SARL trace(3)القـرار الصـادر فـي قضـية شـركة 
مراقبة وعاء ضريبة المكلف، الطلب من الغير أو مـن المكلـف نفسـه فـي لمصالح الادارة من أجل تأسيس و 
                                                           

 من قانون الاجراءات الجبائية. 00/3أنظر المادة  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 11أنظر المادة  (2

3) CE, N° 208765, du 06 octobre 2000, op.cit. «le droit de communication reconnu à 
l’administration fiscale … a seulement pour objet de permettre au service, pour 
l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, 
éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière 
ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations 
particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, 
copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la 
personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; …qu’en revanche, l’administration 
procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession 
non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement 
ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des 
déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant 
avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance 
et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude …» 
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ون أن ينـــتج عـــن ذلـــك تـــدخلات عـــين المكـــان أو عـــن طريـــق الارســـال بشـــكل آنـــي للمعلومـــات الضـــرورية د
ـــد الاقتضـــاء صـــور طبـــخاصـــة، و  ـــائق الموجـــودة و عن التـــي تتصـــل بالنشـــاط المهنـــي ق الأصـــل لـــبعض الوث

 ي مواجهته.للشخص الذي يستعمل هذا الحق ف

في المقابل فان الادارة تلجأ الى التحقيق في المحاسـبة لمؤسسـة او لأحـد أعضـاء المهـن غيـر التجاريـة لمـا 
المكـان صـحة التصـريحات تريد التأكد من تأسيس الضرائب المتهرب منها كليا أو جزئيا، فتراقـب فـي عـين 

عليـه فـان حـق الاطـلاع يتحـدد بــالاطلاع ريـة، و محاسـبية أو الوثـائق التبريمقارنتهـا بالتسـجيلات الالمكتتبـة و 
يتعين على العون المتدخل فـي هـذا الاجـراء لمحاسبية أو صور هذه التسجيلات و السلبي على التسجيلات ا

أن يحجــم عــن كــل فحــص انتقــادي للمحاســبة او معارضــة اي كتابــة موجــودة فيهــا أو التأكــد مــن صــحتها، 
ـــة الفرنســـي أوضـــح أن حـــق الاطـــلا ســـلبي علـــى عكـــس الطـــابع الايجـــابي آنـــي و  ع ذو طـــابعفمجلـــس الدول

على الفحص الانتقادي للمحاسـبة ودراسـتها مـن حيـث صـحة التصـريحات  للتحقيق في المحاسبة الذي يقوم
 .(1)الوثائقومطابقتها مع ما تحتويه السجلات و 

لـف أو لـدى كما أن مدى حق الاطلاع أوسع مـن مـدى التحقيـق فـي المحاسـبة اذ يمكـن ممارسـته لـدى المك
كمـا  ،الغير عكس التحقيق في المحاسبة الذي يتحدد مداه بالمكلف الذي ألزمه القانون بمسك محاسـبة فقـط

يختلـــف حـــق الاطـــلاع عـــن التحقيـــق فـــي المحاســـبة مـــن حيـــث المـــدة التـــي يمـــارس عليهـــا، حيـــث ان حـــق 
( 2)بالوثـائق المحاسـبةهـي مـدة الاحتفـاظ ( سـنوات و 30التي تمتد الى عشر ) الاطلاع ينصب على الوثائق

 .(3)( سنوات فقط كقاعدة عامة01أما التحقيق في المحاسبة فقد حدده القانون بأربعة )

 التوضيحات:وحق طلب التبريرات و ب( التمييز بين حق الاطلاع 
التبريـــرات فـــي كـــون الهـــدف مـــن كـــلا اهميـــة التمييـــز بـــين حـــق الاطـــلاع وحـــق طلـــب التوضـــيحات و  تكمـــن

ف مــــن اجــــل مراقبــــة صــــحة هــــو الحصــــول او الاطــــلاع علــــى الوثــــائق التــــي هــــي بحــــوزة المكلــــ الاجــــرائين
بالنتيجـة تأسـيس الضـريبة المسـتحقة مـن جهـة، كمـا ان كـلا الاجـرائين التصريحات وكشف الغش الجبـائي و 

 جمـع المعلومـات حـول دعـائم الغـش الجبـائيالمتاحة لـلإدارة مـن اجـل البحـث و  يشكل احد الآليات القانونية
 من جهة ثانية.

                                                           
1) Thierry Lambert, Procédures fiscales, Op.cit. p.56 et 57. 

 .من قانون الاجراءات الجبائية 64أنظر المادة  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية. 17أنظر المادة  (3
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 في هذه المهمة تندرج اكبرالادارة الجبائية ومن اجل التصدي يجب اولا كشف ومعرفة الغش الجبائي و 
ى آليات عديدة من اجل المراقبة وتجميع من اجل ذلك تتوفر الادارة علالصعوبات التي تواجه الادارة، و 

ع للمعلومات يجد اساسه القانوني في الاثباتات التي تخص هذا الغش، هذا التجميمختلف المعلومات و 
ه النظام الطابع الوجوبي للضريبة من جهة، كما يشكل الوجه الثاني للنظام التصريحي الذي يقوم علي

التبريرات اهم اساليب تجميع الجبائي من جهة اخرى، ويعتبر حق الاطلاع وحق طلب التوضيحات و 
ن حيث مدى كل منهما او من حيث الاجراءات او المعلومات غير انهما يختلفان في عدة نقاط سواء م

 النتائج التي تترتب عن عدم تعاون المكلف في كل منهما.

 :الاختلاف من حيث المدى 
، فمتى (1)ان طلب التوضيحات او التبريرات يشكل اول مظهر مادي للسلطة التحقيقية للإدارة الجبائية

طلب دة وسائل تكون في متناول يدها، و مكلف، عارادت القيام بتحقيق في الوثائق يخص مداخيل اي 
التوضيحات أو التبريرات احد هاته الوسائل التي تسمح لها بتسليط الضوء على الغموض او عدم 

 الانسجام الذي يظهر في الملف الجبائي للمكلف المعني.

ي اذا كان طلب التوضيحات يسمح للإدارة بالحصول على معلومات اضافية حول نقاط معينة ف
الشك عن كل  التصريحات المكتتبة او معلومات حول شروط ممارسة النشاط المهني، تلتمسها الادارة لرفع

متى توصلت الى تناقضات بين عدة  (2)تخص اي نقطة واردة في التصريحغموض في التصريحات و 
طلب  العناصر التي تحوزها الادارة حول المكلف، فإنت او عدم انسجام بين التصريحات و تصريحا

التبريرات يتعلق بتقديم اثباتات، فهذه الطلبات تستوجب من المكلف تقديم عناصر اثبات لاستكمال 
 التصريحات الجبائية المكتتبة بمختلف اشكالها.

عكس المشرع الفرنسي الذي حددها  (3)المشرع الجزائري لم يحصر مجال طلب التبريرات على وجه التحديد
بالأعباء القابلة للخصم من الدخل ت المتعلقة بالوضعية العائلية، و على سبيل الحصر في الاثباتا

بالعناصر ي تفتح الحق في تخفيض الضريبة، وبالمداخيل المتأتية من الخارج، و الاجمالي الصافي او الت
 بالأرباح الناتجة عن التنازل عن القيم المنقولة او فائض قيمة التنازل،مستعملة لتحديد الدخل العقاري، و ال

                                                           
1) Marion Turrin, La légitime répression de la fraude fiscale, Thèse doctorat, op.cit. p.159. 

 .10، مذكور سابقا، ص 0031المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، طبعة  (2
 .من قانون الاجراءات الجبائية المذكور سابقا 37المادة  (3
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او لما يجتمع لدى الادارة عناصر تسمح بالاعتقاد ان المكلف يتمتع بمداخيل هامة مقارنة مع تلك 
 .(1)المصرح به

وقد حاول فقه الادارة الجبائية الجزائرية تحديد مجالات طلب التبريرات في ثلاثة مجالات فيما يخص 
ل الاجمالي، او حين تتوفر لدى الوضعية الجبائية، او فيما يخص التكاليف التي تم خصمها من الدخ

غير اننا نبقى  ،(2)الادارة عناصر تثبت ان المكلف يتمتع بمداخيل هامة مقارنة مع تلك المصرح بها
 نتسأل عن القيمة القانونية لهذا الفقه في ظل انعدام اساس قانوني له.  

الادارة اي نقص او شك عليه فان طلب التوضيحات والتبريرات يكون التصريح محور له تستجلي به و 
يعتري ذلك التصريح، اما حق الاطلاع فان ينصب على اية وثيقة تراها الادارة ضرورية لتأسيس الضريبة 
الخاصة بذلك المكلف او بالغير الذي تعامل معه، فهو من هذه الناحية يكون مداه اكبر من مدى طلب 

 التبريرات و التوضيحات.

 :الاختلاف من حيث الاجراءات 
تلــف ايضــا حــق الادارة فــي الاطــلاع عــن حقهــا فــي طلــب التبريــرات والتوضــيحات مــن حيــث الاجــراءات يخ

ء الشكلية الواجب اتباعها في كون القاعدة العامة عند ممارسة حق الاطلاع هي عدم الزام الادارة بأي اجرا
ان تكون في شكل  ائيةالتوضيحات التي يشترط قانون الاجراءات الجبشكلي، على عكس طلب التبريرات و 

يجــب ان تشــير الطلبــات المكتوبــة صــراحة الــى النقــاط التــي تــرى المصــلحة المســيرة للملــف طلــب كتــابي، و 
الجبــائي انــه مــن الضــروري الحصــول علــى توضــيحات او تبريــرات بشــأنها، كمــا تحــدد تلــك الطلبــات الاجــل 

وهــو نفــس الاجــل الممنــوح فــي  ،(3)( مــن تــاريخ اســتلام الطلــب10الــذي يــرد خلالــه المكلــف بثلاثــين يومــا )
 .(4)القانون الفرنسي

 :الاختلاف من حيث الآثار الناتجة عن عدم تعاون المكلف 
تتمحور الآثار المترتبة عن عدم تعاون المكلف عند ممارسة الادارة حقها في الاطـلاع فـي مواجهتـه، بعـدم 
منحها امكانية الاطلاع على الوثائق التي تطلب الاطلاع عليها سواء المتعلقة به او بالغير حول العقوبات 

                                                           
1) Article L.16, Code de procédure fiscale, DALLOZ, op.cit. 

 .10، مذكور سابقا، ص 0031المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، طبعة  (2
 .من قانون الاجراءات الجبائية المذكور سابقا 00فقرة  37المادة  (3

4) Article L.33, Code de procédure fiscale, DALLOZ, op.cit. 
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 1 000رامة جبائية تتراوح قيمتها بـين يمكن ان يتعرض الى غ (1)المالية، فطبقا لقانون الاجراءات الجبائية
فض مـــنح حـــق الاطـــلاع علـــى الـــدفاتر والمســـتندات دج كـــل شـــخص طبيعـــي او معنـــوي يـــر  10 000الـــى 

التــي يتعــين عليــه تقــديمها وفقــا للتشــريع المعمــول بــه، او يقــوم بإتلافهــا قبــل لة بهــذا الحــق و الوثــائق المشــمو و 
 .(2)الاجل المحدد لحفظها

دج كحد ادنى عن كل يوم تأخير يبدأ سريانها  300قدرها  (Astreinte)بالإضافة الى تطبق تلجئة مالية 
ينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على احد ريخ تحرير المحضر المثبت للرفض و من تا

ع علــى الوثــائق، هــذه طــلادفــاتر المعنــي تثبــت بــأن الادارة الجبائيــة قــد تمكنــت مــن الحصــول علــى حــق الا
يقدمها المدير الـولائي للضـرائب التلجئة ينطق بها القاضي الاداري الاستعجالي بناء على عريضة الغرامة و 

 .(3)تحصل من طرق قباضة الضرائبو 

فـي طلـب التوضـيحات والتبريـرات،  اما الاثار الناتجـة عـن عـدم تعـاون المكلـف عنـد اسـتعمال الادارة لحقهـا
ـــات الادارة فـــي الآجـــال المحـــددةذلـــك بعـــدم الـــرد و  )ثلاثـــون يـــوم( او الـــرد ضـــمن الآجـــال  10بــــ  علـــى طلب

بمعلومات او تبريرات تعد غير مقبولة من طرف الادارة، فهي تخويل المصلحة المسيرة بالبـدء فـي الاجـراء 
 .(4) الوجاهي لتصحيح التصريحات الجبائية للمكلف بالضريبة )اعادة تقييم وجاهي(

مـــنظم بشــكليات خاصـــة تلـــزم الادارة تحـــت طائلــة بطـــلان اجـــراء فــرض الضـــريبة بـــأن ترســـل، هــذا الاجـــراء 
برسـالة موصـى عليهـا او بالتسـليم المباشـر مقابـل وصـل اسـتلام، الـى المكلـف بالضـريبة اشـعارا بالتصــحيح 

الصـلة،  ائب ذاتاسباب التقويم، مواد قانون الضر يه بالنسبة لكل نقطة تقويم اصل وحقائق و المقترح تبين ف
طبيعـــة العقوبـــات المطبقـــة، امكانيـــة الناتجـــة عنهـــا، الـــدافع القـــانوني و حســـاب الضـــريبة الاســـس الضـــريبية و 

( يوما من تاريخ استلام 10الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف بالضريبة، مع منحه اجل قدره ثلاثون )
 التصحيح المقترح للموافقة او ابداء ملاحظاته.       

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية المذكور سابقا. 90المادة  (1
ري والوثائق المحاسبية او الثبوتية الاجل المحدد لحفظ الدفاتر المنصوص عليها في القانون الجبائي او القانون التجا (2

( سنوات ابتداء من اخر تاريخ للكتابة عليها 30التي يمارس عليها حق المراقبة او حق الاطلاع او التحقيق، هو عشر )
 من قانون الاجراءات الجبائية. 91فيما يخص الدفاتر، ومن تاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية طبقا للمادة 

 من قانون الاجراءات الجبائية المذكور سابقا. 91 المادة (3
 من قانون الاجراءات الجبائية المذكور سابقا. 37المادة  (4
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المصــلحة لال هــذه المــدة الزمنيــة يعتبــر موافقــة ضــمنية مــن قبــل المكلــف بالضــريبة تعــد بعــدها عــدم الــرد خــ
ليم المباشـر مقابـل وصـل اسـتلام، ترسله الى المكلف برسالة موصى عليهـا او بالتسـالمسيرة اخطارا نهائيا و 

صــحيح المقتــرح تــؤدي الــى التخلــي عــن التبريــرات التــي قــدمها المكلــف جديــة و التواذا كانــت عناصــر الــرد و 
ترسل المصلحة المسيرة اشعار بالتخلي عن التقويم المقترح الى المكلف، اما اذا تم رفـض عناصـر الـرد أو 
التبريــرات المقدمــة مــن طــرف المكلــف كليــا او جزئيــا تشــرع المصــلحة المســيرة فــي اعــداد الاخطــار النهــائي 

 .(1)لمقبولة وارساله بنفس الطريقةالخاص بالتقويم المقرر مع توضيح النقاط او التبريرات غير ا

نتيجـة التعـديلات المتلاحقـة عدم الانسجام الذي وقع فيـه المشـرع الجزائـري نشير في الاخير الى التناقض و 
من قانون الاجـراءات الجبائيـة فـي صـياغتها الحاليـة الناتجـة  37غير المترابطة، اذ من جهة تشير المادة و 

التبريرات في استجابة المكلف لطلب التوضيحات و لى انه في حالة عدم ا( 2)0003عن قانون المالية لسنة 
المهلــة الزمنيــة المحــددة يخــول ذلــك للمصــلحة المســيرة للملــف الجبــائي بــأن تباشــر الاجــراء الوجــاهي )اعــادة 

من نفس القـانون الـى  11/01من جهة اخرى تشير المادة ي( لتصحيح التصريحات الجبائية، و تقييم وجاه
التبرير التي قدمها المفتش او المحقق تشكل احد الاسباب التي تخـول لرد على طلبات التوضيح و ان عدم ا

 اللجوء الى الاجراء التلقائي للتصحيح )اعادة تقييم تلقائي(.

الاجـراء التلقـائي للتصـحيح، هـذا الاخيـر يشـكل اجـراء عقـابي ر بـين الاجـراء الوجـاهي للتصـحيح و الفرق كبي
بالنتيجــــة لجبائيــــة الاســــس الخاضــــعة للضــــريبة و غيــــر المتعــــاون، تحــــدد فيــــه الادارة اللمكلــــف المتخلــــف او 

دون اقامة اي حوار مع المكلف فيما يخص ذلك، كما لا يمكن للمكلف لضريبة المستحقة بطريقة منفردة و ا
الذي كان محل لإعـادة تقيـيم تلقـائي ان يحصـل عـن طريـق المنازعـة علـى اعفـاء او تخفـيض فـي الضـريبة 

 .     (3)فروضة الا اذا اثبت ان الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيهاالم

الضـريبة المفروضـة الا بنـاء ذي لا يـتم تحديـد الاسـس الضـريبة و على عكس حالة اعادة التقييم الوجاهي الـ
جريه الادارة مع المكلف المعني وتمنح له فرصة مناقشة تلك الاسـس وابـداء ملاحظاتـه وتقـديم على حوار ت

 غيرها من ضمانات اعادة التقييم الوجاهي.الوثائق الثبوتية وتمنح له اجال للرد كما رأينا و 

                                                           
 مرجع نفسه. (1
 13، المؤرخ في 00/39، من القانون رقم 17من قانون الاجراءات الجبائية اخر مرة بموجب المادة  37تم تعديل المادة  (2

 .0000، لسنة 71، ج ر عدد 0003، يتضمن قانون المالية لسنة 0000ديسمبر 
 فقرة اخيرة من قانون الاجراءات الجبائية المذكور سابقا. 11انظر المادة  (3



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

214 
 

 ( كيفيات ممارسة حق الاطلاع: 3
يـة أو عـن طريـق حق الاطلاع الممنوح للإدارة الجبائية يمكن أن يمـارس مـن الناحيـة الماديـة امـا بطريقـة آل

 طلب الادارة لذلك.

 أ( الاطلاع الآلي:
دون طلب من الادارة الجبائية فهم ملزمون بذلك بإرسال المعلومات بطريقة آلية و  خاص ملزمينبعض الاش

 بأحكام صريحة في قانون الاجراءات الجبائية نذكر منها على سبيل المثال:

ــــ هيئات الضمان الاجتماعي التي ترسل سنويا الـى ادارة الضـرائب كشـف فـردي عـن كـل طبيـب أو طبيـب 
يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهـم والشـهر الـذي دفعـت فيـه الأتعـاب والمبلـغ أسنان أو قابلة أو مساعد طبي 

ل رقـم الاعمـال المحقـق مـن من المعلومات التي تسـمح لـلادارة باعـادة تشـكيغيرها الاجمالي لهذه الأتعاب و 
   .(1)ديسمبر من كل سنة 13قبل طرف هؤلاء 

اطلاع الادارة المالية على كـل  ،ــــ الهيئات القضائية التي يقع على عاتقها التزام دون ان تطلب الادارة ذلك
التي من شأنها ان تسمح بـافتراض وجـود غـش مرتكـب فـي المجـال انات التي يمكن ان تتحصل عليها و البي

 .(2)الجبائي أو اية مناورة كانت نتائجها الغش او التملص من الضريبة

و المؤسســات الماليــة التــي يقــع عليهــا التــزام ارســال اشــعار خــاص لــلإدارة الجبائيــة عــن كــل فــتح أــــــ البنــوك و 
 .(3)المعلومات المتعلقة بصاحب الحساباقفال كل حساب مهما كان نوعه و 

 ارة: ب( الاطلاع بناء على طلب الاد
يتضــمن قـــانون الاجـــراءات الجبائيـــة عـــدة فئـــات مــن الاشـــخاص الملزمـــة بالاســـتجابة الـــى طلبـــات الاطـــلاع 

انمـا لزمة بالإرسال الآلـي للمعلومـات والوثـائق و الموجهة من الإدارة، هاته الهيئات او الاشخاص لا تكون م
 من امثلتها:جة لطلب الادارة الجبائية لذلك و يكون ذلك كنتي

 كل الهيئات الخاضعة لرقابة السلطة الادارية.موظفو الادارات العمومية و ــــ 
 أرشيف ايداع السندات العمومية.حالة المدنية أو جداول الضرائب و ــــ مكاتب الأرشيف بالنسبة لسجلات ال

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 01فقرة  19 المادة (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 00فقرة  19المادة  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية. 13المادة  (3
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 ( غياب الشكليات المفروضة:1
حقيـــق المعمـــق فـــي الوضـــعية علـــى عكـــس الاجـــراءات الرقابيـــة الاخـــرى مثـــل التحقيـــق فـــي المحاســـبة او الت

الاجـراءات الشـكلية الواجـب اطها المشرع بجملة من الضـمانات و الجبائية الشاملة و كذا حق الزيارة التي اح
مانة او على الادارة الجبائية اتباعها تحت طائلة بطلان اجراء المراقبة، فان حق الاطلاع يخلو من اي ض

لمرور أثنـاء ة الجبائيـة الفرنسـية توصـي أعوانهـا بتسـليم اشـعار بـاوان كانت الادار اجراء شكلي ملزم للإدارة، 
 .(1)ذلك دون الزام تشريعي أو تنظيمي اذ لا يوجد أي حكم يلزم الأعوان بذلكممارسة حق الاطلاع و 

فباستثناء القواعد المتعلقة بالاختصاص الاقليمـي أو الشخصـي لأعـوان الادارة الجبائيـة كمـا هـو الحـال فـي 
التأكد من التطبيق الحسن للتنظيم الخاص بالصرف التي تشترط ان يكون الموظف من رتبـة مراقـب مجال 

فـان اسـتعمال الادارة لحقهـا فـي الاطـلاع غيـر مـؤطر بـأي اجـراء شـكلي أو ضـمانة للشـخص  (2)علـى الاقـل
 الذي يستعمل قبله هذا الحق تحميه من أي تعسف من طرف أعوان الادارة.

 ة المقيدة لحق الاطلاع:ثانيا: حدود السري
ان حق الاطلاع الذي تتمتع به الادارة والذي يهدف بالدرجة الاولى الى مراقبة وتأسيس الضـرائب والرسـوم 
مهما كان نوعها، بالاطلاع او بإرسال الوثائق الموجودة لدى المكلف او لدى الغير، ترد عليه قيود تخـص  

منـــع الاشـــخاص الملـــزمين بالســـر المهنـــي مـــن افشـــاء بعـــض المعلومـــات المغطـــاة بالســـرية المهنيـــة والتـــي ت
الاســرار ذات الصــلة بالحيــاة الخاصــة للأفــراد، وســنتناول الحــدود المقيــدة لحــق الاطــلاع فــي مجــال المهــن 
الطبية وفي مجال علاقة المحامي بموكلـه وأخيـرا فـي مجـال البنـوك، باعتبارهـا المجـالات الخصـبة لإعمـال 

 السر المهني.    

 المهن الطبية: اعضاء لاطلاع في مواجهة ( حق ا1
باستقراء نصوص قانون الاجراءات الجبائية فان الاشخاص الـذين يمارسـون نشـاطات طبيـة او شـبه طبيـة  

غيـــر خاضـــعين بشـــكل صـــريح لحـــق الاطـــلاع الممنـــوح لـــلإدارة ( 3)تـــدخل ضـــمن فئـــة المهـــن غيـــر التجاريـــة

                                                           
1) Jean Lamarque. Olivier Nègrin. Ludovic Ayrault, Droit fiscal général, op.cit. P.931. 

 .بائيةمن قانون الاجراءات الج 93المادة  (2
هي المهن التي تمارس من طرف شخص طبيعي بصفة مستقلة وعلى مسؤوليته وبدون اشراف او توجيه من الغير  (3

وتتميز بكون العنصر الرئيسي والغالب في انتاج الربح هو العمل الفكري والممارسة الشخصية لعلم او فن، عكس المهن 
 صدر الاساسي لإنتاج الربح وتقوم على المضاربة.الصناعية والتجارية التي يكون فيها راس المال الم
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مؤسســات العلاجـات بالميــاه المعدنيــة ( و Cliniquesالجبائيـة عكــس المؤسسـات التجاريــة مثــل المصـحات )
التي تخضع لحق الاطـلاع، فـان الادارة لا يمكنهـا اجبـارهم علـى ارسـال معلومـات مغطـاة بالسـر الطبـي او 

ـــين اســـماء الم ـــك التـــي تســـمح بإقامـــة علاقـــة ب بـــين المعلومـــات ســـتفيدين مـــن خـــدمات هـــذه المؤسســـات و تل
 . (1)ات المقدمة من طرف الممارسين لهذه النشاطاتالصريحة او المشفرة حول طبيعة الخدم

في هذا الصدد ذهب مجلس الدولة الفرنسي بان المراقب لا يمكـن فـي اطـار حـق الاطـلاع دون ان يتسـبب 
فــي عــدم مشــروعية الاجــراء الجبــائي طلــب وثــائق محاســبية او غيرهــا التــي تحتــوي بالإضــافة الــى اســماء 

 .(2)ه العلاقةالمعالجين معلومات تسمح بإقامة هذ

فـان اصـحاب المهـن الطبيـة  (3)فيما يخص حماية افشاء الاسرار فانه بالرجوع الى قانون العقوبات الجزائري
ؤقتـة علـى اسـرار كـل الاشـخاص المـؤتمنين بحكـم الواقـع او المهنـة او الوظيفـة الدائمـة او الموشبه الطبية و 

يصـرح لهـم بـذلك، تـتم علـيهم فيهـا القـانون افشـائها و جـب افشـوها فـي غيـر الحـالات التـي يو ادلى بها الـيهم و 
دينــار  300 000ئــري الــى دينــار جزا 00 000بغرامــة مــن هم بــالحبس مــن شــهر الــى ســتة اشــهر و معــاقبت

تطبيقا لذلك فلا يمكن للإدارة الجبائية الطلب مـن ممـارس فـي المجـال الطبـي ان يوضـح العمليـة جزائري، و 
المعلومــات ثــائق و المكلــف يمكنــه رفــض مــنح حــق الاطــلاع علــى الو ة، و نجــزة او طبيعــة الخدمــة المقدمــالم

 المغطاة بالسرية الطبية دون التعرض للعقوبات المطبقة في هاته الحالة.

 ( حق الاطلاع في مواجهة المحامين:2
ــم يــتم ذكــرهم صــراحة مــن طــرف قــانون الاجــراءات الجبائيــة الجزائــري  علــى نفــس المنــوال فــان المحــامين ل

ن ان فـان المعلومـات المطلوبـة او المحصـل عليهـا لا يمكـ (4)هـو معمـول بـه فـي القـانون الفرنسـيعكس مـا 
كــل الوثــائق الملحقــة بهــذا الــدفع، امــا تشــمل إلا علــى هويــة الزبــون والمبــالغ المدفوعــة وتــاريخ وشــكل الــدفع و 

ــه فــلا يمكــن ان بتبــادل المراســلات بــين المحــامي و  كــذا المتعلقــةعلومــات المتعلقــة بطبيعــة النــزاع و الم موكل
اذا كانت هذه المعلومات موضحة على الفـاتورة فـان المحـامي ، و تكون جزءا من المعلومات المحتمل طلبها

 له امكانية اخفائها متى كانت مغطاة بالسر المهني.

                                                           
1) Thierry Lambert, Procédures fiscales, op. cit. P.46. 
2) Thierry Lambert, Procédures fiscales, op. cit. p.47. 

 من قانون العقوبات الجزائري. 103المادة  (3
 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي.  79المادة  (4
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الذي حساب مفتوح لهذا الغرض و  عن طريقكما ان التسوية المالية المرتبطة بالنشاط المهني للمحامي تتم 
لكـن لهـا الحـق فـي الحصـول الـدفاتر المتعلقـة بهـذا الحسـاب و  لا يجوز للإدارة الجبائية طلب الاطلاع علـى

 .  (1)على معلومات حول حركة هذا الحساب عن طريق نقيب المحامين

 ( حق الاطلاع في مواجهة البنوك: 3
بنكـــي بمقتضـــى احكـــام قـــانون النقـــد البنـــوك تخضـــع للســـر الان كانـــت المعلومـــات التـــي تحوزهـــا او تســـيرها 

القرض، غير ان قواعد السر البنكي غير مطلقـة، فحـق الاطـلاع الممنـوح لـلإدارة الجبائيـة يمكـن ممارسـته و 
ـــة، و فـــي مواجهـــة هـــذه المؤسســـات دون الموا ـــة المســـبقة لـــلإدارة المركزي ـــدأ العـــام فق ـــك ســـواء بموجـــب المب ذل

مــن نفــس القــانون  13مــن قــانون الاجــراءات الجبائيــة، او بموجــب المــادة  11 المنصــوص عليــه فــي المــادة
التي تنص على وجوب ارسال اشعار خاص لـلإدارة الجبائيـة بفـتح او اقفـال كـل حسـاب ايـداع السـندات او 

العملـة الصـعبة او اي حسـاب آخـر  حسـاباتالتسـبيقات او الحسـابات الجاريـة و القيم او الامـوال او حسـاب 
ان اي مخالفـــة لهـــذه اب، و ( ايـــام الاولـــى للشـــهر الـــذي يلـــي فـــتح او اقفـــال الحســـ30ل العشـــرة )ذلـــك خـــلاو 

م فيهــا دينــار جزائــري تطبيــق بعــدد المــرات التــي لا يــت 3000الاحكــام يعاقــب عليهــا بغرامــة جبائيــة قــدرها 
 .(2)الغلقالتصريح بإشعارات الفتح و 

الاشـعار  هـذا ات الجبائيـة فيمـا يخـص تحديـد مضـمونتداركا للفراغ الذي كان يشـوب احكـام قـانون الاجـراء
التــي فصــلت لقــانون الاجــراءات الجبائيــة و  00 مكــرر 13المــادة ( 3)0009فقــد اضــاف قــانون الماليــة لســنة 

ذلــك عــن طريــق تعيــين الخــاص بفــتح او اقفــال اي حســاب، و  المعلومــات التــي يجــب ان يتضــمنها الاشــعار
المســيرة للحســاب وعنوانهــا وتعيــين الحســاب ورقمــه ونوعــه وخاصــيته،  لمؤسســة الماليــةالوكالــة البنكيــة او ا

يير يمس الحساب نفسه او صـاحبه، طبيعة العملية المصرح بها فيما اذا كانت فتح او اقفال او تغوتاريخ و 
لقيد رقم اوان بالنسبة للأشخاص الطبيعية، و العنوذكر الالقاب والاسماء وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد و 

بة بالنســـبة للمقـــاولين رقـــم تعـــريفهم فـــي الفهـــرس الـــوطني للمكلفـــين بالضـــريي الســـجل التجـــاري المركـــزي و فـــ
رقـم التعريـف فـي لقيـد فـي السـجل التجـاري المركـزي و رقـم او الافراد، واسم الشركة والصفة القانونيـة والعنـوان 

                                                           
1) Thierry Lambert, Procédures fiscales, Op.cit. p.13. 

 01فقرة  13من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي احالت على احكامها المادة  00فقرة  370انظر المادة  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية.

، ج ر عدد 0009، المتضمن قانون المالية لسنة 0001ديسمبر  13، المؤرخ في 01/39من القانون رقم  11 المادة (3
 .0009، لسنة 71
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العنــــوان هادة المــــيلاد و هــــرس بالنســــبة للأشــــخاص المعنويــــة، وبيــــان لقــــب واســــم وتــــاريخ ومكــــان ورقــــم شــــالف
 الشخصي بالنسبة لكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب.

دون امكانيـة الاحتجـاج بالسـرية بائيـة تحـت تهديـد غرامـة جبائيـة، و ان هذه المعلومات ترسل الى الادارة الج
الخاضعة لمراقبة السلطة من قانون الاجراءات الجبائية باعتبار البنوك من الهيئات  19البنكية طبقا للمادة 

 التي تلزم البنوك بهذه الاشعارات. 13الادارية او طبقا للمادة 

 الفرع الثاني: الهيئات التي يمارس قبلها حق الاطلاع والاستثناءات الواردة عليه:
وسع المشرع مجال استعمال الادارة الجبائية لحقهـا فـي الاطـلاع سـواء مـن حيـث المؤسسـات التـي يسـتعمل 

او من حيث الوثائق محل هـذا الحـق، حيـث يمتـد هـذا الحـق الـى عـدة مؤسسـات وهيئـات سـواء كانـت  قبلها
عموميــة او خاصــة، اداريــة او تجاريــة مهمــا كــان شــكلها  القــانوني، والــى كــل الوثــائق والســجلات التــي فــي 

ب حوزتهـــا، مـــن اجـــل جمـــع اكبـــر قـــدر مـــن المعلومـــات التـــي تســـتعمل فـــي تأســـيس ومراقبـــة وعـــاء الضـــرائ
تـي يسـمح لـلإدارة بـالإطلاع عليهـا، والرسوم، إلا انه قرن ذلك ببعض الاستثناءات فـي مـا يخـص الوثـائق ال

الاســتثناءات فــي المقــام الثــاني الهيئــات التــي يمــارس قبلهــا هــذا الحــق )اولا( ثــم  فــي المقــام الاول وســنتناول
 الواردة على ذلك )ثانيا(.

 طلاع:اولا: الهيئات التي يمارس قبلها حق الا
مــن خــلال نصـــوص قــانون الاجـــراءات الجبائيــة يمكـــن ان نســتخلص اهـــم المؤسســات والهيئـــات التــي مـــنح 
المشرع للإدارة حق الاطلاع على الوثائق التي بحوزتها، وكما اشرنا فانـه لا يوجـد مـن الناحيـة القانونيـة مـا 

حقهـــا فـــي عـــدم  يمنـــع الادارة مـــن طلـــب معلومـــات مـــن جهـــات غيـــر خاضـــعة لحـــق الاطـــلاع مـــع توضـــيح
 الاستجابة من جهة وغياب العقوبة في حالة عدم الامتثال من جهة اخرى. 

  ( هيئات الضمان الاجتماعي:1
مـن اجـل مراقبـة تصـريحات ، و نظرا لصعوبة تحديد الوعاء الضريبي للمهن الحرة منها الطبيـة وشـبه الطبيـة

هذه الفئة وضع المشرع آلية لتجميع المعلومات من هيئات الضمان الاجتماعي، حيث اوجب عليها ارسال 
كشف سنوي فردي عن كل طبيب او طبيب اسنان او قابلة او مساعد طبـي تبـين فيـه رقـم تسـجيل المـؤمن 

واردة في اوراق العلاج، وكذا مقدار المبـالغ  له، والشهر الذي دفعت فيه الاتعاب والمبلغ الاجمالي كما هي
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. (1)من قبل الهيئة الى المؤمن له، الى المدير الـولائي للضـرائب قبـل اول افريـل مـن السـنة المواليـة ةالمسدد
جـــراء  هاتـــه المعلومـــات التـــي تقـــوم المصـــالح الجبائيـــة باســـتغلالها فـــي تأســـيس وعـــاء الضـــريبة لهـــذه الفئـــة وا 

لتصــــريحات التــــي قــــدموها لاكتشــــاف اي تهــــرب او غــــش محتمــــل ومــــن ثــــم اجــــراء عمليــــات المقارنــــة مــــع ا
 التصحيحات اللازمة ان اقتضى الامر ذلك.

 ( الهيئات القضائية:  2
ـــ علــى كــل المعلومــات التــي ( 2)اوجــب المشــرع علــى الســلطة القضــائية ان تطلــع الادارة الماليــة ـــ الجبائيــة ـــ ـــ

شأنها ان تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي او اية يمكن ان تتحصل عليها والتي من 
مناورة كانت نتائجها الغش او التملص من الضريبة، سواء كانت الدعوى مدنية او جزائية حتى وان افضى 

 الحكم الى انتفاء وجه الدعوى.

الملفــات لــلإدارة كمــا يجــوز للنيابــة العامــة ان تمــنح حــق الاطــلاع فــي ايــة دعــوى كانــت علــى عناصــر مــن 
الجبائيــة وتبقــى الوثــائق مودعــة لــدى كتابــة الضــبط تحــت تصــرف ادارة الضــرائب خــلال خمســة عشــر يــوم 

 .(3)الموالية للنطق بأي قرار وتخفض هذه المدة الى عشرة ايام في حالة الجنايات

 ( الهيئات المالية: 3
ن والكشـف عـن مـداخلهم الحقيقيـة اوجـب في سبيل تجميع المعلومات ومراقبة التصريحات الضريبية للمكلفي

المشــــرع علــــى مختلــــف الهيئــــات الماليــــة والشــــركات والمؤسســــات والقــــائمين بأعمــــال الصــــرف والمصــــرفيين 
وأصحاب العمولات وكل الاشخاص او الشركات او الجمعيات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائـع للقـيم 

ســاب ايــداع او حســاب الســندات او القــيم او حســاب المنقولــة، ان يرســلوا اشــعارا خاصــا بفــتح وغلــق كــل ح
الامــوال او حســاب التســبيقات او الحســابات الجاريــة او اي حســاب اخــر الــى مــدير الضــرائب خــلال عشــرة 
ايام الاولى من الشهر المـوالي لشـهر فـتح او قفـل الحسـابات ويبينـون فيـه القـاب وأسـماء وعنـاوين اصـحاب 

 .(4)الحسابات

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 01فقرة  19المادة  (1
 يستعمل المشرع تارة عبارة الادارة المالية وتارة الادارة الجبائية. (2
 ت الجبائية.من قانون الاجراءا 19المادة  (3
 من قانون الاجراءات الجبائية. 13المادة  (4
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ت المالية المعتمدة ان تمسك سـجلا خاصـا مرقمـا وموقعـا، تسـجل فيـه يـوم بيـوم دون كما اوجب على الهيئا
تــرك بيــاض ولا قفــز علــى الســطر كــل عمليــة دفــع او تــداول أيــة وســيلة قــرض تتعلــق بقــيم منقولــة اجنبيــة 
ـــد الخاضـــعة للضـــريبة، وان يلحـــق كشـــف اســـمي لهـــذه  ـــدفع الفوائ ـــة خاصـــة ب خاضـــعة للضـــريبة وكـــل عملي

ليـة عـن طريـق قيـدها فـي خصـوم او اصـول لحسـاب معـين بالتصـريح السـنوي للضـريبة علـى الدفوعات الفع
 .(1)ارباح الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين

مــا مــن قبــل الغيــر اوجــب  وفــي ســبيل تيســير مراقبــة التصــريحات المكتتبــة امــا مــن قبــل المعنيــين انفســهم وا 
موال وجميع التجار والشركات الخاضـعين لحـق الاطـلاع المشرع على جميع المصرفيين والقائمين بإدارة الا

من قبـل اعـوان التسـجيل ان يقـدموا عنـد كـل طلـب مـن اعـوان الضـرائب الـذين لهـم رتبـة مراقـب علـى الاقـل 
الــدفاتر التــي نــص علــى مســكها القــانون التجـــاري، وجميــع الــدفاتر والوثــائق الملحقــة ومســتندات الايـــرادات 

 .(2)والنفقات

 امين:( هيئات الت1
جراءات الجبائية نظرا لأهمية قطاع التامين في تحديد الاساس الضريبي لبعض المتعاملين اوجب قانون الا

شــركات التــامين ومقــاولي النقــل وكــل الخاضــعين الاخــرين لمراقبــة علــى المؤسســات والشــركات والمــؤمنين و 
الرئيســي او فــي الفــروع والوكــالات علــى الادارة الجبائيــة ان يطلعــوا اعــوان الادارة الجبائيــة ســواء فــي المقــر 

عقــود التــأمين وكـــذا علــى دفــاترهم وســـجلاتهم وســنداتهم وأوراق الايــرادات والنفقـــات والســجلات المحاســـبية، 
  .(3)حتى يتأكد هؤلاء الاعوان من تنفيذ الاحكام الجبائية

 ( شركات الوساطة:1
ن علـى شـركات الوسـاطة فيمـا يخـص ممارســة رتـب قـانون الاجـراءات الجبائيـة نفـس التزامـات هيئــات التـأمي

وفي سبيل تحديده لشركات الوساطة عرفها بأنها كل شخص او شركة ، اعوان ادارة التسجيل لحق الاطلاع
تقوم بعملية الوساطة من اجل شراء او بيع عقارات او محـلات تجاريـة، او تشـتري بصـفة اعتياديـة باسـمها 

 .(4)لإعادة بيعهانفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 19و  11المادة  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 11المادة  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية. 10المادة  (3
 من قانون الاجراءات الجبائية. 17المادة  (4
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 ( شركات الاسهم:6
نظرا لحساسية هذا النوع من الشركات وكل المجموعات التي تدفع ايـرادات علـى القـيم المنقولـة والإجـراءات 

فقــد اوجــب المشــرع عليهــا ارفــاق تصــريحها الســنوي  ،المرتبطــة بهــا والــدور الكبيــر الــذي تلعبــه فــي الاقتصــاد
بكشـــف اســـمي لحصـــص الاربـــاح او المرتبـــات وكـــذا النســـخ المطابقـــة لأصـــل محاضـــر الجمعيـــات العامـــة 

، كما اعطى حق ممارسة السلطات المخولة (1)ومستخرجات مداولات مجالس الادارة او مجالس المساهمين
العمـل فـي مواجهـة شـركات الاسـهم قصـد مراقبـة دفـع الضـرائب لأعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجـاري بـه 

المترتبــة، ســواء علــى شــركات الاســهم او علــى الغيــر، وســواء تعلــق الامــر بالشــركات الجزائريــة او الاجنبيــة 
مهما كان نوعها، وفي سبيل تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها سمح المشرع لأعوان الادارة الجبائية بموجب 

 .(2)ول على المعلومات والوثائق مهما كانت وسيلة حفظهاحق الاطلاع الحص

 ( الهيئات التي تدفع مرتبات:7
وسع المشـرع مـن مجـال حـق الاطـلاع الـى كـل المؤسسـات والهيئـات التـي تـدفع اجـورا او اتعابـا او مرتبـات 

يهـــــــــا:                      اوجـــــــــب علاعضــــــــائها و  مــــــــن أي نـــــــــوع كانــــــــت، او تقـــــــــبض او تســـــــــير او تــــــــوزع امـــــــــوالا لحســـــــــاب
ين لديهم رتبة مراقب علـى الاقـل جميـع الوثـائق ذات الصـلة بنشـاطها ذ* ان تقدم عند كل طلب للأعوان ال

        لتتســـــــــــــــــنى مراقبـــــــــــــــــة التصـــــــــــــــــريحات المكتتبـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــواء مـــــــــــــــــن قبلهـــــــــــــــــا او مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل الغيـــــــــــــــــر.                                                    
اســمي لهــذه الــدفوعات بقيــدها فــي خصــوم او اصــول لحســاب معــين بالتصــريح الســنوي ان تســجل كشــف * 

 . (3)للضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين

 مكاتب الارشيف: (2
نــص قــانون الاجــراءات الجبائيــة علــى احكــام خاصــة بحــق الاطــلاع علــى الملفــات المحفوظــة فــي الارشــيف 
والســندات العموميــة ودفــاتر المخــازن العامــة، وســحب ذلــك علــى اصــناف اخــرى مــن المهــن الحــرة والإدارات 

المــوظفين العموميـة، فأوجــب علــى كــل مـن اودعــت لديــه ســجلات الحالــة المدنيـة او جــداول الضــرائب وكــل 
يداع السندات العمومية ان يقدموها عند كل طلب من دون نقلها الى اعـوان التسـجيل  المكلفين بالأرشيف وا 

                                                           
 ات الجبائية.من قانون الاجراء 11المادة  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 17المادة  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية. 19المادة  (3
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والسماح لهـم مـن دون دفـع مصـاريف بأخـذ المعلومـات والمسـتخرجات والنسـخ اللازمـة لهـم مـن اجـل حمايـة 
 مصالح الخزينة.

وكتــــاب الضــــبط وكتــــاب الادارات المركزيــــة وســــحب نفــــس الحكــــم علــــى المــــوثقين والمحضــــرين القضــــائيين 
، وعلى نفس المنوال اوجب على المودع لديهم دفاتر المخازن (1)والمحلية فيما يخص العقود المودعة لديهم

 العامة تقديمها الى اعوان التسجيل في نفس الاوضاع والأشكال المقررة في حالة الارشيف.

 لاطلاع:ثانيا: الاستثناءات الواردة على ممارسة حق ا
رغم حرص المشرع على وضع اليات لتجميـع المعلومـات مـن مختلـف المؤسسـات والإدارات والشـركات مـن 

ببيــان مصــادر الــدخل والأربــاح  ،اجــل مراقبــة صــحة التصــريحات المقدمــة مــن طرفهــا او مــن طــرف الغيــر
المختلفــة المحققــة، إلا انــه قيــد ممارســة حــق الاطــلاع المخــول لــلإدارة الجبائيــة عــن طريــق اســتثناء بعــض 
الوثـائق التـي لا يمتـد اليهـا هـذا الحـق او عـن طريــق تحديـد الوثـائق التـي يسـري عليهـا، ويمكـن اجمـال هــذه 

 الاستثناءات كما يلى:

 عليها اثناء التحقيقات الاحصائية:( المعلومات المتحصل 1
فــي الوقــت الــذي اقــر القــانون عــدم امكانيــة ادارات الدولــة والولايــات والبلــديات وكــل المؤسســات الخاضـــعة 
لرقابتهـــا اي كـــان نوعهـــا الاحتجـــاج بالســـر المهنـــي فـــي مواجهـــة اعـــوان الادارة الجبائيـــة فـــي الاطـــلاع علـــى 

استثناء على هذا الحق فيما يخص المعلومات الفرديـة ذات الطـابع الوثائق والمستندات التي بحوزتها، اورد 
 91/079الاقتصــادي او المــالي المتحصــل عليهــا اثنــاء التحقيقــات الاحصــائية التــي تجــرى بموجــب الامــر 

المتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب  00/30/3791المؤرخ في 
 .(2)الها بأية حال من الاحوال لأغراض المراقبة الجبائيةالوطني، بعدم استعم

 

 

 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 17المادة  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 79المادة  (2
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 ( الهبات والوصايا:2
ندات العموميــة والعقــود المودعــة يــرد الاســتثناء الثــاني بمناســبة ممارســة حــق الاطــلاع علــى الارشــيف والســ

يسـتثني قـانون ى الموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط وكتاب الادارات المركزيـة والمحليـة، اذ دل
 .(1)الاجراءات الجبائية من ذلك الوصايا والهبات المعدة من قبل الموصين وهم على قيد الحياة

 ( التحديد الحصري لبعض العقود:3
يتمثل هذا الاستثناء في تحديد العقود التي يمكن الاطلاع عليها حصـريا مـن طـرف اعـوان الادارة الجبائيـة 

مــن قــانون  93و  17والبلــديات، والمتمثلــة فــي العقــود المحــددة فــي المــادتين لــدى ادارات الولايــات والــدوائر 
 .(2)التسجيل

 وبالرجوع الى نص المادتين المذكورتين فانه يمكن تحديد العقود التي تكون محل حق الاطلاع كما يلي:
والزبـائن او التنـازل  ( العقود التي تتناول نقل الملكية او حق الانتفاع للأموال العقارية والمحلات التجارية3

 عن ايجار او عن الاستفادة بوعد بالإيجار يتضمن الكل او البعض من العقار.
 ( العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية.0
ها ( العقود التي تتناول تكوين شركة ومد اجلها أو دمجها او حلها وزيادة او اسـتهلاك او تخفـيض رأسـمال1

 وكذلك التنازلات عن الاسهم والحصص في الشركة.
 ( العقود التي تتضمن نقل الملكية او حق الانتفاع للأموال المنقولة.1
 ( العقود التي تتناول قسمة ومبادلة الاموال العقارية بأية صفة كانت. 1

بسلطات واسعة تمكنها  الرسوم زودها المشرعدارة الجبائية من أجل مراقبة وتأسيس الضرائب و هكذا فان الا
مــن ضــمن هاتــه الســلطات حــق الاطــلاع باعتبــاره الامكانيــة بــات عــدم صــحة تصــريحات المكلفــين، و مــن اث

المسـتندات التـي بحـوزة المكلـف او الغيـر تصفح او اخذ صور عـن كـل الوثـائق و الممنوحة للإدارة من اجل 
نى للإدارة مقارنة التصريحات المقدمة من ذلك حتى يتسلحالات التي اوجب القانون ذلك، و أو ارسالها في ا

طــرف المكلــف مــع المعلومــات التــي تحصــلت عليهــا الادارة ســواء باســتعمال هــذا الحــق او الحقــوق الاخــرى 
 التي خولها المشرع للإدارة الجبائية.

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 17المادة  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 17المادة  (2



 حقوق المكلف وسلطات الادارة اثناء تأسيس الضريبة                                  الباب الاول: 

224 
 

مبـدأ مبـدأ المسـاواة امـام الضـريبة علـى ا الحق مصلحة الخزينة العموميـة و قد فضل المشرع عند تنظيم هذو 
حرمة الحياة الخاصـة التـي تشـكل السـرية أحـد مكوناتهـا، اذ لا يمكـن الاحتجـاج بالسـر المهنـي فـي مواجهـة 

بـــي الادارة الجبائيـــة إلا فـــي حـــدود ضـــيقة تتعلـــق كمـــا رأينـــا فـــي طبيعـــة العلاجـــات المقدمـــة فـــي المجـــال الط
ــــه، اوطبيعــــة النــــزاع و  ــــين المحــــامي وموكل ــــتم ب ــــات مــــا وســــع المشــــكلمراســــلات التــــي ت رع مــــن مجــــال الهيئ

 المؤسسات التي يستعمل قبلها هذا الحق مع بعض الاستثناءات المحددة. و 

 المطلب الثاني: حق الادارة في اعادة التقييم انتهاك لقرينة الصحة المفترضة للتصريحات:
تأسيس النظام الجبائي الجزائري يرتكز اساسا على المبدأ التصريحي الذي يقتضي كقاعدة عامة ان يتم 

تي الضريبة المستحقة بناء على العناصر المقدمة من طرف المكلف بالضريبة عند اكتتاب التصريحات ال
وكنتيجة طبيعية لهذا المبدأ، وتحقيقا لمبدأ المساواة امام الضريبة، يعطي هو ملزم بها كما رأينا سابقا، 

ما يمكن ان مطابقتها للواقع، و حات و المشرع للإدارة الجبائية حق المراقبة للتأكد من صدق تلك التصري
ينجر عنها من اعادة تصحيح الاسس المصرح بها، هذا الحق المعترف به للإدارة الجبائية باعتبارها 
السلطة الادارية المسؤولة عن تطبيق القانون الجبائي، يتم اعماله ضمن الاطار القانوني المحدد له، 

تمس بالضمانات الممنوحة للمكلف، يجب ان تستند على احكام فأعمال الادارة الجبائية وخاصة تلك التي 
 .(1)النصوص القانونية التي تحكم المنظومة الجبائية في الجزائر، وأهمها قانون الاجراءات الجبائية

فإذا عاينت الادارة بموجب السلطات التي تتمتع بها، ان هناك نقص او خطأ او اغفال او اخفاء للعناصر 
لحساب مختلف الضرائب والحقوق والرسوم، فإنها تقوم بتصحيح تلك الاسس وفق  المستعملة كأساس

 السلوك الذي انتهجه. ات الصادرة عن المكلف بالضريبة و اجراءات تختلف باختلاف التصرف

فمتى احترم المكلف الالتزامات التصريحية المفروضة عليه بموجب القانون الجبائي، قيد الادارة بوجوب 
( او  Procédures de redressement contradictoireت اعادة التقييم الوجاهي )اتباع اجراءا

ما يترتب عنه من احترام بعض الضمانات التي يوفرها هذا الطريق، ، و (2)التناقضي كما يسميه المشرع
كرد فعل على سوء نية المكلف وعدم تعاونه، تعطي احكام قانون الاجراءات كسية، و وفي الحالة الع

                                                           
، 0000، المتضمن قانون المالية لسنة 03/03من القانون رقم  10قانون الاجراءات الجبائية مؤسس بموجب المادة ( 1

 المذكور سابقا.
ص بإجراءات ، وكذا عنوان الفصل الاول من الباب الثالث من الجزء الثاني الخا 37انظر الفقرة الاخيرة من المادة ( 2

 مراقبة الضريبة من قانون الاجراءات الجبائية.
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الجبائية للإدارة حق تصحيح الاسس المعتمدة لحساب الضريبة وفق اجراءات الفرض التلقائي للضريبة 
(Procédures d’imposition d’office الذي يعفي الادارة من اقامة اي حوار مع المكلف من شأنه )

و تقديم وثائق ابداء ملاحظاته حول ما تنوي الادارة القيام به او  ان يضمن له حق الدفاع عن وضعيته
عليه فان الحماية الممنوحة للمكلف بالضريبة في حالة اعادة التقييم يختلف مداها ، و ثبوتية تنفي ذلك

 بالنظر الى سلوك المكلف ومدى احترامه للالتزامات الجبائية الملقاة على عاتقه.

اثناء اعادة التقييم، بالضريبة هذا ما يدفعنا الى التساؤل عن مدى فاعلية الحماية الممنوحة للمكلف 
بالنظر الى وجود طريقين لإعادة التقييم فإننا نقوم بدارسة الحماية المحدودة التي منحها المشرع للمكلف و 

)فرع اول(، ثم نقوم بدراسة الغياب الكلي لأي حماية اثناء اعادة  بالضريبة اثناء اعادة التقييم الوجاهي
 )فرع ثان(.    التقييم التلقائي

 لاول: الحماية المحدودة اثناء اعادة التقييم الوجاهي:الفرع ا
صة منها الالتزامات استفاء المكلف بالضريبة للالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون الجبائي وخا

التعاون اثناء قيام الادارة بالمراقبة أو الإجابة على طلبات الادارة، و مسك محاسبة نظامية، و التصريحية، و 
الادارة بإجراء حوار مع المكلف لمعاينة، يضمن له حماية قانونية اجرائية، تتجسد في الزام التحقيق او ا

التقييمات التي تنوي الادارة القيام بها قبل اصدار ابداء ملاحظاته حول التصحيحات و  اعطائه الحق فيو 
 سند التحصيل، وهذا ما يشكل جوهر اعادة التقييم الوجاهي.

ان كانت هذه القاعدة تعتبر جراءات تصحيح اسس فرض الضريبة، و العامة في اتشكل الوجاهية القاعدة 
التي ترتكز على اتاحة الفرصة لمناقشة شامل في القانون والقضاء الاداري بصفة عامة، و مبدأ عام و 

حق الدفاع، كما له ان يطلع على المزاعم عليها، فكل خصم له حق الادعاء و  مزاعم الخصم والرد
، فإنها في القانون الجبائي (1)لمقدمة في النزاع ويناقشها وكذا الوثائق التي يقدمها خصمهوالادعاءات ا

تأخذ خصوصية مميزة بكون الوجاهية المعنية في هذا الصدد لا تفترض وجود نزاع، بل هي اجراء ملزم 
سيادة يتمثل للإدارة خلال مرحلة اعداد سند التحصيل من جهة، كما ان الامر يتعلق بطرفين احدهما ذو 

لمجرد من اية المكلف بالضريبة امكلفة بتطبيق القانون الجبائي، و في الادارة الجبائية السلطة المالية ال
 سلطة من جهة اخرى.

                                                           
 .031زعزوعة فاطمة، الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة، مذكور سابقا، ص  (1
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فإذا كان المشرع قد قيد حق الادارة في التقييم الوجاهي بإتباع اجراءات معينة )اولا(، من اجل توفير قدر 
 غير فعالة )ثانيا(.    ، فان تلك الحماية تبدو محدودة و التزاماته التصريحيةمن الحماية للمكلف الذي اوفى ب

 اولا: التقييد الاجرائي لحق الادارة في التقييم الوجاهي:
يشكل حق الادارة في المراقبة النتيجة الحتمية للنظام التصريحي، هذا الحق الذي نص عليه المشرع في 

دارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة قانون الاجراءات الجبائية " تراقب الا
، وهو نص مأخوذ من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي، حيث جاء فيه (1) او حق او رسم او اتاوة ..."

« L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes 
utilises pour l’établissement des impôts , droits , taxes et redevances »  (2)  

وهو نفس الحق المعترف به للإدارة الجبائية في القانون المغربي " تراقب ادارة الضرائب الاقرارات والعقود 
، وكذلك بالنسبة للمشرع التونسي " تراقب مصالح (3)الواجبات والرسوم... "ض الضرائب و المستعملة لفر 

  (4)الفواتير والوثائق المستعملة او المثبتة لضبط الآداءات... " الكتابات العقود و  اجع التصاريح تر  الجباية 

فاذا كان المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة تعطي الحق للإدارة في مراقبة التصريحات كما رأينا، فإنها 
ريبة تعتبر مبدئيا ن بالضفتصريحات المكلفيتقيدها بإتباع اجراءات معينة متى استوفى المكلف التزاماته، 

فمن اجل ، (5)حسن نيتهم مفترضة، ودليل عدم صحتها تقع بالتالي على عاتق الإدارةو  صحيحة وحقيقية
ضرورة اعلام ، و (3قانونية اعادة التقييم الوجاهي يشترط القانون على الادارة اتباع اجراءات معينة )

 (.0شعار بإعادة التقييم )المكلف بالأسس الجديدة عن طريق الا

 ( اجراءات التقييم الوجاهي:1
باعتبار ان التقييم الوجاهي بصفة عامة هو اجراء يهدف الى منع الادارة من القيام بتحصيل الضرائب 
المصححة مباشرة دون ان تأخذ في الحسبان ملاحظات المكلف بالضريبة، اذ يشترط القانون الجبائي 

القيام بها، وقبل اصدار سند التحصيل، اعطاء المكلف حق ابداء ملاحظاته حول التصحيحات المزمع 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 37المادة  (1

2) Article 10, Code de procédure fiscales, DALLOZ, op.cit. 
 .0031من المدونة العامة للضرائب المغربية، طبعة  030المادة  (3
 ، مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المذكور سابقا.01الفصل  (4
 .09، ص 0031المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، طبعة  (5
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سواء تعلق الامر بالتصحيحات الناتجة عن الرقابة على الوثائق )أ( او التصحيحات الناتجة عن 
 التحقيقات )ب(.

 أ( اجراءات اعادة التقييم الوجاهي الناتج عن الرقابة على الوثائق:
اءات الجبائية، من قانون الاجر  37يجد حق الرقابة على الوثائق الممنوح للإدارة اساسه في نص المادة 

يتم عن طريق لا يتطلب اية تدخلات خارجية، و ة يتم على مستوى مكاتب الادارة و هذا الشكل من الرقاب
التي تحصلت عليها بموجب الوثائق التي بحوزة الادارة، و مقارنة تصريحات المكلف مع المعلومات و 

انون تحت طائلة بطلان اجراء يشترط القن الغير الذي تعامل مع المكلف، و السلطات الممنوحة لها م
 التصحيح اتباع الاجراءات التالية:

  يرسل الاشعار بإعادة التقييم الى المكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام
 او يسلم له مع اشعار بالاستلام.

 الاسباب بالنسبة لكل اعادة تقويم تصحيح المزمع القيام به بكل وضوحيجب ان يبين الاشعار بال ،
حساب د قانون الضرائب المطابقة لذلك وكذا اسس الاخضاع الضريبي و مواالتي دعت الى ذلك و 

 الضريبة المترتبة.
 ( يوم10دعوة المكلف المعني الى الاعلان عن موافقته او تقديم ملاحظاته في اجل ثلاثين )(1). 

 بعد ذلك نكون امام احتمالين: 

يعتبر ذلك حكمه عدم رد المكلف ضمن الآجال و في قبول المكلف مقترحات الادارة، و  الاحتمال الاول:
 بمثابة قبول ضمني للمبالغ المقترحة من طرف الادارة.

هنا نكون ايضا اء ملاحظات حول التقييم المبلغ و بإبد ،رد المكلف ضمن الآجال المحددة الاحتمال الثاني:
لضريبي على ضوء تلك تحديد اساس الاخضاع اكلف و الين، اما قبول ملاحظات المامام احتم

 اما رفضها.الملاحظات، و 

ذي يبلغ ايضا بعد انتهاء اجل الرد يقوم المفتش بتحديد اساس الاخضاع الضريبي الفي جميع الحالات و 
لا يبقى امامه سوى الاعتراض على ذلك بعد اعداد جداول التسوية، سواء عن طريق للمكلف بالضريبة، و 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 37دة الما (1
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او  من قانون الاجراءات الجبائية 90 التي تدخل في اطار منازعات الوعاء التي تنظمها المادة الشكوى
 من نفس قانون. 311عن طريق الشكوى التي تدخل في اطار منازعات التحصيل التي تنظمها المادة 

 ب( اجراءات اعادة التقييم الوجاهي الناتج عن التحقيقات الجبائية:
للإدارة الجبائية الحق في اجراء التحقيقات للتأكد من صحة التصريحات المكتتبة،  يعطي المشرع الجزائري

التي لا تتطلب اي نادا الى الوثائق التي بحوزتها و فبالإضافة الى الرقابة التي تقوم بها الادارة الجبائية است
م بتحقيقات خارجية على تدخل خارجي كما راينا )الرقابة على الوثائق(، منح المشرع للإدارة امكانية القيا

المكلفين المعنيين بها مستوى مؤسسات المكلفين )الرقابة في عين المكان( تختلف تلك التحقيقات باختلاف 
    الغرض منها.و 

من قانون  00تتم تلك التحقيقات وفق ثلاثة اشكال، تتمثل في التحقيق في المحاسبة المنظم بالمادة 
 33الى  07 المكلفين الملزمين بمسك محاسبة طبقا لأحكام المواد من الاجراءات الجبائية الذي يخضع له

كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، والتحقيق المصوب في المحاسبة من القانون التجاري وشروط و 
اخيرا ثابة تحقيق مختصر في المحاسبة، و هو بممكرر من نفس القانون و  00المادة المنظم بموجب 

الذي يخضع له من نفس القانون و  03نظم بالمادة ي الوضعية الجبائية الشاملة المالتحقيق المعمق ف
ين الاشخاص الطبيعيين فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي من اجل التأكد من الانسجام ب

 العناصر المكونة لنمط المعيشة من جهة اخرى.المداخل المصرح بها من جهة، والذمة المالية و 

تق الادارة الجبائية التزام بتبليغ نتائج التحقيق المتوصل اليها حتى في حالة عدم وجود اذ يقع على عا
، ويتجسد ذلك عن طريق ارسال اشعار بإعادة التقييم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى (1)اعادة التقييم

للمكلف لإبداء لفرصة ، مع اتاحة ا(2)عليها مع اشعار بالاستلام او يسلم له مع اشعار بالاستلام
رتب الالزامية و  قد اشترط المشرع ان يتضمن الاشعار بإعادة التقييم مجموعة من البياناتملاحظاته، و 

 على تخلفها بطلان تلك الاجراءات.

 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 10المادة  (1
بالنسبة للتحقيق المعمق  03/01بالنسبة للتحقيق في المحاسبة، المادة  00/09انظر قانون الاجراءات الجبائية، المادة  (2

 وب في المحاسبة.بالنسبة للتحقيق المص 01مكرر/ 00في الوضعية الجبائية الشاملة، المادة 
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 ( بيانات الاشعار بإعادة التقييم: 2
ى ضمان حق اشترط المشرع ان يتضمن الاشعار بإعادة التقييم مجموعة من البيانات تهدف في مجملها ال

تجعله في وضع يمكن معه ابداء ملاحظاته او قبول ذي أوفى بالالتزامات التصريحية و الدفاع للمكلف ال
 تتمثل اهم تلك البيانات فيما يلي:زمع القيام به من طرف الادارة، و التصحيح الم

 الاسس توضيح فيما اذا كان هناك اعادة تقييم ائج المتوصل اليها بعد التحقيق و تحديد النت
 المصرح بها من عدمه.

 معللا بقدر كاف، كما يتعين ذكر احكام المواد الاشعار بإعادة التقييم مفصلا و  يجب ان يكون
ن اعادة تشكيل اسس فرض التي تتأسس بموجبها اعادة التقييم، بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة م

 تقديم ملاحظاته او اعلان قبوله لها.الضريبة و 
 ار بالتقييم، ان المكلف بالضريبة له امكانية طلب التحكيم في المسائل المتعلقة الاشارة في الاشع

بالوقائع او بالقانون من مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب بالولاية او من رئيس مركز 
 الضرائب او من رئيس مصالح التدقيق والمراجعات حسب الحالة.

  الى المكلف بالضريبة الذي حقق معه لاستدعائه  يرسلالساعة و ان يوضح الاستدعاء التاريخ و
 للحضور الى اجتماع اختتام اشغال التحقيق.

  ان يشار في الاشعار بإعادة التقييم الى ان المكلف له حق الاستعانة بمستشار من اختياره من
  (1) اجل مناقشة رفع مبلغ الضريبة او من اجل الاجابة عنها.

ة الادارة وعدم احترامها يؤدي الى بطلان اجراء التحقيق، اذ يستعمل هذه البيانات الزامية في مواجه
" مما يعزز الضمانات الممنوحة عبارات "تحت طائلة بطلان الاجراء"، "يجب انالمشرع في هذا المجال 

م التي ادت للمكلف في اطار حق الدفاع، اذ تسمح له هذه البيانات ان يكون على بينة بالأسباب والأحكا
له ان يطلب التحكيم من المسؤول السلمي للمفتش الذي قام بالتحقيق، او الاستعانة دة التقييم، و الى اعا

بمستشار من اختياره لمناقشة رفع الضريبة، باعتبار مجال الضرائب يغلب عليه الطابع التقني المتخصص 
 الذي يصعب فهمه من طرف المكلف.

 

 
                                                           

 من قانون الاجراءات الجبائية. 03/01و 00/09انظر المواد  (1
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 محدودية ضمانات الوجاهية: ثانيا:
اجراءات اعادة التقييم الوجاهي يؤدي الى استنتاج مفاده عدم تقييد الادارة او الزامها بإتباع ان دراسة 
ذلك ما جعلنا نقر بمحدودية الضمانات الممنوحة للمكلف في التعامل مع ملاحظات المكلف و  طريق معين

عدم الزامها حتى ت، و في عدم الاخذ بتلك الملاحظا في مجال اعادة التقييم الوجاهي، اذ لها مطلق الحرية
بتوضيح الاسباب التى جعلتها لا تأخذ بتلك الملاحظات، كما ان المشرع لم يقيد الادارة بآجال معين، وهو 

 (.3ما يجرد تلك الاجراءات من اي حماية حقيقية للمكلف، عكس ما تذهب اليه التشريعات المقارنة )

العامة متى استوفي المكلف التزاماته التصريحية، ان كان التقييم الوجاهي يشكل القاعدة من جهة اخرى و 
فلا يجوز للإدارة ان تحصل مباشرة الضرائب الناتجة عن تصحيح الاسس المصرح بها إلا عن طريق 
اتباع اجراءات اعادة التقييم الوجاهي، إلا انه يوجد استثناء يتعلق بفرض الضريبة حسب النفقات 

من قانون الاجراءات الجبائية، الذي يدخل ضمن  11/09ادة ظاهرة المنصوص عنها في المالشخصية ال
 (. 0اعادة التقييم التلقائي حتى في حالة تصريح المكلف )

 ( موقف التشريعات المقارنة من التقييم الوجاهي:1
اذا كان المشرع الجزائري قد فرض على الادارة الجبائية اجراء اعادة التقييم بالطريقة الوجاهية متى استوفى 

لمكلف التزاماته التصريحية، وجسد ذلك بإقامة حوار بين الادارة والمكلف، لكنه لم يقيدها بأي اجل من ا
شانه ان يحقق الامن القانوني للمكلف، كما اعطها حرية التصرف في ملاحظات المكلف بالرفض او 

ء الحق للإدارة في القبول، مما يجعلنا نطرح التساؤل حول الفائدة من اجراء حوار مع المكلف ثم اعطا
، مثل المشرع المغربي )أ(، رفض الملاحظات التي يبديها، على عكس ما تذهب اليه التشريعات المقارنة

 .والمشرع الفرنسي )ب(

 موقف المشرع المغربي: أ(
( يوما ابتداء من تاريخ 90المشرع المغربي قيد الادارة بالرد على ملاحظات المكلف في اجل ستون ) 

اساس فرض الضريبة الذي ترى من غ اسباب الرفض الكلي او الجزئي و ب المكلف، وتبلياستلام جوا
الواجب اعتماده، مع اخباره بإمكانية الطعن في ذلك امام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل اجل 
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العامة للضرائب ( يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية، حسب ما تنص عليه المدونة 10ثلاثون )
 .(1)المغربية

فمتى رأى المفتش المحقق ان ملاحظات المكلف جميعها او بعضها لا يستند لأساس قانوني ابلغه 
بالأساس الذي ينوي اعتماده، ففي حالة استمرار الخلاف يلجأ المكلف الى الطعن امام اللجنة المحلية 

الادارة بالطعن في قرار ي الحق للطرفين المكلف و ن المغربلتقدير الضريبة كخطوة اولى، كما يعطي القانو 
( 90اللجنة المحلية امام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في اجل لا يتجاوز ستون )

 الممنوحة ( يوما90الستون ) أجل داخل الطعن تقديم عدم يعديخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية، و يوما من تار 
كما يمكن الطعن في المقررات النهائية الصادرة عن ، (2)الضريبة لتقدير المحلية اللجنة لمقرر ضمنيا قبولا

اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة امام الجهة القضائية 
 .(3)المختصة من طرف الادارة او المكلف بالضريبة

هكذا فالمشرع المغربي لم يعطي للإدارة حرية رفض ملاحظات المكلف، فمتى لم يقبل المكلف الاسس 
المقترحة من طرف الادارة وقام بالطعن فيها، لا يكون امام الادارة إلا الامتثال للقرارات الصادرة عن 

ا رأينا، وهذا من شانه ان الجهات التي يطعن امامها، او طعن الادارة في تلك القرارات امام جهة اعلى كم
 يحد من السلطة التحكمية للإدارة ويعزز ضمانات المكلف في مواجهة الادارة . 

 ب( موقف المشرع الفرنسي:
لم يعطي للإدارة حرية التصرف في رفض ملاحظات المكلف اذ اوجب عليها متى ايضا المشرع الفرنسي 
عند طلب المكلف، ان تعرض الخلاف على  اللجنة ن الطرفين حول التقييم المبلغ  و استمر الخلاف بي
الرسوم على رقم الاعمال او اللجنة الولائية للمصالحة نية فيما يخص الضرائب المباشرة و الولائية او الوط

من شان عرض الخلاف على  ، (4)فيما يخص حقوق التسجيل كل حسب اختصاصه لإبداء الرأي في ذلك

                                                           
 .0031من المدونة العامة للضرائب، طبعة  00/  000المادة  (1
 .0031من المدونة العامة للضرائب المغربية، طبعة  01/  000المادة  (2
 .0031من المدونة العامة للضرائب المغربية، طبعة  09/  000المادة  (3

4) Article L.59, Code de procédure fiscale, op.cit.  «  Lorsque le désaccord persiste sur les 
rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis 
soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires 
prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des 
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على عاتق الادارة عند قيام المنازعة مهما كان الرأي الذي تصدره تلك  هاته اللجان ان يقلب عبء الاثبات
 . (1)اللجان

بمقارنة التشريعات الثلاثة نلاحظ ان المشرع الجزائري هو الوحيد الذي يعطى للإدارة في الجزائر سلطة 
اقامة مطلقة في رفض ملاحظات المكلف دون ان يلزمها بأي اجراء، مما يجعلنا نتسأل عن الجدوى من 

 تكون للإدارة مطلق الحرية في التصرف في مآلاته.   كلف اثناء اعادة التقييم الوجاهيحوار مع الم

 ( استثناء حالة فرض الضريبة حسب النفقات الشخصية الظاهرة:2
التصريح الجبائي هو الدعامة التي بموجبها يقدم المكلف افادته فيما يخص العناصر التي تستعملها 

يتمتع بقرينة الصحة المفترضة، ملزم باكتتابه في اجال معينة، و  حديد وعاء الضريبة، وهوالادارة في ت
ويقع على عاتق الادارة عبء اثبات عدم صحته او نقصانه وهو ما يؤكد عليه ميثاق المكلف بالضريبة، 

دمتم تتقيدون اذ تخاطب الادارة من خلاله المكلفين بأنه " تعتبر تصريحاتكم كاملة وصحيحة افتراضيا ما 
وتحترمون واجباتكم الجبائية، يتحتم علينا تبيان عدم تطابق او صحة او اكتمال تصريحاتكم المقدمة، 
عندما نقوم بإجراء تصحيحات، يتعين علينا ارسالكم اقتراحا بالتصحيح معللا ومتمما بالبيانات حول طبيعة 

 .(2)التصحيحات والضريبة المعنية وكذا السنوات المعنية "

ان اجراء التصحيحات في حالة اكتتاب المكلف التصريحات اللازمة، لا يكون إلا بإتباع الاجراء الوجاهي 
اته الشخصية الظاهرة والمعروفة كقاعدة عامة حسبما رأينا سابقا، إلا انه في حالة ما اذا كانت نفق

فانه يخضع لإجراء اعادة ، ابلة للخصم تفوق الدخل المصرح بهمداخيله العينية بعد خصم الاعباء القو 
 وهو ما يشكل الاستثناء. (3)التقييم التلقائي

                                                                                                                                                                                     

impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, 
soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même 
code. » 
1) Article L.192, Code de procédure fiscale, op.cit. « Lorsque l'une des commissions visées 
à l'article L. 59  est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la 
charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la 
commission…. » 

 .33، ص 0030المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلف بالضريبة حقوقكم و واجباتكم، طبعة  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية.  09/  11انظر المادة  (3
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فالقانون الجبائي وفي سبيل اعطاء الادارة الوسائل الكافية لمحاربة الغش الضريبي، قد منحها حق فرض 
، عن طريق التقدير حياته ومداخيله وذلك في حالة عدم تناسب نمط الضريبة حسب نمط معيشة المكلف

الادنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة، اذ لا يمكن ان يقل الدخل الجزافي 
الخاضع للضريبة عن مبلغ جزافي يحدد بناء على بعض عناصر طريقة المعيشة، اذ يعطي المشرع مبلغ 
جزافي للدخل مقابل كل عنصر من عناصر طريقة المعيشة، مثل محلات الاقامة الرئيسية والثانوية 

، وهي الاحكام المنقولة عن القانون (1)لسيارات وخدم المنزل وسفن النزهة والطائرات السياحية وغيرهاوا
كما منحها ضمن احكام قانون الاجراءات الجبائية حق التصحيح التلقائي ، (2)العام للضرائب الفرنسي

للأسس المصرح بها متى كانت النفقات الشخصية الظاهرة والمداخيل العينية تفوق الدخل المصرح به، 
 بطريقة لا تقيم اي اعتبار لتصريح المكلف من عدمه.     

لنفقات الشخصية الظاهرة والمداخيل العينية تزيد عن فقانون الاجراءات الجبائية الجزائري في حالة كون ا
الدخل المصرح به، او تزيد عن الحد المعفى من الضريبة في حالة عدم التصريح، فانه يعامل المكلف 
الذي اكتتب التصريح او الذي لم يكتتبه بنفس الكيفية، اذ يخضع كلاهما الى اجراء الفرض التلقائي، هذه 

 من قانون الاجراءات الجبائية تطبق: 09فقرة    11ييم حسب احكام المادة الطريقة في اعادة التق

  مداخيله عن المجموع المعفى.على كل مكلف لم يقدم تصريح وتزيد نفقاته الشخصية الظاهرة و 
  على كل مكلف قدم تصريح ويكون دخله المصرح به بعد خصم الاعباء يقل عن مجموع تلك

 النفقات او المداخيل.  

فان المكلف حتى وان اكتتب التصريح الذي هو ملزم به، فانه يجد نفسه محل فرض الضريبة وهكذا 
 تلقائيا، متى كانت نفقاته الشخصية الظاهرة ومداخيله العينية، تفوق الدخل المصرح به بعد خصم الاعباء،

مصرح بها المكلفين يساوي مبلغ تلك النفقات والمداخيل غير ال وان اساس فرض الضريبة على هؤلاء

                                                           
 لمباشرة والرسوم المماثلة.من قانون الضرائب ا 77انظر المادة  (1

2) Article 168, Code général des impôts, DALLOZ, édition 2011. «  En cas de disproportion 
marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt 
sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains 
éléments de ce train de vie le barème ci-après,… »   
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والمداخيل العينية بعد خصم الاعباء، عندما تعجز الادارة عن اثبات عناصر تسمح بتخصيصهم بدخل 
 اعلى.

بنص القانون فان المكلف الذي فرضت من امكانية اثبات عكس ذلك، اذ و  بالإضافة الى حرمان المكلف
ان انه استعمل رؤوس اموال او عليه الضريبة بهذا الشكل، لا يستطيع ان يعترض على هذا التقدير بتبي

 حقق ارباحا برأسمال او كان يحصل على هبات من الغير بصفة دورية ام لا.

وان كان المشرع قد اشترط  على الادارة في هاته الحالة وقبل اعداد جدول تحصيل الضريبة، ان تبلغ 
ظاته، دون ان يبين ( يوما للإدلاء بملاح00للمكلف اساس فرض الضريبة، الذي يتمتع بأجل عشرين )

 الاثار التي تترتب عن تلك الملاحظات، سواء من حيث الزاميتها للإدارة او من حيث وجوب الرد عليها.

 الفرع الثاني: غياب الحماية اثناء الفرض التلقائي للضريبة:
للضريبة تلقائي ان عدم التزام المكلف بواجباته اتجاه القانون الجبائي يعطي للإدارة الحق في الفرض ال

ما يترتب عنه من حرمان المكلف من مناقشة ما تقترحه الادارة من اعادة تقييم للأسس بصفة انفرادية، و 
 .(1)المفروضة عليها الضريبة، وقلب عبء الاثبات على عاتقه في حالة قيام المنازعة

، إلا انه (2)البعضاذا كان التشريع الجبائي لا يعطي تعريف لمضمون الفرض التلقائي للضريبة كما يرى 
يمكن اعتباره كإجراء عقابي يوضع محل التنفيذ عند عدم قيام المكلف بواجباته الجبائية، فمضمون الفرض 

تكون مساهمة المكلف قيام الادارة الجبائية بتحديد وتقدير الضريبة بصورة انفرادية، و  التلقائي للضريبة هو
للإدارة بفرض الضريبة بناء على العناصر المتوفرة  في مسار هذه العملية شبه منعدم، وذلك بالسماح

 مع جعل عبء اثبات عدم صحة الضرائب المفروضة على عاتق المكلف.  ،(3)لديها

ونظر لمساس هذا الاجراء بحقوق المكلف بالضريبة فان المشرع عمد الى تقييد سلطة الادارة في اختيار 
من  11الحصر لا على سبيل المثال ضمن المادة  الفرض التلقائي للضريبة بمجالات محددة على سبيل

قانون الاجراءات الجبائية، اذ لا يجوز للإدارة اللجوء لطريق الفرض التلقائي للضريبة الا في الحالات 
                                                           

 من قانون الاجراءات الجبائية. 11/07انظر المادة  (1
2) AMSELEK paul, la taxation d’office a l’impôt sur le revenu, annales de la faculté de droit 
et des sciences politiques et de l’institut de recherches juridiques, politiques et sociales de 
Strasbourg, tome 31, paris, 1980, p.19. 

 . 001-001زعزوعة فاطمة، الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة، مذكور سابقا، ص  (3
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( حالات، تتمحور حول محورين اساسيين، اما 07المحددة في نص المادة المذكورة و هي بعدد ثمانية )
ة الجبائية )اولا(، او لعدم قيامه بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون لعدم تعاون المكلف مع الادار 

 الجبائي )ثانيا(.

 اولا: الفرض التلقائي في حالة عدم تعاون المكلف مع الادارة: 
يلزم القانون الجبائي المكلف بالضريبة بالتعاون مع الادارة الجبائية لأداء مهامها على احسن ما يرام، عن 

تقديم كل توضيح او معلومة من شأنها أن تقدم اعوان الادارة في اطار القانون و طريق تسهيل عمل 
جال المحددة بمجمل الوثائق الآ ضمنلا طائلة منها، وتزويد الادارة و تحقيقات الادارة ايضاحات وتجنب 

ت المهنية المسموح بها المحلالادارة من الدخول الى الاقامات و المستندات التي تطلبها، وتمكين اعوان او 
، بالإضافة الى الاجابة في الآجال المحددة على كل طلب (1)وفق ما ينص عليه القانونقانونا و 

 جل توضيح الغموض الذي يكتنف التصريحات.للتوضيحات او التبريرات التي تطلبها الادارة من ا

كما يلزم القانون الجبائي الشركات الاجنبية التي لا تتوفر على منشآت مهنية بالجزائر والتي تكون 
خاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات بأن تعين ممثل لها بالجزائر من 

ان عدم الاستجابة لهاته المتطلبات الثلاثة المتمثلة في عدم بائية، امل معه من طرف الادارة الجاجل التع
( وعدم تعيين ممثل بالجزائر بالنسبة للشركات 0( والامتناع عن الاجابة على الطلبات )3عرقلة المراقبة )

تؤدي الى الفرض التلقائي التعاون مع الادارة الجبائية، و  ( تشكل المظاهر المثالية لعدم1الاجنبية )
 لضريبة. ل

 ( الفرض التلقائي للضريبة عند عرقلة الرقابة:   1
من قانون الاجراءات الجبائية على انه يتم التقييم التلقائي لأسس فرض  11/03تنص احكام المادة 

عاينة بسبب فعله او فعل الغير، الضريبة على المدين بها عندما تستحيل المراقبة او التحقيق او حق الم
 المراقبة هنا بمفهومه الواسع، سواء تعلق الامر بالرقابة على الوثائق او حق الاطلاع.يؤخذ مفهوم و 

ن ما هو مصرح به المقارنات التي تجريها الادارة الجبائية بية على الوثائق هي تلك الفحوصات و فالرقاب
من قانون  37 هو الحق المخول للإدارة بموجب المادةو  ،(2)ما بحوزتها من معلوماتمن طرف المكلف و 

                                                           
 .31، ص 0030المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلف بالضريبة حقوقكم و واجباتكم، طبعة  (1
 .19عبد المنعم فوزي، المالية العامة و السياسة المالية، منشأة االمعارف الاسكندرية، ص  (2
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المعلومات التي ح للإدارة من أجل تصفح الوثائق و أما حق الاطلاع فهو الحق الممنو الاجراءات الجبائية، 
نها من أجل تأسيس وعاء الضريبة بحوزة المكلف أو الغير الذي تعامل معه أو الحصول على نسخ م

لبون الاطلاع على هاته الذين يط لا يمكن أن يحتج بالسر المهني في مواجهة اعوان الادارةومراقبتها، و 
 من قانون الاجراءات الجبائية. 91الى  11هو الحق المنصوص عليه في المواد من الوثائق و 

دي الى الفرض التلقائي للضريبة بالإضافة الى المراقبة فان عرقلة التحقيقات التي تقوم بها الادارة تؤ 
ائية ثلاثة اشكال، التحقيق في المحاسبة المنظم بالمادة تأخذ التحقيقات التي خولها القانون للإدارة الجبو 

مكرر من نفس  00من قانون الاجراءات الجبائية، التحقيق المصوب في المحاسبة المنظم بالمادة  00
 منه. 03القانون، التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة المنظم بالمادة 

ول القانون للإدارة ض التلقائي للضريبة فهي تلك المعاينات التي خأما المعاينة التي تؤدي عرقلتها الى الفر 
نون ما يليها من قاو  00المنظم بالمادة  تأخذ شكلين أساسين، معاينة المحلات المهنيةالقيام بها و 

ما يليها من قانون و   11ق الزيارة( المنظم بالمادة معاينة المحلات السكنية )حالاجراءات الجبائية، و 
 الاجراءات الجبائية.  

ان عرقلة هاته الأشكال من الرقابة او التحقيق او المعاينة سواء من طرف المكلف او من طرف الغير 
لمبدأ  يؤدي الى استحالة قيام الادارة بالواجبات الملقاة على عاتقها من اجل مكافحة الغش الجبائي تحقيقا

ما جعل المشرع يعطي للإدارة الحق في القيام بالتقييم التلقائي للأسس التي  هوالمساواة أمام الضريبة، و 
 تفرض عليها الضريبة.

 التوضيحات:عدم الاجابة على طلب التبريرات و ( الفرض التلقائي عند 2
لادارة للتبريرات أو تتمثل في عدم الرد على طلب ا الجبائية الصورة الثانية لعدم تعاون المكلف مع الادارة

هو ما يعطي الحق لهذه الاخيرة في التقييم التلقائي للأسس التي تفرض عليها الضريبة، التوضيحات و 
حيث يوجب قانون الاجراءات الجبائية التقييم التلقائي على كل مكلف بالضريبة يمتنع عن الاجابة على 

 .(1)ب تقديمهاالاثباتات الواجطلبات الواردة من مفتش الضرائب والمحقق بخصوص التوضيحات و ال

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 11/01المادة  (1
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مشرع للإدارة حق طلب التبريرات كشف اي غش او تهرب خول الفمن اجل تحديد وعاء الضريبة و 
اذ يمكنها ان تطلب من المكلف امدادها بتوضيحات تخص نقاط غامضة بشأن ( 1)التوضيحاتو 

من أجل التصريحات المقدمة كتابيا، كما يمكن سماع المكلف المعني متى تبين ان استدعاؤه ضروري 
تقديم توضيحات شفوية، او يتعدى ذلك الى طلب تبريرات من المكلف عند وجود تناقض او غموض في 
التصريحات المكتتبة، أو حين يتضح أنه قد اخفى بعض العناصر، كوجود اعباء غير مبررة بفواتير أو 

 اغفال بعض المداخيل في التصريحات المقدمة.

ابة على طلب شفوي، أو لما يكون الجواب الذي تم تقديمه لهذا في حالة رفض المكلف بالضريبة الاج
الطلب عبارة عن رفض الاجابة، يتعين على المفتش ان يعيد طلبه كتابيا يبين بشكل صريح النقاط التي 

يمنح المكلف في هاته الحالة مدة التوضيحات أو التبريرات بشأنها و يراها المفتش ضرورية للحصول على 
 ( يوما للرد.10ين )لا تقل عن ثلاث

غير ان قانون الاجراءات الجبائية الجزائري لم يحدد الحالات التي يتوجب فيها طلب التبريرات على عكس 
يمكن اجمال الحالات التي و    L.16قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي الذي حددها ضمن أحكام المادة 

 :يتم فيها طلب التبريرات فيما يلي
 الوضعية العائلية للمكلف من أجل خصم الأعباء الخاصة بذلك. تبرير 
 التي تعطي الحق في تخفيض ضريبي.لأعباء القابلة للخصم من الدخل و تبرير ا 
 يق حق الاطلاع لدى الادارات معلومات عن طر صل الادارة الجبائية على عناصر و عندما تتح

 مداخيل اكبر مما هو مصرح به.المؤسسات العمومية او الخاصة تفيد ان المكلف له و 
 .في حالة تطور الارصدة البنكية التي لا تبررها المداخيل المعروفة للمكلف 
 (2)في حالة اعادة توظيف رؤوس أموال تفوق بشكل واضح المداخيل المعروفة للمكلف . 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 37المادة  (1
 La mise en œuvre des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre desمقال بعنوان:  (2

procédures fiscal   مقدم من طرف المديرية الوطنية لمراقبة الوضعيات الجبائية الفرنسية بمناسبة الايام التكوينية
 . 0000المنظمة بالجزائر، جانفي 
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وفي  بة يتطلب تعاون وثيق من المكلفعليه فان التأسيس الحقيقي للأسس التي تفرض عليها الضريو 
التبرير المطلوبة منه فان القانون يعطي للإدارة الحق في خلاف ذلك ومتى لم يرد على طلبات التوضيح و 

 دة التقييم التلقائي لتلك الأسس.اعا

 ( الفرض التلقائي في حالة عدم تعيين ممثل بالجزائر:3
تهريب رؤوس الاموال  المكلف، ومن اجل تفاديمن اجل تسهيل عملية الاتصال والمراسلة بين الادارة و 

الى الخارج، فانه في حالة الشركات الاجنبية التي لا تتوفر على منشآت مهنية بالجزائر، يتوجب عليها 
لضرائب دفع اجبائية والرد على الطلبات و تعيين ممثل لها بالجزائر، هذا الممثل يتولى تلقي الاشعارات ال

ة الشركات الاجنبية لطلب تعيين ممثل لها في في حالة عدم استجابالمترتبة على تلك الشركات، و 
من شأنه ان يخول للإدارة حق التقييم التلقائي للأسس لك يعتبر عدم تعاون مع الادارة و الجزائر، فان ذ

 .(1)التي تفرض عليها الضريبة

مكن بالرجوع الى قانون الاجراءات الجبائية فان شروط تطبيق التقييم التلقائي على الشركات الاجنبية ي
 اجمالها في ثلاثة نقاط:

 .ان تكون الشركة الاجنبية ليس لها منشآت مهنية بالجزائر 
 ( ان تكون الشركة الاجنبية خاضعة للضريبة على الدخل الاجماليIRG او خاضعة للضريبة )

 (.IBSعلى ارباح الشركات )
 .ان تمتنع عن تعيين ممثل لها بالجزائر متى طلبت ذلك مصلحة الضرائب 

 الفرض التلقائي في حالة عدم التزام المكلف بالواجبات الجبائية: ثانيا:
يعطي قانون الاجراءات الجبائية أيضا للإدارة حق القيام بالفرض التلقائي للضريبة متى اخل المكلف 
بالتزاماته الجبائية، هذه الطريقة تهدف الى معاقبة تصرف المكلف عن طريق فرض الضريبة بناء على 

وفرة لدى الادارة، بالإضافة الى جعل عبء اثبات عدم صحة هذا الفرض على عاتق العناصر المت
 المكلف كما رأينا سابقا.

من قانون الاجراءات الجبائية يمكننا اجمال ذلك في  11باستقراء الحالات المنصوص عليها في المادة 
دخل او الكشوفات المتعلقة مجالين اساسيين، المجال الاول يتعلق بعدم اكتتاب التصريحات المتعلق بال

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 11/07المادة  (1
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اما المجال الثاني فيتعلق بالإخلال بالالتزام الملقى على عاتق المكلف بمسك وتقديم  ،(3برقم الاعمال )
السجلات المحاسبية وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها، او السجلات الخاصة 

 .(0المنصوص عليها في قانون الرسوم على رقم الاعمال )

 ( الفرض التلقائي في حالة عدم اكتتاب التصريحات:1
تشكل التصريحات التي يكتتبها المكلف الدعامة المادية التي تستعملها الادارة الجبائية في تحديد وعاء 

غياب التصريح يمنح الادارة حق فرض الضريبة بناء على المعلومات التي ها، و الضريبة وتصفيتها وحساب
يلقي بالمقابل ذلك العبء على المكلف بء اثبات صحة الضريبة المفروضة و يحررها من عبحوزتها، كما 

بإثبات ان الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها، ويجيز المشرع الفرض التلقائي عند عدم اكتتاب 
حالة عدم اكتتاب التصريح بالدخل اكتتاب كشوف رقم الاعمال )أ(، و  التصريحات في حالتين: حالة عدم

 ب(.)

 أ( حالة عدم اكتتاب كشوف رقم الاعمال:   
يحق للإدارة القيام بالفرض التلقائي للضريبة في حالة عدم اكتتاب المكلف لكشوف رقم الاعمال 

، حيث يلزم قانون الرسوم على رقم (1)من قانون الرسوم على رقم الاعمال 99المنصوص عليها في المادة 
اضعة للرسم على القيمة المضافة ان يرسل او يسلم قبل العشرين كل شخص يقوم بعمليات خ (2)الاعمال

( يوما من كل شهر الى قابض الضرائب الذي يوجد مقره او اقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، 00)
 . (3)كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهر السابق

ملكون تسيرا حسابيا مركزا فهم ملزمون بإيداع كشف لرقم الاعمال لكل اما بالنسبة للأشخاص الذين لا ي
اذا انقضى اجل ايداع و  ،(4)واحدة من وحداتهم لذى قابض الضرائب المختص طبقا للآجال السابقة

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية.   11/01المادة  (1
، المتضمن 07/30/3799، المؤرخ في 99/300قانون الرسوم على رقم الاعمال تم استحداثه اول مرة بالأمر رقم  (2

، غير انه تم استحداث قانون للرسوم على رقم الاعمال 3799، لسنة 301قانون الرسوم على رقم الاعمال، ج ر عدد 
، ج ر 3773، المتضمن قانون المالية لسنة 3770ديسمبر  13، المؤرخ في 70/19، من القانون رقم 91المادة  بموجب
من  399بموجب المادة  3799محل القانون الصادر سنة  3770، والتي حلت احكامها ابتداء من اول جانفي 19عدد 

 احكام تلك المادة.
 لاعمال.من قانون الرسوم على رقم ا  99/03المادة  (3
 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.  99/00المادة  (4
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قانون من  99/01التصريح في يوم عطلة قانونية فان الاجل يؤجل الى اول يوم عمل يليه طبقا للمادة 
موقع من طرف المدين بالضريبة او وكيله الاعمال، ويجب ان يكون الكشف مؤرخ و الرسوم على رقم 

المكلف ملزم بتقديم هذا الكشف مجموعة من البيانات الالزامية، و المرخص قانونا، كما يجب ان يتضمن 
 . (1)حتى في حالة عدم انجاز اي عملية تخول الحق في الرسوم على رقم الاعمال

( الواجب دفعه من TVAئية هذا الكشف في حساب الرسم على القيمة المضافة )وتستعمل الادارة الجبا
طرف المكلف، او مبلغ الرسم القابل للاسترجاع، على اعتبار ان الرسم على القيمة المضافة هو ضريبة 

سطاء فإنهم يدفعونه على الاستهلاك يدفعها المستهلك الاخير للسلعة او الخدمة، اما باقي المتدخلين الو 
 ما تم دفعه.إلا الفارق بين ما تم استرجاعه و لا يدفع للخزينة عند الشراء ويسترجعونه عند البيع، و 

نشير الى ان المشرع قد قيد الادارة الجبائية في اللجوء الى اسلوب الفرض التلقائي للضريبة، فعدم اكتتاب 
، اذ الزم المشرع الادارة الجبائية المكلف لهذا الكشف لا يؤدي بطريقة آلية الى الفرض التلقائي للضريبة

وصى عليها مع في حالة عدم اكتتاب الكشف المعني، ان تقوم بإعذاره من اجل تسوية وضعيته برسالة م
 . (2)لا يتم الفرض التلقائي إلا اذا بقي الاعذار بدون استجابة لمدة شهراشعار بالاستلام، و 

عن اكتتاب  الضمانات الكافية للمكلف حسن النية الذي سهىوفر ان مثل هذه القيد من شأنه ان يحمي وي
ان هذا الكشف يكتتب شهريا، اذ يصرح بموجبه المكلف برقم الاعمال المحقق الكشف المعني، خاصة و 

كل شهر في آجال قانونية لا تتعدى العشرين يوما من الشهر الموالي للشهر المعني، وهو ملزم بذلك حتى 
 ضعة للرسم على القيمة المضافة.عملية خا في حالة عدم تحقيق اية

 ب( حالة عدم اكتتاب التصريح بالدخل:
يشكل عدم اكتتاب المكلف بالضريبة للتصريح بالدخل الصورة الثانية التي تمنح للإدارة الحق في الفرض 

الجبائية التلقائي للضريبة في مجال عدم التزام المكلف بواجباته التصريحية، حيث ينص قانون الاجراءات 
عندما يتجاوز الدخل الصافي الضريبة في حالة عدم التصريح، و  على انه يتم التقييم التلقائي لأسس فرض

                                                           
 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.  97المادة  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية.  11/01انظر المادة  (2
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من قانون الضرائب  77 الى 71اجمالي الاعفاء من الضريبة المحسوب كما هو موضح في المواد من 
 . (1)الرسوم المماثلةالمباشرة و 

السؤال ف اكتتاب مجموعة من التصريحات، و المماثلة على المكل يشترط قانون الضرائب المباشرة والرسوم
 الذي يثور في هاته الحالة، ما هي التصريحات التي يؤدي عدم اكتتابها الى الفرض التلقائي للضريبة ؟

ان وجاهة التساؤل يدعمها عدم التحديد الدقيق من طرف المشرع للتصريح او التصريحات التي يترتب 
من قانون الاجراءات الجبائية  11/01الفرض التلقائي للضريبة، فباستقراء نص المادة  على عدم اكتتابها

لم يقدم تصريح يخضع للفرض ي عن المبلغ المعفى من الضريبة و يتضح ان كل من يزيد دخله الصاف
 التلقائي للضريبة، على عكس المشرع الفرنسي الذي عدد التصريحات التي يؤدي عدم اكتتابها الى الفرض

للإجابة على هذا التساؤل في القانون الجزائري علينا الاستعانة بأحكام قانون ، و (2)التلقائي للضريبة
ما احكام قانون الاجراءات الجبائية إلا عملية تجميع للأحكام رائب المباشرة باعتباره الاصل، و الض

جها في نص جديد هو قانون ادراون الضرائب المباشرة بصفة خاصة و الاجرائية التي كانت موجودة في قان
 الاجراءات الجبائية.

سوم المماثلة التي تنص على انه من قانون الضرائب المباشرة والر  370/03اذ بالرجوع الى نص المادة 
لة اما بصدد تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي حسب الحا"

ضريبة على ارباح الشركات ..."  يمكن ان نستنتج ان التصريح المعني اما بصدد الالضريبة على الدخل و 
 اولا هو التصريح السنوي، ما يؤدي الى استبعاد التصريحات غير السنوية من مجال الفرض التلقائي،

ثانيا ان التصريح المعني هو التصريح السنوي الخاص بالضريبة على الدخل الاجمالي والتصريح السنوي و 
 بالضريبة على ارباح الشركات دون باقي التصريحات السنوية الاخرى.الخاص 

، 77ي المنصوص عليه في المادة عليه فالتصريح السنوي الخاص بالضريبة على الدخل الاجمالو 
هما فقط الذين  313التصريح السنوي الخاص بالضريبة على ارباح الشركات المنصوص عليه في المادة و 

   ض التلقائي للضريبة دون غيرهما من التصريحات الاخرى.يترتب على غيابهم الفر 

   

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية.  11/01المادة  (1

2) Article L.66, Code de procédure fiscale, op.cit. 
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 ( الفرض التلقائي في حالة عدم مسك السجلات:2
ر رقم اعماله، تفرض القوانين الجبائية على المكلف مسك سجلات يمكن الرجوع اليها لمعرفة تطو 

مكلف، كما يحرمها من الاخلال بمسك تلك السجلات يحرم الادارة من معرفة الوضع المالي الحقيقي للو 
الدعامة المستعملة لمقارنة التصريحات المكتتبة مع ما هو مدون في تلك السجلات، التي تكون عادة 

التي تكون للإدارة الحرية المطلقة في مراقبتها والتأكد ها من مصالح الادارة الجبائية، و مرقمة ومؤشر علي
 . (1)طات الممنوحة لهامن وجودها في اية لحظة وبطريقة فجائية بموجب السل

نظرا لهذه الاهمية اعطى المشرع للإدارة الجبائية حق فرض الضريبة بطريقة تلقائية متى اخل المكلف 
حالة عدم مسك السجلات المحاسبية )أ(، و  بالالتزام بمسك تلك السجلات، ويكون ذلك في حالة عدم مسك

 السجلات الخاصة بالرسوم على رقم الاعمال )ب(.

 أ( الفرض التلقائي في حالة عدم مسك السجلات المحاسبية:
تشكل السجلات المحاسبية المرآة العاكسة لنشاط المؤسسة، بموجبها يتم ابراز المركز المالي الحقيقي 

لنتيجة للمؤسسة، فهي تشكل بما تتضمنه من تسجيلات الأداة الرئيسية لمراقبة التصريحات المكتتبة وبا
قد كان المشرع الجزائري يجيز للإدارة في هذا المجال اللجوء الى الفرض جب دفعه، و مبلغ الضرائب الوا

التلقائي للضريبة متى رفضت المحاسبة من طرف اعوانها، او عند عدم مسكها او تقديمها، غير ان 
دم مسك لم تبقي للإدارة الحق في الفرض التلقائي إلا في حالتين هما حالة ع( 2)0031تعديلات سنة 

 حالة عدم تقديمها، ولم يعد رفض المحاسبة سببا مؤديا لهذا النوع من الفرض.مكلف لمحاسبة قانونية و ال

 ( 3)* عدم مسك محاسبة قانونية:

او التي  ،(4)كل تاجر ملزم بمسك الدفاتر والسندات المحاسبية سواء تلك التي يفرضها القانون التجاري
مختلف التنظيمات المعمول بها، وعدم مسك تلك الدفاتر والسجلات و  ،(5)المحاسبييفرضها النظام المالي و 

                                                           
 ، من قانون الاجراءات الجبائية.00/01، 11، 00انظر على سبيل المثال المواد  (1
 ، المذكور سابقا. 0031، يتضمن قانون المالية لسنة 31/07، من القانون رقم 10، 07، 07المواد  (2
 من قانون الاجراءات الجبائية.  11/00المادة  (3
، متضمن القانون التجاري، ج ر عدد 09/07/3791، المؤرخ في 91/17، من الامر رقم 33الى  07المواد من  (4

 ، معدل ومتمم.3791، لسنة 303
، 91، يتضمن النظام المحاسبي والمالي، ج ر عدد 01/33/0009، المؤرخ في 09/33من القانون رقم  01المادة  (5

 .0009لسنة 
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عن طريق الفرض المحاسبية يشكل اخلال من طرف المكلف بالتزاماته ما يبرر معاقبته على هذا الاخلال 
 التلقائي للضريبة.

 ( 1)* عدم تقديم المحاسبة:

لأحكام قانون يشكل عدم تقديم المحاسبة الصورة الثانية للفرض التلقائي للضريبة في هذا المجال طبقا 
المكلف بالضريبة للتوقيع عليه  يتم اثبات عدم تقديم المحاسبة بموجب محضر يدعىالاجراءات الجبائية، و 

ذار يدعى من خلاله في حالة الرفض ينوه على ذلك في نفس المحضر، كما يكون المكلف موضوع اعو 
 من قانون الاجراءات الجبائية.  00/07ايام طبقا للمادة  07الى تقديم المحاسبة في اجل لا يتجاوز 

 :س إلا اذا توافرت الشروط التاليةوعليه فان الفرض التلقائي في حالة عدم تقديم المحاسبة لا يكون مؤس
  ة قاهرة.ان لا يكون عدم تقديم المحاسبة ناتج عن حالة حدوث قو 
 .ان يكون عدم التقديم مثبت بمحضر موقع 
  ايام. 07بقاء الاعذار الموجه الى المكلف لتقديم المحاسبة بدون استجابة لمدة 

 ب( الفرض التلقائي في حالة عدم مسك السجلات الخاصة بالرسوم على رقم الاعمال: 
بمسك السجلات الخاصة بالرسوم على يتم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة على المكلف الذي يخل 

على  بالنتيجة حساب مبلغ الرسمبإثبات رقم الاعمال المصرح به و  رقم الاعمال، والتي تسمح للإدارة
والسجلات المقصودة في هذا المقام هي تلك السجلات التي تقوم مقام القيمة المضافة الواجب دفعه، 

محاسبة، وتأخذ صورتين: السجلات المنصوص عليها في  المحاسبة بالنسبة للمكلفين غير الملزمين بمسك
من نفس  97ا في المادة السجلات المنصوص عليهقانون الرسوم على رقم الاعمال، و من  99المادة 

               الخاصة بمنظمي الحفلات.                                                                                           القانون و 
 :66* السجلات المنصوص عليها في المادة 

( بصورة دقيقة، يشترط القانون على المكلفين اما مسك TVAمن اجل حساب الرسم على القيمة المضافة )
في الحالة العكسية مسك سجلات تقوم مقامها، تسمح بالتأكد من رقم الاعمال و  ،(2)محاسبة قانونية

                                                           
 نون الاجراءات الجبائية. من قا  11/09المادة  (1
من قانون الرسوم على رقم الاعمال انه  " يتعين على كل شخص معنوي يقوم بعمليات خاضعة للرسم  91تنص المادة  (2

                                                                  على القيمة المضافة، ان يمسك محاسبة تسمح بتحديد رقم اعماله، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما "                              
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اضعة للرسم يقوم بعمليات خ( 1)الرسم، حيث يلزم القانون على كل شخص طبيعيالمصرح به لحساب هذا 
لا يمسك عادة محاسبة تسمح بتحديد رقم اعماله، ان يمسك سجل خاص ذي على القيمة المضافة و 

صفحات مرقمة وموقع عليها من قبل مصلحة الضرائب التي يتبع لها، يقيد فيه يوم بيوم، دون بياض او 
لقيمة المضافة عن غير عملية من عملياته، مع فصل العمليات الخاضعة للرسم على اشطب، مبلغ كل 

التسمية الموجزة للأشياء المباعة او الى العمليات ان يشير كل تقييد الى التاريخ و  ويجبالخاضعة له، 
يقفل ، و الشراء وكل مبلغ او مكافأة تم قبضهاكذا سعر البيع او عة للرسم في حالة تقديم خدمات، و الخاض

 . (2)مبلغ العمليات المقدمة في السجل عند نهاية كل شهر

يمكّن للإدارة الحقيقية لرقم الاعمال المحقق، و ان سجل بمثل هذه المواصفات من شأنه ان يعكس الصورة 
عدم مسكه يشكل ا السجل، و من مراقبة التصريحات المكتتبة عن طريق مقارنتها مع ما هو موجود بهذ

معاقبة له على هذا السلوك يعطي القانون للإدارة الحق امات الملقاة على عاتق المكلف، و ز اخلالا بالالت
 في التقييم التلقائي للأسس الضريبية بطريقة احادية.

 :68السجلات المنصوص عليها في المادة  * 
يتم ايضا التقييم التلقائي للأسس التي تفرض عليها الضريبة، على كل مكلف لم يلتزم بمسك السجل 

لمفروض على منظمي هو السجل اقانون الرسوم على رقم الاعمال، و من  97المنصوص عليه في المادة 
لمضافة ان يمسكوا اذ يلزم القانون منظمي الحفلات الفنية الخاضعين للرسم على القيمة االحفلات الفنية، 

موقع من طرف مصلحة الضرائب، يقيد فيه دون تهم، سجلا خاصا مرقم و بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسسا
 :بعد كل حفلة او عرض المعلومات والبيانات التالية بياض او شطب

 .مبلغ الايرادات المتعلقة بمداخيل الدخول 
 الاشياء ان وجدت.لف اللوازم و مبالغ بيع المشروبات والمواد الغذائية او البضائع ومخت 
 غيرها.ت المقبوضة مقابل الايجار وحجرة تغيير الملابس و الايرادا 

 .(3)ويجمع مبلغ الايرادات المقيدة في السجل كل يوم ويقفل عند نهاية كل شهر

                                                           
لان الاشخاص المعنوية ملزمة بمسك محاسبة قانونية وتخضع في تحديد الضريبة الواجبة الدفع لنظام الربح الحقيقي   (1

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 317حسب نص المادة 
 ، المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، المذكور سابقا.99/300من الامر  99المادة  (2
 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. 97المادة  (3
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تفرض عليها هكذا فإن اوجه الحماية القانونية الممنوحة للمكلفين عند قيام الادارة بإعادة تقييم الاسس التي 
الضريبة متى تم اكتشاف اي اخطاء او اغفال او اخفاء للمادة الخاضعة للضريبة من طرف الادارة عند 

دارة فيما اذا كان اعادة تقييم ممارستها لحقها في الرقابة، تختلف باختلاف الاسلوب المتبع من طرف الا
 جاهي او فرض تلقائي للضريبة.و 

ي اعادة التقييم يختلف باختلاف سلوك المكلف، فمتى اوفى المكلف فالأسلوب الذي تتبعه الادارة ف
على العكس جراءات اعادة التقييم الوجاهي، و بالالتزامات الجبائية الملقاة على عاتقه، قيد الادارة بإتباع ا

 بة.لم يتعاون مع الادارة في طلباتها يتبع اسلوب الفرض التلقائي للضرين ذلك اذا اخل بتلك الالتزامات و م

هو الطريق لاسس التي تفرض عليها الضريبة، و التقييم الوجاهي يشكل القاعدة العامة في اعادة تقييم ا
إلا بعد  اصدار سند تحصيل الضرائب المصححةالذي يوفر ضمانات اكبر للمكلف، اذ يمنع على الادارة 

د اعادة التقييم من جهة، له بع منح فرصة للمكلف من اجل ابداء ملاحظاته حول الاسس الجديدة المبلغة
 يكون عبء اثبات زيف الاسس المصرح بها على عاتق الادارة الجبائية من جهة اخرى.و 

في على عكس التشريعات المقارنة، لم يلزم الادارة بإتباع اجراءات معينة غير ان المشرع الجزائري و 
لملاحظات، بل ترك الحرية لم يلزمها بآجال محددة للرد على تلك االتعامل مع ملاحظات المكلف، و 

المطلق للإدارة في قبول او رفض تلك الملاحظات بطريقة تحكمية، مما يجعل من اقامة حوار مع المكلف 
 حول التصحيحات التي تنوي الادارة القيام بها غير ذي معنى.  

لدفاع عن اما الفرض التلقائي للضريبة فيشكل الاستثناء، يتميز بانعدام اي ضمانة للمكلف من اجل ا
هو يهدف الى معاقبة المكلف الذي اخل بالتزاماته رع حالاته على سبيل الحصر، و وضعيته، حدد المش

ينعدم لمعلومات التي بحوزة الادارة ، و الجبائية، ويتم خلاله فرض الضريبة من جانب واحد، بناء على ا
على عاتق المكلف، الذي لا معه اي دور للمكلف في مسار هذا فرض، بالإضافة الى قلب عبء الاثبات 

يستطيع الحصول على الاعفاء او التخفيض من الضرائب التي فرضت عليه الا بإثبات ان تلك الضرائب 
 مبالغ فيها. 
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 الثاني: الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية:الباب 
لف مجالاتها الى سلطة ادارات الدولة بمختضي في جوهره خضوع اعمال مؤسسات و مبدأ دولة القانون يقت

ن م الضامن لذلك هو اخضاع مختلف تلك الاعمال ومهما كانت طبيعتها لرقابة المشروعيةالقانون، و 
تشريعات تجسيدا لذلك تتيح التشريعات الجبائية الجزائرية ومختلف الطرف الجهات القضائية المختصة، 

آليات امام المكلف بالضريبة تمكنه من رؤية مشروعية التزامه الجبائي المفروض الجبائية المقارنة سبل و 
وفق ، و اوى فيها اسلحة الطرفينعادلة تتساقش امام القضاء بطريقة مستقلة و من طرف الادارة الجبائية ين

 اجراءات لا تشكل عائقا امام تحقيق تلك الغاية.

كما راينا فان اعمال الادارة في الاخضاع الضريبي تقسم تقليديا الى قسمين، القسم الاول ينصب فيه عمل 
فيه  وتتجلى ها وحساب الضريبة الواجبة الدفع،الادارة على البحث عن المادة الخاضعة للضريبة وحصر 

به من سلطات في مجال المراقبة  والتحقيق والبحث والاستعلام الادارة بمظهر السلطة العامة لما تتمتع 
هو ها نقص في المداخيل المصرح بها و اعادة تقييم الاسس المصرح بها متى ثبت لديوالمعاينة والتفتيش و 

عمل الادارة على ادخال مختلف اما القسم الثاني فينصب فيه يصطلح على تسميته بأعمال الوعاء،  ما
هي في سبيل ذلك مزودة الاخضاع الى الخزينة العمومية، و الحقوق التي تمت معاينتها بموجب قرار 

بمجموعة من السلطات التي تمكنها من اجبار المدين على الوفاء بما هو في ذمته اتجاه الخزينة 
كاته او حجز ما له لدى الغير او اكراهه بيعه او حجز ممتلية، عن طريق غلق المحل التجاري و العموم

 هو ما يصطلح على تسميته بأعمال التحصيل.، و بدنيا على الوفاء

من اجل مناقشة مشروعية عمل الادارة في هذا القسم او ذاك يرسم المشرع مسارا اجرائيا غير مألوف في 
القانون الاداري يستوجب اتباعه تحت طائلة عدم امكانية رؤية مشروعية الالتزام الجبائي يناقش امام 

يها الاحتجاج على الاخطاء القضاء، فمناقشة اعمال القسم الاول تتم عن طريق منازعة الوعاء التي يتم ف
المرتكبة في وعاء الضريبة، اما مناقشة اعمال القسم الثاني فتتم عن طريق منازعة التحصيل التي ينصب 

 الاحتجاج فيها حصريا على التحصيل الجبري للدين الجبائي دون غيره.    

دى كفاية ضمانة منازعة من اجل مناقشة مدى كفاية الضمانات التي توفرها هذه الآليات نتناول اولا م
الوعاء لفحص مشروعية الالتزام الجبائي )فصل اول(، ثم مدى كفاية ضمانة منازعة التحصيل لفحص 

 مشروعية التحصيل الجبري للدين الجبائي )فصل ثان(. 
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 الفصل الاول: منازعة الوعاء كضمانة لفحص مشروعية الالتزام الجبائي:
تضع المكلف بالضريبة في مواجهة إدارة جبائية مكلفة بتسيير خدمة في مجال الوعاء المنازعة الجبائية 

وان على اعلى في مواجهة اعن أجل تنفيذ الالتزام الضريبي، و عمومية تتمتع بامتيازات السلطة العامة م
 الاجراءات. وين في مجال تقني معقد القواعد و التكمستوى من التأهيل و 

ازعات المنضيق كونها مجموعة الدعاوي و جال الوعاء بمعناها الينبغي أن نأخذ المنازعة الجبائية في م
هي ، و طرق الاحتجاج المحكمة التي تسمح بتسوية النزاع القائم بشأن الوعاءالمتعلقة بتحديد الضريبة و 

بذلك تقتصر حسب حرفية النص على استدراك الاخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة او في حسابها او 
بهذا الشكل فانه يخرج عن نطاقها دراسة الدعاوى المتعلقة بتجاوز السلطة، ، و نونيالاستفادة من حق قا

وغيرها من  لقة بالمسؤولية في المجال الجزائيالدعاوى المتعو الدعاوى المتعلقة بتحصيل الضريبة، و 
الدعاوى الاخرى التي لا يكون موضوعها الاحتجاج على استدراك الاخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة او 

 في حسابها، او الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي او تنظيمي.

 اخرى قضائية فان منازعة الوعاء تمر بثلاثةيل التي تمر فقط بمرحلة ادارية و على خلاف منازعة التحص
الآجال المحددة قانونا تقديم شكوى مسبقة وفق الشكليات و مراحل، مرحلة اولى ادارية وجوبية تترجم في 

بها فقط قبل عرض النزاع  ئية مصدرة قرار الاخضاع، ومرحلة ثانية اختيارية مسموحامام الادارة الجبا
للطعن للضرائب المباشرة دارية على الجهات القضائية المختصة يتم فيها عرض النزاع على اللجان الا

مرحلة ثالثة قضائية يتم فيها تقديم دعوى امام القاضي والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال، و 
 الجبائي في حالة استمرار الخلاف بين الطرفين.

اذا كانت منازعة الوعاء هي الآلية التي يمكن للمكلف من خلالها اخضاع اعمال الادارة الجبائية فيما 
تصفيتها لرقابة القاضي، الا ان هاته الغاية ليس من السهل ادراكها خص تحديد وعاء الضريبة وحسابها و ي

زامه الاستجابة لها قبل رؤية التكلية التي على المكلف احترامها و الشلاكراهات الاجرائية و بالنظر الى ا
مسبقة وفق الاشكال والآجال ادخال شكوى  حيادية امام القضاء، اذ عليهالجبائي يناقش باستقلالية و 

ان تتضمن هذه الشكوى احتجاجا قانونيا في المجالات المحددة لمنازعة الوعاء دون المحددة قانونا و 
جميد النزاع القضائي المستقبلي وان توجه التوجيه الصحيح وفي غيرها، وما لمضمونها من اثار على ت

 ت تشكل قيد على فحص مشروعية الضريبة.غيرها مما يجعل تلك الاكراهاالآجال المحددة لذلك و 
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ان كانت آلية اللجان الادارية للطعن تندرج بديهيا ضمن سياق توفير ضمانات اكبر من جهة اخرى و 
للمكلف في مناقشة التزامه الجبائي الا ان الكيفية التي نظم بها المشرع هاته الآلية لا تستجيب لذلك 

من حيث تشكيلتها او سير اعمالها او القيمة القانونية لآرائها  اطلاقا على الاقل في الوضع الحالي سواء
 ، مما يجعلنا نتسأل عن جدوى وجود تلك الآلية من اساسه.3799على عكس التنظيم الذي اسسه مشرع 

من اجل الاجابة على مختلف هاته الاستنتاجات نقوم اولا بدراسة اثر الشكوى المسبقة في منازعات الوعاء 
عية الضريبة المفروضة )مبحث اول(، ثم نقوم بدراسة ما اذا كانت اللجان الادارية على فحص مشرو 

 للطعن في المادة الجبائية تقدم ضمانة اضافية )مبحث ثان(.      

  المبحث الاول: الشكوى المسبقة في منازعة الوعاء قيد على فحص مشروعية الضريبة المفروضة: 
ي تعنى بتصنيف المنازعة الجبائية فيما اذا كانت نوع مستقل بذاته دون الخوض في الجدالات الفقهية الت

أم أنها مجرد منازعة تنتمي الى المنازعات الإدارية العامة، فإنه يجب الاعتراف حتما بأن النزاع الجبائي 
له مميزاته الخاصة، سواء بالنظر الى خصوصية موضوعه كونه يعنى بالضرائب التي تشكل أحد مظاهر 

الإدارة الجبائية، طرفين غير متساويين طبيعة طرفيه كونه يجمع المكلف و  أو بالنظر الى، (1)لدولةسيادة ا
على عدة أصعدة، بالإضافة أيضا لخاصيتها الناتجة عن ترتيب إجراءاتها التي يجب أن تبدأ أمام أحد 

  .بالتأسيس لمرحلة إدارية سابقة، أطراف النزاع

 المسبقة بالنزاع الجبائي ذات خاصية مميزة، فالإحاطة بالعناصر المشكلة لهافالعلاقة التي تربط الشكوى 
يؤدي عدم تخضع المكلف لإكراهات اجرائية صارمة، ى الجبائية من جهة و تبين أنها تقولب سير الدعو 

كما أن مبدأ استفائها الى تفويت فرصة مناقشة مدى التأسيس القانوني للضرائب المفروضة على المكلف، 
 الجبائي تمليه خصوصية موضوعها ومراكز أطراف النزاع. ق إدخالها في مسار النزاعطر و 

من اجل توضيح ذلك يجب معرفة محددات الشكوى النزاعية المسبقة )مطلب اول(، ثم توضيح الاكراهات 
الاجرائية التي يخضع لها المكلف الذي يريد الاحتجاج على قانونية الضرائب المفروضة عليه )مطلب 

 ثان(.

 

 
                                                           

1 ) Gaudemet Paul Marie, finances publique, Tome 02, Edition Montchréstien, 1975, P.98. 
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 المطلب الأول: المحددات العامة للشكوى النزاعية المسبقة:  
ضريبة الموضوعة على عاتقه لا يكون باستطاعته الالمكلف الذي يريد الاحتجاج على كل أو جزء من 

اللجوء مباشرة للقاضي الجبائي المختص، فله أولا توجيه شكوى مسبقة الى المصلحة الإقليمية للإدارة 
الجبائية التي ينتمي اليها مكان فرض الضريبة، والنتيجة الإجرائية المباشرة لإغفال هذا الاجراء هي عدم 

سب الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الذي جاء في أحد قراراته أن " كل نزاع قبول الدعوى القضائية ح
حيث أن و ( 1)من  قانون الضرائب المباشرة  119ضريبي يشترط فيه رفع تظلم اداري مسبق طبقا للمادة 

عدم احترام المستأنف لهذا الاجراء الذي يعتبر من النظام العام، إذ يمكن اثارته تلقائيا يجعل طعنه 
  .(2)رة أمام القضاء غير مقبول شكلا "لمرفوع مباشا

هذا التوجه مستقر عبرت عنه أعلى جهة قضائية إدارية في عدة مناسبات حيث جاء في قرار اخر 
هي من النظام العام ... حيث الضرائب من الإجراءات الجوهرية و " أن التظلم في مادة ( 3)لمجلس الدولة 

 خرقا لهذا الاجراء يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا ".أن رفع المدعي المستأنف دعواه 

في سياق تنظيم الشكليات الإجرائية للشكوى المسبقة لم يكتفي المشرع بإرساء مبدأ وجوب الاخطار 
الرسوم المفروضة على المكلف، بل أنه نظم لا بكل احتجاج يتعلق  بالضرائب و المسبق للإدارة الجبائية أو 

المقررة أمام الجهات ة شكليات إتمام ذلك بشكل يجعلها قابلة للمقارنة مع تلك الشكليات بعناية فائق
القضائية، وذلك سواء من حيث مجالها، والسلطة المختصة بالنظر فيها، وآجال تقديمها وشكلها ومحتواها 

اعها لتسوية ب اتبكأننا أمام مجموعة متجانسة من القواعد التي يج، و (4)البث فيهاوكيفية التحقيق و 
واجبة على كل مكلف ال( 5)فالشكوى المسبقة التي يتوقف عليها وجود المرحلة القضائيةوضعيات قضائية، 

على المبالغ الموضوعة على عاتقه تشكل اكراها اجرائيا، الاخلال به يحرم المكلف من أراد الاعتراض 
 اللجوء الى القضاء لمناقشة شرعية تلك المبالغ.

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجبائية 70(  قبل نقل أحكامها الى المادة 1
 .301، ص 0001، سنة 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 01/00/0001، المؤرخ في 9101( مجلس الدولة، قرار رقم 2
، ، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص01/00/0001، المؤرخ في 9107( أنظر على سبيل المثال مجلس الدولة، قرار رقم 3

 .91، ص 0001 سنة
 الإجراءات الجبائية.وما يليها من قانون  90( أنظر المواد 4
( محمد حامد عطاء، المنازعات الضريبية في مجال الضرائب على الدخل، الموسوعة الضريبية، المجلد الثالث عشر، 5

 .391مطبعة دار الطباعة الحرة، الإسكندرية، ص 
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التشريعات الجبائية المقارنة يلزم المشرع الجزائري قبل لجوء المكلف الى الجهة  على غرار مختلف
قد تم ادخال و  (1)آجال محددةم الإدارة الجبائية وفق شكليات و القضائية المختصة ادخال شكوى مسبقة أما

كانت تخص فقط مجال و (2) 3709فكرة الشكوى المسبقة أول مرة من طرف المشرع الفرنسي سنة 
عند تأسيس الضريبة السنوية على دخل الأشخاص  3717الضرائب المباشرة قبل إقرار مبدأ تعميمها سنة 

المتضمن توحيد  91/3139نون رقم ذلك المبدأ الذي وضع محل التطبيق بموجب القا ،(3) الطبيعية
لمنظمة لها ضمن ، قبل أن تستقر الأحكام ا(4)الغرامات في المجال الجبائيوتنسيق الإجراءات والآجال و 

   . (5)من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي R 190-01أحكام المادة 

ي اذ يلزم " الخاضعين مبدأ الزامية الشكوى المسبقة في المادة الجبائية مكرس أيضا في القانون المغرب
عليهم أن الرسوم المفروضة والواجبات و ين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضريبة ذللضريبة ال

على عكس ، (6) ا الغرض..."ذيوجهوا مطالبتهم الى مدير الضرائب أو الشخص المفوض من لدنه له
المشرع التونسي الذي لم يؤسس لمرحلة إدارية في المجال الجبائي أين يتم نظر مختلف الاعتراضات على 

 . (7) مستوى محاكم الدرجة الأولى

سبقة باعتبارها الاجراء هو تحديد المجال المخصص للشكوى الم ان الصعوبة الأولى التي يواجهها المكلف
الذي يتوقف عليه مدى قبول الدعوى القضائية من عدمه، فهي من الاولي والمسبق قبل اللجوء للقضاء و 

جهة لا يتم إدخالها الا لما نكون أمام احتجاج )فرع اول( هذا الاحتجاج ينصب مضمونه على قانونية 

                                                           
 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية. 90( المادة 1

2) Loi du 27 décembre 1927, portant budget général de 1928, JORF du 28 décembre 1927, 
P.13067, cité par Gilles Noel, la réclamation préalable devant les services de impôts, LGDJ, 
1985, P.39.  
3) Loi N° 59/1472, du 28 décembre 1959, portant réforme du contentieux fiscal et divers 
aménagement fiscaux, JORF, du 29 décembre 1959, P.12460. 
4) Loi n° 63/1316 du 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des 
procédures, délais et pénalités en matière fiscale, JORF, du 29 décembre 1963, P.11827. 
5) Article R 190-01, Code des procédures fiscales, op.cit. « Le contribuable qui désire 
contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au 
service territorial, …dont dépend le lieu de l'imposition.» 

 .0031من المدونة العامة للضرائب المغربية طبعة  011( المادة 6
 .0037الإجراءات الجبائية التونسية، طبعة و ، مجلة الحقوق 11( أنظر الفصل 7
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)فرع ثان( كما ينصب على موضوع محدد هو الضرائب التي تفرضها الجهات الضريبة المفروضة 
 المختصة بذلك )فرع ثالث(.

 الفرع الاول: الشكوى النزاعية المسبقة تتضمن احتجاج:
ء، ان التحديد الموضوعي لمجال الشكوى المسبقة يسمح بالتحديد الدقيق للدوائر المخصصة لهذا الاجرا

معقدة تجد اصة في ظل وجود إجراءات متعددة و تسبب التباس للمكلف خها و التي غالبا ما يصعب تحديد
 الإدارة.ال العلاقة القائمة بين المكلف و محلا لتطبيقها في مج

يكون موضوع هذا لما يتعلق الأمر بوجود احتجاج و  فلا يمكن ادخال الشكوى النزاعية المسبقة الا
الاحتجاج هو الضرائب، فوجود احتجاج هو الشرط الأول لإدخال الشكوى المسبقة، فمتى فقط أراد المكلف 

تتجه الى الاعتراض على مناقشة او الاعتراض على ضريبة يكون ملزم بإدخالها، اما اذا كانت ارادته لا 
كما هو الحال في الطعون  آخر غير ذلك رة الجبائية في مجالانما يتوجه الى مصالح الإداالضريبة و 

انما يكون عليه اتباع الإجراءات المخصصة لذلك النوع من ، فلا يلجأ الى الشكوى المسبقة و الولائية
   .(1) الطعون

فوجود الاحتجاج هو المحدد الأول لمجال اعمال الشكوى المسبقة، ففي ظل تواجد عدة إجراءات يلجأ فيها 
الذي لا يتطلب مسبقة، إما في غياب أي احتجاج  و ون دوما ملزم بإدخال الشكوى الالمكلف للإدارة لا يك

ما يليها من قانون الإجراءات الجبائية كما هو الحال في و  90ال شكوى مسبقة كما هي محددة ادخ
ا هو الحال في ما في حالة وجود احتجاج من طبيعة مختلفة كمطعون الولائية المذكورة سابقا، وا  ال

 التي تخضع فيها الشكوى المسبقة لأحكام اخرى. ت التحصيل و منازعا

توجه مبدئي كرسه المشرع )اولا( ومن ان انطواء الشكوى المسبقة على احتجاج يتعلق بقانونية الضريبة 
 اخيرا الفقه )ثالثا(. بعده القضاء )ثانيا( و 

 اولا: التكريس التشريعي لوجوب وجود احتجاج:
د احتجاج، معبر عنها بعدة أوجه وجو مجال الوعاء و  الشكوى المسبقة فيالعلاقة التي تربط بين 

أن الشكاوي المتعلقة  مصطلحات ضمن أحكام القانون الجبائي، فقانون الإجراءات الجبائية يؤكدو 

                                                           
1) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, LGDJ, paris, 1985, P. 
93.  
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الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب تدخل في اختصاص الطعن بالضرائب و 
انون يحدد مجال الشكوى بأنها تدخل في اطار الطعن التنازعي تميزا لها عند الطعون ، فالق(1)التنازعي

تمييزا لها عن وما يليها من نفس القانون، و  70ة( المنصوص عليها في المواد الولائية )الاستعطافي
التي يكون وما يليها من نفس القانون و  311ل المنصوص عليها في المادة الشكوى في مجال التحصي

جالها حصريا اما الاعتراض على التحصيل الجبري أو الاعتراض على قانونية اجراء المتابعة من حيث م
 الشكل.

" عندما أجاز لأعضاء شركات ن آخر عن وجود الاحتجاج بمصطلح "الاعتراضكما يعبر في مكا
كما درج  ،(2)الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة أن يقدموا شكوى جماعية

أو   (3)المشرع على الإشارة الى الشكوى المسبقة " الشكوى النزاعية " سواء عند تحديد اختصاص البث فيها
عند تحديد الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية عند الطعن في القرار المتعلق بالشكاوى موضوع 

 .(4)النزاع 

ضرورة وجود احتجاج، حيث ينص لمسبقة و الشكوى اهو نفس الربط الذي يقيمه المشرع الفرنسي بين و 
 قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي على أن   

«Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, 
soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de 
l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse.» (5) 

 ستعمال مصطلحات تفيد وجود احتجاج مثل إب  (6)يقيم نفس الربط في موضوع آخرو 

« diffères le paiement de la partie contesté » «  le contribuable qui conteste » 

 

                                                           
  من قانون الإجراءات الجبائية. 90( المادة 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 91المادة  (2
 من قانون الإجراءات الجبائية. 97، 99المواد  (3
 من قانون الإجراءات الجبائية. 70( المادة 4

5) Article L 190, Code des procédures fiscales, op.cit. 
6) Article L 277, Code des procédures fiscales, op.cit. 
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 ثانيا: التكريس القضائي لوجوب وجود الاحتجاج:
إن الاشتراط الذي يربط مباشرة إدخال الشكوى المسبقة بوجود إحتجاج على الضرائب المفروضة على 

 في عدة قرارات. )ب( مثل الفرنسي )أ( المكلف، عبر عنه الإجتهاد القضائي الجزائري

 ( بالنسبة للاجتهاد القضائي الجزائري:1
الإداري المسبق مشترط بوجود نزاع ضريبي، أقرت أعلى جهة قضائية إدارية في الجزائر أن رفع التظلم 

)قبل  119حيث جاء في أحد القرارات أن " كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم اداري طبقا للمادة 
 (1)من قانون الإجراءات الجبائية( من قانون الضرائب المباشرة " 70تحويل أحكامها الى المادة 

ن كان بطريقة غير مباشرة ا صرح مجلس الدولة في قرار آخر و كم ن كان قانون الإجراءأنه و ا  ات المدنية ا 
مكرر قد أجاز رفع الدعوى الإدارية مباشرة أمام الجهات القضائية دون  397و 397)ملغى( في مادتيه 

من بينها تنص صراحة أن المنازعات الخاصة و منه "  397حاجة الى التظلم المسبق، غير أن المادة 
أن التظلم المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات ة و ية تحكمها إجراءات خاصالمنازعات الضريب

 .(2)الجوهرية" 

فالاجتهاد القضائي الجزائري يقرن وجوب ادخال الشكوى المسبقة )التظلم الإداري المسبق حسب العبارات 
لمبالغ المستعملة من طرف مجلس الدولة( بوجود احتجاج )نزاع ضريبي حسب مجلس الدولة( على ا

 الضريبية الموضوعة على عاتق المكلف.

 ( بالنسبة للاجتهاد القضائي الفرنسي: 2
أقر مجلس الدولة الفرنسي أن معيار الاحتجاج هو المعيار المحدد فيما اذا كانت الرسالة الموجهة للإدارة 

من القانون العام  3713تشكل الشكوى المسبقة الملزمة قبل اللجوء الى الجهات القضائية بمفهوم المادة 
هي تقابل المادة ن الإجراءات الجبائية الفرنسي( و من قانو  L 190للضرائب الفرنسي )قبل نقلها الى مادة 

المكلف الى  الذي جاء فيه أن دراسة الرسالة التي وجهها، و من قانون الاجراءات الجبائية الجزائري 90

                                                           
 سابقا.، مذكور 01/00/0001، مؤرخ في 9101( مجلس الدولة، قرار رقم 1
 ، مذكور سابقا.01/00/0001، المؤرخ في 9107( مجلس الدولة، قرار رقم 2
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الاحتجاج على الأسس الموضوعية للضرائب فإنها التي كان هدفها الصريح هو رئيس مركز الضرائب و 
 .(1)من القانون العام للضرائب الفرنسي 3713بالنتيجة تشكل شكوى بمفهوم المادة 

الشكوى المسبقة بالإشارة الى أن من يريد الاحتجاج على الضرائب ربط في قرار آخر بين الاحتجاج و  كما
ة بشكوى مسبقة أمام مصالح الإدارة الجبائية طبقا ادعاءاته غير المسبوقفان  ،الموضوعة على عاتقه

 . (2)من قانون الاجراءات الجبائية تكون غير مقبولة R 190-1لنص المادة 

 ثالثا: التكريس الفقهي لوجوب وجود الاحتجاج:
في غيابه لا ، و تتفق مجمل الآراء الفقهية على اعتبار وجود الاحتجاج أحد محددات الشكوى المسبقة

اعتبار أي اتصال يقوم به المكلف اتجاه الإدارة على أنه الشكوى المسبقة التي يترتب عليها قبول يمكن 
ا المكلف الطعون التي يقدمه، وذلك تمييزا له عن باقي الشكاوي والطلبات و الدعوى القضائية من عدمه

 التي يختلف هدفها باختلاف الاجراء المتبع.الى الإدارة الجبائية و 

التي يهدف من ورائها المكلف بالضريبة الى المرفوع الى الادارة و  شكاية النزاعية هي التظلماذ تعتبر ال
 les recours)، على عكس الطعون الولائية )الاستعطافية( (3)المنازعة في شرعية فرض الضريبة

gracieux) ونا التي يلتمس من خلالها المكلف الاعفاء أو التخفيف من الضرائب المفروضة عليه قان

                                                           
1) C E, N° 49309 et 49342, du 17 février 1988, publié au recueil lebon « Considérant qu’il 
ressort de l’examen de la lettre que M. André X... a adressée, le 4 septembre 1980, au 
chef du centre des impôts dont il relève que son auteur entendait, comme il le mentionnait 
de manière formelle, formuler une “réclamation” dont l’objet exprès était la contestation du 
bien-fondé d’impositions désignées sur un bordereau énumératif joint ; que, par suite, cette 
lettre constituait, au sens de l’article 1931 du code général des impôts, une réclamation ;…»   
2) C E, N° 89242, du 06 janvier 1993, «Considérant que si M. et Mme X... entendent 
contester également la taxe foncière mise à leur charge au titre des années 1985, 1986 et 
1987, leurs conclusions, qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable au 
service des impôts dans les conditions prévues par l’article R. 190-1 du livre des 
procédures fiscales, ne sont pas recevables» 

الأحكام الإجرائية الخاصة بالدعوى الجبائية، رسالة دكتوراه، حقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة  ( وفاء شيعاوي،3
 .09، ص 0007/0030
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متى كان في حالة عوز أو ضيق الحال تجعله في وضع يعجز معه على ابراء ذمته اتجاه الخزينة 
 .(1)العمومية 

ى شرعية الضرائب المفروضة عليه وانما يطلب عطف فهذا النوع من الطعون لا يحتج فيه المكلف عل
فالمكلف في هذا الإدارية، ختصاص الجهات القضائية له إجراءات خاصة به لا تخضع لاالإدارة بحاله، و 

فاء بالنظر الى حالته انما يطلب الاعقانونية الضرائب المفروضة عليه، و النوع من الطعون لا يحتج على 
تكون القرارات الصادرة في هذا المجال قابلة للطعن أمام المدير الجهوي المختص اقليميا طبقا المالية، و 

قد كانت الفرصة لمجلس الدولة لإبداء رأيه في هذا النوع ية، و من قانون الإجراءات الجبائ 71لنص المادة 
من الطعون حيث اكد في أحد قراراته أنه " يستخلص مما ذكر أعلاه أن المستأنف عليه ــــ المكلف ــــ 

تحصل على اعفاء جزئي من الضريبة كما هو جزء من الضريبة المفروضة عليه، و التمس الاعفاء من 
بالتالي فان النزاع الحالي أصبح من اختصاص إدارة ، و 39/01/0000ادر في من القرار الص ثابت

أمام المدير الجهوي  39/01/0000الضرائب، إذ كان على المستأنف عليه الطعن في القرار الصادر في 
ليس مقاضاة مديرية الضرائب للجزائر الوسطى، حيث من ثم فان النزاع ، و للضرائب المختص إقليميا

  (2)عد من اختصاص القاضي الإداري" الراهن لم ي

كما أن كل الدراسات الفقهية الفرنسية التي اهتمت بالشكوى المسبقة تؤسسها على وجوب وجود احتجاج 
على الضرائب المفروضة، اذ ترى احدى الدراسات أن الشكوى الموجهة الى مصالح الإدارة الجبائية 

يشكو من كونه ضحية ليه و الضرائب المفروضة عتختلف عن باقي الطلبات كون المكلف يحتج على 
 .(3)لخرق القواعد القانونية

الثابت الى فكرة ائي تسمح بمعاينة اللجوء الآلي و إن التحليل السابق للمصادر الأساسية للقانون الجب
فاذا كان وجوب  ،الاحتجاج من أجل تحديد مجال الشكوى المسبقة، غير أن هذا المبدأ تعوزه الدقة

اج ضروري لتوصيف الشكوى النزاعية المسبقة، فانه لا يبدو كافيا لتشخيصها بطريقة حازمة، اذ الاحتج

                                                           
 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية. 70( هذا النوع من الطعون منظم بالمواد 1
 .130، ص 0009، لسنة 90د ، نشرة القضاة، عد31/07/0009، المؤرخ في 07779( مجلس الدولة، قرار رقم 2

3) Trotobas Luis et Cotteret Jean – Marie, droit fiscal, Dalloz, Paris, 1975, P.312 et 313. 
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توجد وضعيات أخرى تهدف الى الاحتجاج على عمل الإدارة غير أن بعضها ينتمي الى إجراءات تختلف 
 .(1)عن تلك المقصودة بالشكوى النزاعية المسبقة في مجال منازعات الوعاء

ما و  311لتحصيل التي تحكمها المواد متوفر في الشكوى المسبقة الخاصة بمنازعات ا فعنصر الاحتجاج
لف عن موضوعه يليها من قانون الإجراءات الجبائية غير أن موضوع الاحتجاج في هاته المنازعات يخت

 فالشكوى المسبقة في مجال منازعات التحصيل تتخذ إما شكل احتجاج على قانونيةفي منازعات الوعاء، 
ما شكل احتجاج على التحصيل الجبري بعة، و شكل اجراء المتا المؤسس على أسباب لا تمس بوعاء ا 

 .(2)هو مناط التفرقة بين النوعين من المنازعاتوحساب الضريبة، و 

أما الشكوى المسبقة في مجال الوعاء فمجال الاحتجاج فيها محدد بالاحتجاج على قانونية الضريبة إما 
المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها أو في الاستفادة من حق ناتج عن حكم  باستدراك الأخطاء
 هذا ما سوف نتعرض لبيانه.و  (3)تشريعي أو تنظيمي

 الفرع الثاني: مضمون الاحتجاج ينصب على قانونية الضريبة: 
 بالإضافة الى المحدد الأول للشكوى المسبقة في مجال منازعات الوعاء المتمثل في وجوب أن تتجه إرادة 

هذا الاحتجاج، هذا المضمون الذي  المكلف الى الاحتجاج، فإن المحدد الثاني ينصب على مضمون
الإدارة ين المكلف و الجبائية التي تثور بيجب أن ينحصر في الاحتجاج على قانونية الضرائب، فالمنازعة 

                                                           
1) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P. 98. 

من قانون  L 281من قانون الإجراءات الجبائية التي تتضمن نفس الحكم المنصوص عليه في المادة  311أنظر المادة ( 2
 الإجراءات الجبائية الفرنسي

 " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-
fondé de la créance. Elles peuvent porter: 
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, 
sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la 
somme réclamée. 

من قانون  L 190من قانون الإجراءات الجبائية التي تتضمن نفس الحكم المنصوص عليه في المادة  90ة الماد( 3
 الإجراءات الجبائية الفرنسي

Lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le 
calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou 
réglementaire. 
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في مجال الوعاء تسمح للمكلف بأن يقدم احتجاجاته فيما يخص الأخطاء القانونية المرتكبة عند 
نما ، و اخضاعه، على عكس منازعات التحصيل التي لا يجب أن تمس احتجاجاتها قانونية الضريبة ا 

ما تولى المشرع بيانه  هذاو  تنصب فقط على إجراءات التنفيذ الجبري من حيث موضوعه أو شكلياته،
 أكده الاجتهاد القضائي )ثانيا(.( و )أولا

 اولا: التحديد التشريعي لمضمون الاحتجاج:
قد تولى ، و لا يمكن للمكلف أن يدخل شكوى مسبقة في مجال منازعات الوعاء إلا من أجل الاحتجاج

انون الإجراءات الجبائية من ق 90المشرع تحديد المضمون الذي يرتبط به هذا الاحتجاج في نص المادة 
 هما:لمكلف و التي حددت بطريقة حصرية النوعين الذين يمكن أن ينصب عليهما احتجاج ا

ـــــ إما أن يكون الغرض من الشكوى هو الحصول على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب 
 الضريبة. 

 ج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.ـــــ إما أن يكون الغرض من الشكوى هو الاستفادة من حق نات

من قانون الإجراءات  L 190هذا التحديد تم نقله حرفيا عن التشريع الفرنسي، حيث جاء في المادة 
 الجبائية الفرنسي 

« Les réclamations relatives aux impôts … Relèvent de la juridiction 
contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs 
commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un 
droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire»     

ين السابقتين التي يجوز للمكلف اثارتهما أثناء إدخال الشكوى النزاعية المسبقة الخاصة بمنازعات إن الحالت
(، فالمكلف يطالب بحق قانوني تم انتهاكه فهو في 3الوعاء لها طبيعة قانونية لأنها ترتبط بحقوق المكلف)

التي و  من جهة، (1)ته الفعليةكلتا الحالتين يطالب بالتطبيق الصحيح للقواعد القانونية التي تحكم وضعي
 (.0تضمن شرعية الاخضاع الضريبي من جهة أخرى)

 

 
                                                           

1) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P. 100. 
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 ( مضمون الاحتجاج ذو طبيعة قانونية: 1
لضرائب تطبيقا للمبادئ ينش  القانون يقرر و فا الإدارة الجبائية علاقة تنظيمية،العلاقة التي تربط المكلف ب

الأسس ، فهو الذي يضع القواعد و (1)" لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون " الدستورية
لطة التنفيذية عن طريق التنظيم ثم يترك تنفيذ تلك القواعد للس ،المتعلقة بتحديد الوعاء أو طرق التحصيل

قرارات المتخذة من فال، (2)مختلف قرارات الاخضاع والتحصيل التي يتحدد بها المركز القانوني للمكلفو 
طرف الإدارة الجبائية ما هي الا قرارات التطبيق الشخصي للقانون الجبائي على المكلف، ففي كلتا 

يطلب المكلف التطبيق الصحيح للقانون الجبائي على وضعيته   90الحالتين المذكورتين في المادة 
 الفعلية.

خطاء المرتكبة في وعاء او حساب الضريبة إنما ففي الحالة الأولى التي يطلب فيها المكلف استدراك الأ
يهدف من ورائها الى التطبيق الصحيح للقاعدة القانونية التي أهملتها أو أخطأت في تطبيقها الإدارة 
الجبائية عند إصدارها قرار الإخضاع الأولي، أما في الحالة الثانية التي يطلب من خلالها الاستفادة من 

نها تسمح للمكلف الذي تم إخضاعه قانونيا في البداية أن يطلب الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي فإ
رت بعد القرار الأولي محددة ظهلجبائي لا حقا، كون أحداث خاصة و حق اعترف له به القانون ا

أن تطبيق القاعدة القانونية التي أقرت ذلك الحق مرتبطة بتدخل تلك الأحداث الجديدة التي للإخضاع، و 
الجديد الذي ينتمي اليه صحيح الضريبة الأولية التي أصبحت لا تتوافق مع المركز القانوني تسمح بت
 .(3)التي أحدثته تلك القاعدةالمكلف و 

عليه فالشكوى المسبقة في مجال الوعاء مخصصة للاحتجاجات التي تهدف الى تطبيق قاعدة قانونية تم و 
انتهاكها عند اعداد قرار الإخضاع منذ البداية أو أنها أصبحت واجبة التطبيق لاحقا لهذا القرار، فالشكوى 

ب المبدئية التي أقرتها بالنظر الى المسبقة تهتم بالمطالبات التي تدفع الإدارة الجبائية الى تصحيح الضرائ

                                                           
، لسنة 31، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 0039مارس  09، المؤرخ في 39/03من القانون رقم  97المادة ( 1

0039. 
 .71 لخاضعين للضريبة، مذكور سابقا، صزعزوعة فاطمة، الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص ا( 2

3) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.100. 
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الصلاحيات التي تتمتع بها من أجل تطبيق القانون الجبائي حتى لا يتم اخضاع مكلف لضرائب مخالفة 
 . (1)لتلك التي يوجبها القانون

 ( مضمون الاحتجاج يهدف الى ضمان شرعية الضريبة:2
من قانون  90ما تم تحديدها بموجب المادة الحالتين المسموح بهما للاحتجاج في إطار الشكوى المسبقة ك

الإجراءات الجبائية تهدف للحصول من الإدارة الجبائية على الاحترام الصارم للقانون الجبائي عند 
هو ما يضمن للمكلفين التطبيق الصحيح للقوانين الجبائية، فهذه ، و ممارستها لمهمة الإخضاع الضريبي

الضريبة حتى يكون تطبيقها موافق للمركز القانوني الذي  الاحتجاجات موجهة من أجل ضمان شرعية
 .(2)يحتله المكلف

فالحالة الأولى التي يطلب فيها المكلف تصحيح الأخطاء المرتكبة في حقه أثناء تحديد الوعاء أو أثناء 
حساب الضريبة يهدف الى اصلاح اخضاع ضريبي تم إقراره مند البداية انتهاكا لمركزه القانوني، فهو 
 ،يحتج على التطبيق السيء للقانون الجبائي للحصول على تطبيق موافق لوضعيته الجبائية الشخصية

أن يحتج على فالمكلف في هذه الحالة اما لى شرعية الضرائب التي يخضع لها، فهو بهذا الشكل يبحث ع
ضريبة إما عن كونه ليس مشمولا بمجال تطبيق ال ،يطلب الاسقاط الكلي للضريبةمبدأ الاخضاع نفسه و 

تجة عن زراعة الحبوب والبقول طريق الاعفاء أو لأي سبب شخصي آخر كإعفاء الإيرادات الفلاحية النا
اعفاء الانشطة المقامة في مناطق معينة ولمدة  ،(3)التمور من الضريبة على الدخل الإجماليالجافة و 

المؤهلة معينة من الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات، او اعفاء المشاريع 
الريوع او اعفاء التعويضات المؤقتة و ، (4)للاستفادة من مختلف انظمة الدعم المقامة من طرف الشباب

ض الناتج عن التسريح او معاشات المجاهدين من ث العمل او التعويالعمرية المدفوعة لضحايا حواد
 . (5)الاجوردخل الاجمالي الخاصة بالمرتبات و الضريبة على ال

                                                           
1) Gour Claude, Molinier Joël, Tournie Gérard, les grandes décisions de la jurisprudence, 
droit fiscal, Thémis, 1977, Paris, P. 172. 
2)  Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.101. 

 الرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة و  97 المادة( 3
 الرسوم المماثلة.انون الضرائب المباشرة و من ق 31المادة ( 4
 الرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة و  19 المادة( 5



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

260 
 

ما ينصب احتجاجه ليو  نما على مدى هذا الاخضاع، كالتقدير س على مبدأ الاخضاع في حد ذاته و ا  ا 
مما يؤدي الى الخضوع للضريبة على دخل لم يتم تحقيقه،  ،الكمي المبالغ فيه للمادة الخاضعة للضريبة

كإخضاعه لنظام الربح الحقيقي  ،أو اخضاع المكلف الى نظام اخضاع لا يتوافق مع الدخل المحقق
 . (1)عوض الخضوع لنظام الضريبة الجزافية في مجال الأرباح المهنية

عن حكم تشريعي أو  فادة من حق ناتجنفس الشيء في الحالة الثانية التي يطلب فيها المكلف الاست
ن كانت تعني ضرائب تم إقرارها بطريقة قانونية في البداية غير أنها أصبحت غير ذلك تنظيمي، حتى و  ا 

نتيجة أحداث لاحقة، فمتى أصبحت الضرائب التي تم إقرارها في البداية لا تتناسب مع الوضعية الجبائية 
ل تطبيق الأحكام القانونية المعتمدة من طرف الإدارة في البداية تجع ،الفعلية للمكلف بفعل تلك الأحداث

باطلة ما يسمح بتطبيق الأحكام القانونية الجديدة، فالضرائب التي تم تأسيسها في البداية قد فقدت أساسها 
القانوني ما يسمح للمكلف بموجب الحق الممنوح له من طرف القانون أن يطلب تطبيق القواعد القانونية 

تعديل الضرائب الموضوعة على عاتقه تماشيا مع القواعد القانونية افق مع وضعيته الجديدة، و ي تتو الت
 التي أصبحت قابلة للتطبيق على هذه الوضعية.

فالمكلف في الخلاصة يطلب بأن تكون الضرائب المفروضة موافقة لمركزه القانوني الجديد الذي أصبح 
النظر هو بهذا الشكل يسعى لأن يحقق شرعية الضريبة ب، و (2)يحتله نتيجة وضعيته الفعلية الجديدة

على عكس الطلبات المنصبة على تصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو في لوضعيته الجديدة، إذ أنه و 
أن إعادة النظر ضها بطريقة قانونية من البداية و حساب الضريبة فإن هاته الطلبات تعني ضرائب تم فر 

لا نتيجة تدخل أحداث خاصة مقررة بموجب النصوص السارية المفعول، التي أحدثت فيها لم يكن ممكنا ا
 تجديد للمركز القانوني للمكلف تكون من نتائجه تغيير الضرائب المفروضة عليه.

فالأحداث الجديدة التي أدت الى طلب تصحيح الضرائب التي تم تأسيسها قانونا في البداية تتمحور عادة 
ففيما يخص الأملاك فإن أحسن مثال ك أو العمليات الخاضعة للضرائب، لى الأملاحول تغيرات طرأت ع

يمكن إيراده في هذا المجال يخص الرسم العقاري على الملكيات المبنية التي لحقتها تغيرات بعد تأسيس 

                                                           
الأشخاص الطبيعية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا  (IFUيخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ) (1

ــــ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 3مكرر ــــ 070 عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي حد معين طبقا للمادة
 من نفس القانون. 39وفي الحالة العكسية تخضع لنظام الربح الحقيقي طبقا للمادة 

2) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.102. 
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الضريبة كانهيار البناء أو كونه أصبح على وشك الانهيار أو تلك البنايات التي صرح بأنها غير 
أو انتهكت ملكيتها، بعد أول يناير من السنة المعنية، كون الرسم العقاري يستحق لسنة كاملة  (1)يةصح

نفس الشيء يمكن استنتاجه ، و (2)على المساحة الخاضعة له القائمة عند تاريخ اول يناير من كل سنة
نتيجة أحداث طبيعية التي أصبحت غير موجودة  (3)بالنسبة للرسم العقاري على الملكيات غير المبنية

 توسيع الطرق العمومية(.ها في الأملاك العمومية )إنشاء و )التآكل، الغمر بالماء( أو نتيجة ادماج

أما فيها يخص العمليات فإن أحسن مثال يمكن ايراده فيما يخص الأحداث التي يمكن أن تقع بعد تأسيس 
نتيجة عقود تم فسخها  (TVA)لقيمة المضافة الضريبة هو استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان الرسم على ا

 .(4)أو إبطالها أو بقيت غير مدفوعة بعد أن تم دفع الرسم

ففي جميع الحالات السابقة فان الضريبة المفروضة كانت مؤسسة قانونا الى أن تدخلت أحداث جديدة 
وعية هذه الضرائب محل كتهدم البناء أو تآكل الملكيات غير المبنية أو فسخ العقد أو إبطاله تجعل مشر 

 مراجعة عند طلب المكلف الاستفادة من الأحكام التشريعية المقررة لذلك لتنسجم مع وضعه الجديد.

 ثانيا: التأكيد القضائي لقانونية مضمون الاحتجاج: 
إن الاجتهاد القضائي يؤكد حصرية الاحتجاج في الشكوى المسبقة الخاصة بمنازعات الوعاء على الأوجه 
القانونية التي يهدف المكلف من ورائها الى جعل الضرائب المفروضة عليه تطابق المقتضيات القانونية 
سواء عن طريق المطالبة بتصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها أو المطالبة 

ليها قانونا ستعمل هذه الحصرية المنصوص عتو ق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي، بالاستفادة من ح
كمعيار لتحديد مدى خضوع طلب معين الى الزامية تقديم شكوى مسبقة من عدمه، فالقاضي من أجل 

فمتى كان ذلك استوجب  ،(5)ذلك يبحث فيما اذا كان طلب المكلف يشكل احتجاج على قانونية الضريبة
قبل اللجوء الى . (6)منصوص عليها في هذا المجالالالآجال الشكوى المسبقة وفق الإجراءات و  تقديم

 القضاء بغض النظر على المظهر الشكلي الناتج عن التكييف الذي يعطيه المكلف.

                                                           
 رائب المباشرة والرسوم المماثلة.من قانون الض 010أنظر المادة  (1
 ــــ ط من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 093أنظر المادة  (2
 ــــ ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 093ـــــ د الى  093أنظر المواد من  (3
 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 37أنظر المادة  (4

5) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.103. 
 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية. 90المواد ( 6
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على عكس منازعات التحصيل التي تنصب على التنفيذ الجبري أو قانونية شكل الإجراء التي تكون 
من قانون  311الآجال منصوص عليها في المادة الخاصة بها تتم وفق الإجراءات و  الشكوى المسبقة

كذا المنازعات الولائية التي لا ن تمس بوعاء أو بحساب الضريبة، و التي لا يمكن أالإجراءات الجبائية و 
انما تتضمن مجرد طلب ، و تتضمن أي احتجاج على قانونية الضريبة أو أي شكل من أشكال الاحتجاج

ا من قانون ما يليهو  71المواد لبات الخاصة بها وفق فيتم ادخال الط ،الرفق بالنظر الى وضعية المكلف
قد ، و (1)لا يمكن عرضها على الجهات الإدارية الإجراءات الجبائية والتي تكون من اختصاص الإدارة و 

ئية من استعمل معيار مضمون الاحتجاج لتصنيف مختلف الطلبات التي يوجهها المكلف للإدارة الجبا
  .(0الجزائري )كذا من طرف القضاء ( و 3طرف القضاء الفرنسي )

 ( مضمون الاحتجاج كمعيار لتحديد طبيعة الشكوى في القضاء الفرنسي:1
مكلف فانه لا يشكل في قرار لمجلس الدولة الفرنسي أكد أنه بالنظر الى مضمون الرسالة التي قدمها ال 

نما شكوى نزاعية، و  ضرائب تتمحور حيثيات القضية حول مكلف وجه رسالة الى مدير الطلب الإعفاء وا 
يحتج فيها على الاقتطاعات المتعلقة بالضريبة على الدخل بسبب كونه لم يتحصل فعليا على مجموع 
المبالغ التي تم اخضاعه بسببها، فقامت المحكمة الإدارية لباريس برفض دعواه مؤسسة قضاؤها على أن 

 قر ان هاته الرسالة لاالرسالة المعنية لا تشكل شكوى نزاعية، غير ان مجلس الدولة رأى عكس ذلك وأ
بالنتيجة فان طلب المكلف مؤسس من اجل تشكل مجرد طلب تخفيضات ولائية وانما شكوى نزاعية، و 

 .(2)الغاء حكم المحكمة الادارية الذي بموجبه تم رفض دعواه

                                                           
 ، المذكور سابقا.31/07/0009، المؤرخ في 07779مجلس الدولة، قرار رقم ( 1

2)  C E, N° 90337, du 12 juin 1974, Dr. fis, 1974, N° 987, « la lettre … par laquelle le sieur 
x... a conteste, auprès du directeur départemental des impôts, les cotisations a l’impôt sur 
le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965 et 1966 par le motif 
notamment qu’il n’aurait pas effectivement perçu la totalité des sommes imposées, 
constituait, non seulement une demande de remise gracieuse, mais aussi une véritable 
réclamation contentieuse, … que, par suite, le sieur x... est fonde a demander l’annulation 
du jugement … par lequel le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande par le motif 
que la lettre susvisée … n’aurait pas constitue une réclamation contentieuse » 
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لا تأجيل دفع الاقتطاعات المعنية و  في قرار آخر اعتبر أن الرسالة التي تتضمن حصريا الحصول على
لا على اوجه للاحتجاج على قانونية تلك ت تهدف الى الحصول على تخفيضات و وي على طلباتحت

 .(1)الاقتطاعات فإنه لا يمكن اعتبارها تشكل شكوى نزاعية

فالاجتهاد القضائي الفرنسي يؤكد على وجوب كون مضمون الطلب الذي يتقدم به المكلف في مجال 
القانونية للضريبة التي بموجبها يهدف المكلف للدفاع عن حقه في منازعات الوعاء ينصب على الجوانب 

التطبيق صحيح للقانون الجبائي بغض النظر عن الوصف الذي يعطيه المكلف لاعتباره شكوى مسبقة 
 تدخل ضمن هذا النوع من المنازعات.

 ( مضمون الاحتجاج كمعيار لتحديد طبيعة النزاع في القضاء الجزائري: 2
ن كان بشكل أقل وضوحا، على أن منازعات الوعاء هي منااد القضائي في الجزائر، و د الاجتهيؤك زعات ا 

بالنتيجة فإن الشكوى المسبقة في مجال منازعات الوعاء سيسها، و مدى تأتنصب على قانونية الضريبة و 
لة هذا ما أقره مجلس الدو ي تعني هذه القانونية دون سواها، يقتصر مضمونها على الاحتجاجات الت

مديرية الضرائب لولاية اع القائم بين المكلف بالضريبة و الجزائري في أحد قراراته، حيث جاء فيه أن " النز 
الرسم على على الدخل الإجمالي و مدى تأسيس الضريبة هو يعني بالخصوص اع في الوعاء و باتنة نز 

التي يبديها المكلف عند  فالاحتجاجات، (2)النشاط المهني المفروضين على المدعي بصفته محامي ..." 
تقديم الشكوى المسبقة في مجال منازعات الوعاء تقتصر حصريا على الأسباب القانونية التي تخص مدى 

 تأسيس الضريبة.

لضريبة ية ـــ أي الأسس القانونية ــــ افي قضية أخرى يرى مجلس الدولة أن المكلف الذي لا ينازع في شرع
ليس شكوى من قانون الإجراءات الجبائية، و  71عفو بمفهوم المادة المفروضة يدخل في إطار طلب ال

من قانون الإجراءات الجبائية حيث جاء فيه "حيث أنه بالرجوع الى الشكوى  90نزاعية بمفهوم المادة 
المفروضة عليه بل  مدى شرعية الضريبةالموجهة الى مدير الضرائب ... يتضح أن الطاعن لا ينازع في 

                                                           
1)  C E, N° 82071 et 82072, du 14 novembre 1973, Dr. fisc, 1973, N° 1794, « ... la 
demande contenue dans cette lettre tendait exclusivement a obtenir le sursis de paiement 
des cotisations dont s’agit et ne comportait ni conclusion tendant a l’octroi de dégrèvements 
ni moyen contestant la légalité desdites cotisations et ne saurait donc être regardée comme 
constituant une réclamation » 

 .91، ص 0007، لسنة 07، مجلة مجلس الدولة، عدد 31/00/0007، مؤرخ في 17110مجلس الدولة، قرار رقم ( 2
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عتبر طلب هو ما يب اصابته بجروح إثر عمل إرهابي و ضعيته باعتباره ضحية إرهاب بسبيلتمس تسوية و 
  .(1)" ...الشكوى غير نزاعيةقانون الإجراءات الجبائية مما يتعين معه القول أن  71عفو بمفهوم المادة 

على  هكذا فان الاجتهاد القضائي يقصر مضمون الشكوى المسبقة المقصودة في مجال منازعات الوعاء
ظر عن الوصف الذي يعطيه الاحتجاجات التي تهدف الى الطعن في قانونية تأسيس الضريبة بغض الن

في غياب مثل هذه الاحتجاجات تصنف الشكوى في إطار الإجراءات الأخرى المتعددة التي المكلف و 
 يحتويها القانون الجبائي.

 الفرع الثالث: الهدف من الاحتجاج: 
الشكوى النزاعية المسبقة في مجال منازعات الوعاء تهدف حسب حرفية النص الى الاحتجاج على 

من قانون  90الضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي تعدها مصلحة الضرائب، فالمادة 
الغرامات  الإجراءات الجبائية تنص على أنه " تدخل الشكاوي المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو

هو نفس الهدف المنصوص عليه و  المعدة من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي ..."
 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي  L 190حرفيا في نص المادة 

Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, 
soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de 
l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse. 

الرسوم المماثلة قبل نقل من قانون الضرائب المباشرة و  107وهو نفس الحكم المنصوص عليه في المادة 
ية " تدخل الشكايات المتعلقة بالضرائب أو الحقوق أو من قانون الإجراءات الجبائ 90احكامها الى المادة 

مع ملاحظة أن  (2)الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب المباشرة في حكم الطعن النزاعي ..." 
من قانون  90النص الأول لم يدرج الرسوم ضمن مجال احتجاج الشكوى المسبقة على عكس نص المادة 

 الإجراءات الجبائية.

                                                           
 .73، ص 0030، لسنة 30، مجلة مجلس الدولة، عدد 07/07/0033، مؤرخ في 90911مجلس الدولة، قرار رقم ( 1
، 70/19من القانون رقم  17من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المؤسس بموجب المادة  107المادة ( 2

 .المذكور سابقا، 3773متضمن قانون المالية لسنة 
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الذي جاء في مادته و  3799ارد في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة الحكم الو  وهو نفس
الرسوم او الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة لضرائب و أن " الشكايات المتعلقة با 177

 (1)هي من اختصاص طعن المنازعات..." 

من قانون  01فقرة  177و 3773المباشرة لسنة من قانون الضرائب  01فقرة  107توضح المواد 
صراحة أن هذه الأحكام لا تخص المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة،  3799الضرائب المباشرة لسنة 

الذي  3799من قانون الضرائب لسنة  01فقرة  177مع مراعاة الخطأ الوارد في النص العربي للمادة 
لمنازعات الخاصة بتحصيل الضريبة " أما النص الفرنسي با تختصينص على أن " أحكام هذا الباب 

 فينص على أن

« Les dispositions du présent titre ne concernent pas les litiges afférents au 
recouvrement de l’impôt »  

 لاالذي ينص على أنه "  3773من قانون الضرائب لسنة  01فقرة  107وكذا خطأ النص العربي للمادة 
أحكام هذا الباب النزاعات المتعلقة بتحصيل الضريبة " أما النص الفرنسي فينص على نفس المعنى  تعفي

 السابق.

« Les dispositions du présent titre ne concernent pas les litiges afférents au 
recouvrement de l’impôt » 

ي اكتفت بالإشارة الى أن الشكوى تقتصر على من قانون الإجراءات الجبائية الت 90على عكس المادة 
عليه فان مجال الاحتجاج في الشكوى النزاعية ة في وعاء أو في حساب الضريبة، و الأخطاء المرتكب

المحدد الثاني و  )اولا( اج على الضرائب بالمعنى الواسعيتحدد بمحددين، المحدد الأول أن ينصب الاحتج
 .)ثانيا( صلحة الضرائبأن تكون تلك الضرائب معدة من طرف م

 اولا: أن ينصب الاحتجاج على الضرائب )محدد مادي(:  
من قانون الإجراءات الجبائية في  90يشمل مجال الاحتجاج في الشكوى النزاعية المسبقة حسب المادة 

جانبه المادي الاحتجاج على دين جبائي، فما يجب الاحتجاج عليه في اطار منازعات الوعاء هو 

                                                           
 ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا.99/303من الأمر رقم  177المادة ( 1
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هذا النص ذو طبيعة عامة، فهو يعدد أو الغرامات مهما كانت طبيعتها، و الضرائب أو الرسوم أو الحقوق 
 دون أن يعرف مختلف العناصر التي يمكن أن يشملها مجال الاحتجاج.

نهائية فالضريبة فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا الى الدولة أو احدى الهيئات العامة المحلية بصورة 
أما  ،(1)الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع تلك الضريبةنه في التكاليف و مساهمة م
يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى اليه خدمة معينة تعود عليه بنفع هو مبلغ من المال تحدده الدولة و الرسم ف
قوق التسجيل التي حتحصلها الدولة نتيجة حق الطابع و أما الحقوق فهي مختلف المبالغ التي ، (2)خاص

تخضع لها مختلف الوثائق التي ينص القانون على خضوعها، أما الغرامات فهي تلك اللواحق التي 
يتعرض لها المكلف نتيجة اخلاله بالتزاماته الجبائية سواء كانت في شكل زيادات أو غرامات جبائية فيما 

 يخص الوعاء أو التحصيل.

لا يكون الا من خلال الاحتجاج على الدين الجبائي الشخصي الناتج فالاحتجاج على قانونية عمل الإدارة 
ضاف اليها الغرامات عنه، هذا الأخير يتكون مهما كانت التسمية من الحقوق الأصلية التي يمكن ان ي

هو ما ة لا تكون شكوى المكلف مقبولة، و ففي غياب أي دين جبائي خاص بسنة معين ،(3) عند الاقتضاء
الدولة الفرنسي في قضية ذات خصوصية ملفتة تتمحور حيثياتها حول مكلف سجل خلال دفع مجلس 
ئر تم ترحيل الخساك السنة، و بذلك لم تفرض عليه أي ضريبة بعنوان تل، و ( خسائر3793سنة معينة )

تم اخضاعه على الأرباح المتبقية خلال  3793بعد خصم خسائر سنة (، و 3790الى السنة الموالية )
 .3790سنة 

تم تقليل مبلغ الخسائر التي يجب خصمها من أربح سنة  3793بعد قيام الإدارة بإجراء تحقيق حول سنة 
ف على قانونية إجراءات التحقيق احتج المكل، 3790سنة ما أدى الى زيادة الضريبة الخاصة ب 3790

التي لم يخضع خلالها لأي ضريبة، أجابه مجلس الدولة بأن الاوجه المثارة  3793التبليغ الخاصة بسنة و 
غير منتجة اعتبارا لعدم وجود أي  3793من قبل المعني التي تخص قانونية تبلغ الزيادات الخاصة بسنة 

                                                           
يز في المالية العامة: النفقات العامة ــــ الإيرادات العامة ــــ الميزانية العامة، دار الجامعة الجديدة سوزي عدلي ناشد، الوج( 1

 .331، ص 0000للنشر، الإسكندرية، سنة 
نشير الى أن التفرقة بين الرسم والضريبة لا تتوقف على التسمية التي أوردها القانون الجبائي، فالرسم على القيمة ( 2

نما تتوفر فيه خصائص الضريبة وليس الرسم، فهو يمثل ضريبة على الاستهلاك المضافة  ليس رسم بالمعنى الحقيقي وا 
 بامتياز.

3) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P. 108. 
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الخاصة بسنة  يكون بإمكانه عند ادخال طلب تخفيض الضرائب، و 3793نوان ضريبة على عاتقه بع
 3790كونها لها أثر على مبلغ سنة  3793الاحتجاج على قانونية الزيادات الناتجة على خسائر  3790

وعليه فغياب أي اخضاع بالنسبة لسنة معينة يمنع اللجوء الى طريق الطعن بواسطة الشكوى النزاعية  ،(1)
 المسبقة التي تتطلبها منازعات الوعاء.  

الجبائي الشخصي يحرم المكلف من اللجوء الى هذا الطريق فان مدى هذا الدين  يندفاذا كان غياب ال
ليس له أي تأثير على ذلك، فالمكلف يمكن أن ينصب احتجاجه على كل أو على جزء من المبالغ 

ها، فالمهم أن العقوبات التابعة لة أو بالغرامات و الموضوعة على عاتقه سواء تعلق الأمر بالحقوق الأصلي
 الغرامات يتم اعدادها من قبل مصلحة الضرائب.تلك الحقوق و تكون 

 ثانيا: أن تكون تلك الضرائب معدة من طرف مصلحة الضرائب )معيار عضوي(: 
لرسوم والحقوق اال الشكوى النزاعية في الضرائب و من قانون الإجراءات الجبائية تعدد مج 90المادة 

ن هناك تدخل للمصالح ى المسبقة تستعمل متى كافالشكو  ،الغرامات التي تعدها مصلحة الضرائبو 
التقسيم (، إن 0فهي ذات طابع عام مهما كانت المصلحة الجبائية المعنية او الضرائب المعنية ) الجبائية،

شق يضم الأعمال يضم الأعمال المتعلقة بالوعاء و  التقليدي لأعمال الإدارة الجبائية يكون وفق شقين، شق
من قانون الاجراءات الجبائية لا تخص الا الشق  90الشكوى المقصودة بالمادة ، و المتعلقة بالتحصيل

 .( 3الاول )

 :71( خروج أعمال التحصيل عن مجال الشكوى المسبقة في منازعات الوعاء المقصودة بالمادة 1
ة من قانون الإجراءات الجبائية الاحتجاجات المتعلق 90لا يدخل في نطاق الشكوى المقصودة بالمادة 
 .)ب( أو الاجتهادات القضائية )أ( بتحصيل الضريبة بصريح النصوص القانونية

 
                                                           

1) C E, N° 77799, du 23 avril 1971, publié au recueil Lebon, « les moyens invoques par 
l’intéresse concernant l’irrégularité de la notification du rehaussement des résultats de 
l’exploitation du navire “z...” pour l’année 1961 sont inopérants ; que toute fois, eu égard a 
la circonstance qu’aucune imposition n’a été mise a sa charge au titre de l’année 1961, le 
requérant est recevable a contester, a l’appui de sa demande en réduction de l’imposition 
de l’année 1962, le bien-fondé du rehaussement opère sur ses résultats déficitaires de 
l’année 1961 dans la mesure ou il a une répercussion sur le montant de ladite imposition » 
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 أ( من حيث النصوص القانونية:
من قانون الاجراءات الجبائية الخاصة بمنازعات الوعاء الشكوى النزاعية على  90تقصر المادة  

الاحتجاجات التي تخص استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها، فالإطار العام 
الاجرائي للآليات القانونية للإخضاع الضريبي يؤدي الى تمييز ثلاثة مراحل مختلفة تشكل المسار 

تحصيل و  (،Liquidation(، حساب الضريبة )Assietteللإخضاع تتلخص في تحديد وعاء الضريبة )
 (. Recouvrementالضريبة )

( أي تحديد المادة الخاضعة  Base de l’impôtفأعمال الوعاء تهدف الى حصر أساس الضريبة )
أما و نسبة الاقتطاع، بمعنى تحديد على ماذا يطبق معدل أ ،للضريبة التي تستعمل كأساس للحساب

ذلك المعدل الذي يكون عادة على شكل تطبيق المعدل على أساس الضريبة و حساب الضريبة فهي مرحلة 
أو الضريبة على أرباح الشركات  (1)( IRGنسبة مئوية كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل )

(IBS)(2) يمة المضافة أو الرسم على الق(TVA)  (3)  قد يكون على شكل مبلغ من النقود يطبق على و
فهو المرحلة أما التحصيل ، (4)كتلة معينة أو حجم معين كما هو الحال بالنسبة للضرائب غير المباشرة 

دخاله الى خزينة لجبائي الملقى على عاتق المكلف و ين ادالتي يتم فيها تسوية الالأخيرة من المسار و  ا 
 لة.الدو 

الاوليتين مرحلة تحديد الوعاء  إن الشكوى المسبقة المقصودة في منازعات الوعاء لا تعني الا المرحلتين
هذا ما يؤدي الى استثناء الثالثة الخاصة بتحصيل الضريبة، و  مرحلة حساب الضريبة دون المرحلةو 

من قانون الإجراءات الجبائية الخاصة  311الاحتجاجات المتعلقة بتحصيل الضريبة، كما تستثني المادة 
بمنازعات التحصيل إمكانية الاعتراض على أي سبب من الأسباب التي تمس بوعاء أو بحساب الضريبة، 

منازعات إجراءات خاصة به، فمجال الاحتجاجات فأحكام قانون الإجراءات الجبائية تفرد لكل نوع من ال
المتعلقة بالشكوى المسبقة في منازعات الوعاء يكون إما استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء او حساب 
الضريبة أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي، أما مجال الاحتجاجات المتعلقة 

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 301أنظر على سبيل المثال النسب الخاصة بهذه الضريبة في المادة ( 1
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 310المادة ( 2
 سوم على رقم الأعمال.من قانون الر  01و 03أنظر المواد ( 3
بالنسبة لرسم  399بالنسبة لرسم المرور على الكحول، المادة  19أنظر بالنسبة لقانون الضرائب غير المباشرة المادة ( 4

 بالنسبة لرسم الضمان على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين. 110المرور على الخمور، المادة 
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يكون إما الاعتراض على قانونية شكل اجراء المتابعة أو بالشكوى المسبقة في منازعات التحصيل 
فالمشرع يخص كل نوع ، (1)الاحتجاج على التحصيل الجبري لأسباب لا تمس بوعاء أو بحساب الضريبة

من أنواع المنازعات بإلزامية تقديم شكوى مسبقة أمام الإدارة الجبائية قبل اطلاق الدعوى القضائية غير 
 مجالهما.و آجالها و الهدف من كل منهما و  ختلف عن الاخرى من حيث اجراءاتهاأن كل واحدة منهما ت

 ب( من حيث الاجتهادات القضائية:
تؤكد الاجتهادات القضائية الفصل المتعلق بمجال كل شكوى مسبقة فمجلس الدولة يحفظ لكل شكوى  

الى رفض المحاسبة  مسبقة مجالها، فبمناسبة فصله في قضية تتعلق بالتحقيق في المحاسبة أفضى
لاحتوائها على نقائص تجعلها غير مقنعة مما أدى الى الفرض التلقائي للضريبة، حيث تم تكييف 

من تاريخ اشهر ( 01المنازعة على انها منازعة في وعاء الضريبة التي ترفع الدعوى بشأنها خلال أربعة )
صيل الضريبة التي تطبق في شأنها مهلة ليس منازعة في تحالمدير المتخذ بمناسبة الشكوى و  تبليغ قرار

من قانون الإجراءات الجبائية تنص على أنه يجب أن  70شهر واحد حيث جاء فيه " حيث أن المادة 
( أشهر ابتداء من استلام الاشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب 01ترفع الدعوى في مدة أربعة )

ن قضاة أول درجة قد أخطأوا في تطبيق القانون ، إيبة بالقرار المتخذ بشأن شكواهالمكلف بالضر 
ليس دعوى تحصيل حتى يطبق في الدعوى الحالية تتعلق بالوعاء و  بتصريحهم بعدم قبول الدعوى كون

 .(2)شأنها مهلة شهر مما يعرض قرارهم للإلغاء " 

 ( الطابع العام لمجال الشكوى المسبقة في منازعات الوعاء:2
النزاعية المسبقة في مجال الوعاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى مهما كانت طبيعة تستوجب الشكوى 

 .كما تستوجب مهما كان نوع الضريبة المعنية )ب( ،الضريبة )أ( تمصلحة الإدارة الجبائية التي أصدر 

 أ( الطابع العام للشكوى المسبقة من حيث الجهة المصدرة للضريبة:
سواء  ،حساب الضريبةالمكلفة بالقيام بأعمال الوعاء و ة للإدارة الجبائية المصالح التابعتتعدد الهياكل و 

على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي بحسب التنظيم الجديد للمصالح الخارجية للإدارة 

                                                           
 311و 90مجال التحصيل والشكوى المسبقة في مجال الوعاء بمقارنة المادتين قارن مجال كل من الشكوى المسبقة في ( 1

 من قانون الإجراءات الجبائية.
 .370، ص 0009، لسنة 07، مجلة مجلس الدولة، عدد 31/01/0009، مؤرخ في 01179مجلس الدولة، قرار رقم ( 2
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لإيجاد جهة إدارية موحدة تتعامل لمكلفين حسب قيمة رقم أعمالهم، و الذي يعتمد على تصنيف ا (1)الجبائية
ناك مصالح أخرى مكلفة صنف على حدى تم استحداث مصالح خارجية مكلفة بأعمال الوعاء )ه مع كل

 التحصيل( هي:الإشراف الإداري و م و الإعلابالرقابة والبحث والتنسيق والتوثيق و 

  :لفة بتسيير الملف الجبائي لكل منمك ـــــ مديرية كبريات المؤسسات:
 ليا العاملة في لمعنوية المشكلة بقوة القانون أو فعالأشخاص المعنوية أو تجمعات الأشخاص ا

 النشاطات الملحقة بها.مجال المحروقات و 
   شركات رؤوس الأموال التي يفوق رقم أعمالها السنوي أو يساوي مائة مليون دينار جزائري

 دج(. 300 000 000)
  تجمعات الشركات المتشكلة بقوة القانون أو فعليا التي يساوي أو يفوق رقم أعمال أحد أعضائها

 دج(  300 000 000مائة مليون دينار جزائري )
  الشركات المقيمة في الجزائر العضوة في التجمعات الأجنبية والشركات التي ليس لها إقامة مهنية

  .(2)في الجزائر

 (3) ـــــ مراكز الضرائب:

يخضع لنظام الربح الحقيقي الخاضعة لنظام الربح الحقيقي، و  تتكفل بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات
في تحديد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي كل المكلفين الذين يزاولون نشاطا 

 000 000عن ثمانية مليون دينار )يزيد رقم أعمالهم السنوي و  (4) ينتمي لفئة الأرباح الصناعية والتجارية
غير ـــ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و ـ3مكرر ــــ 070( بمفهوم المخالفة للمادة دج 7

                                                           
الخارجية للإدارة الجبائية و صلاحياتها، المعدل و ، الذي يحدد تنظيم المصالح 09/109أنظر المرسوم التنفيذي رقم ( 1

 المتمم، المذكور سابقا.
 من قانون الإجراءات الجبائية. 390المادة ( 2
من قرار وزير  00يشمل الاختصاص الإقليمي لمركز الضرائب كافة إقليم المديرية الولائية التابع لها حسب المادة ( 3

 .0031، لسنة 01يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، ج ر عدد الذي  0031أوت  03المالية المؤرخ في 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 39المادة ( 4
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، بالاضافة الى المكلفين (1)التابعة لمديرية كبريات المؤسسات بالإضافة الى ملفات المهن الحرة 
 .(2)التجارية الجديد بالمهن غيرالخاضعين للنظام المبسط الخاص 

تتكفل بتسيير الملفات الجبائية للمكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية  ـــــ المراكز الجوارية للضرائب:
نشاطا  ونمارسين يذالأشخاص الطبيعيون ال IFUالوحيدة )يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة 

وي ثمانية لا يتجاوز رقم أعمالها السنالحرفية الفنية والتقليدية و و التعاونيات صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أ
غير م العقاري على الملكية المبنية و الرسوالمستثمرات الفلاحية و (3) دج( 7 000 000)مليون دينار 

الرسوم غير المتكفل بها المبنية، الضرائب والرسوم المدفوعة على الأجور والرواتب وكذا الضرائب و 
 . (4)ؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات أو مراكز الضرائببالنسبة للم

ألحق بالمصالح الخارجية للإدارة الجبائية المصالح المختصة المكلفة بوعاء ضرائب  (5)في تعديل حديث
 نوعية أهمها: 

 الضمان.ير و تحصيل حقوق التعيمكلفة بوعاء وتصفية و  ـــــ مفتشية الضمان )الوعاء(:
تسويق المواد الخاضعة مكلفة بوعاء ومراقبة نشاطات انتاج و  الضرائب غير المباشرة:مفتشية الحقوق و ـــــ 

 للضرائب غير المباشرة.
حقوق التسجيل، حقوق المواريث،  تصفيةمكلفة بوعاء و  البطاقية:ـــــ مفتشية التسجيل والطابع والمواريث و 

 (6) مراقبة حقوق الطابع.و 

                                                           
، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، 09/109من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  (1

 المعدل والمتمم، المذكور سابقا.
، مؤرخ 03/39من القانون رقم  33من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعاد استحداثها بالمادة  09المادة  (2

 .0003، لسنة 300، ج ر عدد 0000، يتضمن قانون المالية لسنة 0003ديسمبر  10في 
 ثلة.ـــــ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما3مكرر ـــــ 070المادة  (3
، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، 09/109، من المرسوم التنفيذي رقم 09المادة  (4

 المعدل والمتمم، المذكور سابقا.
، المؤرخ في 09/109، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 0039أفريل  00، المؤرخ في 39/319المرسوم التنفيذي رقم  (5

 .0039، لسنة 09، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، ج ر عدد 0009تمبر سب 37
، 39/319ــــ التي أتى بها التعديل الوارد بالمرسوم التنفيذي رقم 1مكرر ــــ 13ــــ، 0مكرر ــــ 13مكرر،  13أنظر المواد  (6

 المذكور سابقا.
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حساب مبلغ الضريبة الملقى لح تتكفل بتحديد وحصر وعاء مختلف الضرائب و تلف هاته المصاإن مخ
ومن أجل الاحتجاج على تلك المبالغ يشترط القانون تقديم شكوى مسبقة قبل اللجوء  ،على عاتق المكلف

الى القضاء، فالشكوى المسبقة مشترطة تحت طائلة عدم قبول الدعوى القضائية مهما كانت المصلحة 
الضريبة سواء تعلق الأمر بالمصالح العامة )مديرية كبريات المؤسسات، مركز الضرائب،  التي أصدرت

الحقوق الطابع، مفتشية صالح المتخصصة )مفتشية التسجيل و المراكز الجوارية للضرائب( أو الم
 الضرائب غير المباشرة، أو مفتشية الضمان(و 

 ب( الطابع العام للشكوى المسبقة من حيث طبيعة الضريبة: 
معنية، فهي تأخذ الشكوى المسبقة في مجال منازعات الوعاء طابعها العام بالنظر الى طبيعة الضريبة ال

تكون مستوجبة مهما كان تعني مجموع الضرائب والرسوم بالإضافة الى الزيادات والغرامات الملحقة بها، و 
فالقيد الوحيد هو أن ينصب الاحتجاج على شرعية  ،وعية الذي يشوب هذه الضرائبسبب عدم المشر 

حتجاج على عدم قانونية الضرائب والرسوم فالا، (1)العمليات المتعلقة بوعاء أو بحساب الضريبة المعنية
 الغرامات يستوجب شكوى مسبقة سواء تعلق الأمر بـ :ومختلف الحقوق و 

( أو الضريبة على IRGالدولة: مثل الضريبة على الدخل الإجمالي ) ائدة لفائدةـــــ الضرائب المباشرة الع
 (.IBSأرباح الشركات )

غير العقاري على الملكيات المبنية و  ـــــ الضرائب المباشرة العائدة لفائدة الجماعات المحلية: مثل الرسم
 المبنية، الرسم على النشاط المهني، رسم التطهير.

  .(TVAالقيمة المضافة )ـــــ الرسم على 
 ـــــ حقوق التسجيل.
 ـــــ حقوق الطابع. 

 .(2)ـــــ الضرائب غير المباشرة

ذلك بالنظر الى المصطلحات العامة سبة لكل أنواع الضرائب و فالشكوى المسبقة لها طبيعة عامة بالن
التي تنص على أن الشكوى المسبقة تتعلق من قانون الإجراءات الجبائية، و  90الواردة في المادة 

                                                           
1) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P. 112. 

من قانون المالية  11من قانون الضرائب غير المباشرة بموجب المادة  177عند تعديل المادة  0007ابتداء من سنة ( 2
اصة بالضرائب والتي وحدت إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بهذا النوع من الضرائب مع الإجراءات الخ 0007لسنة 

 المباشرة.
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تقادنا قد اتخذ موقف يبدو بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق دون تمييز، غير أن مجلس الدولة في اع
مع النصوص القانونية عند استثنائه المنازعات سواء مع الاجتهادات السابقة او غير منسجم غريب و 

تعراض موقف توضيح الصورة يقتضي اس، ولى المسبقةالمتعلقة بحقوق التسجيل من شرط تقديم الشكو 
 مبررات الانتقاد من جهة اخرى.و  ،مجلس الدولة من جهة

 * موقف مجلس الدولة فيما يخص حقوق التسجيل:
أقر أن ، و استثنى مجلس الدولة المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل من وجوب تقديم الشكوى المسبقة

الطعون المتعلقة بهذا النوع من القضايا ترفع مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة مخالفا بذلك اجتهاده 
لجوهرية وهي من من الإجراءات ا مادة الضرائبالمستقر الذي أكد فيه بصفة عامة أن التظلم المسبق في 

 . (1)معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا أن رفع المدعي دعواه خرقا لهذا الاجراء يتعينالنظام العام، و 

شترط فيه رفع تظلم إداري ي كل نزاع ضريبيوهو نفس التوجه الذي أكده في قرار آخر جاء فيه أن 
أن عدم احترام المستأنف لهذا الاجراء الذي يعتبر من النظام العام، اذ يمكن للقاضي اثارته مسبق، و 

الأولى عند قبولهم أن قضاة الدرجة أمام القضاء غير مقبول شكلا، و ة تلقائيا، يجعل طعنه المرفوع مباشر 
 . (2)فصلهم في الموضوع برفض الدعوى لعدم التأسيس يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانونللدعوى شكلا و 

يستنتج من القرارين السابقين أن مجلس الدولة يقر اشتراط الشكوى المسبقة في أي نزاع ضريبي دون 
ير أنه في قرار لاحق استثنى المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل من هذا الشرط، حيث ناقش استثناء، غ

مجلس الدولة الإشكال الإجرائي المطروح من طرف المستأنفة مديرية الضرائب لولاية باتنة يتعلق بمدى 
المسبق قبل رفع  الإدارياستيفاء الدعوى الأصلية لشرط شكلي جوهري، المتمثل في مدى احترامه للطعن 

 91و 90أنه لا مجال لتطبيق المواد الحالي نزاع في حقوق التسجيل، و  خلص الى أن النزاعالدعوى، و 
مباشرة، الرسم من قانون الإجراءات الجبائية المتعلقة بمنازعات الوعاء المنصبة على الضرائب ال 91و

 (3)ر وجوبي في منازعات حقوق التسجيلأن الطعن الإداري المسبق غيعلى رقم الأعمال وحقوق الطابع، و 

من  317التي أخذت فيما بعد الرقم  0000من قانون المالية لسنة  377مؤسسا قضاؤه على نص المادة 

                                                           
 ، المذكور سابقا.01/00/0001، المؤرخ في 9107مجلس الدولة، قرار رقم ( 1
 ، المذكور سابقا.01/00/0001 ، المؤرخ في9101مجلس الدولة، قرار رقم ( 2
 .99، ص 0007، سنة 07، مجلة مجلس الدولة، عدد 33/09/0009، المؤرخ في 11710مجلس الدولة، قرار رقم ( 3
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، على الرغم (1) 0030من قانون المالية لسنة  19قانون الإجراءات الجبائية قبل الغائها بموجب المادة 
الى  311ل المنظمة بالجزء الرابع الذي يضم المواد من كون النص المعني يخص منازعات التحصي

 ليس منازعات الوعاء.من قانون الإجراءات الجبائية، و  317

 * مبررات الانتقاد:        
نصوص قانون لا ينسجم مع السياق العام لمبررة و  إن موقف مجلس الدولة في اعتقادنا لا يستند الى أسس

 من أهم الانتقادات الموجهة لهذا الموقف:، و الاجتهادات الأخرىالإجراءات الجبائية وباقي النصوص و 

  ولة موقفه قبل الغاءها من قانون الإجراءات الجبائية الذي أسس عليها مجلس الد 317أن المادة
أن ازعات الوعاء كما أشرنا سابقا، و ليس منتأجيل الدفع و بالضبط تخص منازعات التحصيل و 

تاريخ تأسيس قانون  0000التي تم الغاؤها مند التسجيل و المشابهة لها في قانون المادة 
أيضا جاءت تحت الباب الرابع عشر الخاص بتحصيل  117الإجراءات الجبائية هي المادة 

 . (2)الرسوم
 جاءت بمفردات عامة تخص كل الضرائب أو الرسوم  (3)أن أحكام المواد المتعلقة بمنازعات الوعاء

لم تستثني حقوق التسجيل من شرط عدها مصلحة الضرائب و امات التي تأو الحقوق أو الغر 
 الشكوى المسبقة.

 أقر أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع الدولة لم يثير هذا الاستثناء و  أن الاجتهاد السابق لمجلس
 تظلم اداري مسبق كما رأينا في القرارين المذكورين أعلاه.

 المنشورات ن الجبائي والمجسد من خلال التعليمات و لمكلفة بتطبيق القانو أن فقه الإدارة الجبائية ا
من ، و التي تصدرها لم تستثني المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل من شرط الشكوى المسبقة

لاية باتنة ــــ في قضية أمثلة ذلك التعليمة المحتج بها من طرف المستأنفة ــــ مديرية الضرائب لو 
، المؤرخة في 3007لس الدولة )التعليمة رقم التي تم استبعادها من طرف مجالحال و 

                                                           
 ، المذكور سابقا.0030، يتضمن قانون المالية لسنة 33/39القانون رقم ( 1
 ، المتضمن قانون التسجيل، المذكور سابقا.99/301في النسخة الأصلية لقانون التسجيل، الأمر رقم  117أنظر المادة ( 2
 و ما يليها من قانون الإجراءات الجبائية. 90المواد ( 3
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كذا التعليمة العامة حول منازعات الخاصة بحقوق التسجيل( و ، المتعلقة بال30/09/0001
 .(1)0030الاجراءات التنازعية طبعة سنة 

  أن القانون الفرنسي باعتباره المرجع الذي يستقي منه المشرع الجزائري أغلبية أحكامه لم يستثني
من قانون الإجراءات الجبائية مطابق  90سجيل من شرط الشكوى المسبقة، فنص المادة حقوق الت

من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي الذي استعمل عبارات عامة مماثلة  L 190لنص المادة 
 لما هو موجود في القانون الجزائري. 

Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, 
redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés 
par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse 
lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans 
l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant 
d'une disposition législative ou réglementaire. 

 للشكوى النزاعية المسبقة:الاكراهات الاجرائية المطلب الثاني: 
 لزامية تقديم الشكوى المسبقة لا تقتصر فقط على لجوء المكلف الى الإدارة قبل رفع الدعوى القضائية بلإ

م يخضع لإكراهات توجب أن يتم ذلك في إطار احترام قواعد إجرائية صارمة، يؤدي تخلفها في معظ
امكانية فحص ما يترتب عن ذلك من عدم الأحيان الى عدم قبول الشكوى وسقوط الحق في التقاضي، و 

د نفسه ملزم فالمكلف الذي يريد الاحتجاج على شرعية الضرائب الملقاة على عاتقه يجمشروعية الضريبة، 
 باللجوء الى الإدارة الجبائية أولا، ولاستفاء ذلك عليه من الناحية العملية الإجابة على أربعة أسئلة أساسية:

 ؟ة الجبائيةــــ الى من يجب توجيه الشكوى على مستوى الإدار 
 ؟ــــ متى يمكنه توجيه الشكوى
 ؟بهاب أن تظهر في الشكوى أو ترفق ــــ ما هي العناصر التي يج

 ــــ ما هو الشكل الواجب احترامه لضمان قبولها؟

                                                           
1) Instruction, N° 04MF/DGI/DCTX, du 06/06/2012, Instruction générale sur les procédures 
contentieuses, version 2012.  
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الذي لسهل بالنظر الى الطابع التقني والمتغير للقانون الجبائي، و الإجابة عن هذه الأسئلة ليس بالأمر ا
يطرح إشكالية القواعد التي يجب مراعاتها فيما اذا كانت القواعد الواجب احترامها هي تلك السارية 

 ين الجبائي أو دفع الضريبة. دك التي كانت موجودة عند ترسيم الم الشكوى أم تلالمفعول يوم تقدي

لم نجد أي اجتهاد لمجلس الدولة الجزائري في هذا الاتجاه غير أنه يمكن الاستنتاج أن القواعد الواجب 
الذي مراعاتها هي تلك السارية عند تاريخ ادخال الشكوى، انطلاقا من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي 

اعتبر ــــــ على الأقل من حيث الآجال ــــــ أن القواعد الجديدة من آثارها التمديد الى غاية انتهاء الآجال 
التي لم تنتهي عند دخول أت في ظل القواعد السابقة و الجديدة المحددة من طرفها بالنسبة للآجال التي بد

الضوابط لتي يمكن أن توجه اليها الشكوى و لجهات ابالإضافة الى تعدد ا ،(1)القواعد الجديدة حيز التطبيق
 الشكلية الصارمة التي يجب مراعاتها عند ادخال الشكوى.

لتوضيح ذلك نتناول في البداية الإشكالات التي تعترض المكلف عند ادخال الشكوى )فرع أول( ثم نتناول 
 .ه الشكوى لضمان قبولها )فرع ثان(المحتوى الذي يجب أن تظهر في

 :ال الشكوىالفرع الأول: ما يجب مراعاته عند ادخ
الضرائب المفروضة عليه  قانونيةف عند عزمه الاحتجاج على شرعية و ان أولى العقبات التي تواجه المكل

 .)ثانيا( الآجال الممنوح له لتقديم شكواه صرامة في ثم، )اولا( ة المخولة باستقبال شكواهفي الجه تظهر

 أولا: الجهة المخولة باستقبال الشكوى: 
 الى غاية اليوم يتم تحديد الجهة المخولةو  3799منذ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

هذا من شأنه أن يزيد في حالات عدم (، و 3) ليس بطريقة عضويةباستقبال الشكوى بطريقة شخصية و 
بالنتيجة حرمان للشخص المخول باستقبال الشكوى و  الدقيق قبول الشكوى اذا أخطأ المكلف في التحديد
في سبيل تقليل غير أنه و ية الضريبة الموضوعة على عاتقه، المكلف من اللجوء الى القضاء لمناقشة شرع

لموجهة لغير بدون أساس تشريعي إمكانية قبول الشكاوي اارة الجبائية و حالات عدم القبول أقر فقه الإد
 ان كانت ذات طابع اداري.( وهو ما يشكل ضمانة إضافية و 0الجهة المختصة )

                                                           
1) CE, N° 79826, du 09 mars 1973, Dr. fisc, 1973, comm 1423, «Cons. que  les 
dispositions de l’article… ont eu pour effet de prolonger jusqu’a la date d’expiration 
nouvellement définie par elles les délais qui avaient commencé a courir sous le régime 
antérieur et qui n’avaient pas encore expire» 
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   ( معيار تحديد الجهة المخولة باستقبال الشكوى:1
أو  3773أو قانون الضرائب المباشرة لسنة  3799سواء تعلق الأمر بقانون الضرائب المباشرة لسنة 

، على عكس )أ( بطريقة شخصيةقانون الإجراءات الجبائية يتم في الجزائر تحديد اختصاص تلقي الشكوى 
 .)ب( التحديد العضوي المعمول به في التشريع الفرنسي

 أ( التحديد الشخصي للاختصاص في القانون الجزائري:
اختصاص تلقي الشكوى النزاعية في مادة  3799الرسوم المماثلة لسنة يحصر قانون الضرائب المباشرة و 

نفس المعيار اعتمد ، و (1)لذي يتبعه مكان فرض الضريبةالوعاء في شخص نائب مدير الضرائب للولاية ا
أين حصر اختصاص تلقي الشكوى في المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية  3773بمناسبة اصلاح سنة 

 . (2)الذي يشمل مكان فرض الضريبة

ي كما أوكل قانون الإجراءات الجبائية في صيغته الأولى الاختصاص الى مدير الضرائب بالولاية الذ
قبل أن يوسع الاختصاص بعد إعادة هيكلة المصالح الخارجية (  3)يشرف على مكان فرض الضريبة

للإدارة الجبائية الى كل من رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان 
 .(5)مدير الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرىو ، (4)فرض الضريبة

 التحديد الشخصي للاختصاص:    * مصدر
إن المعيار الشخصي في تحديد اختصاص تلقي الشكوى المسبقة استلهمه المشرع الجزائري من نص 

، الذي جاء في مادته الأولى أن المكلف الذي يريد الاحتجاج على (6)3791قانون فرنسي يعود الى سنة 
 لى المدير الولائي ين الجبائي كليا أو جزئيا يجب عليه أن يوجه شكوى ادال

                                                           
 ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا.99/303، من الأمر رقم 177المادة ( 1
، 70/19، من القانون رقم 17، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المؤسس بموجب المادة 110المادة ( 2

 ، المذكور سابقا.3773يتضمن قانون المالية لسنة 
 ، المذكور سابقا.0000، متضمن قانون المالية لسنة 03/03، من القانون رقم 333المادة ( 3
 .جراءات الجبائيةمن قانون الإ 93المادة ( 4
  .من قانون الإجراءات الجبائية 390المادة ( 5

6) Loi N° 63/1316, du 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des 
procédures, délais et pénalités en matière fiscale, JORF, du 29 décembre 1963, P.11827. 
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« Le redevable qui entend contester la créance du trésor, en totalité ou en 
partie, doit adresser une réclamation au directeur départemental…. » 

غير أن المشرع الجزائري لم يساير التطور الذي حدث في فرنسا عند التخلي عن التحديد الشخصي 
اعتماده على التحديد العضوي أين جعل اختصاص تلقي الشكوى ختصاص استقبال الشكوى المسبقة و لا

 من قانون الاجراءات الجبائية R.190-1يعود الى إدارة الضرائب دون تحديد لموظف معين طبقا للمادة 

 « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le 
concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le 
cas, de l’administration des impôts ... dont dépend le lieu de l’imposition » 

د دمج المديرية العامة للضرائب قبل أن يسند ذلك الاختصاص الى المديرية العامة للمالية العمومية بع
العامة للمحاسبة العمومية في مديرية واحدة هي المديرية العامة للمالية العمومية مما أدى الى المديرية و 

 La direction générale desبمصطلح   L’administration des impôtsتغير مصطلح 
finances publique  (1).  من شأن الانتقال من التحديد الشخصي للاختصاص الى التحديد العضوي و

ضمانة للمكلف في زيادة فرص قبول الشكوى، فالمكلف غير مجبر على التحديد الدقيق  أن يشكل
 للشخص المختص بتلقي الشكوى.

 * نتائج التحديد الشخصي للاختصاص:
من قانون الإجراءات الجبائية جاءت على وجه الالزام، توجب  93ان العبارات المستعملة في نص المادة 

الوحيد المؤهل باستقبال الشكوى واليه وحده يجب شخص معين بذاته فهو المكلف بأن يوجه الشكوى الى 
 يترتب عن هذا عدة نتائج:توجيهها و 

  أن تحديد الشخص المؤهل لاستقبال الشكوى بذاته على مستوى الإدارة الجبائية ــــ المدير الولائي
للضرائب، رئيس مركز الضرائب، رئيس المركز الجواري للضرائب ــــ يؤدي الى استبعاد باقي 

الوطني أعوان تلك الإدارة، فالمدير الجهوي للضرائب أو مدراء المصالح ذات الاختصاص 

                                                           
1) Article 26, Décret N° 2012/430, du 29 mars 2012, portant adaptation de dispositions pour 
faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la 
comptabilité publique, JORF, N°0078, du 31 mars 2012, P.5859. 
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ان كانت ون مؤهلين لاستقبال الشكوى حتى و المراجعات لا يكونمصالح الجهوية للبحث و كال
 الضريبة المحتج عليها قد تم إقرارها من طرف عون تحت سلطة هؤلاء.

  أن كل شكوى موجهة الى غير العون المحدد بعبارات النص تكون غير مقبولة كونها قد قدمت
تم توجيهها الى رؤساء أو مرؤوسي الشخص  بشكل يتجاهل المقتضيات التشريعية سواء

 .(1)المحدد
هكذا فان العقبة الأولى في مواجهة المكلف هي التحديد الدقيق للشخص المؤهل باستقبال الشكوى تحت و 

اعتمد ن المعيار الشخصي في تحديد ذلك و طائلة عدم القبول على عكس القانون الفرنسي الذي تخلى ع
 المعيار العضوي.

 العضوي للاختصاص في القانون الفرنسي: ب( التحديد
من أجل التقليل من حالات عدم قبول الشكوى فان القانون الفرنسي قد تخلى عن كما أشرنا سابقا و 

المعيار الشخصي في تحديد الجهة المؤهلة لاستقبال الشكوى المسبقة كما أرسى التزامات قانونية على 
 عاتق من يتلقى شكوى غير مختص بتلقيها.

 مبررات التحديد العضوي للاختصاص: * 
أسند  ،التي يمكن ان تسبب عدم قبول الشكوىالعقبات الإجرائية أمام المكلف و في سبيل السعي الى تقليل 

بذلك لم يعد المدير الولائي كمستقبل لقي الشكوى الى إدارة الضرائب، و القانون الفرنسي اختصاص ت
نما الإدارة الجبائية، المديرية العامة للمالية العمومية كما رأينا هي صاحبة  0030بعد فيما و  للشكوى وا 

الاختصاص بتلقيها، فالإدارة الجبائية في مجملها سواء كانت مصالح ولائية أو محلية هي المؤهلة بتلقي 
، فالمكلف (2)الشكوى، فلم يعد هناك تحديد حصري في هذا المجال الا ما تعلق بالاختصاص الإقليمي

انما يتوجه مباشرة الى المصالح القاعدية التي أعدت جيه الشكوى الى المدير الولائي و و غير ملزم بت
 الإداري الذي تشكله الشكوى. في ذلك اختصارا للمساربة، و الضري

 هذا التوجه يحقق على الأقل هدفين اثنين:
متعلقة باستقبال وفرز القضايا من الأعمال ال ــــ أنه يسمح بتحرير المصالح التقليدية ــــ المدير الولائي ــــ

 هو ما من شأنه أن يحقق لا مركزية فعالة.النزاعية، وتكوين الملف الخاص بكل قضية و 

                                                           
1) Gilles noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, Op.cit. P.291. 

 ، من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي، المذكورة سابقا.R.190-01( أنظر المادة 2
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أكثر تخصصا يات المتخصصة تكون أكثر اطلاعا و ــــ أن المصالح القاعدية للإدارة الجبائية مثل المفتش
هو ما يسمح لها ب المحتج عليها، و هي مصدر الضرائفي الفصل في ملفات القضايا المطروحة كونها 

 اصدار القرارات في آجال معقولة.

ما من شك في ذلك أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يقلل من حالات عدم قبول الشكوى النزاعية المتعلقة 
بعيب الاختصاص بالنظر الى توسيع مجال الأشخاص أو الجهات المختصة بتلقي الشكوى، فأي سلطة 

 دارة الجبائية المختصة إقليميا تكون مؤهلة  لاستقبال الشكوى.تنتمي لمصالح الإ

 * وضع التزامات على عاتق الجهة غير المختصة:   
زالة العقبات التي تحول دون قبول شكواهسبيل إرساء ضمانات أكبر للمكلف و في  لجأ المشرع الفرنسي  ،ا 

الى وضع التزامات على عاتق مصالح الإدارة الجبائية غير المختصة التي أخطرت عن طريق الخطأ، 
بأن تحول تلك الشكوى الى المصالح المختصة، حيث أقرت أحكام قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي أن 

هذه الأخيرة الى  ل تحول من طرفالتي وجهت الى مصالح التحصيالشكوى المتعلقة بوعاء الضرائب و 
طرف المصلحة التي  أن تاريخ تسجيل الشكوى هو تاريخ استقبالها منمصالح الوعاء والعكس صحيح، و 

أن المصلحة التي أخطرت أولا ملزمة بإعلام المكلف بتحويل شكواه الى المصلحة أخطرت أولا، و 
  .R.190-02(1)المختصة طبقا لأحكام المادة 

لأحكام تصب في مصلحة المكلف ضد الإدارة من أجل ضمان حقه في مناقشة شرعية إن مثل هذه ا
الضريبة الموضوعة على عاتقه، فإذا كان الالزام الملقى على عاتق كل شخص في أن يشارك في تمويل 

فإن هذه المشاركة يجب أن تكون مؤسسة قانونا، ففي سبيل (  2)التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية

                                                           
1) Article R.190-02, Code des procédures fiscale, op.cit. «  Toute réclamation concernant 
l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par 
celui-ci au service de l'assiette. 
  Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au 
service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement. 
  La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été 
saisi le premier. 
  L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la 
transmission au service compétent.»  

 ، المذكور سابقا.0039، المتضمن التعديل الدستوري، لسنة 39/03قانون رقم ، من ال97( المادة 2
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ذلك ألقى المشرع الفرنسي ثلاثة التزامات على عاتق الإدارة متى قدم المكلف الشكوى ضمن  ضمان
ضمان عدم سقوط الحق وى و الآجال القانونية تهدف في مجملها الى التقليل من حالات عدم قبول الشك

 تتمثل تلك الالتزامات فيما يلي:ادخال الشكوى بسبب فوات الأوان و في 
الشكوى من طرف المصالح غير المختصة بتلقيها الى المصالح المختصة بذلك هذا  ــــ التزام تحويل 3

 الالتزام ملقى على عاتق مصالح التحصيل أو مصالح الوعاء بالتبادل.
ــــ الزام المصلحة غير المختصة بالتعامل السريع مع الشكوى الموجهة على سبيل الخطأ، حيث اعتبر  0

ختصة هو تاريخ تسجيل الشكوى، فتاريخ اخطار الجهة غير المختصة أن تاريخ اخطار الجهة غير الم
هو التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير مدى استجابة الشكوى للآجال المحددة قانونا لتقديمها من 

 جهة، كما يعتبر هو نقطة بداية حساب الآجال الممنوحة للإدارة للرد على الشكوى من جهة أخرى.
 . (1)أخير يتمثل في وجوب اعلام المكلف بتحويل شكواه الى الجهة المختصة باستقبالها ــــ الزام 1

 ( المحاولة الإدارية لتجاوز التحديد الشخصي للاختصاص:   2
ما ينجر عن ذلك من تعاظم حالات عدم للجهة المخولة باستقبال الشكوى و في ظل التحديد الشخصي 

على محاولة الجزائرية الدقيق لتلك الجهة، عملت الإدارة الجبائية القبول متى أخطأ المكلف في التحديد 
 تلطيف هذا التحديد دون أساس تشريعي عكس القانون الفرنسي الذي أعطى لذلك أساس قانوني كما رأينا.

في كثير من الأحيان تلزم الإدارة بموجب التعليمات التي تصدرها لأعوانها تحويل الشكوى الموجهة توجيها 
تأخذ الإدارة بهذا التوجه سواء كانت الجهة المستقبلة للشكوى صحيح الى الجهة المخولة بذلك )أ(، و  غير
ان كان هذا التوجه يصب في مصلحة المكلف فان التساؤل يثور حول مختصة إقليميا أو نوعيا، و غير 

 .)ب( مدى الزامية تلك التعليمات للقاضي الذي يمكن أن يطرح امامه النزاع مستقبلا

 أ( الالتزام بتحويل الشكوى غير الموجهة توجيها صحيحا: 
فقه الإدارة الجبائية التي تعتبر السلطة المخولة بتطبيق القانون الجبائي يوحي بالامتناع عن اعتبار 

يتوجب على قليميا بالبث فيها غير مقبولة، و الشكاوي الموجهة الى مدير ولائي للضرائب غير مختص إ

                                                           
1) Gille noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, Op.cit. P. 298. 
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أن يعلم المشتكي بهذا ا أن يحولها الى المدير المختص و بشكوى غير مختص بتلقيهالمدير المخطر 
 .(1)التحويل

فانه يضع على عاتق الجهة غير المختصة بتلقي الشكوى  هذا التوجه وان كان ليس له أساس قانوني
 التزامين أساسيين:

الى نظيره المختص، لمختص إقليميا أولهما وجوب تحويل الشكوى من طرف المدير الولائي غير ا
هو ما يماثل الأحكام الواردة في القانون و  وثانيهما وجوب اخطار المكلف بأن شكواه قد تم تحويلها،

ما من شأنه أن يطرح إشكالات عملية عند دراسة مدى احترام  وهذاالفرنسي ما عدا تلك المتعلقة بالآجال، 
ا هي نقطة بداية حساب الآجال الممنوحة للإدارة منونية الممنوحة لإدخال الشكوى، و المكلف للآجال القا

 للبث في الشكوى، فيما اذا كانت هي تاريخ الارسال الى الجهة غير المختصة أم تاريخ تحويلها.

جاء  0030هذا التوجه ثابت لدى الإدارة الجبائية حيث تم إعادة التأكيد عليه بموجب تعليمة صادرة سنة 
فيها أن المدير الولائي أو مدير كبريات المؤسسات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري 

حتج عليها هو المختص للضرائب الذي تقع تحت سلطته المصالح المكلفة بإعداد أو تحصيل الضريبة الم
أنها لا تعتبر غير مقبولة الشكوى الموجهة الى مسؤولي  كمابتلقي الشكوى المتعلقة بهذه الضريبة، 

يتوجب على السلطة التي تم اخطارها بشكوى غير مختصة بها أن مصالح غير المختصة بالبث فيها، و ال
 .(2)ويلتحولها الى تلك المؤهلة بتلقيها مع اعلام المحتج بهذا التح

                                                           
1) Direction générale des impôts, Instruction générale sur les procédures contentieuses, 
juillet 2005, P. 04 « d’une manier général, l’Administration recommande de s’abstenir de 
considérer comme irrecevables les réclamations adressées à un Directeur des impôts de 
wilaya non territorialement compétent pour statuer, en effet, il appartient au Directeur saisi 
de la réclamation  qui ne lui est pas destinée de la transmettre au directeur compètent et 
d’aviser le réclament de cette transmission» 
2) Direction générale des impôts, instruction générale sur les procédures contentieuses, 
version 2012, N° 04 MF/DGI/DCTX, du 06/06/2012, op. cit. P. 03 « il est recommandé de 
ne pas considérer comme « irrecevables » les réclamations adressées aux responsables 
des services non compétant pour statuer, en effet, il appartient à l’autorité saisie de la 
réclamation qui n’est pas compétente en la matière de la transmettre à celle qui est 
habilitée à la recevoir, en informant le réclament de cette transmission » 
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ن كان لا يرقى الى مصاف الأحكام القانونية الواجبة التطبيق من طرف القاضي الا أنه من لتأكيد و هذا ا ا 
وى الناتج عن عدم صحة توجيهها، وهو يوفر ضمانة شأنه أن يضمن التقليل من حالات عدم قبول الشك

ن كانت إدارية حتى يناقش مدى شرعية الضريبة الملقاة على عللمكلف و  أمام الجهات الإدارة و اتقه أمام ا 
 القضائية لاحقا.

 ب( مدى صلاحية هذه الضمانة امام القضاء:
أمام غياب أي حكم قانوني يمكن المكلف من الاحتجاج في مواجهة الإدارة بما تصدره من تعليمات أو 

فقه الإدارة  أمام وجود سوابق قضائية تم فيها استبعادهو الحال في القانون الفرنسي، و  منشورات كما
لمصلحة النص القانوني، فإن هذه الضمانة لا تعدو أن تكون ذات أثر حقيقي على إمكانية مناقشة 

 المكلف لشرعية الضرائب الموضوعة على عاتقه.

 * غياب حكم قانوني يلزم الإدارة بفقهها: 
به في مواجهة الإدارة  لا تتضمن القوانين الجبائية الجزائرية أي حكم قانوني يمكن المكلف من الاحتجاج

سعيا منه و  على عكس القانون الفرنسي، اء تفسيرها لنص قانوني بصفة عامةبالمواقف التي تتخذها أثن
تعزيز الأمن القانوني للمؤسسات أقر تفسير الإدارة للنصوص الجبائية و الى تحصين المكلف من تغيير 

الجبائية الفرنسي بأن المكلف الذي يطبق نص  الفقرة الثانية من قانون الإجراءات L.80- Aضمن المادة 
لم تتراجع عليه إياه الإدارة بموجب التعليمات والمناشير التي تم نشرها و  جبائي وفق التفسير الذي أعطته

عند تاريخ العمليات المعنية لا يمكن أن يتعرض الى زيادة تعتمد على تفسير مغاير، كما يمكن الاحتجاج 
المناشير المنشورة المتعلقة بتحصيل الضريبة أو س الشروط بالتعليمات و نف في مواجهة الإدارة ضمن

ى الإدارة إن مثل هذه الضمانة تجعل المكلف في وضع يمكنه من الاحتجاج عل، (1)الغرامات الجبائية
وانها التعليمات التي تصدرها الإدارة لأعي تم نشرها، اذ تعتبر المناشير و المناشير التالجبائية بالتعليمات و 

 ملزمة لها في تعاملها مع المكلفين ما لم يتم التراجع عنها.

                                                           
1) Article L.80 A Code des procédures fiscale, op.cit. « Lorsque le redevable a appliqué un 
texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions 
ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, 
elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.        
Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions 
ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. » 
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لا من حيث الآثار أن ليس من شأنها لا من حيث الهدف و  هذه الأحكام حسب مجلس الدولة الفرنسي
نما تؤسس في المقابل تسمح لها بأن تحيد عن القانون، و تسند للإدارة الجبائية سلطة تنظيمية أو أن  ا 

تفسير الذي اتخذته الإدارة المكلف متى أستند اليها، يحق له الانتفاع بها بشرط احترام الضمانة لمصلحة 
ن كان هذا التفسير يضيف الى القانون أو يخالفهحتى و   .(1)ا 

ن كان قد أدرج مفهوم المحررات الجبائيةن الجزائري لا يتضمن حكم مماثل و غير أن القانو  التي و (  2)ا 
ن النية التابع لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات رأي الإدارة في قضية يطلب بموجبها المكلف الحس

لا يتعرض المكلف لأي زيادة متى أثبت أن طريقة ن هذا الرأي يكون ملزم للإدارة و أ، و وفق إجراءات معينة
هذا ما يشكل نوع من الزام الإدارة و  تقدير الضريبة من طرفه قد قبلتها الإدارة عند ردها على الطلب،

لتي يطلب فيها المكلف رأي معين ولا يمتد ذلك الى التعليمات بموقفها لكنه يبقى محدود في الحالات ا
محدود ايضا في كونه يخص فقط  المكلفين التابعين صدرها الإدارة لتوجيه أعوانها، و المناشير التي تو 

 لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات. 

   * عدم اعتداد القضاء بفقه الإدارة:    
إن الإشكال المطروح في هذه النقطة يتمثل فيما اذا كان القاضي ملزم بالتفسير أو الموقف الذي اتخذته 

 الإدارة في تفسير أو تحديد المدى الذي يطبق فيه نص معين أم لا ؟ 

تعليمة استبعد فيها رارات التي أصدرها مجلس الدولة و يمكن الاسترشاد للإجابة على هذا التساؤل بأحد الق
للإدارة الجبائية لمصلحة النص القانوني، حيث استحسن مجلس الدولة قضاء الدرجة الأولى الذي استبعد 

أقر أنها لا تلزم القضاء في شيء، رف الإدارة الجبائية المستأنفة و تعليمة وزارية  تم الاحتجاج بها من ط
التي توجب خاصة بحقوق التسجيل و زعات الحيث أن التعليمة المحتج بها جاءت لمعالجة موضوع المنا

                                                           
1) CE, Avis N° 353782, du 08 mars 2013, publié au recueil lebon « Ces dispositions n’ont 
ni pour objet ni pour effet de conférer à l’administration fiscale un pouvoir réglementaire ou 
de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie 
au profit du redevable qui, s’il l’invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d’en respecter 
les termes, de l’interprétation de la loi formellement admise par l’administration, même 
lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. » 

، المذكور سابقا، التي أنشأت المواد 0030المالية لسنة  ، المتضمن قانون33/39، من القانون رقم 19أنظر المادة ( 2
 ضمن قانون الإجراءات الجبائية. 03مكرر  391مكرر و  391



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

285 
 

تلزم ميع المنازعات مهما كان نوعها، و من قانون الإجراءات الجبائية على ج 91و 91و 90تطبيق المواد 
المعنيين بتقديم تظلم مسبق قبل رفعهم الدعوى، غير أن القضاء استبعدها، حيث جاء في القرار " أن 

ية لرفعها في الآجال القانوني بعد استبعاده للتعليمة القرار المستأنف بتصريحه بقبول الدعوى الأصل
 (1) ..."التي لا تلزمهو  الوزارية المحتج بها من طرف مديرية الضرائب

كيفية تفسيرها للنصوص القانونية باعتبارها المكلف يستفيد من فقه الإدارة و  هكذا فإن غياب نص يجعل
تي تتلائم مع الطابع التقني لهذا القانون، يجعل إمكانية قدرتها البائي و الجهة المكلفة بتطبيق القانون الج

تلطيف الطابع الشخصي للجهة المخولة بتلقي الشكوى النزاعية عن طريق التعليمات الإدارية غير منتج 
 عدم وجود نص يلزمه بذلك كما رأينا في القانون الفرنسي.كانية استبعادها من طرف القاضي و لإم

    الشكوى: ثانيا: صرامة آجال تقديم
لح المالية المتناقضة للطرفين، حصر المشرع الشكوى النزاعية للمكلف في إطار زمني صارم تبرره المصا

من قانون الإجراءات الجبائية  90الأحكام التفصيلية المنظمة لهذا الإطار محددة حاليا ضمن المادة و 
الفرنسي، وجاءت من أجل الاستجابة جراءات الجبائية من قانون الإ R.196-01هي مشابهة للمادة و 

 :لضرورتين
الأولى ضرورة فتح المجال الكافي قدر الإمكان للمكلف من أجل مناقشة مشروعية الضريبة الموضوعة * 

 دون مقابل لجزء من ثروته.كله الضرائب من الحرمان المادي والآني و على عاتقه، لما تش
لية للخزينة كون الضريبة تشكل المورد الأساسي لخزينة الثانية ضرورة المحافظة على التوازنات الما* 

 الدولة.

رتكبة في فالمكلف الذي يريد أن ينازع في مشروعية الضريبة الملقاة على عاتقه استنادا إما للأخطاء الم
ما للاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي ينطبق على وضعيته، عليه أولا أن وعاء أو حساب الضريبة و  ا 

 من حيث نهايتها.طها آجال صارمة من حيث بدايتها و مسبقة تضبيقدم شكوى 

فنقطة بداية حساب الآجال كقاعدة عامة هي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث 
، فلا يمكن إدخال شكوى (2)الموجبة للشكوى في حالة كون الضريبة غير محصلة عن طريق الجداول

مسبقة إلا بالنسبة لضرائب تم دفعها أو تم وضعها موضع تحصيل، فالشكوى غير الناضجة 
                                                           

 ، مذكور سابقا.33/09/0009، مؤرخ في 11710مجلس الدولة، قرار رقم ( 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03فقرة  90المادة ( 2
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(prématurée)(1) 13نقطة انتهاء الآجال كقاعدة عامة هي ، و (2)السابقة لتلك الآجال تكون غير مقبولة 
و حصول الأحداث الموجبة لهذه ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أ

 .(3)كل شكوى تقدم بعد انتهاء الآجال القانونية تعتبر غير مقبولةكوى، و الش

هو مكن أن تكون إلا محل لقرار رفض و الشكاوي المتأخرة لا يغير الناضجة السابقة لموعدها، و  فالشكاوي
نهاية الآجال لا التي تطبع بداية و ن هذه الصرامة إمكانية مناقشة قانونية الضريبة، ما يؤدي الى عدم ا

لا يمكن ( و 3في كونها من النظام العام ) تختلف عن الاكراهات الأخرى التي تميز آجال تقديم الشكوى
 (.0وقفها أو قطعها )

 ( تعلق آجال تقديم الشكوى بالنظام العام:1
م الإدارة الجبائية لا يشكل مجرد عدأثر عدم احترام الآجال المحددة قانونا عند تقديم الشكوى النزاعية أمام 

تصحيحه أمام القاضي، فالآجال المحددة من النظام العام يمكن اثارتها احترام شكليات يمكن استدراكه و 
من طرف القاضي تلقائيا أو من طرف الإدارة حتى في حالة عدم التمسك به أثناء البث في موضوع 

طبيعة نت عليها الدعوى، و رام الآجال في أي مرحلة كاالشكوى المقدمة أمامها، ويمكن اثارة عدم احت
 سواء الأحكام القانونية )أ( أو الاجتهاد القضائي )ب(. اتؤكدههذه النظام العام للآجال 

 أ( أحكام قانونية تمنع إمكانية تصحيح هذا العيب:       
بمجموعة من الضوابط  ا كانت أحكام قانون الإجراءات الجبائية قد أحاطت تقديم الشكوى النزاعيةإذ

غير أن أثر تخلف بعض هذه ( 5)محتواهاأو من حيث شكلها و ، (4)الشكلية سواء كان ذلك من حيث آجالها
في سبيل تلطيف آثار بول بل يمكن تصحيحه امام القضاء، فالمشرع و الشكليات لا يؤدي الى عدم الق

لعقبات أمام دراسة مشروعية الضريبة، قد تقليل االشكوى المسبقة في مجال الوعاء و الشكليات التي تؤطر 
                                                           

هي تلك التي تصل الى مصالح الإدارة الجبائية قبل التاريخ الذي يستعمل  (prématurée)الشكاوي غير الناضجة ( 1
 كنقطة بداية حساب الآجال المحددة عن طريق القانون.

2) Instruction générale sur les procédures contentieuses, version 2012, du 06/06/2012, 
op.cit. P.04 « les réclamation qui parviennent antérieurement à la date servant de point de 
départ du délai de réclamation fixé par la loi sont irrecevable, étant prématurées » 
3) Ibid. P. 04 « toute réclamation présentée après la date d’expiration du délai légal est 
irrecevable » 

 الإجراءات الجبائية. من قانون 90المادة ( 4
 من قانون الإجراءات الجبائية. 91( المادة 5
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أجاز تصحيح العيوب الشكلية في العريضة الموجهة الى المحكمة الإدارية عندما تكون قد تسببت في 
 باستثناء التوقيع على الشكوى الأولية.( 1)رفض الشكوى من قبل الإدارة الجبائية

العيوب الشكلية المنصوص عليها في تصحيحها حصرها المشرع في أن العيوب التي يمكن تغطيتها و 
هي العيوب المتعلقة بعدم تقديم شكوى منفردة ات الجبائية باستثناء التوقيع، و من قانون الإجراء 91المادة 

ادة في بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة، أو عدم ذكر الضريبة المعترض عليها، أو عدم بيان رقم الم
أو عدم ارفاق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع، أو  ه الضريبة،الجدول التي سجلت تحتها هذ

محتوى الشكوى يمكن لوسائل أو الاستنتاجات المعتمدة، فكل العيوب المتعلقة بشكل و عدم عرض ملخص ل
 تصحيحها باستثناء التوقيع على الشكوى الأولية.

المحتوى لشكل و المتعلقة با 91لمادة غير أن إمكانية تدارك العيوب تم تقصيره على العيوب الواردة في ا
من قانون الإجراءات الجبائية، فهي مستثناة من  90دون العيوب المتعلقة بالآجال المحددة بموجب المادة 

إمكانية التصحيح ما يؤكد تعلق تلك الآجال بالنظام العام، هذا التوجه منقول من المشرع الفرنسي الذي 
لم يشير الى إمكانية تصحيح العيوب لشكوى و تثناء التوقيع على اأجاز تصحيح مختلف هذه العيوب باس

 .(2)من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي 01الفقرة  R. 200-02المتعلقة بالآجال ضمن المادة 

 ب( اجتهادات قضائية تؤكد تعلق الآجال بالنظام العام:
يتشدد الاجتهاد القضائي في إضفاء طابع النظام العام على الآجال المتعلقة بتقديم الشكوى، ففي ظل 

التي كانت تمنح آجال إدخال  3799الرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشرة و  170المادة 
حصيل أو حصول مارس من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في الت 13الشكوى النزاعية الى غاية 

الأحداث التي تسببت في هذه الشكوى، قضى المجلس الأعلى أن المجلس القضائي عندما صرح بعدم 
ديسمبر  07الذي سلم له في قبول الدعوى طبق القانون تطبيقا سليما، حيث أن المكلف بعد التبليغ 

 01يقدم إلا في  في حين أن طلب التخفيض لم 3770جانفي  09الذي سدد دينه الضريبي في و  3773

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 01فقرة  71( أنظر المادة 1

2) Article R. 200-02, Code de procédure fiscal, op.cit. « Les vices de forme prévus aux a, 
b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par 
l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal 
administratif. »   
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ن قانون الضرائب المباشرة م 170أي بعد انقضاء الآجال المنصوص عليه في المادة  3771أوت 
 .  (1)الرسوم المماثلةو 

 13التخفيض الى غاية كان عليه أن يقدم طلب  3773ديسمبر  07فالمكلف الذي استلم التبليغ في 
التحصيل ــــ وفق الأحكام السارية المفعول  هي السنة التي تلي سنة إدراج الجدول فيو  3770مارس 

ء وهران يصرح بعدم ما جعل مجلس قضا 3771أوت  01آنذاك ــــ غير أن المكلف لم يقم بذلك إلا في 
 أيده في ذلك المجلس الأعلى.قبول الدعوى و 

ل الناتج يذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي في نفس الاتجاه إذ يعتبر بصريح العبارات أن سبب عدم القبو 
يذهب أكثر من ذلك ، و (2)الذي يجب إثارته وجوبا من طرف القاضيانقضاء الأجل من النظام العام و  عن

إذ يعتبر أن القاضي ملزم بإثارة هذا العيب من تلقاء نفسه حتى في حالة عدم إثارته من طرف الإدارة 
 .(3)الجبائية في قرارها

بتأخر الشكوى، فحتى في حالة التنازل الصريح عن إثارة  لا يجوز للوزير التنازل عن الوجه المتعلقو 
أن لا يفصل في لزم بإثارته في مواجهة المكلف، و الوجه المتعلق بتأخر الشكوى فإن القاضي م

                                                           
 .017، ص 3777، لسنة 01، المجلة القضائية عدد 31/09/3771، المؤرخ في 10970المجلس الأعلى، قرار رقم ( 1

2) CE, N° 72530, du 04 mars 1970, Dr. fisc, 1970, N° 473 « les demandes présentées par 
ce dernier (contribuable), par le motif que ses réclamations devant le directeur étaient 
tardives et, de ce fait, irrecevables, le tribunal administratif n'a commis en tout état de 
cause, aucune irrégularité, des lors que la fin de non-recevoir ainsi opposée présente le 
caractère d'un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge de l'impôt» 
3) CE, N° 11635, du  21 mars 1980, RJF, 1980, N° 422 «...que par suite , la réclamation 
que la société requérante a présentée le 21 février 1975 était tardive en ce qu'elle les 
concernait ; que, des lors, bien que le directeur se soit abstenu dans sa décision de relever 
cette tardiveté, c'est a bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme non 
recevables les conclusions qui tendaient a la réduction de ces impositions »  
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لو لأول جبائية في أي وقت من الإجراءات و عدم القبول يمكن إثارته من طرف الإدارة ال، و (1)الموضوع
 .(2)مرة أمام درجة الاستئناف

العام  هكذا فان النصوص القانونية مثل الاجتهادات القضائية تجعل من فوات أجل الشكوى من النظام
لو لأول مرة أمام درجة الاستئناف كما يلزم القاضي بإثارته من تلقاء نفسه حتى يمكن إثارته من الإدارة و 

دراسة شرعية الضريبة الملقاة بذلك فإن فوات الآجال يجعل من إمكانية في حالة تنازل الإدارة عن ذلك، و 
 على عاتق المكلف مستحيلة. 

 ( آجال الشكوى غير قابلة للوقف أو الانقطاع: 2
لا يمكن تحت أي ظرف الشكوى المسبقة هي آجال صارمة و  الآجال المحددة عن طريق القانون لتقديم

، وهذا ليس في (3)دمليس آجال تقالكون هاته الآجال هي آجال طعن و  تمديدها أو تجديدها، اعتبارا
ن كان المشرع ما فت  يمدد تلك الآجالمصلحة المكلف )أ(، و   .)ب( ا 

 أ( الطبيعة القانونية للآجال ليست في مصلحة المكلف: 
لا يكون في مصلحة ( 4)إن اعتبار آجال تقديم الشكوى المسبقة آجال طعن لا يمكن قطعها أو وقفها

يترتب أو وقفها على عكس آجال الطعن، و  طويلة يمكن قطعها المكلف، ذلك أن آجال التقادم تكون عادة
عن ذلك أن آجال تقديم الشكوى المسبقة لا يتأثر بالوضعية الشخصية للمكلف، سواء تعلق الأمر بحالته 
الصحية أو بسنه أو بسبب غيابه المعتاد عن مقر سكناه كما لا تتأثر بوضعيته القانونية، فالمكلف لا 

تبرير التأخر الى كونه قاصر أو في حالة إفلاس أو أنه محتجز أو أن ممتلكاته كانت يمكنه الاستناد ل
 موضوعة تحت الحراسة أو أنه توجه الى جهة قضائية غير مختصة.

                                                           
1) CE, N° 70641, du 13 novembre 1968, cite par Jean-Lamarque, code de procédure 
fiscale commenté, P. 1323. 
2) CE, N° 51696, du 09 mai 1990, RJF, 1990, N° 521 «… que cette fin de non-recevoir, 
étant d'ordre public, peut être opposée pour la première fois en appel… » 
3) Gille noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P. 322 « que tout 
les délais (de réclamation) sont désormais des délais de recours et non de prescription.»   

( وقف الآجال هو قيام سبب فعلي أو قانوني من شأنه أن يمنع سريان المدة الى غاية زوال هذا السبب ثم نعود الى 4
تى تكتمل الآجال، اما انقطاع الآجال فهو القيام بإجراء حساب المدة المتبقية التي تضاف الى المدة السابقة عن الوقف ح

 من شأنه إلغاء المدة المنقضية السابقة عن الانقطاع وبداية حساب آجال جديدة تبدأ من تاريخ الإجراء القاطع.  
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لو كان التأخر في تقديم الشكوى يعود الى الوعود التي قدمتها الإدارة بإلغاء كما لا تتأثر الآجال حتى و 
لوعود لم عود التي جعلت المكلف يحجم عن تقديم الشكوى غير أن الوفاء بهذه ا، تلك الو المعنيةالضرائب 

ارتكبه لا تتأثر أيضا بأعمال الغير، فالمكلف يتحمل نتائج الإهمال الذي يتم داخل آجال الطعن، و 
أدت الى فوات الآجال، كما لا يستطيع المكلف الاحتجاج بعدم علمه المصفي في حالة الإفلاس و 

 .  (1)لا في وقت متأخر كونها تم تسديدها برعاية موثقبالضرائب إ

في توجه يهدف الى تلطيف صرامة آجال تقديم الشكوى المسبقة أقر أن جلس الدولة الفرنسي و غير أن م
آجال الشكوى لا تبدأ في السريان إذا تلقى المكلف ضمن هذه الآجال تأكيدات كتابية من طرف الإدارة 
الجبائية تجعل تقديم الشكوى غير مجدية، حيث جاء في القرار أن عدم مراعاة آجال الشكوى لا يكون 

اج به في مواجهة المكلف عندما يكون المحقق أو أي ممثل مؤهل للمصلحة داخل تلك مفيدا الاحتج
 .(2)التي يكون من آثارها جعل الشكوى بدون موضوعقد أعطى للمكلف تأكيدات كتابية و الآجال 

 ها الأولية التي سبق وأنبالنتيجة فإن الآجال لا تبدأ في السريان إلا عندما تتراجع الإدارة عن تأكيداتو 
 ليس من تاريخ إدراج الجدول في التحصيل كما تحدده أحكام النصوص القانونية.أعطتها للمكلف و 

 ب( التطورات التشريعية تخدم مصلحة المكلف:  
إن المتتبع للتطورات التشريعية فيما يخص الآجال الممنوحة للمكلف من أجل ادخال الشكوى النزاعية 

على نتيجة مفادها محاولة تلطيف المشرع للآثار الناتجة عن المسبقة في مجال منازعات الوعاء يقف 
ذلك عن طريق إعطاء في كل مرة مدة أطول ديم الشكوى التي رأيناها سابقا و الطبيعة القانونية لآجال تق

للمكلف، في عدة محطات على عكس الآجال الممنوحة لتقديم الشكوى المسبقة في مجال منازعات 
 .آجالهاالتحصيل التي تتميز بقصر 

للمكلف إلا آجال تعد  3799الرسوم المماثلة لسنة م يمنح قانون الضرائب المباشرة و ل :1876* محطة 
مارس من السنة التي  13قصيرة جدا من أجل تقديم الشكوى، إذ جاء فيه أن الشكايات تقبل الى غاية 

                                                           
1) Gille noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.323, 324.   
2) CE, N° 35599, du 23 mars 1984, RJF, 1984, N° 672 «… l’inobservation du délai de 
réclamation édicté par cette disposition ne saurait être utilement opposée au contribuable 
lorsque le vérificateur, ou tout autre représentant qualifié du service, a, dans ce délai de 
réclamation, donné audit contribuable des assurances expresses, formulées par écrit, dont 
l’effet était de rendre sans objet sa réclamation » 
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هو ، و (1)الشكايات كقاعدة عامةتلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث التي تسبب هذه 
 .(2)3709نفس الحكم الموجود في القانون الفرنسي منذ سنة 

فوفق هذه الأحكام فإن المكلف لا يتوفر إلا على آجال أكبر بقليل من ثلاثة أشهر من أجل الطعن في 
حصيل بتاريخ مشروعية الضريبة الملقاة على عاتقه، فالضريبة التي تم إقرارها بموجب جدول أدرج في الت

 ". 3مارس من السنة " ن+ 13ديسمبر من السنة " ن " يجب أن تقدم الشكوى الخاصة بها قبل  13

أصبحت تقبل ( أشهر و 07ة قبول الشكوى بتسعة )تم تمديد فتر  3773بعد إصلاحات  :1882* محطة 
الأحداث الموجبة ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول  13الى غاية 

 .(4)3791هو التطور الذي أقره التشريع الفرنسي مند سنة ، و (3)لهذه الشكوى كقاعدة عامة

التي منحت تعلقة بتمديد آجال قبول الشكوى، و هي آخر مرحلة من مراحل التطورات الم :2117محطة * 
أقرت أن الشكوى تقبل الى للمكلف أكثر من سنتين لأجل تقديم الشكوى المتعلقة بمنازعات الوعاء، حيث 

ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث  13غاية 
  .(5)الموجبة لهذه الشكوى

السارية المفعول الى يومنا هذا يتوفر المكلف على أكثر من سنتين من أجل فوفق آجال هاته المحطة و 
ضرائب منتظمة في جدول تم إدراجه في التحصيل في أي تاريخ من إدخال شكواه، فالشكوى المتعلقة ب

 .0000ديسمبر من سنة  13تكون مقبولة الى غاية  0037سنة 

                                                           
 ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المذكور سابقا.99/303، من الأمر رقم 170( أنظر المادة 1

2) Article 10, Loi du 27 décembre 1927, portant budget général de 1928, JORF, du 28 
décembre 1927, P.13066. 

من قانون المالية لسنة  17من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المؤسس بموجب المادة  113أنظر المادة ( 3
 ، المذكور سابقا.3773

4) Loi N° 63/1316, du 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des 
procédures, délais et pénalités en matière fiscale, op.cit. 

، ج ر  0009، المتضمن قانون المالية لسنة  0009ديسمبر  09، المؤرخ في  09/01، القانون رقم 11أنظر المادة ( 5
 من قانون الإجراءات الجبائية. 90لمادة ، و التي عدلت ا 0009، لسنة 71عدد 
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كعادة المشرع الجزائري الذي يساير التطور الحاصل في التشريع الفرنسي بتأخر زمني طويل نسبيا، فإن 
سنة من تاريخ إقراره في التشريع  00بل هذا التمديد هو نفس التمديد الذي أقره المشرع الفرنسي ق

 . (1)3799الجزائري، وكان ذلك بموجب قانون صادر سنة 

هذا التوجه التشريعي لا يمكن تصنيفه إلا في مصلحة المكلف كونه يمنح له أجل أطول تسمح له بمناقشة 
المكلف من دفع مشروعية الضريبة التي هو مطالب بها، غير أن مناقشة هذه المشروعية لا تعفي 

هذا الطلب لا يكون إلا الدفع إلا بتقديم طلب التأجيل، و  لا يوجد أي سبيل لتأجيلالضرائب المعنية و 
بمناسبة تقديم الشكوى المسبقة شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج عليها أو 

 .(2)من الضرائب المتنازع فيها %10دفع مبلغ مساوي لـ 

 :ه في مضمون الشكوىثاني: ما يجب مراعاتالفرع ال
هي تشمل أحكام من قانون الإجراءات الجبائية و  91محتوى الشكوى بموجب أحكام المادة حدد شكل و 

ن الإجراءات الجبائية من قانو  R.197-03و R.197-01مماثلة لتلك المنصوص عليها ضمن المادتين 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  110كانت منظمة بموجب أحكام المادة الفرنسي، و 

 .3799الرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشرة و  173قبلها بموجب المادة و  3773

إن المتفحص لتلك الأحكام يقف على مدى الإكراهات الشكلية التي يتعرض لها المكلف الذي يريد مناقشة 
لتي يشكل تخلفها أو عدم احترامها عدم قبول الشكوى بصريح اشروعية الضرائب المفروضة عليه و م

 عبارات النص. 

أحد خصوصيات المنازعة الجبائية تكمن في الدور الأساسي الممنوح للإدارة في تسوية النزاع، فإضافة 
الى إلزام المكلف بتقديم الشكوى المسبقة أمام الإدارة رغم كونها طرف في النزاع مهما كانت الضريبة 

محتج عليها فإن هذه المرحلة من نتائجها تجميد النزاع، فالمنازعة ترتبط نهائيا بالمبالغ التي تم الاحتجاج ال
عليها أمام الإدارة، أي أن القاضي الجبائي لا يمكنه منح إعفاء أو تخفيض لمبالغ أكبر من تلك المحددة 

 .(3)أثناء تقديم الشكوى

                                                           
1) Article 22, Loi N° 77/1453, du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure 
aux contribuables en matière fiscale et douanière, JORF, du 30 décembre 1977, P.6279. 

 الجبائية.من قانون الإجراءات  91أنظر المادة ( 2
3) Thierry Lambert, procédures fiscales, op.cit. P.501. 
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يتحدد مسبقا بمضمون الشكوى المقدمة أمام الإدارة على الأقل  فمجال المناقشات أمام الجهات القضائية
لإدارة هذا ما يشكل الخصوصية المميزة للشكوى المسبقة أمام اما يخص الحصص الضريبية المعنية و في

ن كان التجميد المعني أقل صرامة منه في مجال منازعات التحصيل. في مجال منازعات الوعاء و   ا 

 ذلك في حالتين:ى وضع حد نهائي للنزاع الجبائي و ية يمكن أن يؤدي الإن إدخال الشكوى النزاع
وقفها من الضريبة محل الاحتجاج ـــــ إما أن تدفع احتجاجات المكلف الإدارة الجبائية الى مراجعة م

 هذا ما يمنع عنه نهائيا اللجوء الى القضاء.وتستجيب لطلبات المكلف و 
مصالح الضرائب بمناسبة إصدار قرار رفض الشكوى أقنع المكلف بأن ب المقدم من طرف يــــ إما أن التسب
أن احتجاجاته غير مؤسسة فيمتنع عن مواصلة موضوعة على عاتقه مؤسسة قانونا و الضرائب ال
 الاحتجاج.

كما يمكن أن يؤدي قرار رفض الإدارة للشكوى الى متابعة الإجراءات التنازعية أمام الجهات القضائية، 
الشكوى يؤثر على العديد من مكونات النقاش أمام الجهات القضائية، حيث ان مضمون غير أن رفض 

الشكوى النزاعية يجمد المطالبة امام الجهات القضائية في حدود ذلك المضمون )اولا(، كما ان رفض 
 ام الجهات القضائية )ثانيا(.الشكوى لعيب شكلي له اثر على مناقشة مشروعية الضريبة ام

 ن الشكوى المسبقة يجمد النزاع أمام الجهات القضائية: اولا: مضمو
لا تجيز للمكلف الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص  (1)إن أحكام قانون الإجراءات الجبائية

لكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس ، و ضريبية غير تلك الواردة في شكواه الموجهة للإدارة الجبائية
حة في عريضته الافتتاحية للدعوى، طلبات جديدة أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صرا في البداية أن يقدم

 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي:  R.200-02هي منقولة عن المادة و 
«Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des 
impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à 
l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution 
primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à 
condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive 
d'instance. »  

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 71المادة ( 1
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 أصبحت الان تنص على ان:    ذف الجزء الثاني من هذه الفقرة و أين تم ح 3779قبل تعديلها سنة 
« Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des 
impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à 
l'administration. » 

 تجمد مدى النقاش الذي يمكن إثارته أمام الجهاتو انطلاقا من هذا التحديد فإن الشكوى المسبقة تحدد 
التي  الوسائل دون مضمون الطلب في حد ذاته الذي لا يمكن تغييره أمام الجهات القضائية،في  القضائية

(، ثم نتطرق الى مدى التجميد 3ولتوضيح ذلك نتطرق اولا الى مفهوم التجميد ) ،الطلبهذا أسس عليها 
(0.) 

 ( مفهوم التجميد: 1
 غيرها من الشكاوي تتكون من عنصرين:في مجال منازعات الوعاء و إن الشكوى النزاعية المسبقة 

الضريبية الموضوعة الذي يوافق ما يطلبه المكلف من تخفيض أو إعفاء من الحصص ـــــ موضوع الطلب و 
 على عاتقه.

التي تشكل الأسباب التي تلف الوسائل المثارة من المكلف و الذي يوافق مخــــ الأساس القانوني للطلب و 
 .(1)تبرر تلك الطلبات

من قانون  71إن الشكوى المسبقة تؤدي الى تجميد موضوع الطلب دون وسائله طبقا لنص المادة 
في حدود و  ،د المقصود يعني الضرائب المبينة في الشكوى المسبقة من جهةالإجراءات الجبائية، فالتجمي

التخفيض الملتمس من جهة أخرى، فالمكلف لا يمكنه الاحتجاج أمام القاضي الإداري على ضرائب 
لا يمكنه أن يطلب تخفيضات كلية أو جزئية تتجاوز تلك المقدمة ختلف عن تلك المبينة في الشكوى و ت

 أمام الإدارة. 

هذا التجميد هو النتيجة المباشرة للقاعدة العامة التي تقتضي إلزامية عرض كل نزاع ذو طبيعة جبائية 
من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا إخطار الجهات القضائية المختصة و أمام مصالح الإدارة الجبائية قبل 

مد موضوع الطلب فإن إذا كان من آثار الشكوى أنها لا تجوالقول بخلاف ذلك فانه الإكراه الإجرائي، 

                                                           
1) Gille noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.170. 
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بعض عناصر النزاع يمكن إثارتها مباشرة أمام القاضي الجبائي دون اخضاعها أولا لمصالح الإدارة 
 الفعلي للقاعدة العامة المذكورة.هو ما لا يضمن التطبيق و ، (1)الجبائية

 مدى التجميد: (2
موضوع الطعن الشكوى المسبقة و لكلي بين موضوع التجميد الذي تسببه الشكوى المسبقة يقتضي التماثل ا

 .)ب( يمأو التماثل الك )أ( رفضها، سواء من حيث التماثل النوعي دالقضائي الذي يدخله المكلف عن

 أ( من حيث التماثل النوعي:
فالمكلف لا يجوز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية  ،يقصد به طبيعة الضرائب

فالمكلف لا يمكنه أن يثير ويأخذ هذا التماثل عدة أوجه، ( 2)غير تلك الواردة في شكواه الموجهة للإدارة 
أمام المحكمة الإدارية اعتراضات تتعلق بضرائب من طبيعة مختلفة عن تلك التي ضمنها في شكواه 

( أو الضريبة على أرباح الشركات IRGقة، فإذا كانت الشكوى تعني الضريبة على الدخل الإجمالي )المسب
(IBS( فلا يمكن أمام القاضي الإداري تقديم طلبات تتعلق بالرسم على القيمة المضافة )TVA أو )

 تحت طائلة عدم القبول. ،العكس

قضية تخص شركة تقدمت بشكوى أمام الإدارة أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ بمناسبة فصله في 
تعارض فيها المبالغ الملقاة على عاتقها بعنوان الضريبة على الدخل، ثم قدمت طلبات تخص الضريبة 

المحكمة الإدارية في عدم قبولها الطلبات المجلس قرار قد أيد المحكمة الإدارية، و  على الشركات أمام
أرباح الشركات بحجة أن طلب الإعفاء من هذه الضريبة الذي المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على 

 .(3)أخطرت به المحكمة لم يكن مسبوقا بشكوى أمام الإدارة الجبائية

                                                           
1) ibid. P.171. 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 71/01المادة ( 2
3) CE, N° 6330 - 6331, du 12 juillet 1978, RJF, 1978, N° 423 «…qu’ainsi la demande en 
décharge des cotisations a l’impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif a été saisi 
par la société requérante n’avait été précédée d’aucune réclamation au directeur des 
services fiscaux ; qu’il suit de la que la société x... n’est pas fondée a soutenir que c’est a 
tort que, par le jugement attaque le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme non 
recevables les conclusions en décharge des cotisations a l’impôt sur les sociétés » 
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يؤيده في ذلك الاجتهاد القضائي عندما يفرق حتى داخل نفس النوع ذهب الفقه الفرنسي أبعد من ذلك و ي
الضرائب )الإضافية( المؤسسة على تصريح المكلف و المؤسسة بناء من الضرائب بين الضرائب )الأولية( 

( ضريبي قامت به الإدارة بموجب السلطات الممنوحة لها عند Redressementبناء على تصحيح )
، اذ يعتبر امام الجهات القضائيةالطلبات المقدمة الشكوى المقدمة للإدارة و  النظر في وحدة الموضوع بين

يشترط الاحتجاج عليها عند بمفهوم أحكام القانون الجبائي و  كل منهما تشكل حصص ضريبية مختلفة
إدخال الشكوى المسبقة حتى يتسنى للمكلف مناقشتها أمام القاضي، فإذا كانت الشكوى تنصب على 

مكن فحصها من طرف قاضي الضرائب الضرائب الأولية دون الضرائب الإضافية فإن هذه الأخيرة لا ي
العكس صحيح فإذا كان موضوع الشكوى أمام الإدارة هو ولية، و ر أبحاثه حول الضرائب الأيقصو 

 .(1)الضرائب الإضافية فإنه لا يمكن قبول الطلبات المتعلقة بالضرائب الأولية أمام الجهات القضائية

هو ما يؤيده الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي يعتبر أن الأحكام التي تقتضي أن المكلف لا يمكنه و 
لمحكمة الإدارية على حصص تختلف عن تلك المعنية في الشكوى الموجهة للإدارة، ينتج الاحتجاج أمام ا

عنها أن طلبات المكلف لا تكون مقبولة أمام المحكمة الإدارية إلا إذا كانت تعني الحصص التي كانت 
لى للإدارة ع أن المكلف الذي يقصر طلباته في الشكوى المقدمةمسبقا موضوع شكوى موجهة للإدارة، و 

يثير دفوعا موجهة ضد الزيادات التي أدت الى تأسيس تلك الضرائب، فإن الطلبات الضرائب الإضافية و 
عنون نفس السنة بالتي تهدف الى الإعفاء من الضريبة الأولية المؤسسة مقدمة مباشرة للمحكمة الإدارية و ال

 .(2)لا تكون مقبولة

                                                           
1) Gille noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.173.   
2) CE, N° 85659, du 09 mai 1973, publie au recueil Lebon, «le réclamant ne peut contester 
devant le tribunal administratif des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa 
réclamation au directeur...”, qu’il résulte de ces dispositions que les demandes des 
contribuables ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles portent sur des 
cotisations qui ont préalablement fait l’objet d’une réclamation au directeur départemental 
des impôts ;  
cons. qu’il résulte des pièces versées au dossier que, dans sa réclamation au directeur des 
impôts, le sieur x... a limite ses conclusions a l’imposition supplémentaire a laquelle il a été 
assujetti au titre de l’année 1963, ... en invoquant des moyens diriges contre le 
rehaussement ayant conduit a l’établissement de cette imposition ; que des lors les 
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المعنية في كما لا يمكن للمكلف أن يثير أمام الجهات القضائية طلبات تتعلق بسنة تختلف عن تلك 
ن كانت تعني نفس النوع من الضرائب، فالمكلف الذي يحتج في شكواه على الشكوى المسبقة حتى و  ا 

ي للضريبة على الضريبة على الدخل الإجمالي الخاصة بالسنة " ن " لا يمكنه أن يمدد طلباته أمام القاض
يذهب مجلس الدولة الفرنسي ، و " أو غيرها من السنوات 3" أو السنة " ن ـــــ 3الدخل الإجمالي للسنة " ن+

قد قدمت لأول مرة أمام ى الضرائب المتعلقة بسنة معينة و في نفس الاتجاه عند اعتباره أن الاحتجاج عل
لم تتضمن ضرائب تلك السنة تعتبر غير مجلس الدولة في حين أن الشكوى المقدمة أمام الإدارة 

 .(1)مقبولة

 ب( من حيث التماثل الكمي: 
الطلبات المقدمة للقاضي الإداري يقتضي سبقة الموجهة للإدارة الجبائية و إن التماثل الكمي بين الشكوى الم

ن أن المكلف لا يمكنه أن يطلب من القاضي إعفاءه من مبلغ ضريبة يتجاوز ذلك المطلوب ابتداء م
الإدارة الجبائية، فالشكوى المسبقة هي التي تحدد السقف الأعلى للمطالبة القضائية، فمبالغ التخفيض التي 

 يمكن أن تطلب من القاضي تكون محددة بما تم طلبه من مصالح الإدارة الجبائية.

التخفيض  لكن في حدوديقدم طلبات جديدة أمام القاضي و  فقانون الإجراءات الجبائية يجيز للمكلف أن
الأعلى لما هو هو ما يلزم الجهات القضائية بعدم قبول الطلبات التي تتجاوز الحد و  (2)الملتمس في البداية

التي قدمة أمام القاضي و يؤكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي في قرار له أن الطلبات الممطلوب من الإدارة، و 
 .(3)الشكوى أمام الإدارة لا تكون مقبولة تتضمن الإعفاء من مبالغ تتجاوز تلك المطلوبة عند تقديم

                                                                                                                                                                                     

conclusions, soumises directement au tribunal administratif et tendant a la décharge de 
l’imposition primitive établie au titre de la même année n’étaient pas recevables»   
1) CE, N° 7157, du 20 octobre 1978, Dr. Fisc, 1979, N° 1397 «En ce qui concerne les 
conclusions subsidiaires relatives aux impositions du requérant pour l’année 1972 : 
Considérant que ces conclusions présentées devant le Conseil d’Etat, alors que la 
réclamation au directeur ne concernait que les impositions relatives aux années 1968, 1969, 
1970 et 1971, ne sont, en tout état de cause, pas recevables.» 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 71/01المادة ( 2
3) CE, N° 92427, du 15 mai 1974, Dr. fisc, 1974, N° 1511 «qu’il résulte de l’instruction que 
la dame veuve x... a vise dans sa réclamation au directeur du 28 décembre 1971 les 
impositions supplémentaires figurant a l’article 15 286 du rôle n° 13 de la ville de ... pour 



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

298 
 

إن التجميد الذي يقتضيه هذا الحكم بأن تكون الطلبات المقدمة أمام القضاء في حدود التخفيض الملتمس 
في البداية لا يحرم المكلف من تغيير مبلغ التخفيض المطلوب تحت الشرط الوحيد أن لا يتجاوز السقف 

فله في  ،ى ليس من آثارها إلا تحديد السقف الأعظمي لتلك الطلباتالمحدد بموجب الشكوى، كون الشكو 
نقص من المبالغ المطلوب سبيل ذلك أن يغير طلبه من الإعفاء الكلي الى التخفيض الجزئي، كما له أن ي

كما أن الحكم المذكور يجعل الطلبات المقدمة لأول مرة أمام القاضي الجبائي مقبولة غير أن تخفيضها، 
ول لا يكون إلا في الحدود التي تجعل من جمع التخفيضات التي أقرتها الإدارة مع التخفيضات هذا القب

المقبولة من طرف القاضي لا يؤدي الى تخفيضات تتجاوز تلك التي تم طلبها من الإدارة الجبائية في 
 .(1)البداية

بالإضافة الى عدم تجاوز  نشير الى أن الطلبات الجديدة التي يمكن أن تقدم أمام القاضي يشترط فيها
حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يتم التعبير عنها صراحة في العريضة الافتتاحية للدعوى، إن هذا 
الشرط الإجرائي يجعل من تقديم تلك الطلبات لا يكون في أي وقت من سير الإجراءات أمام المحكمة 

 لأول مرة.جة الاستئناف و دارية أو في المذكرات اللاحقة ولا يكون أمام در الإ

موضوع الطلب المقدم للقاضي ين موضوع الطلب المقدم للإدارة و في الأخير نشير الى أن مبدأ التماثل ب
لا يطبق فيما يخص الغرامات المتعلقة بالضرائب المحتج عليها، فالاحتجاج بموجب الشكوى المقدمة 
                                                                                                                                                                                     

1969, et a l’article 15 072 du rôle n° 12 pour 1970 et s’élevant respectivement a 1.613 f et 
1.493 f ; que, dans sa demande introductive d’instance, elle a saisi le tribunal administratif 
de conclusions tendant a obtenir un dégrèvement complémentaire de 3.250 f au titre de 
chacune des années 1969 et 1970. que ces conclusions, qui dépassaient les limites du 
dégrèvement primitivement sollicite, étaient irrecevables » 
1) CE, N° 14912, du 04 juillet 1980, RJF, 1980, N° 817 «le réclamant ne peut contester 
devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa 
réclamation a l’administration. mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution 
primitivement sollicites, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles a condition de les 
formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance” ; qu’en application de ce 
texte les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal 
administratif sont recevables, mais ne peuvent être accueillies que dans la mesure ou, 
ajoutées aux dégrèvements prononces par l’administration et aux réductions accordées par 
le juge, elles ne conduisent pas a un dégrèvement supérieur a celui qui avait été demande 
au directeur» 
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ن لم تتم على الغرامات الموافقة لها حتى و للإدارة على ضرائب معنية يتضمن في حد ذاته الاحتجاج  ا 
الإشارة اليها صراحة في الشكوى، فالمكلف الذي يحتج في شكواه على الحقوق الأصلية يحتج بالضرورة 

فالإعفاء أو التخفيض من  ،التي تطبق في شكل نسبة من هاته الحقوقعلى الغرامات المتعلقة بها و 
 . (1)فيض الغرامات الموافقة لهاالضريبة الأصلية يؤدي الى إلغاء او تخ

عليه فإن المكلف الذي يطلب في شكواه الموجهة للإدارة تخفيض مبلغ معين من قيمة الضريبة ثم يقدم و 
دة طلبات صريحة من اجل تخفيض الغرامات الموافقة لها أمام القاضي الإداري لا يكون من آثار ذلك زيا

هذا الموقف اتخذه مجلس يجة مقبول امام الجهات القضائية، يكون بالنتلتخفيض المطلوب أولا، و امبلغ 
هو يعتبر في مصلحة المكلف، إذ يسمح له بتقديم طلبات جديدة تكون الدولة الفرنسي في عدة مناسبات و 

مقبولة أمام القاضي الإداري متى تعلق الامر بالغرامات الجبائية التي تعتبر من ملحقات الضرائب 
كس من ذلك فإن المكلف الذي يخصص الشكوى للغرامات الجبائية دون الحقوق على الع، و (2)الأصلية

 . (3)الأصلية، فإن الطلبات التي تتجاوز التخفيض المرجو في الشكوى المسبقة لا يكون مقبولا

 ثانيا: أثر العيوب الشكلية في الشكوى المسبقة على سير الدعوى القضائية:
جميع الشروط القانونية الشكلية الشكوى المسبقة الإجبارية في مجال منازعات الضرائب يجب أن تستوفى 

يجعله يفوق كونه مجرد طعن إداري سابق يميز التظلم في النزاع الجبائي و لعل هذا ما والموضوعية، و 
 .(4)شروط صارمةدد بآجال وخاضع لشكليات و على طعن نزاعي، مح

هو ما يؤدي الى اختلاف يحه لاحقا على عكس البعض الآخر و الشروط يمكن تصحن تخلف بعض تلك إ
أثر محتوى الشكوى على إطار المنازعة القضائية المستقبلية في حالة رفض الشكوى، فمنها ما يؤدي الى 

كون عكس منها ما يجبائية أمام المحكمة الإدارية، و المساس بطريقة غير قابلة للمراجعة بسير الدعوى ال

                                                           
1) Jean Lamarque, Code de procédure fiscale commenté, op.cit. P.1427. 
2) CE, n° 77344-77345-77346-77347, du 23 avril 1971, Dr. fisc, 1972, comm 547 «que 
les moyens invoques par les héritiers pin dans leurs demandes devant le tribunal 
administratif contre les impositions en principal doivent être regardes comme diriges 
également contre les pénalités» 
3) Jean Lamarque, code de procédure fiscale commenté, op.cit. P.1427. 

 .03توراه في الحقوق، المذكور سابقا، ص وفاء شيعاوي، الأحكام الإجرائية الخاصة بالدعوى الجبائية، رسالة دك(  4
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في سبيل منح ضمانات للمكلف تمكنه من المناقشة القضائية للضرائب (، غير ان المشرع و 3ذلك)
 (.0لمسبقة المؤسس على عيب شكلي )الموضوعة على عاتقه قد عمل على تلطيف اثر رفض الشكوى ا

 ( العيوب الشكلية في الشكوى تحرم المكلف من مناقشة موضوع الخلاف قضائيا:     1
على  الشكوى المسبقة من طرف الإدارة المؤسس على عيب شكلي جوهري من شأنه أن يؤثرأثر رفض 

بالنسبة للقاضي، ويؤدي الى عدم نتائج نهائية بالنسبة للأطراف و  يفرضالنزاع القضائي المستقبلي و 
 إمكانية مناقشة موضوع الخلاف من طرف القاضي الإداري.

في وعاء الضريبة أو في حسابها، فالمكلف الذي يرغب في الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة 
ما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ملزم بإدخال شكوى نزاعية أمام الإدارة و  ا 

بالرجوع الى أحكام و  أقرها المشرع في هذا الإطار، الموضوعية التيتستجيب للقواعد الشكلية و ( 1)الجبائية
ما يترتب عنه من تلك القواعد بإقرار عدم القبول و فإنها تعاقب على انتهاك (  2)قانون الإجراءات الجبائية

فقانون الإجراءات الجبائية يشترط أن تتضمن الشكوى تحت دم دراسة الشكوى من حيث الموضوع، ع
 طائلة عدم القبول مجموعة من البيانات تتمثل في:

 كر الضريبة المعترض عليها. ــــ ذ
ــــ بيان رقم المادة في الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة اذا تعذر استظهار الإنذار، أو أي وثيقة 

 تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول.
 استنتاجات المكلف.ــــ عرض ملخص لوسائل و 
 ــــ توقيع صاحبها باليد. 

أقرت أن عيوب الشكلية التي تشوب الشكوى، و أن أحكام نفس القانون قد أدخلت تمييز على مستوى الغير 
بعض هاته العيوب يمكن تصحيحها أمام المحكمة الإدارية متى كانت قد تسببت في رفض الشكوى من 

 ي.حتى تسمح بإمكانية مناقشة موضوع الخلاف من طرف القاضي الإدار ( 3)قبل الإدارة الجبائية

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 90المادة (  1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 91/01المادة (  2
من قانون الإجراءات الجبائية التي أجازت تصحيح العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة  71/01أنظر المادة (  3

 باستثناء عدم التوقيع على الشكوى.من نفس القانون  91
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حددة إمكانية التصحيح التي أقرتها أحكام قانون الإجراءات الجبائية تقتصر على العيوب الشكلية الم
من نفس  91تتمثل في العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة حصرا بموجب أحكام القانون و 

كلية أخرى ذات هذا ما يؤدي الى استنتاج وجود عيوب شتثناء عدم التوقيع على الشكوى، و القانون باس
التي يؤدي الإخلال بها الى حرمان المكلف من تصحيحها أمام المحاكم الإدارية و طبيعة جوهرية لا يمكن 

المناقشة القضائية للضريبة المفروضة عليه، باستبعاد مناقشة موضوع الخلاف من طرف القاضي 
 الإداري.

يحرم المكلف من إغفالها الى عدم القبول و ي يؤدي التية ذات الطبيعة الجوهرية و تتمثل العيوب الشكل
 مناقشة الموضوع أمام القاضي فيما يلي:

 .(1)ــــ عدم التوقيع على الشكوى الموجهة للإدارة الجبائية
 .(2)ــــ عدم احترام الآجال المقررة لإدخال الشكوى النزاعية

 لغير أو عدم تحريرها على ورق ــــ عدم وجود وكالة بالنسبة للشخص الذي يقدم أو يساند شكوى لحساب ا
 . (3)مسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبهامدموغ و 

من قانون الإجراءات الجبائية بالنسبة  91/03ــــ حالة تقديم شكوى جماعية انتهاكا لمقتضيات المادة 
كورتين للمكلفين غير ذلك المذكور أولا، حيث أن الشكوى المقدمة بصفة جماعية في غير الحالتين المذ

                                                           
  من قانون الإجراءات الجبائية. 71/01المادة ( 1
  من قانون الإجراءات الجبائية. 90المادة ( 2
، 37/01/0009، المؤرخ في 01719كذلك قرار مجلس الدولة رقم من قانون الإجراءات الجبائية، و  91أنظر المادة ( 3

من قانون الضرائب المباشرة  110، الذي جاء فيه أنه " طبقا للمادة 379، ص 0009، لسنة 07مجلة مجلس الدولة، عدد 
من قانون الإجراءات الجبائية( يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى  91والرسوم المماثلة )حلت محلها أحكام المادة 

على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ  لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية، ويجب تحت طائلة البطلان أن تحرر الوكالة
العمل المخول له بموجبها، حيث أنه في الحال أن الشكاية المستظهرة والتي تزعم المستأنفة أنها وجهتها الى مدير الضرائب 

المذكورة أعلاه مما يتعين لهذه  110ممضية من طرف ولدها ولا يوجد بالملف ما يثبت انها وكلته كما تشترطه المادة 
 ب التي تحل أسباب قضاة الدرجة الأولى عدم قبول الدعوى شكلا ".الأسبا
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بدون أساس تشريعي إلا بالنسبة للمكلف المذكور تكون مقبولة طبقا لفقه الإدارة و لا  (1)في النص السابق
 .(2)أولا

من قانون الإجراءات الجبائية التي تلزم المكلف  91/01ــــ حالة تقديم شكوى انتهاكا لمقتضيات المادة 
في الحالة العكسية لا تكون مقبولة دائما حسب و بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة  بتقديم شكوى منفردة

بدون أساس تشريعي كما ذكرنا سابقا إلا بالنسبة للضرائب المؤسسة في البلدية المذكورة فقه الإدارة و 
 .(3)أولا

تؤثر بطريقة غير قابلة للمراجعة على يدان الشكليات القابلة للتصحيح و هذه العيوب الشكلية مقصاة من م
 .(4)القضائية إذ تمنع النظر في موضوع النزاعالمناقشات 

 تلطيف أثر العيوب الشكلية للشكوى المسبقة: (2
تحرمه من مناقشة مشروعية الضريبة الموضوعة على من العقبات التي تواجه المكلف و  في سياق التقليل

لعمل على التقليل من منها المشرع الجزائري الى ائية الحديثة و عاتقه أمام القضاء، تسعى التشريعات الجبا
العيوب الشكلية التي تجعل الشكوى غير مقبولة، عن طريق إلزام الإدارة الجبائية باستدعاء المكلف من 
أجل تصحيح الشكوى)أ(، كما يقر الاجتهاد القضائي إمكانية إدخال شكوى ثانية تستجيب للمتطلبات 

 ولى، او ما يعرف بالشكاوي المتتابعة )ب(ضمن الآجال الممنوحة بعد رفض الشكوى الأة و الشكلية المقرر 

 أ( إقرار إمكانية التصحيح: 
البحث عن أنجع السبل التي تمكنه ضمن سياق تعزيز ضمانات المكلف و  في توجه لا يمكن إدراجه إلا

 0009من مناقشة مشروعية الضريبة المفروضة أمام القضاء، ألزم المشرع الجزائري لأول مرة سنة 
                                                           

 من قانون الإجراءات الجبائية تقديم شكوى جماعية في حالتين هما:  91/03يجيز نص المادة ( 1
 ــــ المكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا كما في حالة الشيوع.

 الضرائب المفروضة على الشركة.ــــ أعضاء شركات الأشخاص عندما يعترضون على 
2) Instruction générale sur les procédures contentieuses, du 06/06/2012, op.cit. P. 06 « les 
autres des demandes collectives demeurent recevables à l’égard du premier signataire » 
3) Ibid. P. 03 « lorsqu’ une réclamation parte sur des impositions établies dans plusieurs 
communes, elle n’est recevable qu’à l’égard des cotisations établis dans la commune citée 
en premier lieu » 
4) Chaudat Gearges, le contentieux des impôts directs dans sa phase administrative, thèse 
de doctorat, université de nancy, 1938, P.119 . 
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مفهوم تكملة  0030ح سنة قبل أن يوض( 1)الجبائية بأن تطلب من المكلف تكملة ملف الشكوىالإدارة 
وفق إجراءات ملزمة للإدارة ( 2)قابلة لدعم نزاعهل وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه و ذلك بتقديم كالشكوى و 
 تتمثل في:

 م.ــــ أن يكون استدعاء المكلف بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلا
 ( يوما اعتبارا من تاريخ استلام الاستدعاء.10ــــ منح أجل للمكلف من أجل الرد قدره ثلاثون )

ر الرد خلال الأجل المذكور أو كان الرد لقبول من طرف الإدارة إلا إذا تعذــــ لا يمكن تقرير الرفض لعدم ا
 ناقصا.

مدى أكثر توسعا لمفهوم التصحيح المقصود،  في تعليقها على التعديلات الجديدة، تعطي الإدارة الجبائية
قابلة لدعم لمكلف من أجل تكملة ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة و فبالإضافة الى استدعاء ا

نزاعه طبقا للمقتضيات التشريعية، فإنها أقرت من جهة إمكانية تصحيح معظم العيوب الشكلية إلى غاية 
 تتمثل العيوب التي يمكن تصحيحها في:لشكوى، و ر القرارات المتخذة بشأن اصدو 

 ــــ عدم ذكر الضريبة المعترض عليها.
 استنتاجات المكلف.ــــ عدم عرض ملخص لوسائل و 

 ــــ عدم تقديم الإنذار أو أي وثيقة تقوم مقامه.
 .(3)ــــ غياب التوقيع

                                                           
من  91، المذكور سابقا، التي عدلت المادة 0009، المتضمن قانون المالية لسنة 09/01، من القانون رقم 11( المادة 1

 قانون الإجراءات الجبائية.
عدلت مرة أخرى المادة ، المذكور سابقا، التي 0030، المتضمن قانون المالية لسنة 33/39، من القانون رقم 11( المادة 2

 من قانون الإجراءات الجبائية.  91
3) Instruction générale sur les procédures contentieuses du 06/06/2012, op.cit. P. 14 « les 
vices de formé énumérés, ci-après, peuvent être réparés jusqu’à l’intervention de la 
décision :  

- absence de mention de l’imposition contestée ; 
- absence d’exposé sommaire des moyens et des conclusions ; 
- Défaut de production de l’avertissement ou d’une pièce s’y substituant ;  
- Défaut de signature » 
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المشرع تخلفها تحت طائلة عدم التي وضع  91هي نفس العيوب المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة و 
هذا ، (1)ان تم بعد انتهاء أجل الشكوىت أن التصحيح يكون مقبولا  حتى و من جهة أخرى أقر و ، القبول

التوجه من الإدارة الجبائية يشكل تقدم مميز فيما يخص الضمانات الممنوحة للمكلف من أجل مناقشة 
 ل على الأقل من زاويتين:موضوع الشكوى عن طريق التقليل من حالات عدم القبو 

أن الإدارة الجبائية في الجزائر تمنح مدى أوسع لإمكانية تصحيح العيوب الشكلية  * الزاوية الأولى:
للشكوى أكثر مما يمنحه المشرع الفرنسي، فالمشرع الفرنسي لا يلزم الإدارة باستدعاء المكلف لتصحيح 

هي حالة غياب الإمضاء الخطي للمكلف طبقا و  ( يوما إلا في حالة واحدة10ن )الشكوى خلال ثلاثي
 .(2)من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي R. 197-03للمادة  

كما يسمح بإمكانية تصحيح الشكوى من طرف المكلف في أي وقت فيما يخص تقديم الإشعار بالإخضاع 
 أو مستخرج من الجدول أو أي وثيقة تقوم مكانه.

مثله الفرنسي قد سمح بتغطية تلك العيوب الشكلية أمام الجهات أن المشرع الجزائري و  * الزاوية الثانية:
، فالأولى أن يتم تصحيح (3)القضائية الإدارية عندما تكون قد تسببت في رفض الشكوى من طرف الإدارة 

العيوب  تلك العيوب أمام الإدارة حتى يتسنى لها دراسة الشكوى من حيث الموضوع لأنه في الأخير تلك
ستثنى من التصحيح قابلة للتصحيح سواء أمام القضاء أو أمام الإدارة، باستثناء التوقيع على الشكوى الم

 .(4)بهذا يمكن تفادي الانتقاد الذي يوجهه الفقه لهكذا وضعيةأمام القضاء، و 

 

 

                                                           
1) Ibid « la régularisation doit être admis, même si elle intervient après l’expiration du délai 
de réclamation » 
2) Article R.197-03, Code de procédure fiscale «  toute réclamation doit à peine 
d’irrecevabilité : 
  c) Porter la signature manuscrite de son auteur; à défaut l'administration invite par lettre 
recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un 
délai de trente jours » 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 71/01المادة ( 3
 .07 صة بالدعوى الجبائية مرجع سابق ص( وفاء شيعاوي، الأحكام الإجرائية الخا4
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 ب( التكريس القضائي للشكاوى المتتابعة:       
إدخال شكوى ثانية تستجيب للمتطلبات الشكلية المفروضة قانونا على نناقش في هاته النقطة مدى إمكانية 

مستويين الأول حول مدى إمكانية المكلف إدخال شكوى ثانية ضمن الآجال القانونية بعد رفض الشكوى 
الثاني حول مدى إمكانية المكلف إدخال شكوى ثانية دائما ضمن ولى من طرف الإدارة الجبائية، و الأ

ية بعد صدور القرار القضائي القاضي برفض الدعوى التي رفعت بمناسبة رفض الشكوى الآجال القانون
 الأولى.

التي تشكل معالجتها أثر مباشر على الطعون ظم صراحة إشكالية من هذا النوع و الأحكام القانونية لم تن
بإمكانه تصحيح لي هل التنازعية المفتوحة، فالمكلف الذي كان مصير شكواه الأولى عدم القبول لعيب شك

دخال شكوى ثانية ضمن الآجال هذا العيب و  هو ما يعرف بالشكاوي القانونية للشكوى أمام الإدارة و ا 
 .(Les réclamations successives)المتتابعة 

الإدارة الجبائية ترفض عدم وجود اجتهاد قضائي في الموضوع فإن في الجزائر وأمام سكوت المشرع و 
لا تتم دراستها، وكل  مال مزدوج، فالشكاوي التي يتم إدخالها بعد صدور قرار الإدارةتعتبرها استعدراستها و 

لا يمكن نتيجة ه أن شكواه تشكل استعمال مزدوج و إعلام المكلف برسالة بسيطة تخبر  ما تقوم به الادارة هو
 .(1)كذا بيانات القرار المبلغ عند دراستهاالشكوى الأولى و  لذلك دراستها مع توضيح بيانات

ة التي أدت الى عدم إن موقف مثل هذا يغلق الباب تماما أمام المكلف في إمكانية تصحيح العيوب الشكلي
ن كان اقشة شرعية الضريبة أمام القضاء، على العكس من ذلك و هو ما يحرمه من منقبول شكواه و  ا 

كاوي المتتابعة إلا أن على شاكلة المشرع الجزائري لم ينظم قضية الشلفرنسي أيضا و المشرع الجبائي ا
قضاء مجلس الدولة قد اتخذ موقف في مصلحة المكلف، حيث في قضية تتمحور وقائعها حول النقاط 

 التالية:
 .3797ديسمبر  13ــــ أن أجل الشكوى ينقضي يوم 

 تم رفضها.أمام الإدارة و  3799جوان  37 قدم شكوى بتاريخــــ أن المكلف قد سبق و 
                                                           

1) Instruction générale sur les procédures contentieuses, du 06/06/2012, op.cit. P. 04 « les 
réclamations introduites après intervention de la décision : pour ce cas précis, il convient de 
transmettre une simple lettre au requérant l’informant que sa réclamation forme double 
emploi et ne peut, par conséquent, être examinée tout en lui mentionnant les références de 
sa première réclamation, ainsi que celles de la décision notifiée à l’examen de celle-ci.» 
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قد رفضت طلب المكلف المقدم بعد رفض  3797مارس  00دارية بحكم صادر في ــــ أن المحكمة الإ
 الشكوى الأولى من طرف الإدارة.

أمام الإدارة حول نفس الضرائب  بتقديم شكوى جديدة 3797ماي  07بتاريخ ــــ أن المكلف قام بعد ذلك و 
 تم رفضها.و 

أقرت عدم قبول الطعن الجديد المقدم  3790مارس  07ــــ أن المحكمة الإدارية بموجب حكم صادر في 
 من طرف المكلف بعد رفض الشكوى الثانية من طرف الإدارة.

أقر إلغاؤه، حيث اعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك عدم كان محل طعن أمام مجلس الدولة و  هذا الحكم
أن ذلك لا و ئب قد تم رفضها من طرف الإدارة قبول مستنتج من أن شكوى سابقة موجهة ضد نفس الضرا

هة ضد قرار رفض لا مع الطعون الموجإدخالها ضمن الآجال القانونية و  يتعارض لا مع شكوى جديدة يتم
توجه مستقر عليه هذا الويعتبر ، (1)الذي لا يمكن اعتباره كتأكيد لرفض الشكوى الأولىالشكوى الأخيرة و 

 .(2)في اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي

في غياب نص قانوني بإمكانية تقديم أي عدد من الشكاوي يراه فإن مجلس الدولة اعترف للمكلف و  هكذا
احترام مبدأ حجية الشيء المقضي به مؤسسا حترام الآجال القانونية للشكوى و ضروري أمام الإدارة مع ا

عد التذكير بتلك فبم حق الاحتجاج على شرعية الضرائب، قضاؤه على الأحكام التي أقرها المشرع لتنظي
الاحكام، أقر أن المشرع بتلك الأحكام أراد أن يمنح للمكلف حق الاحتجاج الفعال على الضرائب التي هو 

                                                           
1) CE, N° 87076, du 12 juillet 1974, Dr. Fisc, 1974, N° 1535 «qu’en conséquence, aucune 
irrecevabilité tirée de ce qu’une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition 
aurait déjà été rejetée par le directeur ne peut être opposée ni a une nouvelle réclamation 
formée dans le délai prévu a l’article 1932-1°, ni au recours forme contre la décision qui a 
rejeté cette dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet 
d’une réclamation précédente» 
2) CE , N° 98927, du 28 janvier 1976, Dr. Fisc, 1976, N° 412 « qu’en conséquence, 
aucune irrecevabilité, tirée de ce qu’une réclamation antérieure, dirigée contre la même 
imposition, aurait déjà été rejetée par le directeur, ne peut être opposée, ni a une nouvelle 
réclamation formée dans le délai prévu a l’article 1932-1, ni au recours forme contre la 
décision qui a rejeté cette dernière réclamation, laquelle ne peut être regardée comme 
confirmative du rejet d’une réclamation précédente » 
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يدل على إرادة  (2)إذ أن طول آجال الشكوى، (1)خاضع لها الى غاية انقضاء الآجال المحددة قانونا
الاحتجاج في مواجهته بأي شكل من  يمكنأن يباشر مع الإدارة حوار جدي ولا  المشرع بالسماح للمكلف

 .(3)أشكال سقوط الحق غير تلك المنصوص عليها فيما يتعلق بالآجال

نتمنى ان يحدو حدوه الاجتهاد القضائي إن هذا الموقف المتخذ من طرف مجلس الدولة الفرنسي و 
ى، لا على شكوى ، الذي يعتبر أنه لا يمكن الاعتراض بعدم القبول بعد رفض الشكوى الأولالجزائري

 لا على الطعن القضائي الموجه ضد القرار الذي رفض الشكوىجديدة تحتج على نفس الضرائب، و 
 ،ذلك بالسماح للقاضي بمناقشة موضوع النزاعالثانية، يصب في مصلحة المكلف ويعزز من ضماناته و 

ت الشكلية التي يقررها وفق المقتضياوى الجديدة ضمن الآجال المحددة و تحت شرط أن يقدم المكلف الشك
 القانون.

اعتبرت أن المكلف الذي طوره مجلس الدولة الفرنسي و قد أخذت محكمة النقض الفرنسية بنفس الموقف و 
ذلك، له الحق في الاحتجاج الفعال ضد الضرائب الخاضع لها الى غاية انقضاء الآجال الممنوحة ل

بالنتيجة أنه لا يمكن استنتاج عدم القبول من كون شكوى سابقة موجهة ضد نفس الضرائب قد كانت و 
لا مع تم إدخال ضمن الآجال القانونية و محل رفض من طرف الإدارة، فهي لا تتعارض مع شكوى جديد 

 . (4)السابقةلا يمكن اعتباره مؤكد لرفض الشكوى القرار الرافض للشكوى الثانية و  الطعون الموجهة ضد

 

                                                           
1) Ibid. «que, par ces dispositions, le législateur a voulu accorder aux redevables le droit de 
réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu’a l’expiration 
du délai » 

( الآجال الممنوحة حاليا تتراوح كقاعدة عامة بين سنتين وثلاث سنوات في التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، أنظر 2
 من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي. R. 196-01اءات الجبائية الجزائري والمادة من قانون الإجر  90/03المادة 

3) Gille Noël, la réclamation préalable devant les services des impôts, op.cit. P.317. 
4) Cass, Commer, N° 77-13521, du 06 décembre 1978, Dr. Fisc, 1979, N° 763 « aucune 
irrecevabilité tirée de ce qu’une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition 
aurait déjà été rejetée par le directeur des impôts ne peut être opposée a une nouvelle 
réclamation formulée dans le délai légal ni au recours forme contre cette décision qui a 
rejeté la dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet 
d’une réclamation précédente »   
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 مبحث الثاني: اللجان الإدارية للطعن لا توفر ضمانات إضافية للمكلف:ال
يعتبر القانون الجبائي المجال الخصب لإعمال آلية اللجان التي تندرج ضمن سياق محاولة إيجاد توازن 

في مواجهة للعلاقة التي تربط المكلف بالإدارة الجبائية من جهة، أو إيجاد ضمانات إضافية للمكلف 
في هذا السياق بالإضافة الى لجان الطعن الإدارية تمتع بها الإدارة من جهة أخرى، و السلطات التي ت

 (1)محل هذه الدراسة يأتي استحداث اللجان الولائية المكلفة بتحديد التعريفات الخاصة بالأرباح الفلاحية
 ممثل عن الغرفة التجارية. المكلفة بالفلاحة و الإدارة  ممثل عنل من ممثل عن الإدارة الجبائية و التي تتشك

اللجان الولائية للتوفيق فيما يخص حقوق التسجيل عندما تلجأ الإدارة الى إعادة تقدير الثمن الذي اعتمد 
تتكون لجنة ، و (2)كأساس لتحصيل الحقوق المذكورة متى تبين أنه يقل عن القيمة التجارية للأموال المعنية

عضوية كل من مفتش رائب على مستوى الولاية رئيسا، و حقوق التسجيل من: مدير الضالتوقيف في مجال 
العقارية، قابض الضرائب لشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية و التسجيل )بصوت استشاري(، مفتش ا

المختلفة، مفتش الضرائب المباشرة، موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية، ممثل عن إدارة 
 لاية.الو 

اللجان الجهوية للمخالفات الجبائية التي تلزم الإدارة كقاعدة عامة بالحصول على رأي موافق منها قبل 
تقديم الشكوى أمام الجهات القضائية الرامية الى تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين 

مدراء ير الجهوي للضرائب رئيسا، و المد تتشكل اللجنة الجهوية للمخالفات جبائية من، و (3)الجبائية
 09المؤرخ في  039مقرر رقم الضرائب للولايات التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للضرائب أعضاء طبقا لل

 الصادر عن المدير العام للضرائب. فيفري

عن  التي تنظر في الخلاف الناتجاستعمال القانون المحدثة مؤخرا و اللجنة الوطنية لدراسة التعسف في 
هميا يخفي ها للمستندات التي تكتسي طابعا و استبعادتقوم به الإدارة عند اكتشافها و  إعادة التصحيح الذي

أو إقامة وضعيات قانونية مصطنعة تهدف الى الاستفادة من الامتيازات الجبائية أو  ،مضمونها الحقيقي

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 30( أنظر المادة 1
انون التسجيل الصادر من ق 300أ، من قانون الإجراءات الجبائية التي حلت محل المادة  0مكرر  17( أنظر المادة 2

 ، المتضمن قانون التسجيل، المذكور سابقا.99/301بموجب الأمر رقم 
، المتضمن 39/ 33من القانون رقم  11من قانون الإجراءات الجبائية المعاد احداثها بموجب المادة  301( أنظر المادة 3

 ، المذكور سابقا.0030قانون المالية لسنة 
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اسة التعسف في استعمال القانون تتكون اللجنة الوطنية لدر ، و (1)التملص أو تخفيض الضريبة المستحقة
تنظيم الجبائيين، مدير الأبحاث المن المدير العام للضرائب رئيسا وعضوية كل من مدير التشريع و 

التحقيقات، مدير المنازعات، مدير كبريات المؤسسات أو المدير الجهوي للضرائب حسب الحالة، خبير و 
 ية العامة للضرائب بصفة مقرر.ر من المدير ى نائب مديمحاسبي، موثق، بالإضافة ال

التي  (2)( ذات التشكيلة الادارية البحتةRecours gracieuxالجهوية للطعون الولائية )اللجان الولائية و 
يلجأ الى اخذ رايها حسب الحالة المدير الولائي للضرائب لما يكون مبلغ التخفيض المطلوب اقل من 
خمسة ملاين دينار جزائري، او المدير الجهوي للضرائب لما يكون مبلغ التخفيض المطلوب اكبر من 

 .(3)المبلغ السابق

د للطعن في المجال الجبائي كآلية لمحاولة إيجابالإضافة الى هاته اللجان يأتي استحداث اللجان الإدارية 
الإدارة خارج ساحة القضاء، إذ يتوفر المكلف بالضريبة على إمكانية عرض حل للنزاع القائم بين المكلف و 

اللجوء الى هذا للجان الإدارية للطعن المختصة، و النزاع الذي يربطه بالإدارة بعد رفض شكواه على ا
أن يلجأ مباشرة الى القضاء بعد رفض الشكوى من طرف الادارة أو اللجوء الى فللمكلف  ،الطريق اختياري

 . (4)لجان الطعن الإدارية ثم الجهات القضائية لا حقا عند الاقتضاء

ارية للطعن في المادة الجبائية وما نا الى التساؤل حول فعالية اللجان الإدتدفعإن دراستنا لهاته الآلية 
ضمان المكلف في مواجهة الإدارة صاحبة السلطة في تصحيح الأسس حقوق و تضيفه في مجال تعزيز 

ان استقرائنا للتعديلات المتتالية للنصوص اسبا، الخاضعة للضريبة، واقرار اعادة التقييم الذي تراه من
نظام الجبائية سواء من حيث تشكيلتها ومدى استقلاليتها و المنظمة للجان الادارية للطعن في المادة 

ا، او من حيث مدى الزامية الآراء الصادرة عنها، جعلتنا نقف على ان هذه التعديلات جعلت الآلية سيره

                                                           
، 39/33، من القانون رقم 11من قانون الإجراءات الجبائية المحدثة بموجب المادة  00مكرر  37( أنظر المادة 1

 ، المذكور سابقا.0037المتضمن قانون المالية لسنة 
2) Décision N°16, du 28 mai 1991, portant composition et fonctionnement des commissions 
des recours gracieux. 

 انون الاجراءات الجبائية.من ق 71انظر المادة ( 3
من قانون  70/01( لا يمكن اللجوء الى لجان الطعن الإدارية بعد رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 4

 الإجراءات الجبائية.
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مجرد ضمانة شكلية )مطلب اول(، كما ادت الى تدحرج القوة الملزمة للآراء التي تصدرها بالنسبة للإدارة 
   .)مطلب ثان(

 مانة شكلية:المطلب الأول: اللجان الإدارية للطعن في المادة الجبائية ض
حماية حقوق الدفاع دف في الأساس الى تحقيق الحياد والمساواة و مما لا شك فيه أن احداث أي لجنة يه

ث لجان يقدم احداة على فعالية الرقابة الجبائية وحماية حقوق الخزينة العمومية، و في إطار المحافظ
كضمانة للمكلف من شأنها ان تحدث توازن بين  (1)الرسوم على رقم الأعمالالطعن للضرائب المباشرة و 

هذا لا يأتي إلا من خلال الاستجابة لمجموعة من ناقضة لكل من الإدارة الجبائية والمكلف، و المصالح المت
ننا نتساءل في القانون الجز عتبارات تتعلق سواء بتشكيلتها ورئاستها أو سير اعمالها، و الا ائري هل أن ا 

 )فرع ثان( يستجيب لتلك التطلعات.ير اعمالها ستشكيلتها )فرع أول( و 

 الفرع الاول: من حيث تشكيلة اللجان:
 والحياد على تشكيلة معينة تضمن الإنصاف( 2)لم يستقر المشرع الجزائري على مدار خمسين سنة تقريبا

في التمثيل بين ممثلي الإدارة  العدالة للمكلف، فلم يعتمد في تحديد تشكيلة اللجان على مبدأ المساواةو 
 لم يقر تشكيلة تضمن الحياد أو المساواة. ف كما فعلت التشريعات المقارنة و ممثلي المكلو 

تم فيها تغير تشكيلة لجان الطعن الإدارية ابتداء من قرارات د ثلاثة المحطات الجوهرية التي هي بعد
التعديلات ، و )ثالثا( 0039انون المالية لسنة )ثانيا( وصولا الى ق 3773)اولا( مرورا بإصلاحات 3790

التي لحقتها تميزت في مجملها بكونها في غير صالح المكلف على جميع المستويات سواء بعدم اعتماد 
الأعضاء الممثلين للمكلف من جهة أولى، ضاء الممثلين للإدارة الجبائية و مبدأ التمثيل المتساوي بين الأع
اع واقع بين طرفين هما الإدارة والمكلف من جهة أطراف لا تبدو معنية بنز كما عملت على إدراج عضوية 

الجمعيات المهنية هم يتم تعيينهم من طرف الاتحادات و  حتى على اعتبار أن الأعضاء الذينثانية، و 

                                                           
لى ( تم تمديد اختصاص اللجان ليشمل الرسوم على رقم الأعمال مثل الرسم على القيمة المضافة، الرسم الداخلي ع1

مكرر من قانون  07و 01و 3ها على التوالي بموجب المواد الاستهلاك، الرسم على المنتجات البترولية، المنصوص علي
لمذكور ، ا0039، المتضمن قانون المالية لسنة 31/37الرسوم على رقم الأعمال، إثر التعديل الذي أدخله القانون رقم 

 منه. 09و 09سابقا، بموجب المواد 
 01بموجب المادة  3797لية لجان الطعن الإدارية أول مرة ضمن القانون الجبائي في الجزائر يعود الى سنة ( إدخال آ2

، 309، ج ر عدد 3797، المتضمن قانون المالية لسنة 3797ديسمبر  10، المؤرخ في 97/911مكرر من القانون رقم 
 .3797لسنة 



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

311 
 

بالضرورة ممثلين عن المكلف فإن إلزامية حضورهم غير مؤكدة كون المشرع أقر إمكانية تعويضهم من 
 كما يأتي توضيحه.  جهة ثالثة

 تشكيلة لا تخدم المكلف:  1871اولا: محطة قرارات 
ت تحديد التي أحال 3797جاءت تطبيقا للإحالة التي وردت ضمن قانون المالية لسنة  3790قرارات سنة 

صدر عن الوزير المكلف بالمالية كيفيات تسيير لجان الطعن الى قرارات تتشكيلة وتنظيم اختصاصات و 
الرسوم المماثلة بموجب قانون الضرائب المباشرة و  هي نفس التشكيلة المعتمدة فيما بعد، و (1)التخطيطو 

، تلك القرارات أسست 3770استمر العمل بها الى غاية و  193، 190، 117ضمن المواد  3799لسنة 
 لجان الطعن على ثلاث مستويات )بلدي، ولائي، مركزي( 

 ( تشكيلة اللجنة البلدية:1
عضوية كل من ممثل عن الحزب، موظف من الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا و  رئيس المجلستتكون من 

خمسة أعضاء مرسمين ، و مصلحة الضرائب المباشرة معين من قبل المدير الجهوي للضرائب المباشرة
ئب الموجودين وخمسة أعضاء نواب يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين المكلفين بدفع الضرا

ما يمكن إثارته حول هذه ، و (2)الذين لهم دراية كافية للقيام بالأعمال المسندة للجنةحدود البلدية و  ضمن
، يكمن في نقطتين توازن بين الطرفين الإدارة والمكلفالتشكيلة فيما يخص مدى استجابتها لمتطلبات ال

 أساسيتين على الاقل:

مثل الخاص بها ضمن تشكيلة لطرف في النزاع بتعيين المتتعلق باستئثار الإدارة الجبائية ا النقطة الأولى:
الذي يمكن ة المعين من قبل المدير الجهوي و يتعلق الأمر بموظف من مصلحة الضرائب المباشر اللجنة، و 

أن يكون الموظف الذي أشرف على عملية التحقيق في الشكوى أو الموظف الذي أصدر القرار المتعلق 
لمامه حمله ذلك من إطلاع مسبق بالملف و ما يى عملية إعادة التقييم و أشرف عل بها أو الموظف الذي ا 

ما يمكن أن يحدثه ذلك من جنة و بمختف الجوانب التقنية للعميلة التي لا يضاهيه فيها أحد من أعضاء الل

                                                           
 ، مرجع نفسه.00مكرر  01( المادة 1
، يتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها 3797أكتوبر  09ى من القرار المؤرخ في ( المادة الأول2

 .3790، لسنة 00وكيفيات سيرها، ج ر عدد 
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الذين يتم اختيارهم من اء المفروض أنهم يمثلون المكلف و ، على عكس الأعض(1)تأثير على موقف اللجنة
 رئيس المجلس الشعبي البلدي.طرف 

كفاءة الأعضاء المعينين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، إذ تتعلق بنوعية و  النقطة الثانية:
لهم دراية كافية للقيام بالأعمال المسندة للجنة، فمن من بين المكلفين بدفع الضرائب، و يشترط أن يكونوا 

وعة معتبرة من الأصناف كالتجار والحرفيين مجمجهة أولى فإن مصطلح المكلفين يضم في طياته 
فمصطلح المكلف ينطبق  ،غيرهمواعضاء المهن الحرة والموظفين والمتقاعدين وأصحاب الودائع البنكية و 

أو حصول ( 2)على كل من تجاوز دخله السنوي أو الشهري مبلغ معين يحدد عادة بموجب القانون الجبائي
 من بين هؤلاء من لا تربطهو  ،(3)للضريبة كإيجار العقارات أو التنازل عنهاوقائع تشكل الحدث المنش  

، كالموظفين والعمال أساليب إعادة التقييمأي علاقة بتقنيات فرض الضرائب والتصريحات والتحقيقات و 
 .(4)لضرائب المفروضة عليهم عن طريق الاقتطاع من المصدراالمتقاعدين الذين يتم استفائهم الأجراء و 

للقيام بالأعمال المسندة دراية هؤلاء الأعضاء يير المستعملة للتأكد من كفاءة و ن جهة ثانية ما هي المعام
خاصة في مجال تقني مثل مجال الضرائب، فهل يتم ذلك بناء على كفاءتهم العلمية أم سبق إليهم و 

لبلديات الذين قد لا خاصة في ظل اسناد أمر اختيارهم لرؤساء ااركتهم في أعمال اللجان من قبل و مش
 . (5)يتوفرون على مقومات حسن الاختيار

 ( تشكيلة اللجنة الولائية:2
ة الى عضوية كل من ممثل عن الحزب، تتكون من رئيس المجلس الشعبي للولاية أو ممثله رئيسا بالإضاف

)تم استبدال  ، المدير الجهوي للضرائب المباشرة، المدير الجهوي للضرائب المختلفةالوالي أو ممثله
المدير الجهوي للضرائب المختلفة بعضوية نائب مدير لمدير الجهوي للضرائب المباشرة و اعضوية الوالي و 

لمكلف المعني من القطاع ( ممثل الغرفة التجارية المعنية إذا كان ا3799بالولاية في قانون الضرائب 

                                                           
( ريم عبيد، منازعات الضرائب المباشرة في تشريعات دول المغرب العربي، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد 1

 .000، ص 0031/0031خيضر بسكرة، 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 301( أنظر مثلا المادة 2
وما يليها بالنسبة للتنازل عن العقارات، من قانون  99وما يليها بالنسبة لإيجارات العقارات، والمواد  10( أنظر مثلا المواد 3

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 91و 91( أنظر المواد 4
 .001( ريم عبيد، منازعات الضرائب المباشرة في تشريعات دول المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص 5
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مجلس الشعبي للولاية من بين خمسة أعضاء نواب يعينهم رئيس الالخاص، وخمسة أعضاء مرسمين و 
ا على هذه ق، تعلي(1)أعضاء المجلس الشعبي للولاية الذين لهم دراية كافية للقيام بالأعمال المسندة للجنة

 يمكننا الإشارة الى ملاحظتين أساسيتين فيما يخص تشكيلة اللجنة الولائية :التشكيلة 

ف مقابل زيادة تمثيل الإدارة باعتبارهما طرفي تتعلق بتدحرج بل بغياب تمثيل المكل الملاحظة الأولى:
النزاع، فحتى التمثيل الذي يحظى به على مستوى اللجنة البلدية رغم الملاحظات التي تم تقديمها لم يعد 
له وجود، فعلى مستوى اللجنة البلدية يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باختيار خمسة أعضاء من بين 

ية، بينما على مستوى اللجنة الولائية أصبح رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلفين على مستوى البلد
في لف في من يختارهم، و يختار هؤلاء من بين أعضاء المجلس الشعبي للولاية دون اشتراط صفة المك

اعتقادنا فإن اختلاف التشكيلة بهذا الشكل لا يؤدي الى تعزيز المساواة بين المكلفين أنفسهم، فالمكلف 
ينظر نزاعه أمام لجنة معينة لا يتوفر على نفس الضمانات التمثيلية التي يتوفر عليها المكلف الذي  الذي

على اعتبار انه إذا كان مبلغ الضرائب المحتج عليها يقل أو يساوي خمسة  ،ينظر نزاعه أمام لجنة أخرى
ذا كا، و ( دج يكون الاختصاص للجنة البلدية1000آلاف ) يقل ( دج و 1000ف )ن أكبر من خمسة آلاا 

في مقابل ذلك ازداد تمثيل ج يكون الاختصاص للجنة الولائية، ( د10 000أو يساوي خمسين ألف )
الإدارة الجبائية إذ انتقل من مجرد عضو واحد يتمثل في موظف من مصلحة الضرائب المباشرة الى 

 عضوين كما سبق ذكره.

لشعبي الولائي على تعيين أغلبية أعضاء اللجنة )ستة تتعلق باستحواذ رئيس المجلس ا الملاحظة الثانية:
أعضاء من ضمن إحدى عشر عضو( على اعتبار أن رئاسة اللجنة تعود الى رئيس المجلس الشعبي 

 الولائي أو ممثله بالإضافة الى اختيار خمسة أعضاء من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

 ( تشكيلة اللجنة المركزية:3
عضوية كل من وزير ن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أو ممثله رئيسا، و المركزية متتكون اللجنة  

مدير الضرائب، مدير الميزانية والمراقبة، مدير  الداخلية أو ممثله، مسؤول من الإدارة المركزية للحزب،
زير التجارة متى كان القرض، ممثل عن وزارة الفلاحة، ممثل عن الغرفة التجارية معين من قبل و الخزينة و 

                                                           
، المتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها 3797أكتوبر  09المؤرخ في  ( المادة الأولى من القرار1

 .3790، لسنة 00سيرها، ج ر عدد وكيفية 
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بالإضافة الى إمكانية مشاركة ممثلين عن أقسام أخرى في  (1)المعني بالأمر ينتمي الى القطاع الخاص
بناء على اقتراح الوزير ن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط و بمقرر مو  مداولات اللجنة بحكم القانون

 المعني.

المحتج عليها من اختصاص اللجنة المركزية )تنظر اللجنة المركزية إن وضع المكلف الذي تجعله المبالغ 
( دج( لا يحظى 10 000في الطلبات التي يكون مبلغ الضرائب المحتج عليها أكبر من خمسين ألف )

عضو  بأي تمثيل على هذا المستوى، فتشكيلة اللجنة المركزية لجنة إدارية بحتة لا تضم في عضويتها أي
التوجه الذي حافظ عليه المشرع في التعديلات اللاحقة الى يومنا هذا كما  هونتخب، و ممثل للمكلف أو م

 سنرى لاحقا.

تفاديا لمعاملات مختلفة فظة على المساواة بين المكلفين و في سبيل المحاإن التشريعات المقارنة و 
نة واحدة ذات ولاية عامة لوضعيات متماثلة لا تختلف فيما بينها إلا بالنسبة للمبالغ المحتج عليها أقرت لج

بالنسبة لكل المكلفين، فالمشرع المغربي اكتفى بلجنة واحدة تنظر في جميع القضايا تدعى اللجنة المحلية 
عامل العمالة ــــ الوالي ــــ ورئيس المصلحة المحلية ممثل ر الضريبة تتشكل من قاضي رئيسا و لتقدي

راراتها قابلة للطعن فيها أمام اللجنة الوطنية للنظر في ، تكون ق(2)ممثل للخاضعين للضريبةللضرائب، و 
تتكون كل لجنة  ،الطعون المتعلقة بالضريبة التي تتوفر على لجان فرعية للتداول في القضايا المعروضة

 .(3)ممثلين للخاضعين للضريبةم يسبق لهم دراسة الملف المعني و فرعية من قاض رئيسا، موظفين ل

جنة الولائية عتمده المشرع الفرنسي بإنشائه لجنة ولائية واحدة تتمثل في اللي يوهو نفس التوجه الذ
 الرسوم على رقم الاعمالللضرائب المباشرة و 

(Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires) 

                                                           
، يتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها 3797أكتوبر  09( المادة الأولى من القرار المؤرخ في 1

 .3790، لسنة 00وكيفية سيرها، ج ر عدد 
 من المدونة العامة للضرائب المغربية. 001( أنظر المادة 2
 نة العامة للضرائب المغربية.من المدو  009( أنظر المادة 3
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مرجح وعضوية ثلاث ممثلين للمكلف لإدارية أو من ينوبه بصوت تتكون تحت رئاسة رئيس المحكمة ا
 .(1)للإدارة اثنين ممثلينو 

تختص بالمنازعات المتعلقة  الرسوم على رقم الأعماللجنة وطنية للضرائب المباشرة و  (2)كما أحدث مؤخرا
( 10التجارية التي يتجاوز رقم أعمالها خمسين )رى فيما يخص النشاطات الصناعية و بالمؤسسات الكب
إذا تعلق الأمر  ( مليون أورو01عشرون )تعلق الأمر بنشاط بيع السلع، وخمسة و ذا مليون أورو إ

ممثلين اثنين سا وثلاثة ممثلين للمكلف و تتكون من مستشار دولة بصوت مرجح رئيبنشاطات أخرى، و 
اء ضمان تمثيل متساوي الأعضاللجنة بإسناد رئاستها الى قاض و بهذا الشكل يتم ضمان حياد ، و (3)للإدارة

ضمان المساواة بين المكلفين بدراسة مماثلة لكل الملفات من ل من طرفي النزاع الإدارة والمكلف، و لك
 طرف نفس الجهة.

تحال  انماعلى عكس المشرع التونسي الذي لم يعتمد آلية اللجان الإدارية للطعن في المادة الجبائية و 
 .(4)نزاعاتها مباشرة أمام القضاء

 تقدم طفيف لمصلحة المكلف:  1881ثانيا: محطة قانون الضرائب المباشرة لسنة 
التخلي على نهج الاقتصاد الموجه كان يجب تغيير و  3777ه الجديد الذي دشنه دستور مع اعتماد التوج

المنظومة التشريعية في جانب كبير منها حتى تنسجم مع هذا التوجه الجديد، في هذا الإطار يدخل 
، تولت 3799ليحل محل قانون  3773الرسوم المماثلة سنة ث قانون جديد للضرائب المباشرة و استحدا
ة للجان الطعن للضرائب المباشرة على مستوياتها منظمنه بيان الأحكام الم 100، 103، 100المواد 
 الثلاثة. 

الانصاف ضمانات الحياد و ف في مجال تعزيز إن تحليل تلك الأحكام يؤدي الى نتيجة مفادها التقدم الطفي
 ذلك من زاويتين: لأقل على مستوى اللجنة البلدية والولائية و لمصلحة المكلف على ا

 .)السلطة القضائية( رئاسة اللجنتين الى جهة حيادية ومستقلةــــ الزاوية الأولى: تتمثل في اسناد 

                                                           
1) Article 1651, code général des impôts français. 
2) Article 16, Loi N° 2007/1824, portant loi de finances rectificative pour 2007, op.cit.  
3) Article 1651-H, code général des impôts français. 

 .037اشرة في تشريعات دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص ( ريم عبيد، منازعات الضرائب المب4
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ن الى الجمعيات والاتحادات المهنية كقاعدة لممثلين للمكلفيــــ الزاوية الثانية: اسناد مهمة تعيين الأعضاء ا
ن كان يمكن تجاوزها كما سيأتي بيانه.عامة و   ا 

  تشكيلة اللجنة البلدية: (1
المحكمة المختصة إقليميا رئيسا اللجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة تتكون من قاض يعينه رئيس 

في حالة عدم ت أو الاتحادات المهنية، و لجمعياخمسة أعضاء نواب تعينهم اوخمسة أعضاء مرسمين و 
وجودها يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين المكلفين بالضريبة التابعين للبلدية، ذوي معارف 

 .(1)كافية لتنفيذ الأشغال المعهودة الى اللجنة

اللجنة على عمل من جهة أولى إن اسناد رئاسة اللجنة الى قاض بصوت مرجح من شأنه أن يضفي 
نة يعين من قضاة القضاء الاستقلالي بالنسبة لطرفي النزاع، كما ان القاضي رئيس اللجالطابع الحيادي و 

ليس من مستشاري الغرفة الإدارية بالمجلس يضمن عدم النظر في النزاع مرتين من طرف نفس العادي و 
العدد القليل للقضاة على مستوى الشخص في حالة رفعه مستقبلا أمام الجهات القضائية الإدارية، كما أن 

من المحتمل أن تتردد تلك الجهات في اتخاذ اتجاه مغاير ارية يسمح بالتعارف فيما بينهم و الجهات الإد
هذا الانتقاد الذي وجهه الفقه في فرنسا فيما يخص ة التي يرأسها أحد زملائهم، و للاتجاه الذي أخذته اللجن

 . (2)اشرة من طرف رئيس المحكمة الإداريةترأس اللجنة الولائية للضرائب المب

هي المنظمات المكلفين يتم من طرف الجمعيات والاتحادات المهنية و  من جهة ثانية أصبح تعيين ممثلي
ار أو الاتحاد الممثل للفلاحين وغيرها من الاتحادات التي تعنى بالدفاع عن حقوقهم كالاتحاد الممثل للتج

لماموالتي تكون أكثر دراية و  ا بقضايا القطاع المعني، غير أن هذا التعيين غير الزامي إذ يمكن تعويض ا 
ذلك بمكلفين بالضريبة يتم اختيارهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي كما كان عليه الأمر سابقا 

 في حالة عدم وجود تلك الجمعيات أو الاتحادات.

                                                           
 قبل تحويلها.  3773من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  100( المادة 1

2) Alain Abitan et Manon Sieraczek, les garanties des contribuables dans les procédures 
d’imposition, op.cit. P.279. 
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الممنوحة للمكلف قد تم التراجع عنها سريعا  غير أن هاته المساحة التي تم اقتطاعها لمصلحة الضمانات
 :على الأقل من ثلاثة نواحي( 1)3771إثر التعديل الذي أدخله قانون المالية لسنة 

تتجلى في تدشين مسار يعاكس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن بتعويض اللجنة البلدية  * الناحية الأولى:
ريق إلغاء لجنة حدة لاحقا عن ط هو المسار الذي يزدادئرة للطعن في الضرائب المباشرة، و بلجنة الدا

الاكتفاء باللجنة الولائية فقط على المستوى المحلي طبقا لتعديلات قانون المالية لسنة الدائرة نهائيا و 
0039(2). 

رة الى رئيس الدائرة تتجلى في اسناد رئاسة لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباش الناحية الثانية: *
ما لذلك من تأثير على حيادية اللجنة، القضائية عن عضوية هاته اللجنة و ابعاد السلطة بصوت مرجح و 

( 3)هذا التوجه الذي سوف يتم تعميمه لاحقا الى اللجنة الولائية التي تم إبعاد السلطة القضائية عن رئاستها

عضوين إضافيين عن كل ين و توى كل بلدية الى عضوين دائمالتقليل من عدد ممثلي المكلفين على مسو 
 بلدية.

تتمثل في عدم الاستقرار الذي يطبع المشرع الجزائري في هذا المجال، إذ أن التشكيلة : الناحية الثالثة *
فيما يخص لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة سرعان ما  3771التي أتى بها قانون المالية لسنة 

ت تتشكل من رئيس الدائرة التي أصبح، و (4)3771انون المالية لسنة تم تعديلها السنة الموالية بموجب ق
المختص عضوية كل من رئس البلدية لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضريبة، رئيس المفتشية رئيسا و 

هي المرة ن من كل بلدية تعينهم الجمعيات والاتحادات المهنية و عضوين إضافييإقليميا، عضويين دائمين و 
 الجبائية بممثل على هذا المستوى.م فيها تمثيل الإدارة الأولى التي يت

 

 
                                                           

، ج ر 3771، متضمن قانون المالية لسنة 07/30/3771، المؤرخ في 71/37، من المرسوم التشريعي رقم 07مادة ( ال1
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 100، التي عدلت المادة 3771، لسنة 77عدد 

لمذكور سابقا، والتي تدخل حيز ، ا0039، المتضمن قانون المالية لسنة 31/37، من القانون رقم 09( أنظر المادة 2
 من نفس القانون. 07، طبقا للمادة 0039جانفي  03التنفيذ ابتداء من 

 ( مرجع نفسه.3
، ج ر عدد 3771، المتضمن قانون المالية لسنة 3771ديسمبر  13، المؤرخ في 71/01، من الأمر رقم 00( المادة 4

 الرسوم المماثلة.الضرائب المباشرة و من قانون  100، التي عدلت المادة 3771، لسنة 79
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  ( تشكيلة اللجنة الولائية:2
تتشكل اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة من قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص 

التجارية، ية، ممثل عن الغرفة إقليميا، ممثل عن الوالي، المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولا
في حالة عدم الجمعيات أو الاتحادات المهنية و خمسة أعضاء نواب تعينهم وخمسة أعضاء مرسمين و 

وجودها يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين أعضاء المجلس الشعبي، تكون لديهم معارف 
 .(1)كافية لتنفيذ الأشغال المعهودة للجنة

لسنة الموالية لإدراجها من أجل استدراك السهو الذي وقع فيه المشرع هاته التشكيلة كانت محل تعديل في ا
عندما لم يحدد العضو الذي يتولى رئاسة اللجنة أين أسندت الى القاضي المعين من طرف رئيس المجلس 

تغير عضوية المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية بعضوية مسؤول الإدارة الجبائية ، و القضائي
 .(2)ع إضافة ممثل عن الغرفة الفلاحية بالولايةللولاية، م

هاته التشكيلة تضمن نوع من الحياد المتطلب في مثل هذا النوع من اللجان التي أوجدت أساسا من أجل 
ذلك على الأقل من حيث اسناد رئاستها الى قاضي معين من طرف الحد من سلطة الإدارة الجبائية و 

يا مما يضمن استقلالية عن أية جهة تتبع السلطة التنفيذية، رئيس المجلس القضائي المختص إقليم
تي تتطلع بالإضافة الى اسناد تعيين الأعضاء الممثلين للمكلف الى الجمعيات أو الاتحادات المهنية ال

ن كان يمكن تجاوز ذلك في حالة عدم وجودها كما رأينا سابقا.بحماية حقوق منخرطيها و   ا 

  ( تشكيلة اللجنة المركزية:3
تة على تشكيلة اللجنة بإصباغ الصفة الإدارية البح 3790بقي المشرع وفي للتوجه الذي دشنه منذ سنة 

لم يمدد النمط الذي اعتمده بالنسبة للجنة البلدية أو اللجنة الولائية عندما أسند رئاستها الى جهة المركزية و 
 مستقلة عن السلطة التنفيذية.

الرسوم المماثلة لسنة رة حسب قانون الضرائب المباشرة و الضرائب المباش تتكون اللجنة المركزية للطعن في
عضوية كل من ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن لمكلف بالمالية أو ممثله رئيسا و من الوزير ا 3773

                                                           
قبل تحويلها الى قانون الإجراءات الجبائية سنة  3773من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  103( المادة 1

0000. 
من  103، المذكور سابقا، التي عدلت المادة 3770، المتضمن قانون المالية لسنة 73/01، من القانون رقم 10( المادة 2

 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
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ينة وزارة التجهيز، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، المدير العام للميزانية أو ممثله، المدير المركزي للخز 
ممثل عن الاتحاد المهني المعني ونائب مدير أو ممثله، ممثل عن الغرفة التجارية للولاية المعنية، 

هذه التشكيلة استدركها المشرع السنة ، (1)القضائية لدى المديرية العامة للضرائبالمنازعات الإدارية و 
 . (2)الموالية بإضافة عضو ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية المعنية

 تغليب الطابع التقني على ضمان حقوق المكلف:  2116ثالثا: محطة قانون المالية لسنة 
محطة متميزة فيما يخص تشكيلة لجان الطعن الإدارية في ( 3)0039محطة قانون المالية لسنة  تعتبر

قانون  ز محطةتخليها عن أهم ما ميعما كان عليه الأمر في السابق، و المجال الجبائي باختلافها تماما 
 . 3773الرسوم المماثلة لسنة الضرائب المباشرة و 

الرسوم الضرائب المباشرة و  نشير اولا الى أن التقدم الطفيف في مجال حماية المكلف الذي اقره قانون
وذلك عن طريق سلسلة من قد تعرض للتقويض قبل الوصول الى هذه المحطة،  3773المماثلة لسنة

 عدة مجالات ابرزها:المتلاحقة تناولت  التعديلات

، المتضمن قانون المالية لسنة 73/01من القانون رقم  13و 10و 17، بموجب المواد 3770سنة * 
ض او الرفض المذكور سابقا،)تغير في تشكيلة بعض اللجان بالإضافة الى جعل قرارات التخفي 3770

 كيفية تبليغها(.مطابقة لرأي اللجان، و 

، المتضمن قانون المالية لسنة 71/37من المرسوم التشريعي رقم  07، بموجب المادة 3771سنة * 
 .المذكور سابقا )تغير اللجنة البلدية بلجنة الدائرة( 3771

المذكور  3771، المتضمن قانون المالية لسنة 71/01من الأمر رقم  00، بموجب المادة 3771سنة * 
 .سابقا )تغير تشكيلة لجنة الدائرة(

                                                           
 قبل تحويلها. 3773من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  100( المادة 1
من  100، المذكور سابقا، التي عدلت المادة 3770قانون المالية لسنة  ، المتضمن73/01رقم من القانون  13( المادة 2

 والرسوم المماثلة.قانون الضرائب المباشرة 
مكرر  73، المذكور سابقا، التي عدلت المادة 0039، المتضمن قانون المالية لسنة 31/37، من القانون رقم 09( المادة 3

 من قانون الإجراءات الجبائية.
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، المتضمن قانون المالية لسنة 71/09من الأمر رقم  07و 09و 09مواد ، بموجب ال3779سنة * 
 .)إلزامية استدعاء المكلف أمام اللجان( (1)3779

، المتضمن قانون المالية لسنة 79/13من الأمر رقم  13و 10و 07، بموجب المواد 3779سنة * 
  .)إعطاء الحق للمدير الولائي للضرائب بتعلق رأي اللجان ثم الطعن فيه( (2)3779

، المتضمن قانون المالية لسنة 79/00من القانون رقم  37و 37و 39، بموجب المواد 3777سنة * 
  .، المذكور سابقا )تغيير حدود اختصاص اللجان(3777

، المتضمن قانون المالية لسنة 01/00من القانون رقم  9و 9و 1، بموجب المواد 0001سنة * 
 .آجال رفع الطعن أمام اللجان()تغيير حدود الاختصاص، و  (3)0001

 (4)0001، المتضمن قانون المالية لسنة 01/03من القانون رقم  31و 31، بموجب المواد 0001سنة * 
 .)اعادة الصياغة اللغوية بالإضافة الى الاختصاص القيمي للجنة المركزية(

، 0009، المتضمن قانون المالية لسنة 09/01من القانون رقم  10و 01، بموجب المواد 0009سنة * 
طعن من قانون المتعلقة بلجان ال 100و 103، 100منه تلغي المواد  01ة المذكور سابقا، )الماد

ءات مكرر ضمن قانون الإجرا 73منه استحدثت المادة  10المادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و 
 .الجبائية التي تتناول نفس الموضوع(

، 0007، المتضمن قانون المالية لسنة 07/03من القانون رقم  11، بموجب المادة 0007سنة * 
 .المذكور سابقا )تعديل حدود الاختصاص(

                                                           
، لسنة 70، ج ر عدد 3779، المتضمن قانون المالية لسنة 3771ديسمبر  10، المؤرخ في 71/09( الأمر رقم 1

3771. 
 .3779، لسنة 71، ج ر عدد 3779، المتضمن قانون المالية لسنة 3779ديسمبر 10، المؤرخ في 79/13( الأمر رقم 2
، لسنة 71، ج ر عدد 0001، المتضمن قانون المالية لسنة 0001ديسمبر  07، المؤرخ في 01/00( القانون رقم 3

0001. 
، لسنة 71، ج ر عدد 0001، المتضمن قانون المالية لسنة 0001ديسمبر  07، المؤرخ في 01/03( القانون رقم 4

0001. 
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ها الا صفلا يمكن و  0039فتشكيلة اللجان الادارية للطعن في المادة الجبائية طبقا لقانون المالية لسنة 
يتجلى ذلك على ثلاثة مستويات ، و 3773للمكلف التي أسس لها سنة بالتراجع عن الضمانات الممنوحة 

 على الأقل:
 ما يشكله ذلك من تأثير على حيادية اللجنة.و ــــ إلغاء عضوية الجهات القضائية من التشكيلة 

 الاتحادات المهنية.ي كانت تتولى تعيينهم الجمعيات و ــــ غياب ممثلي المكلف عن التشكيلة الت
 الإبقاء على اللجنة الولائية فقط على المستوى المحلي.ــــ إلغاء لجنة الدائرة و 

أنصبت تارة حول تغيير التشكيلة وتارة أخرى حول التي ح للتعديلات الكثيرة المتتالية و كما أن المتصف
 ،مدى الزاميتها للإدارةالطعن و للآراء التي تصدرها لجان تارة حول الطبيعة القانونية حدود الاختصاص و 

يتمثل في إضفاء الطابع التقني على  0039يقف على توجه تجلت معالمه في محطة قانون المالية لسنة 
فأبرز التعديلات التي أوردها قانون المالية ى حساب الضمانات الممنوحة للمكلف، تشكيلة تلك اللجان عل

بت حول التراجع على الضمانات التي أسس لها قانون فيما يخص تشكيلة لجان الطعن، أنص 0039لسنة 
ضفاء الطابع التقني على تشكيلته تلك اللجان )( و 3من جهة ) 3773المباشرة لسنة الضرائب   (.0ا 

 ( التراجع عن الضمانات الممنوحة للمكلف: 1
الرسوم المماثلة أسسها قانون الضرائب المباشرة و  إذا كانت تشكيلة لجان الطعن في المادة الجبائية التي

، فإن تعديلات قانون المالية لسنة بالنظر للضمانات الممنوحة للمكلفتشكل أحسن محطة  3773لسنة 
، في عدة جوانب سواء تعلق الأمر بعضوية السلطة (1)تشكل تراجع واضح عن تلك الضمانات 0039

 القضائية )أ( أو عضوية ممثلي المكلف )ب( أو بإلغاء لجنة الدائرة )ج(. 

  أ( الغاء عضوية السلطة القضائية من تشكيلة اللجان:
يلة اللجان في الوقت الذي تجعل فيه القوانين الجبائية المقارنة مشاركة أعضاء السلطة القضائية في تشك

استقلالية تلك اللجان، كما هو عليه عضاء تلك السلطة، عنوان حيادية و اسناد رئاسة تلك اللجان الى أبل و 
رئاسة اللجنة الوطنية و ( 2)القانون المغربي الذي يسند رئاسة اللجنة المحلية لتقدير الضريبةالأمر في 

                                                           
لا يتجلى فقط على مستوى تشكيلة  0039( إن التراجع عن الضمانات الممنوحة للمكلف الذي دشنه قانون المالية لسنة 1

نما يمتد ايضا الى القوة الملزمة لآ  راء اللجان التي نناقشها في المطلب الموالي.اللجان فقط وا 
 .من المدونة العامة للضرائب المغربية المذكورة سابقا 001( المادة 2
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نفس الأمر بالنسبة للقانون الفرنسي الذي يسند رئاسة اللجنة الى القضاة، و (1)باعتبارها درجة ثانية للطعن
 . (2)مستشار دولةرئاسة اللجنة الوطنية الى المحكمة الإدارية أو من ينوبه و  الولائية لرئيس

عن اسناد رئاسة اللجنة الولائية للطعن الى القاضي المعين من  0039فإن القانون الجزائري قد تخلى سنة 
هي آخر ما تبقى للسلطة القضائية من وجود على مستوى اللجان ئي، و طرف رئيس المجلس القضا

اسناد رئاسة لجنة البلدية الى قاض الإدارية للطعن في المادة الجبائية، إذ كان قد تخلى قبل ذلك عن 
حين ألغى لجنة  3771يعينه رئيس المحكمة المختصة إقليميا اثر التعديل الذي أدخله قانون المالية لسنة 

أما اللجنة المركزية فلم تضم في تشكيلتها أي عضو تابع للسلطة ( 3)تم تعويضها بلجنة الدائرةدية و البل
بكل تأكيد تعزيز حيادية للجان  إن هكذا توجه لا يشكلما رأينا، ك 3797منذ انشائها سنة  القضائية

لا تخضع الا والحريات و استقلاليتها باعتبار السلطة القضائية تمثل الضمان المثالي لحماية الحقوق و 
 .(4)للقانون

 ب( عدم وجود ممثلين للمكلفين:
على الرغم من الانتقادات التي وجهت الى الآليات التي كان يتم بها تعيين ممثلي المكلفين فتارة يتم 

تارة أخرى رف رئيس المجلس الشعبي الولائي و تارة من طقبل رئيس المجلس الشعبي البلدي و تعيينهم من 
لا تتضمن تشكيلة اللجان  0039الجمعيات المهنية كما رأينا سابقا، فإنه إثر تعديل طرف المنظمات و من 

الجمعيات المهنية باعتبارها ين يتم تعيينه من طرف المنظمات و على مختلف مستوياتها أي ممثل للمكلف
 هي المسؤولة عن الدفاع على حقوق منخرطيها على عكس الغرف المهنية التي تمثل المهنة.

يتضمن أي عضو ممثل للمكلفين  لا 0039من قانون المالية لسنة  09فالتعديل الذي أدخلته المادة 
الذي تعتمد عليه التشريعات المقارنة،  الإدارة والمكلفين ،ثيل المتساوي للطرفينناهيك عن غياب التم

ية فالمشرع المغربي يشترط في اللجان الفرعية للجنة الوطنية باعتبارها درجة ثانية للطعن تشكيلة متساو 
لم يسبق لهم عضوية موظفين يتم اختيارهم بالقرعة بين الموظفين الذين الأعضاء تتكون من قاض رئيسا و 

هذا من شأنه أن يضع المكلف على قدم المساواة أمام و ( 5)ممثلين للخاضع للضريبةدراسة ملف المعني، و 
                                                           

 .من المدونة العامة للضرائب المغربية المذكورة سابقا 009( المادة 1
2) Article 1651 et 1651-4, Code général des impôts français, op.cit. 

 ، المذكور سابقا.3771، المتضمن قانون المالية لسنة 71/37، من المرسوم التشريعي رقم 07( المادة 3
 ، المتضمن التعديل الدستوري، المذكور سابقا.39/03، من القانون رقم 391و  319( أنظر المواد 4
 من المدونة العامة للضرائب المغربية، المذكور سابقا. 009/1( المادة 5
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تمثيل المكلفين بثلاثة  المشرع الفرنسي فقد غلب كافة المكلفين على كفة الإدارة عن طريق الإدارة، أما
سواء على  ،(1)الإدارة بممثلين اثنين تحت رئاسة عضو من السلطة القضائية بصوت مرجحثلين و مم

في ظل وضع لجنة الوطنية للضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، و مستوى اللجنة الولائية أو ال
طرف السلطة  إذا تم تأييده منالا كهذا لا يمكن لهاته اللجان أن تتخذ موقف في غير مصلحة المكلف 

 القضائية ممثلة في رئيس اللجنة بصوته المرجح.

إن غياب ممثل المكلفين عن عضوية اللجان الإدارية للطعن في المادة الجبائية في القانون الجزائري لا 
 يعزز موضوعية تلك اللجان من جهة، كما لا يضمن حق الدفاع للمكلفين من جهة أخرى.

 ج( إبعاد اللجان عن المكلف:
 جلى ذلك من خلال تغيير المستويات الإقليمية التي تحدث على مستواها اللجان الإدارية للطعن في يت

ها أول مرة على المستوى البلدي والولائي توجه معاكس لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن، فبعدما تم استحداث
 (3)بلجنة الدائرة كما رأينا سابقاتم تعويضها اللجنة البلدية و 3771مالية لسنة ألغى قانون ال (2)المركزيو 

استحداثها على الذي أقر  0039ليستكمل مسار ابعاد تلك اللجان عن المكلف بموجب قانون المالية لسنة 
 ملغيا بذلك لجنة الدائرة واستحداث اللجنة الجهوية.( 4)المركزيالمستوى الولائي والجهوي و 

مدى قدرة هذه الأخيرة على جان، وخاصة الولائية منها و ملفات التي ستطرح أمام الللنا أن نتصور حجم الو 
الفصل في تلك الملفات ضمن الآجال المحددة، إذ في ظل الوضع السابق التي كانت تتوزع فيه الملفات 

لجان الدائرة لم يتعدى معدل احترام آجال الفصل ثلاثة أرباع وى المحلي بين اللجان الولائية و على المست
ملفات معروضة هناك ملف لا يتم الفصل فيه ضمن الآجال  1فمن ضمن كل  ،الملفات المعروضة

رام الآجال إلا فيما لم يتم احتو  0030لال السداسي الأول من سنة خ 19019حيث تم دراسة  ،المحددة
 .(5)من الملفات المدروسة % 75.48هو ما يعادل و  07309يخص 

                                                           
1) Article 1651 et 1651H, Code général des impôts français, op.cit. 

 ، المذكورة سابقا.3790، لسنة 00، ج ر عدد 3797أكتوبر  09( أنظر قرارات 2
 المذكور سابقا. 3771، المتضمن قانون المالية لسنة 71/37من المرسوم التشريعي رقم  07( المادة 3
 المذكور سابقا.  0039المتضمن قانون المالية لسنة ، 31/37من القانون رقم  09( المادة 4

5) Direction générale des impôts, Rapport semestriel sur l’activité des directions des impôts 
de wilaya en matière de contentieux fiscal, 1 er semestre 2010, P.09. 
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من حجم الملفات الكلي الذي  % 65.16الإشارة أن الملفات المدروسة خلال نفس الفترة لا يتعدى  مع
 . (1)ملف 19311 قدر بـ

كس لتقريب الإدارة من المواطن، وما يترتب عنه من إن توجه مثل هذا لا يمكن إدراجه إلا في مسار معا
طرف المشرع الجزائري في توزيع  خاصة في ظل المعيار المعتمد منو مصاريف إضافية، تنقلات و 

ختصاصها بناء على يتحدد ا ،ليس لجان درجة ثانيةجان درجة أولى و لالاختصاص، فاللجان الثلاثة تمثل 
فاللجنة المختصة بنظر النزاع بالنسبة للمكلف الواحد تتغير من ، (2)الغرامات محل النزاعمبالغ الحقوق و 

ج عليها، على عكس التشريعات المقارنة التي تخصص لجنة سنة الى أخرى بالنظر الى المبالغ المحت
 واحدة لجميع المكلفين مهما كانت المبالغ المحتج عليها كما رأينا سابقا.

   ( تغليب الاهتمام بالطابع التقني لتشكيلة اللجان:2
الرسوم سس لها قانون الضرائب المباشرة و في مقابل التراجع عن الضمانات الممنوحة للمكلفين التي أ

الإدارية في المادة  الإهدار الكلي للقوة الملزمة لآراء لجان الطعنكما رأينا سابقا، و  3773لة لسنة المماث
اطلاق يد الإدارة في قبول تنفيذها أو رفضها بقرار مسبب كما سنرى في المطلب الموالي، الجبائية و 

يتجلى تقني على تشكيلة تلك اللجان، و العلى إضفاء الطابع  0039اهتمت تعديلات قانون المالية لسنة 
عمل اللجان في المرحلة هذا التوجه من خلال العقيدة التي تشكلت لدى الإدارة الجبائية في تقييمها ل

تبريرها لتلك التعديلات، تلك العقيدة المعبر عنها في فقه الإدارة الذي تلى صدور تلك التعديلات السابقة و 
 (.بالأعضاء التي تضمهم تشكيلة اللجان )( كما يتجلى من خلال نوعية أ)

 أ( المبررات الإدارية للتعديل:
حيز التنفيذ الى مصالحها بمنشور  0039ابرقت الإدارة الجبائية في أول يوم لدخول قانون المالية لسنة 

حيث ، (3)محتوى تلك التدابير من جهة أخرىتدابير الجديدة المدرجة من جهة و توضح فيه تبريرات ال

                                                           
1) Ibid. P.01. 

 00 000 000طلبات التي يكون مجموع مبالغ الحقوق والغرامات المتنازع فيها أقل أو يساوي( تنظر اللجنة الولائية في ال2
دج  00 000 000دج، تنظر اللجنة الجهوية في الطلبات التي يكون مجموع مبالغ الحقوق والغرامات المتنازع فيها يفوق 

يكون مجموع مبالغ الحقوق والغرامات دج، وتنظر اللجنة المركزية في الطلبات التي  90 000 000ويقل أو يساوي 
 دج. 90 000 000المتنازع فيها يفوق 

3) Circulaire N° 01, MF/DGI/DCTX, du 02/01/2017, sur les mesures relatives aux 
commissions de recours. 
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ائص تتعلق أساسا بلجان أن تلك النقبير بما تمت ملاحظته من نقائص، و زت في تبريرها لتلك التداارتك
أن تشكيلة هذه الهيئات تفسر جزئيا هذه النقائص على اعتبار أن " الدائرة وبنسبة أقل باللجان الولائية، و 

الجبائي، القانون التجاري، أو أعضائها باستثناء ممثل الإدارة الجبائية غير مختصين في مادة القانون 
 .قانون المنافسة، في حين عليها دراسة ملفات معقدة لا سيما تلك المتعلقة بالتحقيق المحاسبي"

كما أضافت أن عدم تنفيذ المصالح الجبائية للآراء الصادرة عن اللجان المحلية لا سيما لجان الدائرة 
سسة " مرتبطة بصفة وطيدة بنوعية الآراء الصادرة عن عندما تعتبر هذه المصالح أن آراء اللجان غير مؤ 

 هذه اللجان التي تعتبر في أغلب الأحيان مجردة من أي أساس قانوني بسبب قلة الخبرة التقنية لأعضائها
إن قناعة من هذا الشكل كانت الدافع وراء ادراج التعديلات ، (1)المحاسبية "في المادة الجبائية، التجارية و 

مستوياتها فيما يخص تشكيلة اللجان و  (2)التي كانت أهم نتائجهاو  0039قانون المالية لسنة  ضمنهاالتي ت
 تستجيب للمعاينات السابقة حيث تم:

تعويضها لجان )دائرية، ولائية، مركزية( و ــــ الغاء لجنة الدائرة عن طريق تغيير المستويات السابقة ل
مكانية لسابقة الموجهة للجنة الدائرة، و ادي الانتقادات ابمستويات جديدة )ولائية، جهوية، مركزية( لتف ا 
 ضمان التخصص التقني في المستويات الجديدة.

من أجل تحسين نوعية الآراء الصادرة عن لجان الطعن من خلال تعيين التقنية ــــ اعتماد معيار الاحترافية 
 . (3)الجبائيةلتجارية و ت لا سيما المحاسبية، اأعضاء مؤهلين يملكون كفاءات في عدة مجالا

 قني تؤكده نوعية أعضاء اللجان:ب( طابع ت
ن الإدارية في مختلف مستوياتها ويتجلى على إضفاء الطابع التقني على لجان الطع 0039نص تعديل 

 ذلك من خلال:
المحاسبين ت يعينه مصف الخبراء اللجنة الجهوية الى محافظ حسابااسناد رئاسة اللجنة الولائية، و  ــــ

 المحاسبون المعتمدون.ومحافظو الحسابات و 
                                                           

1) Ibid. P.2. 
بمعيار تحديد الاختصاص الذي أصبح عدة تعديلات أخرى سواء فيما يتعلق  0039( أقرت احكام قانون المالية لسنة 2

أو فيما يخص تمديد مجال الاختصاص الى كافة الرسوم على رقم الأعمال، أو فيما يخص تحديد وتيرة  ،معيار نقدي بحت
 اجتماعات اللجان وغيرها من المجالات.

كرر من قانون الإجراءات م 73المذكور سابقا، التي عدلت المادة  0039، من قانون المالية لسنة، 09( أنظر المادة 3
 الجبائية.
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آخر ضمن تشكيلة المحاسبين العموميين بعضو ـ تمثيل مصف الخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات و ـــ
 اللجنة الجهوية.اللجنة الولائية و 

 ة المركزية.ــــ تمثيل المجلس الوطني للمحاسبة بعضو تكون له على الأقل رتبة مدير ضمن تشكيلة اللجن
ــــ اشراك مسؤول الادارة الجبائية على المستوى المعني ضمن التشكيلة على المستويات الثلاث المختلفة 
)المدير الولائي للضرائب بالنسبة للجنة الولائية، المدير الجهوي للضرائب بالنسبة للجنة الجهوية، الوزير 

ؤسسات بالنسبة للجنة المركزية( وما مدير كبريات المالمكلف بالمالية أو ممثله المفوض بالإضافة الى 
 سبق الاطلاع على الملفات.لهؤلاء من دراية تقنية و 

رية الولائية المكلفة المالية، إذ تمثل المديأخرى من ذوي الكفاءات الإدارية و ــــ اشراك ممثلي قطاعات وزارية 
منها برتبة نائب مدير على مستوى اللجنة الولائية، المديرية الولائية المكلفة بالصناعة بعضو لكل بالتجارة و 

المديرية الولائية المكلفة بالصناعة يرية الجهوية المكلفة بالتجارة و المدتمثل المديرية الجهوية للخزينة و كما 
 لمكان تواجد المديرية الجهوية للضرائب بعضو لكل منها برتبة نائب مدير على مستوى اللجنة الجهوية.

المتوسطة بعضو لكل منها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و من وزارة العدل ووزارة التجارة و وتمثل كل 
ى تمثيل كل من الغرفة الفلاحية والغرفة التجارية برتبة مدير على مستوى اللجنة المركزية، بالإضافة ال

 . (1)الصناعة بعضو واحد على المستويات الثلاثةو 

الاستقلالية لجبائي على حساب ضمانات الحياد و للجان الإدارية في المجال اإن الاهتمام بالطابع التقني 
التي تعزز مركز المكلف تتجلى من خلال ترسانة الكفاءات الإدارية التي أدرجها قانون المالية لسنة 

من إختلال العلاقة بين  هذا ما يزيدلمعنية و ضمن تشكيلة اللجان على مختلف المستويات ا 0039
 .(2)لإدارة لمصلحة هذه الأخيرةاالمكلف و 

 الفرع الثاني: من حيث سير أعمال اللجان:  
يلها لا يوفر ضمانات على غرار تشكارية للطعن في المادة الضريبية و إن سير أعمال اللجان الإد

يتجلى ذلك على مستويين على الأقل، المستوى ، و الحياد المتطلبة في مثل هذه الحالاتالموضوعية و 

                                                           
 ( مرجع نفسه.1
محل لتعديلات شكلية لم تمس بجوهر تركيبة تلك اللجان،  0039( كانت تشكيلة اللجان التي أتى بها قانون المالية لسنة 2

، 13ة ، المذكور سابقا، وبموجب الماد0039، المتضمن قانون المالية لسنة 39/31، من القانون رقم 17بموجب المادة 
 ، المذكور سابقا.0037، المتضمن قانون المالية لسنة 39/33من القانون رقم 
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يتمثل في عدم احترام مبدأ الحق في الدفاع للمكلف أمام اللجان في مختلف مستوياتها )أولا( أما الأول 
 المستوى الثاني فيتمثل في غياب الوجاهية في أعمال اللجان )ثانيا(.

 أولا: سير أعمال اللجان لا يضمن الحق في الدفاع:
يجد تطبيقاته في شتى نونية المقارنة، و ي الأنظمة القايشكل الحق في الدفاع أحد المبادئ الأساسية ف

المجالات، فبالإضافة الى المجال الجزائي مهد هذا الحق، اذ يعتبر كل شخص بريء حتى تثبت جهة 
، كما (1)قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

ن هذا الحق للموظف الذي يكون محالا لإجراء تحرص أيضا تشريعات الوظيفة العمومية على ضما
مكانية طلاع على كامل الملف التأديبي و يتجلى ذلك من خلال حقه في الاتأديبي، و  تقديم ملاحظات ا 

 .(2)حق الاستعانة بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسهكتابية أو شفوية و 

يأخذ هذا الحق عدة صور ، و لات أخرى حق المكلف في الدفاعكما يضمن القانون الجبائي في مجا
من  00كالحق في الاستعانة بمستشار من اختياره أثناء التحقيق في المحاسبة المنصوص عليه في المادة 

قانون الإجراءات الجبائية، أو التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة المنصوص عليها في المادة 
الاستعانة بمستشار أثناء تصحيح التصريحات من طرف من نفس القانون، كما مدد المشرع إمكانية  03

 . (4)، كما يمكنه الاستعانة بمستشار أثناء مناقشة إعادة التقييم(3)0037الإدارة بموجب قانون المالية لسنة 

كما يأخذ هذا الحق صورة منح المكلف أجل معين لتبليغ ملاحظاته الكتابية كما هو الحال بالنسبة لأجل 
الممنوحة للمكلف من أجل ارسال ملاحظاته فيما يخص التحقيق في المحاسبة أو التحقيق يوم  10

لما يتعلق الأمر بإعادة التقييم الناتج عن تصحيح   يوم 10أجل في الوضعية الجبائية الشاملة، و  المعمق
سير في مجال ن الإجراءات الجبائية، غير أنه من قانو  37التصريحات المنصوص عليها في المادة 

يتجلى ذلك في عدم إمكانية ، و أعمال اللجان الإدارية لم يضمن المشرع الحق في الدفاع أمام هذه الهيئات
اقتصر فقط على سماع أقوالهم من ( و 03ول به في القانون الفرنسي )الاستعانة بمستشار كما هو معم

 (.00طرف هاته الهيئات )

                                                           
 المذكور سابقا. ،، المتضمن التعديل الدستوري0039مارس  09، المؤرخ في 39/03، من القانون رقم 19( المادة 1
 ظيفة العمومية، المذكور سابقا.، المتضمن القانون الأساسي العام للو 09/01، من الأمر رقم 397و  399( أنظر المواد 2
 ، المذكور سابقا.0037، المتضمن قانون المالية لسنة 39/33، من القانون رقم 10( المادة 3
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03/01والمادة  00/09( أنظر المواد 4
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 الطعن: ( غياب الحق في الاستعانة بمستشار أمام لجان 1
إن الطابع التقني للقانون الجبائي يشكل الأساس الموضوعي الذي دفع المشرع الجبائي الى إعطاء 

سواء أثناء قيام  ،المكلف حق الاستعانة بمستشار من اختياره يساعده في علاقاته مع الإدارة الجبائية
لم يكتفي المشرع اضعة للضريبة، و ادة تقييم الأسس الخالإدارة بالتحقيقات الجبائية أو أثناء قيامها بإع

الجبائي بإعطاء المكلف هذا الحق بموجب أحكام نصوصه بل وضع على عاتق الإدارة الجبائية التزام 
بوجوب تذكير المكلف بحقه في الاستعانة بمستشار من اختياره تحت طائلة بطلان الاجراء في مختلف 

 .(1)الاشعارات المرسلة

ل أحد صور ضمان الحق في الدفاع لم يتم منحه للمكلف بمناسبة الطعن الذي يشكغير أن هذا الحق و 
أمام اللجان الإدارية على جميع مستوياتها، على عكس المشرع الفرنسي الذي أعطى للمكلف امام اللجنة 

الرسوم على رقم الأعمال الحق في الاستعانة بمستشارين اثنين من ة أو الوطنية للضرائب المباشرة و الولائي
نه أمام لجان الضرائب المباشرة ففي الوقت الذي يمنح المشرع الفرنسي للمكلف عند فحص طع، (2)تيارهاخ
المشرع الجزائري من  هالرسوم على رقم الاعمال الحق في الاستعانة بمستشارين اثنين من اختياره يحرمو 

 .اطلاقا هذا الحق

تعليمات التي تصدرها التعبر عنه عادة بموجب المناشير و  غير أن فقه الإدارة الجبائية الجزائرية التي
كيفية وضع هذه النصوص محل لمصالحها، والتي تعبر فيها عن فهمها وتفسيرها للنصوص التشريعية و 

 التطبيق قد اتخذ اتجاه يصب في مصلحة المكلف على الأقل على مستويين:

اختياره حيث جاء في التعليمة العامة حول  يتمثل في إمكانية استعانته بمستشار من المستوى الأول:
الأعمال المادية الواجبة الاتباع عند والتي تبين مختلف الإجراءات و  0030الإجراءات التنازعية لسنة 

المجالات سواء تعلق الأمر بالشكوى المكلفين على مختلف المستويات و  دراسة الطعون المقدمة من طرف

                                                           
بالتحقيق ... وأن يشير صراحة تحت من قانون الإجراءات الجبائية على أنه " يجب أن يبين الاشعار  00( تنص المادة 1

 طائلة بطلان الإجراء أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بمستشار من اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة "
2) Article R.60-2, Code de procédure fiscale  «Devant la commission des impôts directs et 
des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, la  
Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à 
l’article 1651 H du même code ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de 
recherche, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.»   
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ازعات الوعاء أو منازعات الطعن أمام الجهات القضائية في مجال من المسبقة أو الطعن أمام اللجان أو
ن أجل الدفاع عن طعنه جاء فيها أن المدعي )المكلف( يستدعى أمام أعضاء اللجنة مالتحصيل، 
  .  (1)له إمكانية أن يكون مرفوق بمستشار من اختيارهالنزاعي، و 

ن كان لا يرقى لمرتبة النص للمكلف حتى و من ضمانة حق الدفاع إن هكذا موقف من شأنه أن يعزز  ا 
ذلك بقى هذا الموقف تنقصه الفعالية و شريعي كما هو معمول به في القانون الفرنسي من جهة، كما يتال

بالنظر فيما إذا كانت هذه الإمكانية يتم إعلام المكلف بها بموجب الاستدعاء الموجه له أم لا، حيث لم 
 مر من جهة أخرى.توضح التعليمة المذكورة هذا الأ

، (2)يتمثل في إمكانية تقديم أي وثيقة يمكن أن تثبت ادعاءاته أمام أعضاء تلك اللجنة المستوى الثاني:
شريطة أن لا تتعلق بنقاط جديدة للاحتجاج لم تكن موضوع للشكوى المسبقة التي أصدرت بشأنها الإدارة 

حد أعضاء الإدارة الجبائية اللجنة الذي هو أكما تمنع نفس التعليمة أي تدخل من طرف مقرر ، قرارها
 المكلف.لنقاش المقام بين أعضاء اللجنة و إعداد ملف القضية، في ا المنوط به

مدى أوسع لممارسة حق الدفاع أمام لجان الطعن الإدارية مما يعطيه ليه فإن فقه الإدارة يعطي معنى و عو 
تدعم تقديم ملاحظاته الشفوية أو تقديم وثائق اختياره، و الاستعانة بمستشار من ذلك بإمكانية ، و القانون

نتمنى أن يتم ترسيم ذلك بنصوص قانونية كما فعل المشرع الفرنسي حسب ما موقفه في مواجهة الإدارة، و 
 تم دراسته سابقا.

أخيرا فإننا لا نجد تفسير منطقي للمذهب الذي ذهبه المشرع في عدم النص صراحة على إمكانية و 
الرسوم على رقم الأعمال، في حين م لجان الطعن للضرائب المباشرة و نة بمستشار من اختياره أماالاستعا

التي و ( 3)ينص صراحة على ذلك أمام لجان التوفيق )المصالحة( المختصة في مجال حقوق التسجيل

                                                           
1) Instruction générale sur les procédures contentieuses, version 2012, N° 04 
MF/DGI/DCTX, op.cit. P. 56 « … le requérant est invité à se présenter devant les membres 
de la commission afin de défendre son recours contentieux, il a la possibilité de se faire 
accompagner par un conseil de son choix ... » 
2) Ibid « … et peut présenter tout document pouvant étayer ses allégations. » 

المتضمن قانون التسجيل، المذكور سابقا، قبل نقلها الى ، 99/301وما يليها من الأمر رقم  300( كانت منظمة بالمواد 3
ـــ أـــ " وما  0مكرر  17وهي منظمة حاليا بموجب المواد "  0033قانون الإجراءات الجبائية بموجب قانون المالية لسنة 

 يليها منه.
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ة من جهة مصالح الخزينة العمومييتمثل دورها في الموازنة بين يل، و تصدر رأيها قبل اصدار سند التحص
مصالح المكلفين من جهة أخرى في حالة عدم كفاية الثمن أو التقديرات المصرح بها، حيث أوجب و 

المشرع استدعاء الخاضعين للضريبة المعنيون عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع للأداء بأقوالهم 
  (1)هأو ارسال ملاحظاتهم مكتوبة كما يمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارون

 ( الاحتفاظ بإمكانية استدعاء المكلف أمام لجان الطعن: 2
يشكل تقديم المكلف توضيحات شفوية أمام لجان الطعن البعد الثاني لحق الدفاع، هذا الحق في القانون 

ن كان الى يومنا هذا، و  3790بائية سنة الجزائري مكرس منذ التأسيس الأول للجان الطعن في المادة الج ا 
 .)ب( الى الصورة الاجبارية )أ( هذا التكريس قد انتقل من الصورة الجوازية

 أ( التكريس الجوازي لاستدعاء المكلف امام اللجان:
اللجان في آن واحد، باشرة من أهمية بالنسبة للمكلف و على رغم ما يشكله تقديم التوضيحات أمام اللجان م

هو ما يمكن أن نقف عليه من خلال ملزما في البدايات الأولى، و  ذلكإلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل من 
 الصياغات الحرفية للنصوص المعنية.

للتدليل على ذلك عبارة " يجوز للجنة أن تستدعي المكلفين بدفع  3790حيث استعمل المشرع سنة 
الرسوم مباشرة و ردة في قانون الضرائب الهي نفس العبارة الواو  (2)ضرائب المعنيين للاستماع اليهم "

 (3)التي جاءت كما يلي " تستطيع اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم" 3799المماثلة لسنة 
ث أورد قانون الضرائب ، حي3777استمر هذا الوضع حتى أثناء مرحلة الانفتاح التي أعقبت دستور و 

الحق العبارة التالية " بإمكان اللجنة أن  للتدليل على حدود هذا 3773الرسوم المماثلة لسنة المباشرة و 
 .(4)تدعو المكلفين المعنيين للاستماع الى أقوالهم "

                                                           
 ج من قانون الإجراءات الجبائية. 0مكرر  17( أنظر المادة 1
 المذكورة سابقا. 3797أكتوبر  09في القرارات المؤرخة في  9قم ( أنظر المواد التي تأخذ ر 2
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 99/303، من الأمر رقم 193/01، 190/01، 117/01( أنظر المواد 3

 المماثلة المذكور سابقا.
 .3773رة والرسوم المماثلة لسنة ، قبل تحويلها من قانون الضرائب المباش100/01، 103/01، 100/01( أنظر المواد 4
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في خلال مختلف هذه المراحل متى رأت اللجنة ضرورة استدعاء المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم، ألزمها و 
ر هذا الوضع الى غاية استم، و (1)( أيام قبل تاريخ الاجتماع30المشرع بوجوب اشعارهم بذلك عشرة )

3779 . 

 ب( التكريس الاجباري لاستدعاء المكلف امام اللجان: 
عن محطة بارزة في مجال ضمان حق المكلف في تقديم ملاحظات أمام لجان الط 3779تشكل سنة 

 يتجلى ذلك على الأقل من جانبين:الإدارية في المجال الجبائي و 
 استدعاء المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم أمر وجوبي.ــــ الجانب الأول يتمثل في جعل أمر 

 ــــ الجانب الثاني يتمثل في منح أجل أطول للمكلفين من أجل التحضير.

لم يكن لها محل سوى التأكيد على هذين الجانبين، فمن جهة أولى  3779فتعديلات قانون المالية لسنة 
بهذا ين أو موكليهم لسماع أقوالهم " و لضريبة المعنياستعمل المشرع عبارة " تستدعي اللجنة المكلفين با

الشكل لم يبقى للجنة السلطة التقديرية في استدعاء المكلفين المعنيين من عدمه، إذ أصبح ذلك وجوبي 
( 00( أيام الى عشرين )30من جهة ثانية تم تمديد المدة الممنوحة للمكلفين من عشرة )بالنسبة للجنة، و 

 .(2)اللجنة بوجوب إشعار المكلفين بذلك قبل عشرين يوم من تاريخ الاجتماع يوم، إذ ألزم المشرع

إن هذا التطور من شأنه أن يضمن في حدود معينة حق المكلف في الدفاع عن نفسه أمام اللجان 
الإدارية، غير أن غياب حق الاستعانة بمستشار متخصص يساعد المكلف، ينقص من فعالية ضمانة هذا 

يزداد الأمر سوءا كون الإجراءات أمام تلك اللجان تكون لطابع التقني للقانون الجبائي، و الحق بالنظر ل
 بشكل غير وجاهي.

 ثانيا: غياب الوجاهية في سير أعمال اللجان:
الضمانة الأساسية التي تشكل الحق في الفصل في نزاع جبائي لا يكون لها مدى فعال بالنسبة للمكلف 

كذلك الجهات أمام الجهات القضائية الإدارية و فالإجراءات ، (3)نات الحيادإلا بقدر ما تقدمه من ضما

                                                           
 ( مرجع نفسه.1
، المذكور سابقا، التي تعدل 3779، المتضمن قانون المالية لسنة 71/09، من الأمر رقم 07و  09، 09( أنظر المواد 2

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل نقلها. 100، 103، 100على التوالي المواد 
3) Daniel Richer, les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, L.G.D.J, paris, 1997, 
P.183. 
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إمكانية  تمنح للأطراف، و موسومة أساسا بالمبدأ الذي بموجبه تكون المناقشات النزاعية وجاهية (1)المدنية
 التطبيق.   قانونية الواجبةتفسيرهم للقاعدة الالاطلاع على ما يقدمه الطرف الاخر وتقديم نظرتهم للوقائع و 

كما أن مبدأ احترام الإجراءات الوجاهية ليس حكرا على النزاعات القضائية، إذ يجب التطبيق أيضا في 
أو بصفة عامة عند اتخاذ قرارات  ،الإجراءات الإدارية لما تكون السلطة الإدارية بصدد النطق بعقوبات

 غيرها.الحال في الإجراءات التأديبية و  تسي  الى مركزه كما هوفي مصلحة المتعامل مع الإدارة و  ليس

الشكل الذي الوثائق المقدمة من طرف الخصم بتضي إعلام الأطراف بمجمل الحجج و مبدأ الوجاهية يقو 
مكانية مناقشاتها و  قد كرس الاجتهاد القضائي الفرنسي للوجاهية ، و (2)الرد عليهايسمح بضمان إعلامهم وا 

حين اعتبر مجلس الدولة  3737نذ وقت طويل، إذ يعود ذلك الى سنة طابع " المبدأ العام للإجراءات " م
 .(3)الفرنسي أن أي وثيقة لا تعتبر مقدمة للقاضي بطريقة قانونية ما لم يكن قد تم إعلام الأطراف بها

في مجال سير أعمال لجان الطعن الإدارية في المادة الجبائية يجد المكلف نفسه أمام إدارة تعلم غير أنه و 
الأسانيد المعتمد عليها في مواجهته، هذا ي حين لا يعلم هو ما هي المآخذ والحجج و شيء عنه، فكل 

دم من طرف الإدارة أمام اللجنة الوضع يجد أساسه في عدم إمكانية المكلف الاطلاع على التقرير المق
 مختلف الوثائق المرفقة به.و 

ذ صورة جلية على مستوى إجراءات الطعن أمام القاضي الملازم للإدارة الجبائية يأخإن مظهر الخصم و 
يداع تقرير أمام تلك اللجان، هذا التقرير يشكل ي التي تتولى التحقيق في الملف و اللجان الإدارية فه ا 

( عكس 03لا يمكن للمكلف وفق أحكام القانون الجزائري الاطلاع عليه )، و أساس أشغال اللجان من جهة
 ما يشكل ذلك من انتهاك لمبدأ الوجاهية.  ( و 00ن الفرنسي )القانو 

 

 
                                                           

بالنسبة للجهات القضائية الإدارية من قانون الإجراءات المدنية  710بالنسبة للمبدأ العام و المادة  01( أنظر المادة 1
 .والإدارية

2) Daniel Richer, les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, op.cit. P.185. 
3) CE, 10 aout 1918, villés, recueil des décisions du conseil, P. 848, citer par Daniel Richer, 
op.cit. P.186. « aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les 
parties aient été mises à même d’en prendre connaissance » 
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 ( عدم إمكانية اطلاع  المكلف على الملف في القانون الجزائري:1
، فمنذ استقبال الطعن على مستوى مكتب دور محوري في تحضير ملف الطعن والتحقيق فيه للإدارة

كز الضرائب أو المركز الجواري التنظيم حسب الحالة لمديرية المؤسسات الكبرى أو المديرية الولائية أو مر 
 الاختصاصملف تتضمن تحليل موجز للاكتمال و للضرائب، يباشر العون المؤهل بدراسة أولية لل

)Analyse sommaire de complétude et de compétence(  
تخفيض، اعفاء، الغرض من الطعن )احتوائه على الوثائق المطلوبة و  يهدف الى دراسة الملف من حيث

 تحديد اللجنة المختصة.( و ...الخارجاع

متى أسفر هذا التحليل الأولي عن نتيجة إيجابية يتم تسجيل الطعن حسب الحالة على مستوى مكتب 
لجان الطعن بالنسبة للمديرية الولائية للضرائب، أو على مستوى مصلحة لجان الطعن بالنسبة لمديرية 

أو المركز الجواري للضرائب، في سجل خاص يفتح سنويا لهذا  ،مركز الضرائباو كبريات المؤسسات، 
 الغرض. 

كل الوثائق يق استخراج ملف الشكوى المسبقة و الطعون المسجلة يتم تحويلها لأجل تكوين الملف عن طر 
الضرورية )يضاف الى ملف الطعن كل من الشكوى المسبقة، الوثائق التبريرية المقدمة من طرف 

اع، الإشعار بإعادة التقييم، أجوبة المكلف على التقييم المزمع القيام به، الإشعار المكلف، جدول الإخض
بالتقييم النهائي، رأي مختلف المتدخلين، قرار الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى المسبقة، الإشعار 

غيرها من الوثائق رنة المداخيل، محاضر المعاينات و بالتحقيق في حالة فحص المحاسبة، جدول مقا
التحقيق فيه سواء من حيث الشكل، إذ يقوم لمستعملة في تأسيس الضريبة( وضمها الى ملف الطعن و ا

العون المكلف بدراسة النقاط المتعلقة بالآجال لتقدير مدى قابلية الطعن للدراسة، أو من حيث الموضوع 
 عن طريق مناقشة الدفوع المقدمة من طرف المكلف.

مكلف بالتحقيق بتسجيل ملاحظاته الموضوعية للملف يقوم العون اللية و كبعد الانتهاء من الدراسة الش
بدراسة الطلب ابداء رأيه ضمن مشروع تقرير يرسل الى المدير أو رئيس المركز المعني الذي يقوم بدوره و 

مشروع التقرير المعد من طرف هذا الأخير ي المقدم من طرف العون المحقق، و الرأالمقدم من المكلف و 
عن علم  التبريرات التي تجعل اللجنة تبثالمصادقة عليه، وعن الاقتضاء تقديم كل العناصر و   ن أجلم
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يرسل التقرير المصادق عليه مرفق بملف الطعن الى أمانة اللجنة المعنية من بكافة مقتضيات الملف، و 
 .(1)أجل البرمجة

المرجع الذي تبث عضاء اللجنة و ن على أهذا التقرير يعتبر السند المادي الذي يتم بموجبه عرض الطع
عليها في حالة عدم المصادقة على تقرير الإدارة أن تحدد مبالغ التخفيض أو ، و على أساسه هذه الأخيرة

ون الجزائري الاطلاع على مضمون لا يمكن للمكلف وفق أحكام القانو  (2)الإعفاء الذي قد يمنح للشاكي
مبدأ الوجاهية، فالالتزام بهذا ما يشكل إخلال أمام اللجان و الإدارة محتويات التقرير المقدم من طرف و 

الوحيد الملقى قانونا على عاتق اللجان هو استدعاء المكلف بالضريبة المعني أو ممثله لسماع أقواله قبل 
، دون النص على إمكانية وضع الملف تحت (3)( يوما من تاريخ الاجتماع كما رأينا سابقا00عشرين )

 لاطلاع عليه كما سنرى في حالة القانون الفرنسي.تصرف المكلف ل

فمضمون هذا التقرير يبقى سري، فبالإضافة الى عدم إمكانية المكلف الاطلاع عليه، يلزم قانون 
كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو ( 4)الإجراءات الجبائية

الرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي بالسر المهني طبقا و الضرائب في المنازعات المتعلقة ب
هو نفس الالتزام الذي تذكر به الإدارة الجبائية أعضاء اللجان من قانون العقوبات، و  103المادة لأحكام 

 .  (5)في مختلف مستوياتها

 

         

                                                           
1) Instruction générale sur les procédures contentieuses, version 2012, op.cit. P.46 a 50, 
voire aussi instruction générale sur les procédures contentieuses, version 2005, op.cit. 
P.31, 32.  

 جبائية.من قانون الإجراءات ال 73/01المادة ( 2
مكرر من قانون  73هذا الحكم منصوص عليه سواء بالنسبة للجنة الولائية أو الجهوية أو الوطنية طبقا للمادة ( 3

 الإجراءات الجبائية.
 من قانون الإجراءات الجبائية. 91أنظر المادة  ( 4

5) Instruction générale sur les procédures contentieuses, version 2012, op.cit. P. 50 « les 
membres de la commission de recours étant soumis aux obligations de secret professionnel 
prévues à l’article 65 du CPF. 
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 إمكانية إطلاع المكلف على الملف في القانون الفرنسي: (0
تأسيس مبدأ الوجاهية أمام لجان الطعن الإدارية بإعطاء إمكانية للمكلف للاطلاع على ملف يعود تاريخ 

تم إدراج تلك الأحكام ضمن نص ، و (1)3711 القضية قبل اجتماع اللجنة في القانون الفرنسي الى سنة
راءات ن الإجمن قانو  L.60مكرر من القانون العام للضرائب قبل أن تنقل الى المادة  3913المادة 

لجنة، ما يسمح له التي تؤكد أن المكلف يمكنه الاطلاع على الملف قبل اجتماع الالجبائية الفرنسي، و 
هو ما يجعل الإجراءات المتبعة أمام اللجنة وجاهية، فالمكلف يجب أن يكون في وضع بتنظيم دفاعه و 

بشكل يمكنه من مناقشتها أو في مواجهته و يسمح له بالتعرف بدقة على الأوجه المثارة من طرف الإدارة 
 .(2)دحضها عند تقديم ملاحظاته

مختلف وثائق الملف الفرنسي يقر أن تقرير الإدارة و  من قانون الإجراءات الجبائية L.60فنص المادة 
المستعملة من طرفها أمام اللجنة لتبرير موقفها، يجب أن تكون في متناول المكلف قبل اجتماع اللجنة 

يمتد اطلاع لومات المتعلقة بمكلفين آخرين، و شرط احترام السر المهني فيما يخص المعلمدة معينة، تحت 
مداخيل الغير بالشكل الذي يجعل المكلف قادر المتضمنة مؤشرات متعلقة بأرباح و المكلف الى الوثائق 

، (3)هعلى التأكد من أن نقاط المقارنة المعتمدة من طرف الإدارة تخص مؤسسات لها نشاط مماثل لنشاط
الكيفيات الواجب اتباعها من أجل التكريس الفعلي لهذا النصوص التنظيمية توضيح الآجال و قد تولت و 

ة في حالة عرض النزاع من الجزء التنظيمي لقانون الإجراءات الجبائي R.60-1المبدأ، إذ تلزم المادة 
اللجنة، ويوضع التقرير  قبل اجتماع( 4)( يوما على الأقل10المكلف ثلاثون ) اءستدعا على اللجنة

 .(1)الوثائق المعنية تحت تصرفه بأمانة اللجنة طول مدة الثلاثين يوما التي تسبق الاجتماعو 

                                                           
1) Article 03, du Décret n° 55-467, relatif à la réforme des procédures et des pénalités 
fiscales, op.cit.  
2) Alain Abitan et Manon Sieraczek, les garanties des contribuables dans les procédures 
d’imposition, op.cit. P.252. 
3) Article L. 60, Code de procédure fiscale «Le rapport par lequel l'administration des impôts 
soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des 
taxes sur le chiffre d'affaires … ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait 
état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.» 

مستمر فيما يخص المدة الممنوحة للمكلف للاطلاع على الملف وتحضير دفاعه، فقد  المشرع الفرنسي يشهد تطور( 4
المذكور سابقا، الى عشرون  3711أفريل  10( أيام عند تأسيس هذا الحق بموجب مرسوم 30انتقلت تلك المدة من عشرة )
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فإن  فإذا كان حق المكلف في الاطلاع على ملفه يتم في محلات أمانة اللجنة من الناحية القانونية،
حية تقر أنه يمكن لمدير المصالح الجبائية من أجل تسهيل استعمال هذه الصلاتعليمات الإدارة الجبائية و 

مختلف ملاحقه في حالة التقرير المعد من طرف الإدارة و  الترخيص للأمانة بتسليم المكلف نسخة من
 .(2)تقديم طلب كتابي في هذا الاتجاه

بائية، تطبيق مبدأ الوجاهية أمام لجان الطعن في المادة الجهاد القضائي الفرنسي في احترام و يتشدد الاجتو 
إذ جاء في أحد قرارات مجلس الدولة الفرنسي، أنه ينتج من التحقيق أن الوثائق المقدمة من طرف الإدارة 

عليه فإن الإجراء أمام هذه اللجنة لم يكن م توضع كليا في متناول المكلف، و أمام اللجنة الولائية ل
طبيعة الإدارة واللجنة فيما يخص نوعية و زام الواقع على عاتق في سبيل تحديده لمدى الالتو ، (3)وجاهيا

الوثائق التي يجب وضعها تحت تصرف المكلف قبل اجتماع اللجنة، أقر مجلس الدولة الفرنسي أن 
يا من طرف الإدارة مقتضيات النص لا تتطلب أن يوضع تحت تصرف المكلف إلا الوثائق المقدمة فعل

                                                                                                                                                                                     

( يوما بموجب 10الى ثلاثون )، لينتقل بعد ذلك 3779جويلية  39، المؤرخ في 79/110( يوما بموجب المرسوم رقم 00)
 ، على عكس المشرع الجزائري الذي لم يساير هذا التطور.0001أكتوبر  33، المؤرخ في 0001/3071المرسوم رقم 

1) Article R. 60-1, Code de procédure fiscale «…Le rapport et les documents mentionnés à 
l'article L.60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du 
comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette 
commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par 
courrier électronique »  
2) Jean Lamarque, Code de procédure fiscale commenté, 18 eme édition, Dalloz, édition 
2011, P.505.  
3) CE, N° 35605, du 15 février 1984, RJF, 1984, N°257, « considérant qu'il résulte de 
l'instruction que les documents produits par l'administration devant la commission 
départementale n'ont pas été intégralement mis a disposition du contribuable ; que, des lors, 
la procédure suivie devant cette commission n'a pas été contradictoire ; » 
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أن اللجنة لا يمكنها أن و   ،(1)المكلف تقديمها أمام اللجنةالتي طلب لتها الإدارة و التي استعمأمام اللجنة و 
 .(2)المناسب الوقتتعتمد على وثائق لم يطلع عليها المكلف في 

تدعيم ضمانات المكلف منحى أوسع عندما يضيق من القضائي الداعم لمبدأ الوجاهية و يأخذ التوجه و 
ب فقه الإدارة الجبائية الفرنسية فإن المكلف لا حسالملقى على عاتق الإدارة، ف مدى الالتزام بالسر المهني

المتعلقة بمكلفين آخرين إلا بشكل منزوع الهوية، ى المعلومات التي تظهر في ملفه و يمكنه الاطلاع عل
فهي تمد المكلف بمستخلصات دون ذكر الاسم أو المقر الاجتماعي لهؤلاء تحت مبرر الالتزام بالسر 

يجعل المكلف في وضع يستحيل معه المناقشة الفعالة لهذه  لفرنسي ان هذاويرى جانب من الفقه االمهني، 
معرفة ما إذا كان هؤلاء المكلفين في وضعية مماثلة له، غير أن الاجتهاد القضائي ضيق من ، و (3)الوثائق

انتهاك مفهوم السر المهني إذ ألزم الإدارة بتوضيح أسماء المكلفين المستعملة للمقارنة دون أن يشكل ذلك 
للسر المهني في الوقت الذي يتم فيه تقديم المعلومات على شكل معدلات، حتى يكون المكلف في وضع 
يمكنه من تقدير ما إذا كانت المؤسسات المعنية هي مؤسسات وضعيتها قابلة للمقارنة مع وضعيته حتى 

 .(4)تأخذ الإجراءات أمام اللجنة طابعها الوجاهي

                                                           
1) CE, N° 34024, du 19 octobre 1983, RJF 1983, N°680, «…cette prescription n'implique la 
mise a la disposition du contribuable que des seuls documents effectivement produits par 
l'administration a la commission et de ceux dont l'administration a fait état, et dont le 
contribuable a demandé la production devant la commission.» 
2) CE, N° 40890, du 11 juillet 1983, RJF, 1983, N°564 «...qu'il ne ressort pas de l'avis 
émis par la commission que celle-ci se serait fondée sur des documents dont m. x... 
n'aurait pas eu connaissance en temps utile » 
3) Alain Abitan et manon Sieraczek, op.cit. P.254. 
4) CE, N° 24403, du 20 juin 1984, Dr. Fisc, 1984, comm 1845 « qu'en ne précisant pas les 
noms des entreprises retenues comme éléments de comparaison - ce qu'elle aurait pu faire 
sans méconnaitre le secret professionnel, des lors qu'elle ne faisait état que le données 
moyennes- l ‘administration n'a pas mis en mesure la société requérante d'apprécier si les 
entreprises retenues étaient des entreprises dont la situation était comparable a la sienne ; 
qu'ainsi, la procédure devant la commission départementale n'a pas revêtu un caractère 
contradictoire ; que, par suite, l'avis de la commission n'étant pas opposable a la société 
requérante.» 
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بشكل واسع الوجاهية في أعمال اللجان ما يسمح للمكلف بمناقشة سي يضمن و هكذا فإن القانون الفرنو 
بالطابع الوجاهي المآخذ المعتمدة ضده من طرف الإدارة على عكس المشرع الجزائري الذي لا يعترف 

 لا يمكن للمكلف الاطلاع على ملفه كما رأينا.لأشغال اللجان و 

 للجان الادارية للطعن في المجال الجبائي:المطلب الثاني: تدحرج القوة الملزمة لآراء ا
عرف المشرع الجزائري لجان الطعن الادارية للضرائب، باعتبارها الية لتسوية النزاعات في المجال 

كما راينا سابقا، اذ  3797مكرر من قانون المالية لسنة  01بموجب المادة  3797الجبائي اول مرة، سنة 
تيارية، قبل اللجوء الى الجهات القضائية ان يطعن امام هاته اللجان تمنح هذه الالية للمكلف وبطريق اخ

للحصول اما على تصحيح الاخطاء المرتكبة اثناء تأسيس او حساب الضريبة، او الحصول على حق 
مقرر بموجب القانون او التنظيم، وهي نفس المجالات التي ينازع فيها المكلف بموجب الشكوى 

 . (1)التنازعية

تم تحديده عن طريق قرارات من وزير يغير ان تكوين وتنظيم واختصاص وكيفية تسيير هاته اللجان 
والتي عملت على تنظيم تلك اللجان  3797اكتوبر  09المالية وتلبية لذلك صدرت القرارات المؤرخة في 

دارة للتعديل مدى الزامية قراراتها للإوتعرض منذ ذلك الحين تنظيم واختصاص و على ثلاثة مستويات، 
ابرز تعديل اوردته تلك و   ،3790مارس  00كان اولها بعد مدة وجيزة بالقرارات المؤرخة في  ،عدة مرات

القرارات هو توسيع مجال اختصاص مختلف اللجان الى الطلبات ـــــــ الطعون ـــــ الولائية الرامية الى 
في  ي الطعون الاستعطافية التي لا تنازعالحصول على تخفيض او تخفيف الضرائب المقررة قانونا، وه

انما طلب التخفيض او الاعفاء في حالة عوز او ضيق الحال، التي تضع مبلغ الضريبة او قانونيتها و 
         المكلف في حالة عجز عن ابراء ذمته ازاء الخزينة العمومية.

الى غاية  3797لجبائية منذ ان استقراء مختلف النصوص المنظمة للجان الطعن الادارية في المادة ا
يؤدي الى استنتاج مفاده عدم استقرار المشرع الجزائري على  ،فيما يخص مدى إلزامية قراراتها 0039

توجه معين، فقد تأرجح فيما يخص طبيعة الآراء التي تصدرها هاته اللجان سواء من حيث اثارها او من 
يبين المشرع مدى الزاميتها للإدارة، الى التأكيد على  راء لمميتها للإدارة، بين اعتبارها أحيث مدى الزا

إلزاميتها وضرورة مطابقة قرارات الادارة الجبائية لرأي اللجنة )فرع اول(، ثم الى الزاميتها النسبية مع 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 90( المادة 1
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(، وأخيرا امكانية مختصة )فرع ثانامكانية توقيف تنفيذ الرأي والطعن فيه بالإلغاء امام المحاكم الادارية ال
 )فرع ثالث(. 0039الغاء الادارة لتلك الآراء بموجب مقرر دون اللجوء للقضاء سنة 

ان مثل هذا التراجع من شأنه ان يضفي الكثير من الغموض على الدور الذي يمكن ان تلعبه الجان 
صاحبة  حماية المكلفين، تلك النزاعات التي تثور بين الادارةعن في تسوية النزاعات الجبائية و الادارية للط

السلطة والسيادة من جهة، والمكلف المجرد من اية سلطة باستثناء ما يوفره له القانون من ضمانات من 
 جهة اخرى، ويجعلنا نتساءل عن سبب وجودها اصلا في ظل التعديلات الاخيرة.

 الفرع الاول: الطبيعة الملزمة لآراء اللجان الادارية للطعن:
ه الاولى قوة الزامية ضمنية للآراء التي تصدرها اللجان الادارية في أعطى المشرع الجزائري في بدايت

مختلف مستوياتها )اولا(، قبل ان ينص صراحة على وجوب مطابقة قرارات الادارة لتلك الآراء )ثانيا( مع 
 بداية التحول نحو اقتصاد السوق.

 اولا: الطبيعة الملزمة ضمنيا:
ولى صريح في اضفاء الصفة الملزمة للآراء التي تصدرها اللجان ن المشرع الجزائري في مراحله الالم يك

، توحي ستقراء الكيفية التي نظم بها ذلك، غير ان امادة الجبائية في مواجهة الادارةالادارية للطعن في ال
ة ان الادارة ليس لها اية سلطة اتجاه تلك الآراء، مما جعلنا نذهب الى اعتبارها ملزمة للإدارة بطريق

 .3799مرحلة ، و 3797ة  وهذا خلال مرحلة ضمني

 :1868( مرحلة 1
مكرر من  01هي المرحلة الاولى التي عرف فيها المشرع الجزائري اللجان الادارية للطعن بموجب المادة 

تكوين هاته اللجان وتنظيمها  3797اكتوبر  09التي فصلت قرارات  3797قانون المالية لسنة 
هاته اللجان في أول ظهور لها في القانون الجزائري جاءت ا وكيفيات سيرها كما رأينا سابقا، واختصاصاته

كمحاولة للتوفيق بين المصالح المتناقضة للإدارة الجبائية من جهة والمكلف من جهة اخرى، حيث تصدر 
ت اختصاصها سواء لجان الطعن في هاته المرحلة رأيا فيما يتعلق بالطلبات المقدمة اليها في جميع مجالا

تعلقت تلك الطلبات بإصلاح الاخطاء المرتكبة في تحديد اساس الضريبة او حسابها او الانتفاع بحق 
ناتج عن نص قانوني او تنظيمي او تعلق الامر بالطلبات المقدمة اليها باعتبارها درجة ثانية للطعن في 
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لقة بالطعون الاستعطافية ـــــ الوَلائية ــــ التي يطلب ، وأخيرا الطلبات المتع(1)القرارات الصادرة في درجة ادنى
من خلالها المكلف التخفيض او الاعفاء من الضرائب المفروضة عليه قانونا والتي عجز عن تسديدها 

 .(2)نتيجة ضيق حال او عوز

 للإدارة هاته الآراء لم تكون ملزمة للإدارة بأي نص صريح يجبرها على احترامها، كما لم يعطي المشرع  
تلك اللجان ملزمة  هو ما جعلنا نذهب الى اعتبار اراء، و بأي نص صريح حق مخالفتها او الغائها ايضا

غير ان المشرع اشترط وجوب تعليل الآراء التي تصدرها اللجان كما اشترط ذكر المبالغ للإدارة ضمنيا، 
لغي تقرير الادارة ولا تتفق مع التي يمكن ان يعفى منها اصحاب الطلبات في حالة كون تلك الآراء ت

مقترحاتها، حيث اكد على ان الآراء التي تصدرها اللجنة بشأن الطلبات المرفوعة اليها يجب ان تكون 
معللة، واذا كانت تتضمن الغاء تقرير الادارة فيجب ان تبين مبالغ التخفيضات والتخفيفات التي يمكن 

كاتب الجلسة بعد توقيعها من طرف رئيس اللجنة الى المدير  ، تلك الآراء التي يبلغها(3)منحها للطالبين
كما اوجب المشرع على ، (4)الجهوي للضرائب في مدة عشرة ايام ابتداء من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة

المدير الجهوي للضرائب المباشرة ان ينقل الى علم المكلفين المعنيين التخفيضات او رفض طلبات 
 .(5)ن اللجنة في طرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي هذه الاخيرةالتخفيض التي تلقاها م

الإعفاءات التي يمكن منحها قرير الادارة وتحديد التخفيضات و فبإعطاء سلطة للجان الطعن ان تلغي ت
للمكلفين بالضريبة، وعدم منح اية سلطة للإدارة اتجاه هذه الآراء، يكون المشرع قد اعطي ضمنيا لتلك 

 الآراء القوة الملزمة في مواجهة الادارة.

 
                                                           

، يتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية 3797اكتوبر 09، من القرار المؤرخ في 01انظر على سبيل المثال المادة ( 1
 وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها، المذكور سابقا.

، من القرار 01ال المادة ، انظر على سبيل المث3790مارس  00هذا الاختصاص مضاف بالقرارات المؤرخة في ( 2
، المتضمن تأليف لجنة 3797اكتوبر  09، يتضمن تعديل وتتميم احكام القرار المؤرخ في 3790مارس  00المؤرخ في 

 .3790، لسنة 13الطعن بالولاية وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر عدد 
، المتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية 3797اكتوبر  09، من القرار المؤرخ في 07انظر على سبيل المثال المادة ( 3

 وتنظيمها وصلاحيتها وكيفيات سيرها، المذكور سابقا.
 مرجع نفسه.( 4
، المذكورة 09/30/3797، المعدلة للقرارات المؤرخة في 00/01/3790من القرارات المؤرخة في  30انظر المواد رقم ( 5

 سابقا.
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 :1876( مرحلة 2
تمت الاشارة الى لجان الطعن الادارية في المادة الجبائية بمناسبة اصدار قانون الضرائب المباشرة 

ئية، فيما يخص اللجنة الولا 190فيما يخص اللجنة البلدية،  117بالمواد   (1)3799والرسوم المماثلة لسنة 
باستقراء هاته النصوص نخلص الى بقاء التوجه الضمني الذي يكتنف القوة بالنسبة للجنة المركزية،  193

الالزامية لآراء تلك اللجان بالنسبة للإدارة، اذ لم تكون هناك اشارة صريحة الى الزاميتها للإدارة، عن 
ث اوجب المشرع على اللجان تعليل أراءها طريق الزام الادارة بان تكون قراراتها مطابقة لتلك الآراء، حي

وان كانت تلك الآراء تبطل تقرير الادارة فيجب ان تبين مبالغ التخفيضات التي يمكن منحها الى اصحاب 
تلك الطلبات، وان هذه التخفيضات او الرفوض الحاصلة ضمن هذه الشروط تبلغ الى المكلفين المعنيين 

 .(2)( يوما من استلام أراء اللجنة10المختص خلال ثلاثين ) عن طريق نائب مدير الضرائب للولاية

من قانون الضرائب  193/01و 190/01و 117/01ها المشرع في نص المواد ان العبارات التي استعمل
الخاصة بالآراء التي تصدرها اللجان على مختلف المستويات لم  3799المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

الصادرة عن مختلف  ات تخفيض او اعفاء مطابقة للآراءلادارة ان تتخذ قرار تشترط بشكل صريح على ا
اللجان، بل ان كل ما في الامر هو تبليغ التخفيضات او الرفوض عن طريق نائب مدير الضرائب في 

يوم من تاريخ استلام رأي اللجنة، وهو الامر الذي لا يختلف عن المرحلة  10الولاية المختص خلال اجل 
 .السابقة

 (:1881ثانيا: الطبيعة الملزمة صراحة )مرحلة 
مع مرحلة الانفتاح وتبني سياسة اقتصاد السوق، وما يرافقها من حرية الصناعة والتجارة، ومن اجل 
اعطاء آلية اللجان الادارية في المادة الجبائية فعالية اكبر في تسوية النزاعات التي تقوم بين المكلفين 

 193، 190، 117الى تعديل المواد  3773المشرع بموجب قانون المالية لسنة  والإدارة الجبائية، عمد
دارية للطعن في المادة الخاصة باللجان الا 3799من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

هذه التعديلات شملت بالإضافة الى تشكيلة تلك اللجان ومجالات اختصاصها، التأكيد على القوة الجبائية، 
الالزامية للآراء التي تصدرها بشكل صريح، حيث وبعد استلام المسؤول المختص لآراء اللجان " تبلغ 

مكلفين ... الى ال والتي يجب ان تكون مطابقة لرأي لجنة الطعنقرارات التخفيض او الرفض ... 
                                                           

 المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا. ، يتضمن قانون الضرائب99/303الامر رقم ( 1
 ، المذكور سابقا.99/303من الامر  190/01انظر المادة ( 2
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( يوما، 10بالضريبة المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختص خلال اجل ثلاثين )
 . (1)ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة "

 وعليه اصبح الوضع على النحو التالي:
جح في حالة ــــــ الموافقة على اراء اللجنة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مر 

 التساوي.
 ـــــ ان تكون أراء اللجان معللة.

ـــــ ان توضح اللجان في حالة ابطالها تقرير الادارة مبالغ التخفيضات او الاعفاءات الممنوحة للمكلفين 
 المعنيين.

ة ـــــ يبلغ كاتب اللجنة الآراء الموقع عليها من طرف رئيس اللجنة الى المفتش القسمي للضرائب بالولاي
 خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء اشغال اللجنة.

 ـــــ يترجم المفتش القسمي للضرائب بالولاية تلك الآراء الى قرارات تكون مطابقة لرأي اللجنة.
ـــــ يبلغ المفتش القسمي للضرائب بالولاية تلك القرارات الى المكلفين بالضريبة المعنيين خلال اجل ثلاثين 

 م رأي اللجنة.يوم من تاريخ استلا

تشكل نقلة نوعية فيما يخص الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة في  3773وهكذا فان تعديلات 
مواجهة الادارة الجبائية على مستويين على الأقل، المستوى الاول يتمثل في اضفاء الطابع التحكيمي 

ستمر المشرع في استعمال مصطلح اللجان الادارية للطعن في المادة الجبائية بين الطرفين، حتى وان 
يبلغ الى المكلف، هذه الاضافة  أي الى قرار مطابق له" إلا انه الزم الادارة بأن تترجم ذلك الر "رأي

 كما رأينا سبقا. 3797الصريحة لم تكون ضمن التشريعات السابقة المنظمة لعمل اللجان ابتداء من 

الولائي التي اسندت لجان خاصة على المستوى البلدي و لاما المستوى الثاني فيتمثل في تعزيز حيادية ا
، ومن طرف رئيس (2)رئاستها الى قاض يعين من طرف رئيس المحكمة المختصة بالنسبة للجنة البلدية

، على عكس اللجنة المركزية التي بقية رئاستها (3)المجلس القضائي المختص اقليميا بالنسبة للجنة الولائية

                                                           
، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 193/01، 190/01، 117/01انظر التعديلات المدخلة على المواد ( 1

 ذكور سابقا.، الم70/19، من القانون رقم 13، 10، 07بالمواد  3799لسنة 
 ، المذكور سابقا.70/19، من القانون رقم 07انظر المادة ( 2
 ، المذكور سابقا.70/19، من القانون رقم 10انظر المادة ( 3
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مع جعل صوت الرئيس مرجح عند تساوي ( 1)كلف بالمالية او ممثله القانونيمسندة الى الوزير الم
 الاصوات.

غير ان سهو المشرع بمناسبة اصدار قانون جديد للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضمن نفس النص 
التي اعاد الوضع الى ما كان عليه سابقا، عن طريق حذف العبارة ( 2)3773المتضمن قانون المالية لسنة 

نصت على وجوب ان تكون قرارات التخفيض والرفض مطابقة لآراء اللجان، الا انه استدرك الامر بعد 
رفض مطابقة لرأي ليعيد وجوبية ان تكون قرارات التخفيض او ال( 3)3770سنة بمناسبة قانون المالية لسنة 

 اللجنة المعنية.

 (:8718الفرع الثاني: الطبيعة الالزامية المشروطة )مرحلة 
نظاما مزدوجا فيما يخص القوة الملزمة  3779ارسى المشرع الجزائري بموجب احكام قانون المالية لسنة 

لآراء اللجان الادارية للطعن في المادة الجبائية، اذ من جهة أبقى الالتزام الواقع على عاتق الادارة الجبائية 
ارات فيما يخص التخفيض أو الرفض مطابقة بأن تترجم تلك الآراء في شكل قرارات، وأن تكون تلك القر 

مر في لآراء اللجان، وان تبلغ للمعني في اجل ثلاثين يوم من تاريخ استلام رأي اللجنة، كما كان عليه الا
هو المستجد، فتح الباب امام مسؤول الادارة الجبائية ـــــ المدير الولائي للضرائب السابق، ومن جهة ثانية، و 

رأي اللجنة والطعن فيه امام جهة اخرى تختلف باختلاف مستوى اللجنة متى كان يخالف  ـــــ تأجيل تنفيذ
 .(4)صراحة حكما من احكام القوانين الجبائية

وهكذا اصبح رأي اللجان على مختلف المستويات لا يتمتع بقوة الزامية ذاتية، ففي اية لحظة وبطريقة 
تحكمية يمكن لمسؤول الادارة الجبائية النعي على رأي اللجنة بمخالفة احد احكام القوانين الجبائية، ليصبح 

يطعن فيه امامها، وهذا ما يشكل هذا الرأي غير ملزم في ذاته للإدارة، ويجب انتظار قرار الجهة التي 

                                                           
 ، المذكور سابقا.70/19، من القانون رقم 13انظر المادة ( 1
، المتضمن قانون 70/19القانون  ، من17تم تأسيس قانون جديد للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب المادة ( 2

، 100، المذكور سابقا واصبحت المواد المنظمة للجان الطعن الادارية في المادة الجبائية تحمل الارقام 3773المالية لسنة 
103 ،100. 

، المذكور سابقا، تعدل على 3770، يتضمن قانون المالية لسنة 73/01، من القانون رقم 13، 10، 17المواد  انظر( 3
 ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.100، 103، 100التوالي المواد 

ور سابقا، المعدلة على ، المذك3779، المتضمن قانون المالية لسنة 79/13، من الامر رقم 13، 10، 07انظر المواد  (4
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 100، 103، 100التوالي للمواد 
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تراجعا عن الهدف الذي أوجدت اللجان من اجله، ما يؤدي الى انقاص الضمانات الممنوحة للمكلف في 
 مواجهة الادارة.

الامكانية للمدير الولائي للضرائب متى رأى أن رأي اللجنة يخالف  3779حيث اعطى قانون المالية لسنة 
ن الجبائية، ان يؤجل تنفيذ هذا الرأي بشرط ابلاغ المعني بالأمر، وفي صراحة حكما من احكام القواني

هاته الحالة على المدير الولائي ان يطعن في هذا الرأي خلال شهر من تاريخ صدوره، سواء امام اللجنة 
القضائي او امام الغرفة الادارية للمجلس ( 1)الولائية للطعن اذا تعلق الامر بالآراء الصادرة عن لجنة الدائرة

 .(2)اذا تعلق الامر بالآراء الصادرة عن اللجنة الولائية او اللجنة المركزية

اصبحت ( 3)وعليه فان الآراء الصادرة عن مختلف اللجان سواء لجنة الدائرة او اللجنة الولائية او المركزية
نما اصبحت ذات قوة الزامية مشروط ة بعدم تعليق تنفيذها لا تتمتع بالقوة الملزمة للإدارة بصفة مطلقة وا 

هذه من طرف المدير الولائي للضرائب اذا رأى انها تخالف صراحة احد احكام القوانين الجبائية، وفي 
 يجب انتظار اما قرار اللجنة الولائية للطعن او الغرفة الادارية بالمجلس القضائي حسب الحالة. الحالة

هة الادارة بإعطائها امكانية توقيف تنفيذ اراء لجان هذا التراجع عن الضمانات الممنوحة للمكلف في مواج
سيزداد مع التوجه الذي اقره المشرع بمناسبة قانون المالية  3779الطعن الذي دشنه قانون المالية لسنة 

نما حق رفض تلك الآراء كما سنرى لاحقا. 0039لسنة   حين يعطي للإدارة ليس حق توقيف التنفيذ فقط وا 

)اولا(، كما  القضائية على توضيح الحدود التي يمارس ضمنها هذا الحق من جهةوقد عملت الممارسة 
 ان تلك الممارسة كشفت عن تناقضات كبيرة فيما يخص صفة التقاضي من جهة اخرى)ثانيا(.

 

 

                                                           
، المذكور سابقا، اصبح فيما بعد الطعن 3779، المتضمن قانون المالية لسنة 79/13، من القانون رقم 07انظر المادة  (1

من قانون  73لادارية المختصة  حسب الفقرة الاخيرة من المادة في الآراء الصادرة عن لجنة الدائرة يتم امام المحكمة ا
 الاجراءات الجبائية.

 ، المذكور سابقا. 3779، المتضمن قانون المالية لسنة 79/13، من القانون رقم 13، 10انظر المواد ( 2
، من القانون رقم 07و  09اصبحت اللجان موجودة الان على المستوى الولائي والجهوي والمركزي، انظر المواد  (3

 ، المذكور سابقا.0039، المتضمن قانون المالية لسنة 31/37
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 اولا: التأطير القضائي لحق الادارة في توقيف تنفيذ أراء اللجان:
على توضيح الحدود المقيدة للإدارة عند استعمال حقها في ان التطبيقات القضائية في هذه المرحلة عملت 

(، 3توقيف تنفيذ الآراء الصادرة عن لجان الطعن في مختلف مستوياتها، سواء من حيث حدود هذا الحق)
 (.1(، او من حيث احترامها للآجال المقررة)0او من حيث خضوع سلطتها التقديرية لرقابة القاضي)

 قف التنفيذ دون الالغاء:( سلطة الادارة تتحدد بو 1
ان كان المشرع قد اعطى في هاته المرحلة لمسؤول الادارة الجبائية المعني حق توقيف تنفيذ الآراء 
الصادرة عن مختلف لجان الطعن متى قدر انها تخالف صراحة احد احكام القوانين الجبائية، إلا ان الغاء 

 لك ما يشكل قيدا على السلطة التقديرية للإدارة.تلك الآراء منوط بالسلطة القضائية دون سواها، وذ

هذا ما ذهبت اليه الغرفة الادارية لمجلس قضاء سعيدة وأيدها في ذلك مجلس الدولة، حيث تعود وقائع 
القضية الى كون المكلف بالضريبة قد قدم طعنا امام لجنة الدائرة للضرائب بعين الصفراء التي اصدرت 

تحصيل الضرائب المطالب بها، غير ان المدير الولائي للضرائب اصدر قرار رأيا لصالحه، يتضمن الغاء 
رفض تطبيق ذلك الرأي، ذلك القرار الذي كان محل طعن من طرف المكلف امام الغرفة الادارية 
للمجلس، التي قضت بإلغاء قرار اعلان الرفض الصادر عن المدير الولائي للضرائب، وبمناسبة 

لدولة من طرف المدير الولائي، جاء في حيثيات قرار مجلس الدولة الفاصل في الاستئناف امام مجلس ا
من قانون الاجراءات الجبائية ان للمدير الولائي  73/01الاستئناف " انه من الثابت قانونا بنص المادة 

ة الحق فقط في تعليق رأي لجنللضرائب او مدير المؤسسات الكبرى او المدير المركز الجواري للضرائب 
خطار المكلف المستفيد بذلك، ويسعى خلال الشهر الموالي لصدور القرار الى رفع دعوى امام الطعن  وا 

 من تلقاء نفسه. لا ان يلغي القرار المحكمة الادارية، 
حيث انه بذلك فالمستأنف مدير الضرائب للولاية كما اقدم باتخاذ القرار محل النزاع ... الذي الغى بموجبه 

ائرة للطعن يكون قد تجاوز اختصاصه وخالف بذلك القانون " مما جعل مجلس الدولة يؤيد رأي لجنة الد
 .(1)قضاة الدرجة الاولى في قرارهم القاضي بإلغاء قرار المدير الولائي للضرائب

 

 

                                                           
 .77، ص 0030، سنة 30، مجلة مجلس الدولة، عدد 07/01/0030، المؤرخ في 13771مجلس الدولة، قرار رقم ( 1
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 ( السلطة التقديرية للإدارة تخضع لرقابة القاضي:2
هناك خرق صريح لأحد احكام القوانين الجبائية من جهة اخرى فان سلطة الادارة في تقدير ما اذا كان 

من طرف لجان الطعن تخضع لرقابة القاضي الاداري، اذ يتشدد القضاء في وجوب تبيان اوجه الخرق 
 الفادح لمقتضيات القانون الجبائي الذي ارتكبته اللجنة.

لاية سيدي بلعباس، حيث ان مجلس الدولة حال فصله في الاستئناف المرفوع من قبل مديرية الضرائب لو 
ضد القرار الصادر عن الغرفة الادارية للمجلس القضائي الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، تلك 
الدعوى التي كانت ترمي الى الغاء قرار اللجنة الولائية المؤيد لقرار لجنة الدائرة، اكد انه وان كانت المادة 

تجيز لمديرية الضرائب عندما يصدر رأي اللجنة ( 1)لةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث 103
الولائية ويخرق القانون خرقا فادحا، وقف التنفيذ ورفع دعوى امام الغرفة الادارية خلال شهر من تاريخ 

 النطق به مع توضيح ذلك الخرق.

ل اكتفى وحيث ان مدير الضرائب لم يبين الخرق الفادح لمقتضيات القانون الجبائي من طرف اللجنة ب
بالقول بأن قرار اللجنة غير مؤسس على سند قانوني، ما جعل مجلس الدولة يؤيد القرار المستأنف 

 .(2)القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس

بين ما يوفي نفس السياق ذهب مجلس الدولة في احد قراراته الى ان المستأنف ــــ مديرية الضرائب ــــ لم 
المرتكبة من قبل اللجنة بل اكتفت بالقول بأن اللجنة رفضت الحجج المقدمة لها من هي المخالفة للقانون 

يمثل خرقا  حيث ان مجلس الدولة يرى بان هذا لاستأنف عليه ـــــ المكلف ــــ المستأنفة وقبلت مزاعم الم
ى لعدم انما يدخل ضمن السلطة التقديرية للجنة مما يجعله يصرح برفض الدعو للإجراءات الجبائية و 

 .(3)التأسيس

 ( تقييد حق الادارة بآجال قصيرة:3
 كما انه وحرصا على عدم تعطيل مصالح المكلف بالضريبة نتيجة استعمال الادارة للحق الممنوح لها في
توقيف تنفيذ اراء اللجان، الزم المشرع مسؤول الادارة المعني برفع طعن ضد رأي اللجنة امام المحكمة 

                                                           
مكرر  73، 73، 70المواد قبل نقل الاحكام المتعلقة بلجان الطعن الى قانون الاجراءات الجبائية التي اصبحت منظمة ب( 1

 منه.
 .379، ص 0009، سنة 07، مجلة مجلس الدولة، عدد 31/09/0009، المؤرخ في 10311مجلس الدولة، قرار رقم ( 2
 .90، ص 0007، سنة 07، مجلة مجلس الدولة، عدد 31/09/0009، المؤرخ في 11077مجلس الدولة، قرار رقم ( 3
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صيرة نسبيا، وتتمثل في مدة شهر واحد من جهة، وبداية حساب هذه المدة تنطلق من الادارية في اجال ق
 تاريخ صدور رأي اللجنة وليس من تاريخ تبليغه للإدارة من جهة اخرى.

هذا ما اكد عليه مجلس الدولة، اذ جاء في حيثية احد قراراته، ان ما تزعم به مديرية الضرائب مردود 
الطعن ضد قرار لجنة الدائرة للطعون، والذي لابد ان يتم خلال اجل شهر عليها، فيما يخص مهلة رفع 

وهذا ما نصت عليه  ،يحسب سريانه ابتداء من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ تبليغه الى المديرية
 .(1)من قانون الاجراءات الجبائية 73المادة 

 ثانيا: اشكالات صفة التقاضي:
الاول لقبول الدعوى سواء في جانب المدعي او المدعى عليه، وتعتبر ان صفة التقاضي تشكل الشرط 

، وتطبيقها في مجال طعن المدير الولائي للضرائب في (2)من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه
الآراء الصادرة عن اللجان قد اثار عدة تناقضات برزت من خلال مختلف القرارات التي اصدرها مجلس 

 (.0او صفة المدعي) ،(3) اء من حيث صفة المدعى عليهالدولة سو 

 ( من حيث صفة المدعى عليه:1
 من حيث صفة المدعى عليه في الطعن قد تأرجح مجلس الدولة بين توجيه الدعوى ضد المكلف تارة

 .)أ( وضد اللجنة تارة اخرى )ب(،

 أ( الطعن يوجه ضد اللجنة مصدرة القرار:
اقر مجلس الدولة أن توجيه الطعن القضائي من طرف مسؤول الادارة الجبائية يكون ضد اللجنة مصدرة 
القرار، اي ان المكلف ليس له صفة المدعى عليه، حيث جاء في احد قرارات مجلس الدولة ان المشرع 

لأحكام المادة  اجاز لمدير الضرائب للولاية الحق في رفع طعن ضد رأي اللجنة الولائية للطعون طبقا
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عندما يكون النزاع متعلق بالرأي الصادر عن لجنة  103

                                                           
 .70، ص 0030، سنة 30، مجلة مجلس الدولة، عدد 30/33/0007، المؤرخ في 10077الدولة، قرار رقم  مجلس( 1
، يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية ، ج ر 01/00/0007، المؤرخ في 07/07، من القانون رقم 31المادة ( 2

 .0007، لسنة 03عدد 
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الطعون الولائية، والثابت في قضية الحال ان مدير الضرائب رفع طعنه ضد المكلف بالضريبة، وهذا يعد 
 .(1)خطأ في تطبيق القانون

الولائي للضرائب اساء توجيه الدعوى، كونه وجه الدعوى ضد طرف غير يتضح من هذا القرار ان المدير 
مخاصم، وليست له صفة المدعى عليه، لان النزاع ينصب ويخص رأي لجنة الطعن الولائية، وبالتالي لم 

 . (2)يكون صائبا توجيه هذه الدعوى ضد طرف اجنبي عن رأي اللجنة

ابق، حيث جاء فيه ان المكلف ملزم بتسديد القيمة وهو نفس التوجه الذي اخذ به المجلس في قرار س
المفروضة عليه من طرف لجنة الطعن، وان المدير الولائي من حقه الطعن في قرار اللجنة وليس ضد 
المكلف بتسديد الضريبة، وان المدير الولائي كان عليه ان يطعن في قرار اللجنة ضد اللجنة وليس ضد 

 .(3)موجهة توجيها غير صحيح يستوجب رفضهاالمستأنف عليه، مما يجعل دعواه 

وفي قضية اخرى ذات وقائع مماثلة تمسك مجلس الدولة باجتهاده السابق، وتتلخص وقائع القضية في 
كون ادارة الضرائب لولاية مستغانم قد وجهت انذارا بالتسديد للضريبة التي فرضتها على المستأنف عليه ــــ 

لولاية التي اصدرت رأيا المكلف ــــ حيث ان المستأنف عليه قد طعن في الضريبة امام لجنة الطعن ل
ابطلت فيه الزيادة المفروضة على المكلف بالضريبة، فقامت مديرية الضرائب لولاية مستغانم برفع دعوى 
قضائية لإلغاء رأي اللجنة الولائية ضد المكلف، وبعد الاستئناف اجاب مجلس الدولة " بأن المكلف 

ة المفروضة في الضريبة وليس بشخص من بالضريبة ليس هو الشخص الذي اصدر قرار ابطال الزياد
القانون العام، وان قرار الابطال موضوع دعوى الالغاء قد اصدرته اللجنة الولائية وليس المكلف بالضريبة، 
مما كان يستوجب رفع دعوى الغاء قرار لجنة الولاية ضد اللجنة الولائية وليس ضد المكلف بالضريبة، ما 

قرار، فان الدعوى تكون ضد مصدر القرار وليس ضد المستفيد بالقرار، دام ان الدعوى تتعلق بإلغاء 
وبالخصوص اذا كان المستفيد من اشخاص القانون الخاص وشخص طبيعي، مما يجعل الدعوى غير 

                                                           
، الغرفة الثانية، غير منشو، نقلا عن فضيل كوسة، 39/09/0001، المؤرخ في 30191مجلس الدولة، قرار رقم ( 1

ثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، طبعة   .19، ص 0033الدعوى الضريبية وا 
 .19، ص 0033فضيل كوسة، الدعوى الضريبية واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، طبعة ( 2
 .337، ص 0001، سنة 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 31/30/0000، مؤرخ في 1177مجلس الدولة، قرار رقم ( 3
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موجهة توجيها صحيحا، وحتى قضاة المجلس قد اخطأوا عندما فصلوا فيها وهي موجهة ضد المكلف 
 .(1)ا فعلوا بقضائهم "بالضريبة وليس مصدر القرار كم

من خلال هاته القرارات الثلاثة يتضح ان اجتهاد مجلس الدولة مستقر على اعتبار المكلف بالضريبة ليس 
له الصفة في دعوى الغاء الآراء الصادرة عن لجان الطعن في المادة الجبائية، وان الدعوى يجب ان توجه 

 ضد اللجنة مصدرة القرار كمدعي عليها.

 الاجتهاد: الطعن يوجه ضد المكلف:ب( تراجع 
في قرار لاحق تراجع مجلس الدولة عن هذا الاتجاه واقر ان الطعن القضائي في قرار اللجنة يوجه ضد 
المكلف بالضريبة، إلا ان توجيه الدعوى ضد اللجنة مع ادخال المكلف بالضريبة في الخصام لا تؤثر في 

حيث ان مجلس الدولة وحال فصله في ال الجوهرية، لا يعتبر خرقا للأشك موضوع القضية ومن ثمة
استئناف مرفوع في قضية تتلخص وقائعها في كون مدير الضرائب لولاية بومرداس قدم طعن في رأي 

موجه ضد اللجنة كمدعى عليها مع ادخال  واللجنة الولائية امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء تيزي وز 
وبمناسبة استئناف هذا ي بعدم قبول الدعوى لسوء توجيهها، قضائالمكلف في الخصام، فصرح المجلس ال

القرار امام مجلس الدولة اجاب بأن " دعوى الالغاء من الدعاوي الموضوعية، اي انها دعوى موجهة ضد 
قرار وليس نزاع بين اطراف، وان دور المستشار المقرر هو التحقق من ان المدعي رفع الدعوى ضد 

لا يمكن للغرفة الادارية ان تصدر قرار بعدم قبول الدعوى لسوء توجيهها دون الامر  الجهة المعنية، وانه
 بتصحيح الاجراءات والأمر بإدخال الطرف المعني.

حيث ان قضاة الدرجة الاولى اساؤوا التطبيق لما صرحوا بعدم قبول الدعوى بالرغم من ان المكلف 
بتصحيح الاجراءات ومنح اجل للمدعية مما يعرض بالضريبة كان مدخل في الخصام، وأنهم لم يقوموا 

 قرارهم للإلغاء والتصدي.
حيث ان المستأنفة قد صححت الاجراءات على مستوى الاستئناف لكنها ابقت على اللجنة الولائية كطرف 
في النزاع، ان اجتهاد مجلس الدولة مستقر على ان الدعوى في قضايا الطعن ضد رأي اللجنة يوجه ضد 

الضريبة إلا ان هذا الاجراء لا يؤثر في موضوع الدعوى كونها دعوى الغاء موجهة ضد مقرر المكلف ب
 .(2)اللجنة "

                                                           
 .77، ص 0001، سنة 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 31/01/0001، المؤرخ في 9110مجلس الدولة، قرار رقم ( 1
 .90، المذكور سابقا، ص 31/09/0009، المؤرخ في 11077مجلس الدولة، قرار رقم ( 2



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

350 
 

ان هذا الاتجاه الجديد يناقض تماما الاتجاه السابق حيث اقر المجلس ان الطعن في رأي اللجنة يوجه 
كما يسمح بتصحيح  ،ضد المكلف على الرغم انه ليس مصدر الرأي ولا تربطه اي علاقة بهذا الرأي

 الاجراءات على عكس ما كان يذهب اليه بأن الطعن يوجه ضد اللجنة وليس ضد المكلف.

في اعتقادنا فان مثل هذه التناقضات من شأنها ان تضفي غموضا اضافيا في ما يخص الامن القانوني 
الذي يضاف الى الذي يجب ان يتمتع به المكلف باعتباره احد الضمانات الاساسية له، ذلك الغموض 

 الطبيعة التقنية والخصوصية المميزة للقانون الجبائي بصفة عامة.

 ( من حيث صفة المدعي:2
ان تناقضات اجتهاد مجلس الدولة فيما يخص صفة المدعي لا تقل غرابة عن تلك التي تم ابرازها سابقا 

ي المادة الجبائية، وخاصة فيما يخص صفة المدعى عليه في الطعن المرفوع ضد اراء اللجان الادارية ف
 فيما يتعلق بآراء اللجنة الولائية.

مرد هذه التناقضات فيما يخص صفة المدير الولائي كمدعي في الطعن المرفوع ضد رأي اللجنة الولائية 
يعود لكونه احد اعضاء تلك اللجنة وبهذه الصفة يعتبر مشارك في اصدار ذلك الرأي، فلا يمكنه الطعن 

أحد منتجيه من جهة، ومن جهة اخرى فان احكام القانون تخوله صراحة حق الطعن في  في رأي كان هو
، ونكون امام نفس الوضع بالنسبة لمدير المؤسسات الكبرى، او رئيس (1)اراء الجان على مستوياتها الثلاثة

لسنة مركز الضرائب، او رئيس المركز الجواري للضرائب اثر توزيع الاختصاص طبقا لقانون المالية 
هذا ما جعل مجلس الدولة يتأرجح بين انكار الصفة على المدير الولائي كمدعي في الطعن، ، (2)0009

 والاعتراف له بتلك الصفة.

 أ( انكار صفة المدير الولائي كمدعي:
باستطلاع اجتهاد مجلس الدولة المتوفر نجد ان هذا الاخير ينكر على المدير الولائي الصفة في رفع 

رأي اللجنة الولائية، حيث جاء في احد قرارته، ان المستأنف عليه ــــ المكلف ــــ تم اعفاؤه من الطعن ضد 
( من طرف اللجنة الولائية TVA( والرسم على القيمة المضافة )TAPدفع الرسم على النشاط المهني )
                                                           

، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبقا للتعديل الوارد بالمواد 100/01، 103/01، 100/01انظر المواد ( 1
 ، المذكور سابقا.3779، المتضمن قانون المالية لسنة 79/13، من القانون رقم 13، 10، 07

من  73، التي عدلت المادة ، المذكور سابقا0009، يتضمن قانون المالية لسنة 09/01، من القانون رقم 17المادة ( 2
 قانون الاجراءات الجبائية.
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بها عندما قررت كان عضوا للضرائب، وان مدير الضرائب للولاية المستأنف والطاعن في قرار الاعفاء 
حيث انه لا يمكن الطعن في قرار من طرف مصدره، وان المدير الولائي الطاعن بصفته عضوا الاعفاء، 

يعد مصدرا للقرار، وبالتالي لا يمكنه الطعن فيه، وهو ما يجعل حكم قضاة المجلس صائبا يستوجب 
 .(1)المصادقة عليه

يد قضاة الدرجة الاولى في انكار الصفة على المدير انطلاقا من هذا الاتجاه يتضح ان مجلس الدولة يؤ 
الولائي للضرائب، باعتباره مدعي في الطعن المرفوع ضد رأي اللجنة الولائية، تأسيسا على انه احد 

ات اللجنة، اعضائها، وانه يعتبر بهذه الصفة مصدر الرأي كونه يحظى بصوت تداولي في اجتماع
الولائية فان عضوية مسؤول الادارة الجبائية للولاية ثابتة ضمن  وبالفعل بالرجوع الى تشكيلة اللجنة

 ، حيث تضم تشكيلتها عضوية كل من:(2)تشكيلتها
 قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا رئيسا. -
 ممثل عن الوالي. -
 مسؤول الادارة الجبائية للولاية )المدير الولائي للضرائب(. -
 عن الغرفة التجارية الموجودة بالولاية. ممثل -
 خمسة اعضاء اساسيين وخمسة اعضاء اضافيين يعينون من قبل الجمعيات والاتحادات المهنية. -
 ممثل عن الغرفة الفلاحية. -

هؤلاء الاعضاء لهم صوت تداولي، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجح، ما يجعل المدير 
اتخاذ الرأي الذي تصدره اللجنة الولائية، وهو ما دفع مجلس الدولة الى القول الولائي للضرائب مشارك في 

 بعدم امكانية الطعن في هذا الرأي من طرف عضو يعد مصدره.

 ب( الاعتراف بصفة المدير الولائي كمدعي:
المدير الولائي ان الموقف السابق الذي اتخذه مجلس الدولة فيما يخص انكار صفة المدعي على 

في الطعن ضد راي اللجنة الولائية، باعتباره احد مصدري ذلك الرأي كونه عضو في اللجنة  ئبللضرا
من قانون الضرائب  103المعنية، يصطدم بالحكم الصريح الذي تضمنه التعديل الذي ادخل على المادة 

                                                           
، الغرفة الثانية، نقلا عن فضيل كوسة، الدعوى الضريبية 07/03/0000، المؤرخ في 0090مجلس الدولة، قرار رقم ( 1

 .19واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 
من  103، المذكور سابقا، المعدلة للمادة 3770قانون المالية لسنة  ، يتضمن73/01، من القانون رقم 10انظر المادة ( 2

 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
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يمكن المدير  والذي جاء فيه " غير انه( 1)3779المباشرة والرسوم المماثلة بموجب قانون المالية لسنة 
الولائي للضرائب تأجيل تنفيذ رأي اللجنة المشار اليها اعلاه اذا كان يخالف صراحة حكما من احكام 
قانون الجباية، بشرط ابلاغ المعني بالأمر، في هذه الحالة، يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي 

 "امام الغرفة الادارية للمجلس القضائي خلال شهر من صدوره 

هذا التعارض بين النص التشريعي والقرار الصادر عن اعلى هيئة قضائية ادارية هو الذي جعل في 
تاريخ لاحق هاته الهيئة تتراجع عن اجتهادها السابق والاعتراف للمدير الولائي للضرائب بحق الطعن في 

اته ما ذهب اليه قضاة حيث لم يساير مجلس الدولة في احدى قرار راء الصادرة عن اللجنة الولائية، الآ
الدرجة الاولى عندما رفضوا في الشكل، الطعن بالبطلان الموجه ضد الرأي الذي اتخذته اللجنة، المقدم 

 من طرف مدير الضرائب بحجة ان هذا الاخير حضر عند اتخاذ ذلك الرأي.

التي  3779لسنة من قانون المالية  10ورد على ذلك بان قضاة الدرجة الاولى تجاهلوا احكام المادة 
تنص على انه عندما يصدر رأي اللجنة مخالفا مخالفة واضحة للقانون الجبائي، يمكن لمدير الضرائب 
للولاية ان يوقف تنفيذ هذا الرأي بتحفظ وان يعلم المكلف بالضريبة بذلك، وبالتالي يمكن لمدير الضرائب 

 .(2)ان ينازع الرأي المتخذ من طرف لجنة الطعون

من خلال القرارات السابقة مدى التناقض الواقع في اجتهاد مجلس الدولة فيما يخص  هكذا يتضح
للمدير الولائي للضرائب بتعليق تنفيذ رأي اللجنة والطعن فيه  3779الامكانية التي منحها المشرع سنة 

وب امام الجهة القضائية الادارية، سواء من حيث صفة المدعى عليه في الطعن، فتارة يذهب الى وج
توجيه الطعن ضد اللجنة مصدرة الرأي، وتارة يذهب الى وجوب توجيهه ضد المكلف، او من حيث انكار 
صفة المدعي على المدير الولائي للضرائب باعتباره مشارك في اصدار ذلك الرأي، او الاعتراف له بتلك 

 الصفة انسجاما مع النص التشريعي كما رأينا سابقا.

من  0039الى غاية  3779نفس النص التشريعي الذي لم يتغير منذ سنة هذا التناقض يأتي في ظل 
جهة، وصادر عن الهيئة التي اسند لها المؤسس الدستوري مهمة توحيد الاجتهاد القضائي الاداري في 

                                                           
 ، المذكور سابقا.3779، المتضمن قانون المالية لسنة 79/13، من القانون رقم 10المادة ( 1
نقلا عن فضيل كوسة، الدعوى الضريبية  ، الغرفة الثانية،39/09/0001، المؤرخ في 3939مجلس الدولة، قرار رقم ( 2

 .19واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المذكور سابق، ص 
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هذا دون اعتبار ما ذهب اليه بعض الفقه الجزائري ، (1)جميع انحاء البلاد والسهر على احترام القانون
ن لجنة الطعون ليس لها الشخصية المعنوية والذمة المالية، وبالنتيجة ليس لها صفة التقاضي الذي يرى ا

كمدعية او مدعى عليها، وبالتالي كيف يمكن للمدير الولائي للضرائب رفع دعوى قضائية ضد رأي اللجنة 
 .(2)التي لا تتمتع بصفة التقاضي

 (3)(:2117اللجان )مرحلة  الفرع الثالث: الاهدار الكلي للقوة الملزمة لآراء

قد اعطت الامكانية للإدارة الجبائية بتعليق تنفيذ رأي  3779من قانون المالية لسنة  10اذا كانت المادة 
اللجنة متى رأت انه يخالف صراحة احد احكام القانون الجبائي، والطعن في ذلك الرأي امام المحكمة 

مصير هذا الرأي، ففي ظل هذا التعديل لم يعطي المشرع الادارية المختصة وانتظار قرارها الذي يحدد 
انما سلطتها محدود في توقيف تنفيذه تحت رقابة او رفض الرأي الصادر عن اللجنة و للإدارة سلطة الغاء 

امعن  0039القاضي، فانه في ظل التعديلات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول جانفي 
لملزمة لتلك الآراء في مواجهة الادارة، اذ اعطاها حق رفض الرأي الصادر عن المشرع في اهدار القوة ا

 .3779اللجان دون خضوعها لأية رقابة كما كان عليه الحال في ظل احكام سنة 

ان هذا التدحرج في القوة الملزمة لآراء لجان الطعن في المادة الجبائية في مواجهة الادارة خلال العشرين 
أنه ان يجعل الحماية او الضمانات التي يمكن ان يقدمها هذا الطريق لتسوية سنة الماضية من ش

المنازعات خارج ساحة القضاء في ادنى مستوياتها، اذ لم تكون معدومة في ظل الاحكام الجديدة، وهذا ما 
يدفعنا الى التساؤل عن جدوى وجود هذه اللجان وما تضيفه في سبيل تعزيز حقوق المكلف في مواجهة 

 دارة في ظل اوضاع التشريع الحالي.الا

نجد ان التعديلات انصبت على نقطتين اساسيتين، ( 4)0039حيث انه بالرجوع الى قانون المالية لسنة 
الاولى تتعلق بحق رفض الرأي الصادر عن اللجنة في جميع مستوياتها بموجب قرار معلل، متى رأت انه 

                                                           
، المتضمن التعديل 39/03، من القانون رقم 393، اصبحت احكامها ضمن المادة 3779، من دستور 310المادة ( 1

 ، المذكور سابقا.0039الدستوري لسنة 
 .10واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المذكور سابق، ص  فضيل كوسة، الدعوى الضريبية( 2
مكرر من  73،73فيما يخص لجان الطعن المنظمة بالمواد  0039التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة ( 3

، 31/37انون رقم ، من الق07، حسب المادة 0039قانون الاجراءات الجبائية تدخل حيز التطبيق ابتداء من اول جانفي 
 ، المذكور سابقا.0039يتضمن قانون المالية لسنة 

 ، المذكور سابقا.31/37، من القانون رقم 09و  09المادة ( 4
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الساري المفعول، والثانية تتعلق بتغيير تشكيلة اللجان ومستوياتها يخالف صراحة احكام القانون او التنظيم 
 والجهة التي تسند اليها رئاستها.

ان المتصفح لمسار فرض الضريبة على المكلف من طرف الادارة يصطدم بمبالغة المشرع في منح 
ول اي قضية الادارة حق رفض كل ما من شأنه ان لا يتفق مع تصورها، والقناعة التي تشكلت لديها ح

مطروحة، وخاصة بعد اعطائها حق الرفض المطلق في مواجهة الرأي الصادر عن لجان الطعن، التي 
كانت تشكل أخر حصن يمكن ان يعيد التوازن الى العلاقة بين المكلف والإدارة المختلة اصلا لصالح هذه 

 الاخيرة، بالنظر الى السلطات التي تتمتع بها.

ي اعطاه المشرع للإدارة يتجلى على مستويين على الاقل، المستوى الاول قبل ان حق الرفض المطلق الذ
)اولا( ويكون ذلك اثناء اجراء التصحيحات على الاسس المصرح بها من طرف  اصدار سند التحصيل

عادة التقييم، والمستوى الثاني بعد اصدار سند تحصيل الضرائب)ثانيا( عند تقديم المكلف  المكلف وا 
 ية امام مسؤول الادارة المعني، او اللجوء الى لجان الطعن الادارية.لشكوى نزاع

 اولا: حق الادارة في رفض ملاحظات المكلف قبل اصدار سند التحصيل:
يكون رفض ملاحظات المكلف قبل اصدار سند التحصيل بمناسبة اعادة التقييم الوجاهي، وباستقرائنا 

م تعطي للإدارة حق رفض ملاحظات المكلف بل اوجبت للتشريعات المقارنة في هذا المجال نجدها ل
ما ذهب اليه المشرع عليها عرض الخلاف في حالة استمراره على لجان الطعن لإبداء الرأي فيه وهو 

 (.3( على عكس المشرع الجزائري)1بشكل مشابه المشرع المغربي)( و 0الفرنسي)

 ( موقف المشرع الجزائري:1
يعطي المشرع للإدارة حق رفض الملاحظات التي يبديها المكلف عند قيام الادارة بتصحيح الاسس  

، او (1)الخاضعة للضريبة، اثناء قيامها بمراقبة التصريحات الجبائية والمستندات المستعملة لفرض الضريبة
و اثناء التحقيق المعمق في ، ا(3)، او اثناء التحقيق المصوب في المحاسبة(2)اثناء التحقيق في المحاسبة
اذ تضع احكام قانون الاجراءات الجبائية في اطار اعادة التقييم الوجاهي ، (4)الوضعية الجبائية الشاملة

                                                           
 ، من قانون الاجراءات الجبائية.37المادة ( 1
 ، من قانون الاجراءات الجبائية.00المادة ( 2
 مكرر، من قانون الاجراءات الجبائية. 00المادة ( 3
 ، من قانون الاجراءات الجبائية.03المادة ( 4
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التزام واحد على عاتق الادارة، يتمثل في وجوب ارسال الاشعار بإعادة التقييم للمكلف بالضريبة في رسالة 
مفصلا ومعللا بقدر كاف يسمح للمكلف بالضريبة من اعادة  موصى عليها مع اشعار بالاستلام، يكون

تشكيل اسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته او اعلان قبوله، ويتمتع المكلف في سبيل ذلك بأجل قدره 
او بأجل ( 1)التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملةلق الامر بالتحقيق في المحاسبة و يوم اذا تع 10
 .(2)مراقبة التصريحاتالتحقيق المصوب في المحاسبة و الامر ب يوم اذا تعلق 10

غير ان الادارة لها مطلق الحرية في رفض ملاحظات المكلف، اذ لم يلزمها المشرع الا بمجرد اعلام 
المكلف بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومعللة، ودون تقييد ذلك بأجل معين على غرار ما 

 رنة كما سنرى لاحقا.تفعله التشريعات المقا

هذا ما يجعلنا نتسأل في هذا المقام عن الجدوى من اشعار المكلف بإعادة التقييم، ومنحه أجال للرد 
دون التقيد رفض تلك الملاحظات دون عواقب، و  وتقديم ملاحظاته، ثم نعطي الحرية الكاملة للإدارة في

 التعسف في استعمال حقها. بآجال معينة للرفض، على الاقل من زاوية منع الادارة من

 ( موقف المشرع الفرنسي:2
يلزم المشرع الفرنسي الادارة الجبائية في حالة اعادة التقييم الوجاهي، بان ترسل الى المكلف اقتراح بإعادة 
التقييم يكون معلل بالشكل الذي يسمح له بتقديم ملاحظاته او اعلان قبوله وفي حالة رفض الادارة 

يوم ابتداء من تلقي  90وقيدها في ذلك بأجل  ،(3)فان جوابها يكون ايضا معللا لملاحظات المكلف
 .(4)ملاحظات المكلف، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الاجل يعد قبولا لملاحظات المكلف

                                                           
 ، من قانون الاجراءات الجبائية.03/01و  00/09انظر المادة ( 1
 مكرر، من قانون الاجراءات الجبائية. 00و  37انظر المادة ( 2

3) Article L.57, Code de procédure fiscale, op.cit. «  L'administration adresse au 
contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre 
de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…. Lorsque 
l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être 
motivée. » 
4) Article L.57 A, Code de procédure fiscale, op.cit. «….l'administration répond dans un 
délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant 
suite à la proposition de rectification mentionnée au premier  alinéa de l'article L. 57. 
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ذا استمر الخلاف حول اعادة التقييم المبلغ، وعند طلب المكلف، فان الادارة تعرض الخلاف على  وا 
الولائية، او اللجنة الوطنية للضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال او اللجنة الولائية اللجنة 

ان اخطار اللجان الادارية للطعن في حالة استمرار الخلاف و ، (1)للمصالحة فيما يخص حقوق التسجيل
مثل في قلب من شأنه ان يرتب اثار تصب في تعزيز موقف المكلف في مواجهة الادارة، تلك الاثار تت

 عبء الاثبات.

يلقي بعبء الاثبات على الادارة متى خالفت رأي اللجان المذكورة،  3779فقد كان المشرع الفرنسي قبل 
، ليلقي بهذا العبء على عاتق المكلف في هاته الة اصدار قرار موافق لذلك الرأيويعفيها من ذلك في ح

 ليذهب في اتجاه تقوية ضمانات المكلف  3779ت الحالة، غير انه تراجع عن هذا الموقف بعد اصلاحا
  .(2)اذ جعل عبء الاثبات في حالة المنازعة على عاتق الادارة مهما كان الرأي الذي تصدره اللجان

وهكذا فانه في حالة اعادة التقييم الوجاهي فان المشرع الفرنسي اوجب على الادارة الرد على ملاحظات 
يوم(، وفي حالة السكوت يفسر ذلك لصالح المكلف باعتباره قبولا  90المكلف ضمن اجل محددة )

لملاحظات المكلف من جهة، ومن جهة اخرى اعطى للمكلف متى استمر الخلاف بينه وبين الادارة حول 
التقييم المبلغ، حق طلب عرض الخلاف على لجنة الطعن المختصة لإصدار رأي في الموضوع، الذي 

اذا قدم  لرأي اللجنة او في حالة مخالفته لاثبات، سواء في حالة اعتمادهايجعل الادارة تتحمل عبء ا
المكلف شكوى نزاعية لاحقا، على عكس المشرع الجزائري الذي اطلق يد الادارة في رفض ملاحظات 

 المكلف دون تبعات وبطريقة تحكمية.

في حالة استمرار الخلاف بين موضوعية نشير الى ان آلية عرض النزاع على اللجنة الولائية اللاعتبارات 
المكلف والإدارة، الذي من شأنه قلب عبء الاثبات ليس غريبا على المشرع الجزائري، غير انه تراجع عن 
                                                                                                                                                                                     

Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des 
observations du contribuable…... »  
1) Article L.59, Code de procédure fiscale, op.cit. « Lorsque le désaccord persiste sur les 
rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis 
soit de la commission …… »   
2) Article L.192, Code de procédure fiscale, op.cit. «  Lorsque l'une des commissions visées 
à l'article L. 59  est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la 
charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la 
commission…. » 
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هة الادارة في التعديلات اللاحقة، التي كانت تشكل ضمانة مهمة بالنسبة للمكلف في مواج ليةهذه الآ
قد اعطى في مجال اعادة التقييم   (1)3799المماثلة لسنة حيث ان قانون الضرائب المباشرة والرسوم 

الوجاهي للمفتش حق تصحيح التصريحات المكتتبة بشرط اطلاع المكلف بالتعديلات التي ينوي القيام بها 
ويبين له الاسباب التي دعت الى ذلك ويطلب منه في نفس الوقت ان يقدم قبوله او ملاحظاته خلال اجل 

 يوم. 00

ملاحظات المكلف داخل الآجال وبقي النزاع قائما، يقدم هذا النزاع الى تقدير لجنة الطعن فإذا قدمت 
الولائية لإبداء الرأي فيه، ومتى كان تقدير الادارة مطابق لرأي اللجنة، فان المكلف لا يمكنه ان يحصل 

وفي الحالة العكسية على تخفيض امام الجهة القضائية إلا عن طريق تقديم الاثبات لرقم اعماله الصحيح، 
 . (2)ـــــ تقدير الادارة يتجاوز تقدير اللجنة ــــ فان الاثبات يكون على عاتق الادارة

عنه من قلب عبء الاثبات بحسب اخذ ن آلية عرض النزاع على اللجنة الولائية للطعن، وما يترتب إ
ضعين لفرض الضريبة حسب نظام الادارة برأي اللجنة من عدمه، ثابتة سواء تعلق الامر بالمكلفين الخا

، او تعلق الامر بالمكلفين الخاضعين لفرض الضريبة حسب نظام (3)الربح الحقيقي او الشبه حقيقي
كما ، (4)التصريح المراقب، او نظام التقدير الجزافي للمصاريف المهنية اللذان كانا معمول بهما آنذاك

تمر يتعلق بوعاء الارباح الصناعية والتجارية او جعل المشرع الجزائري النظر في حالة وقوع خلاف مس
 .(5)الارباح غير التجارية، احد الاختصاصات التي تنظر فيها اللجنة الولائية للطعن

ما يلاحظ في هاته المرحلة ان المشرع الجزائري كان اكثر تقدما في مجال ضمان حقوق المكلف من 
رد استمرار الخلاف بين المكلف الولائية للطعن بمج المشرع الفرنسي، اذ اوجب عرض النزاع على اللجنة

                                                           
 ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا.99/303الامر رقم ( 1
، المذكور 3799من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة ، المتض99/303، من الامر رقم 01انظر المادة ( 2

 سابقا.
 ، المذكور سابقا.3799، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 01المادة ( 3
 ، المذكور سابقا.3799، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 91المادة ( 4
 ، المذكور سابقا.3799قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة ، من 190/01المادة  (5
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 ، غير ان(1)الادارة حول اعادة التقييم المبلغ، دون اشتراط طلب المكلف لذلك كما يفعل المشرع الفرنسيو 
 اطلق يد الادارة في رفض ملاحظات المكلف دون عواقب كما رأينا.المشرع الجزائري تراجع عن ذلك و 

 المشرع المغربي: ( موقف3
يرسي المشرع المغربي نظاما مماثلا للنظام المعتمد من قبل المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري، فيما 

الاسس المستعملة لفرض الضريبة والاجراءات الوجاهية بين المكلف  يخص تبليغ اعادة التقييم او تصحيح
ية، او اثناء فحص المحاسبة، او اثناء فحص الادارة، سواء تم ذلك بمناسبة مراقبة الاقرارات الضريبو 

 مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين، غير انه يختلف عنهما في مآلات تلك الاجراءات التواجهية.

اذ تنص احكام المدونة العامة للضرائب المغربية، على ان المفتش يبلغ الى الخاضعين للضريبة اسباب 
صيل مبلغه، ويدعوهم الى الادلاء بملاحظاتهم خلال اجل ثلاثين التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفا

                                                                                        .                                                                                                                            (2)( يوم الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ10)

رأى ان جميعها او بعضها لا يستند الى ت المعنيين داخل الاجل المضروب و فإذا تلقى المفتش ملاحظا
من تاريخ تسلم الجواب ( 3)يوما (90) اي اساس صحيح، وجب عليه ان يقوم خلال اجل لا يتجاوز ستين

هاته ، (4)اساس فرض الضريبة الذي يرى من الواجب اعتمادهفضه الجزئي او الكلي، و م اسباب ر بتبليغه
الاحكام مطابقة الى حد بعيد مع احكام المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري، غير ان هذا التطابق ينتهي 

 هنا، ويسلك المشرع المغربي سلوكا مغايرا لكيفية التعامل مع ملاحظات المكلفين بالضريبة.

على عكس المشرع الفرنسي الذي الزم الادارة متى استمر الخلاف حول التقييم المبلغ، ان تعرض الخلاف 
على رأي اللجنة الولائية للطعن متى طلب المكلف ذلك، وما يترتب عن ذلك من قلب عبء الاثبات كما 

ون قيد، فان المشرع رأينا سابقا، وعلى عكس المشرع الجزائري الذي اعطى للإدارة حق الرفض المطلق د
المغربي اوجب على الادارة اخبار المكلفين بأن الاساس المبلغ في الرسالة الثانية سيصبح نهائيا اذا لم 

                                                           
من قانون الاجراءات   L.59مع المادة  3799من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  01قارن المادة ( 1

 الجبائية الفرنسي.
، للسنة 09/11، من قانون المالية رقم 01، من المدونة العامة للضرائب المغربية، المحدثة بموجب المادة 000 المادة( 2

 .0031، طبعة 0009المالية 
 المشرع الجزائري لم يلزم الادارة بأي اجل.( 3
 ، من المدونة العامة للضرائب المغربية، المذكورة سابقا.000/00المادة ( 4
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يوما الموالية لتاريخ  (10) يقدموا طعنا في ذلك امام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل الثلاثين
                                                                            .            (1)تسلم رسالة التبليغ الثانية

الادارة، امكانية الطعن في مساواة لكل من المكلف بالضريبة و كما اعطى المشرع المغربي على قدم ال
داخل ( 3)ريبةامام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالض( 2)مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

 يوما الموالية للتاريخ الذي وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة. (90)اجل لا يتجاوز الستين

كما يمكن الطعن في المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر 
من طرف الادارة او المكلف بالضريبة ( 4)ضائية المختصةفي الطعون المتعلقة بالضريبة امام الجهة الق

 يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان. (90) داخل اجل الستين

وهكذا فان المشرع المغربي لم يعطي للإدارة اي حق في رفض ملاحظات المكلف التي يبديها حول اعادة 
ثة مراحل، متى اراد المكلف اخطار اللجنة المحلية التقييم المبلغ له، بل الزمها بمسار اجرائي من ثلا

لتقدير الضريبة، على اعتبار ان عدم تقديم الطعن امام اللجنة المحلية من طرف المكلف داخل الآجال 
المحددة يعتبر قبولا ضمنيا من المكلف، اذ تنعدم مع هذا المسار اي سلطة للإدارة في الرفض، اذ عليها 

في الطعون  جنة المحلية لتقدير الضريبة او الطعن فيه امام اللجنة الوطنية للنظرالامتثال الى مقرر الل
اذا لم يرضيها مقرر هذه الاخيرة تقوم بالطعن فيه امام الجهة القضائية المختصة المتعلقة بالضريبة، و 

 والرضوخ في النهاية الى حجية الشيء المقضي فيه.

اعادة التقييم الوجاهي، تعتبر اكثر تقدما من نظيره الفرنسي  هذه الكيفية التي نظم بها المشرع المغربي
بالنظر الى الموضوع من زاوية الضمانات الممنوحة للمكلف في مواجهة الادارة، اذ ان المشرع الفرنسي 
اعطى للإدارة امكانية عدم الاخذ برأي اللجنة وتحملها لعبء الاثبات عند قيام المنازعة، اما المشرع 

 يترك اي امكانية للإدارة، بل هي ملزم بالخضوع لمقررات اللجان او الطعن فيها امام القضاء. المغربي فلم
                                                           

المحلية لتقدير الضريبة من قاض رئيسا، ممثل مع عامل العمالة ـــ الوالي ـــ رئيس المصلحة المحلية تتشكل اللجنة ( 1
 ، من المدونة العامة للضرائب المغربية، المذكورة سابقا.                      001للضرائب، ممثل للخاضعين للضريبة، انظر المادة 

 المدونة العامة للضرائب المغربية، المذكورة سابقا. ، من003/00كذا المادة و  000/01المادة ( 2
موظف معين من طرف الوزير الاول باقتراح  10قضاة،  09تضم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة: ( 3

ين، ممثل للخاضعين للضريبة، وتنقسم الى سبع لجان فرعية تضم كل واحدة قاض رئيسا، وموظف 300من وزير المالية، 
 من المدونة العامة للضرائب المغربية، المذكورة سابقا. 01و  03فقرة  009وممثلين للخاضعين للضريبة، انظر المادة 

 ، من المدونة العامة للضرائب المغربية.000/09المادة ( 4
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وعليه فانه بمقارنة التوجهات التشريعية الثلاثة، الجزائري والمغربي والفرنسي، يتجلى بوضوح تأخر المشرع 
ملاحظات المكلف اثناء الجزائري في حماية المكلف بالضريبة في مواجهة الادارة، اذ اعطاها حق رفض 

 اعادة التقييم بطريقة تحكمية دون عواقب.

 ثانيا: حق الادارة في الرفض بعد اصدار سند التحصيل:
للمكلف حق الطعن في مبلغ الضريبة الملقى على عاتقه بواسطة سند التحصيل،  الجزائري يعطي المشرع

عن طريق الشكوى النزاعية الموجهة للإدارة، وفي حالة عدم الرضى بقرار هذه الاخيرة يبقى امامه اما 
عرض النزاع على اللجان الادارية ثم التوجه للقضاء، او اختصار الطريق بالتوجه مباشرة الى القضاء، 

كذا رفض رأي لجان ( و 3رة في رفض الشكوى النزاعية )غير ان المشرع الجزائري اطلق يد الادا
 (.0الطعن)

 ( حق الادارة في رفض الشكوى النزاعية:1
تمثل الشكوى الاجراء السابق والضروري لكل منازعة يرفعها المكلف، فلا يحق للمكلف ان يرفع نزاعه 

دون استفاء هذا الاجراء، فالقانون يشترط صراحة  (1)لطعن الاداريةمباشرة امام القضاء او امام لجان ا
لصحة الدعوى القضائية في المجال الجبائي، ان يستنفد المكلف بالضريبة طعنا مسبقا امام الادارة 

                                                                                      .                                                                                            (2)الجبائية

وتعتبر الشكاية اجراء جوهري من النظام العام، يثيره القاضي من تلقاء نفسه، حيث جاء في حيثية احد 
ية وهي من قرارات مجلس الدولة " حيث ان التظلم المسبق في مادة الضرائب من الاجراءات الجوهر 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وحيث ان رفع ( 3)119و  111النظام العام طبقا للمادتين 
 .(4)المدعي المستأنف دعواه خرقا لهذا الاجراء يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا

من  311يل، طبقا للمادة هذا الاجراء يشترط سواء تعلق الامر بمنازعات الوعاء، او منازعات التحص
، كما تشترط الشكوى (5)قانون الاجراءات الجبائية، ولاجتهاد مجلس الدولة في مجال منازعات التحصيل

                                                           
 .39وفاء شيعاوي، الاحكام الاجرائية الخاصة بالدعوى الجبائية، المذكور سابقا، ص ( 1
 ، من قانون الاجراءات الجبائية.90المادة انظر ( 2
 .70و  99قبل نقل احكام هذه المواد الى قانون الاجراءات الجبائية، المواد  ( 3
 ، مذكور سابقا.01/00/0001، المؤرخ في 9107مجلس الدولة، قرار رقم ( 4
 .309، ص 0001ص، سنة ، مجلة مجلس الدولة، عدد خا00/01/3777، المؤرخ في 310107مجلس الدولة، قرار ( 5
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المسبقة ايضا قبل لجوء المكلف الى اللجان الادارية للطعن بمختلف مستوياتها، اذ يتحدد اختصاص هاته 
                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            (1)ة بشأن الشكوى المقدم لها من طرف المكلفاللجان حصريا بالنظر في القرار الذي تتخذه الادار 

في وعاء الضريبة او في ويكون الغرض من الشكوى الحصول اما على استدراك الاخطاء المرتكبة 
ج عن حكم تشريعي او تنظيمي كما راينا سابقا، غير ان الادارة لها اما الاستفادة من حق ناتحسابها، و 

مطلق الحرية في رفض شكوى المكلف، ولم يلزمها القانون الا بوجوب ان تتضمن القرارات الصادرة عنها 
 .(2)ارسالها الى المكلف مقابل اشعار بالاستلامفي هذا المجال الاسباب واحكام المواد التي بنيت عليها، و 

يه فان قناعة الادارة التي تشكلت بالنسبة لقضية معينة وعبرت عنها بالرفض اثناء مرحلة اعادة التقييم وعل
الوجاهي، في شكل رفض الملاحظات التي يبديها المكلف دون عواقب كما رأينا سابقا، فإنها سوف تعبر 

 رفض.عنها ايضا بمناسبة البث في الشكوى النزاعية بنفس الطريقة المتمثلة في ال

 ( حق الادارة في رفض اراء اللجان:2
اذا كان لجوء المكلف الى لجان الطعن اختياري بعد صدور القرار الفاصل في الشكوى، فانه غير ذلك 
بعد رفع الطعن القضائي، فالمكلف في هاته الحالة مخير بين مسارين، اما الطعن في القرار الفاصل في 

اما الطعن في ذلك القرار نه بعد ذلك الطعن امام اللجان، و ولا يمك الشكوى امام الجهة القضائية المختصة
 .(3)امام اللجان الادارية للطعن، وانتظار صدور رأيها، ثم اللجوء الى القضاء بعد ذلك

فان المشرع قد اعطى مرة ثالثة للإدارة حق رفض  0039غير انه وفي ظل تعديلات قانون المالية لسنة 
قرار معلل متى رأت انه يخالف صراحة احكام القانون الجبائي، دون عواقب،  رأي هاته اللجان بموجب

هاته السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة الجبائية في الجزائر في تقدير مدى مخالفة اراء اللجان للقانون 
ي بطرقة تحكمية من شأنه ان يعطل فعالية اللجوء الى هذا الطريق، هاته السلطة لم نجد لها مثيل ف

 القوانين الجبائية المقارنة.

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 70المادة ( 1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 97/01المادة ( 2
 من قانون الاجراءات الجبائية. 70/03و المادة  70/01انظر المادة ( 3
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فالتشريعات التي اخذت بهذه الآلية للفصل في الخلافات التي تثور بين المكلف والإدارة تستهدف احداث 
نوع من التوازن بين الطرفين وهو ما لم يوفق فيه المشرع الجزائري بالطريقة التي نظم بها الموضوع على 

 الاقل من زاويتين:

تتعلق بلحظة تدخل اللجان الادارية للطعن اذ ان تلك التشريعات المقارنة تجيز اللجوء  * الزاوية الاولى:
الى لجان الطعن بمجرد استمرار الخلاف بين الادارة والمكلف بمناسبة الملاحظات التي يبديها هذا الاخير 

رفض ذي يعطي حق حول اعادة التقييم وقبل صدور سند التحصيل، على عكس المشرع الجزائري ال
 اصدار السند المعني.ملاحظات المكلف و 

تتعلق بأثر الآراء الصادرة عن تلك اللجان فهي اما تكون ملزمة للإدارة بشكل مطلق  :* الزاوية الثانية
 كما هو حال المشرع المغربي، او من شأنها ان تقلب عبء الاثبات كما هو حال المشرع الفرنسي.

رع الجزائري، خلال مختلف المراحل التي مر بها تنظيم الية الجان عليه فمن خلال تتبعنا لتوجهات المشو 
الادارية للطعن في المادة الجبائية، باعتبارها احد الطرق البديلة لحل النزاعات في المجال الجبائي بعيدا 
عن ساحة القضاء، تلك اللجان التي تضم ممثلين عن المكلفين، وجدت من اجل اعادة التوازن للعلاقة 

لمكلف والإدارة، غير ان اهدار القوة الملزمة للآراء الصادرة عنها في مواجهة الادارة، جعلها بعيدة بين ا
 عن تحقيق الغرض الذي وجدت من اجله.

اذ تتميز بالتراجع الكبير على مستوى الضمانات الممنوحة للمكلف في مواجهة الادارة على هذا المستوى، 
لطعن اثناء اعادة التقييم، كما فعلت التشريعات التي تأخذ بهذا تجسدت في عدم اعطاء اي دور للجان ا

الطريق لتسوية النزاعات، اذ يطلق المشرع الجزائري يد الادارة وبكل حرية في رفض الملاحظات التي 
يبديها المكلف حول التقييم المبلغ من جهة، وجعل امكانية اللجوء الى هذه اللجان يكون بعد اصدار 

 التحصيل وبعد رفضها للشكوى النزاعية من دون قوة ملزمة لآرائها من جهة اخرى.الادارة  لسند 

كما نسجل امعان المشرع في منح حق الرفض غير المقيد للإدارة، في مختلف مراحل مسار الاخضاع 
الضريبي بدءا بحق رفض ملاحظات المكلف التي يبديها بمناسبة اعادة التقييم الوجاهي، ثم حق رفض 

لنزاعية التي يدخلها المكلف بعد اصدار سند التحصيل، وأخيرا رفض رأي لجان الطعن متى الشكوى ا
 قدرت انه يخالف صراحة احكام القانون الجبائي.
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تجدر الاشارة الى ان المشرع الجزائري اعطى في بعض المراحل دور حقيقي للجان الطعن في حماية 
اين كان للجان الطعن  3799ضرائب المباشرة لسنة المكلف من تعسف الادارة  تجسد من خلال قانون ال

دور في اعادة التقييم الوجاهي، من شأنه قلب عبء الاثبات على عاتق الادارة في حالة مخالفة الآراء 
لآراء اللجان في مواجهة بإعطاء القوة الملزمة ل 3773الصادرة عن اللجان، وتجسد كذلك خلال مرحلة 

في اعتقادنا، قد قضت  0039لاخيرة وخاصة تعديلات قانون المالية لسنة غير ان التعديلات االادارة، 
على اي فاعلية لهذه اللجان في احداث اي نوع من التوازن بين الادارة والمكلف، ما يجعلنا نتساءل فعليا 

 عن ضرورة وجود هذه الآلية بهذه الكيفية.
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 الثاني: منازعة التحصيل كضمانة لفحص مشروعية التحصيل الجبري: الفصل
لضريبي بعد تحديد وعاء تعتبر عملية تحصيل الدين الجبائي اخر مرحلة فنية في مسار الاخضاع ا

الاصل ان يقوم المكلف بالوفاء بما في ذمته بطريقة ودية كون الضريبة التزام مدني الضريبة وتصفيتها، و 
دورها في توفير الموارد ير ان خصوصية الموارد الضريبية و طة الشعب عن طريق ممثليه، غتم اقراره بواس

 اللازمة للدولة من اجل تلبية حاجات المجتمع تفرض عدم ترك تلك الموارد لتحكم وعي الافراد.

شريعات من اجل ارغام الافراد على الوفاء بما في ذمتهم اتجاه الخزينة العمومية، تزود التفي سبيل ذلك و 
المدينين  الجبائية الادارة المكلفة بجباية مختلف الحواصل بمجموعة من السلطات التي تمكنها من اجبار

 ".هو ما يسمى بـ "التحصيل الجبريبالضريبة على الوفاء و 

السلطات الجبرية من اجل التحصيل الجبري للضريبة المخولة للإدارة لا تكون في وضعية قانونية 
استفاء مجموعة من الاجراءات تشكل في مجملها المرحلة بعد حلول اجل الاستحقاق و  ها الالاستعمال

التحضيرية للتحصيل الجبري، واننا نتسأل في هذا المقام على مدى الضمانات التي يوفرها تنظيم المشرع 
من جهة، الجزائري لإجراءات هذه المرحلة في حماية المكلف مقارنة مع باقي التشريعات الاخرى المشابهة 

كما نتسأل من جهة اخرى عن فعالية استعمال الادارة لتلك السلطات رغم اهميتها من الناحية النظرية في 
إجبار المكلف المتخلف على الوفاء في ضوء عطالة الادارة وارتفاع مبالغ الضرائب غير المحصلة من 

 سنة الى اخرى.

المشروعية من طرف الجهات القضائية  كأي عمل اداري في دولة قانون يجب اخضاعه الى رقابةو 
في سبيل ذلك يرسم المشرع للمكلف مسارا اجرائيا يتضمن مرحلتين، مرحلة ادارية عن طريق ، المختصة

تقديم شكوى مسبقة امام الجهة الادارية القائمة بالتحصيل وانتظار ردها، ثم قضائية عن طريق رفع دعوى 
اجال صارمة تشكل في مجملها ما يعرف بمنازعة شكليات و بائي، مرحلتين محددتين باما القاضي الج

التحصيل، تلك المنازعة التي يمكن من خلالها للمكلف عرض اجراءات التحصيل الجبري التي باشرتها 
 من حيث المضمون.من حيث الشكل و الادارة في مواجهته لرقابة القضاء 

لتحصيل الاعتراض امام القضاء حصريا اما اذ تتيح مختلف التشريعات الجبائية للمكلف بموجب منازعة ا
على شكل اجراء المتابعة او على التحصيل الجبري للدين الجبائي نفسه دون اثارة اي وسيلة دفع تتعلق 

عليه فان منازعة التحصيل نازعة الوعاء كما رأينا سابقا، و بمبلغ الضريبة او بحسابها لان ذلك مجاله م
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به  ح له بمناقشة مشروعية اجراءات التحصيل الجبري التي قامتبشكل ما تعتبر ضمانة للمكلف تسم
عن مدى تلك الضمانة في ظل التحديد  من جهة اخرى غير ان نتسألالادارة الجبائية في مواجهته، 

التي يترتب عن عدم مراعاتها عدم  ،اجالها الصارمةا و الحصري لمضمون منازعة التحصيل واجراءاته
قانونية الاجراءات التي باشرتها الادارة بموجب السلطات التي تتمتع بها من  امكانية المكلف من مناقشة

 اجل التحصيل الجبري للدين الجبائي.

من اجل توضيح كل ما سبق نتناول في المقام الاول ضمانات المكلف في مواجهة سلطات الادارة في 
اني آلية منازعة التحصيل في مرحلة التحصيل الجبري للضريبة )مبحث اول( ثم نتناول في المقام الث
 مراقبة مشروعية اجراءات التحصيل الجبري للدين الجبائي )مبحث ثان(. 

 سلطات الادارة في مرحلة التحصيل الجبري للضرائب:المبحث الاول: ضمانات المكلف و 
هي المرحلة التي يقوم و  ،مرحلة في مسار الاخضاع الضريبيتشكل مرحلة تحصيل الدين الجبائي اخر 

فيها العون المكلف بالتحصيل بإعلام المكلف بالالتزام الجبائي الملقى على عاتقه من اجل الوفاء به 
بطريقة ودية وهذا ما لا يطرح اي اشكال، وفي الحالة العكسية فان ذات العون يزوده القانون الجبائي 

 اه الخزينة العمومية متىبترسانة من السلطات تمكنه من اجبار المدين على الوفاء بما هو في ذمته اتج
 ذلك ما يشكل جوهر التحصيل الجبري للدين الجبائي.حل اجل استحقاق الدين الجبائي، و 

لا تتم مباغتة  غير ان القانون الجبائي من اجل ذلك يلزم الادارة بالقيام بمجموعة من الاجراءات حتى
عها المرحلة التحضيرية للتحصيل الامن القانوني تشكل في مجمو المكلف وتوفر له نوع من الضمانات و 

للمكلف ايدانا بانطلاق عملية  (Commandement)الجبري للدين الجبائي تنتهي بإرسال اخطار 
التحصيل الجبري، وعندها فقط يعطي القانون للعون المكلف بالتحصيل الحق في اللجوء الى الوسائل 

ة العمومية، كما يعطي للمكلف امكانية الاعتراض الجبرية لإلزام المكلف بالوفاء بما في ذمته اتجاه الخزين
 على شكلية اجراءات المتابعة او التحصيل الجبري للدين الجبائي.

غير ان استقراء الاجراءات السابقة على مباشرة التحصيل الجبري للدين الجبائي في القانون الجزائري 
رية التي تسبق استعمال الادارة يؤدي الى الوقوف على نتيجة مفادها ان اجراءات المرحلة التحضي

كافية للمكلف قبل رؤية امواله  لا توفر ضمانات، و لسلطاتها في التحصيل الجبري تتسم بالمباغتة
ممتلكاته محل حجز من طرف الادارة، على عكس باقي التشريعات المقارنة التي تنظم المرحلة و 
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مسار تذكيري في مواجهة المكلف المتأخر  التحضيرية للتحصيل الجبري بطريقة تجبر الادارة على اتباع
 وفق اجال محددة ينتفي معها عنصر المفاجئة. في ذمته اتجاه الخزينة العمومية، عن الوفاء بما هو

من جهة ثانية فان المشرع الجزائري قد زود الادارة الجبائية بترسانة من السلطات التي تمكنها اجبار 
غير ان استعمال الادارة  ،سواء عن طريق تقييد حريته او المساس بأمواله ،المكلف المدين على الوفاء

يتجلى ذلك من خلال التزايد المطرد للمبالغ غير المحصلة من سنة تلك السلطات يبدو محدود للغاية و ل
دراسته للمشاريع التمهيدية لقانون تسوية  دما يقف عليه مجلس المحاسبة في كل مرة عن ، ذلكالى اخرى

 يزانية لكل سنة مما يجعلنا نتسأل عن فعالية استعمال الادارة الجبائية لتك السلطات.      الم

مدى الضمانات التي ابقة على اطلاق التحصيل الجبري و الاجراءات السمن اجل دراسة ذلك نتناول اولا 
 لية استعمال الادارةتوفرها للمكلف مقارنة مع تشريعات الدول الاخرى المماثلة )مطلب اول(، ثم نتناول فعا

 للسلطات الممنوحة لها من اجل التحصيل الجبري للدين الجبائي )مطلب ثان(.              

  لا تشكل ضمانة للمكلف:المطلب الاول: الاجراءات السابقة على اطلاق التحصيل الجبري 
مجموعة من الالتزامات، فبعد إن قانونية اطلاق التحصيل الجبري لا تكون إلا باستفاء الإدارة الجبائية 

 ،متابعة تحصيل الضرائبذي بمقتضاه يقوم القابض بإنجاز و إصدار الجداول التي تشكل السند التنفيذي ال
عني يوضح فيه تاريخ ثم شخصنة الدين الجبائي بإرسال اشعار بالإخضاع ـــــ إنذار ـــــ باسم المكلف الم

طبقا لما هو محدد في قانون الإجراءات  ريخ المحدد للدفعتاالالاستحقاق، والمبالغ المطلوب أداؤها و 
 يرفق الإنذار بحوالة للخزينة العمومية محددة سلفا.و ( 1)الجبائية

فإذا كانت هاته الإجراءات تمثل جوهر مرحلة التحصيل الودي باعتباره القاعدة العامة في التحصيل، فإن 
عات اطلاق المتابقبل اللجوء الى التحصيل الجبري و أجل المشرع الجزائري لم ينظم أي اجراء آخر مقترن ب

ما نتساءل عنه في هذا المقام ما مصير المكلف الذي غفل أو تهاون في في مواجهة المكلف المتخلف، و 
من اجل الإجابة على هذا التساؤل ى على عاتقه عند تاريخ الاستحقاق؟ التخلص من الدين الجبائي الملق

مقارنة وضعية لجزائري المتعلقة بهذا الموضوع و طريق استقراء نصوص القانون ا نقوم بدراسة مقارنة عن
مع نظرائه في كل من القانون  ،الضمانات الاجرائية التي يتمتع بهاكلف الجزائري خلال هذه المرحلة و الم

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 311/3( المادة 1
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قانون ، وكذا الالفرنسي الذي يعتبر المصدر الرئيسي الذي يستقي منه المشرع الجبائي الجزائري احكامه
 التونسي.المغربي و 

على اعتبار ان نقطة انطلاق متابعات التحصيل الجبري تمثل الاجراء الذي يجب ان ينتظره المكلف من و 
المتابعات في القانون اجل ادخال الشكوى النزاعية المتعلقة بالتحصيل فإننا سوف نتطرق لنقطة انطلاق 

التونسي )فرع المتابعات في القانون المغربي و  طلاقالفرنسي )فرع اول(، ثم نتطرق لنقطة انالجزائري و 
 ثان(. 

 الفرنسي:المتابعات في القانون الجزائري و الفرع الاول: نقطة انطلاق 
في بعض ، و على الرغم ان المشرع الجبائي الجزائري يستقي معظم احكامه من نظيره الفرنسي كما اشرنا

التي تصب تابعة التي يدخلها هذا الاخير، و التطورات المتالاحيان بطريقة حرفية الا انه لم يساير مختلف 
 زيادة الضمانات التي يتوفر عليها.ي توفير الامن القانوني للمكلف و معظمها ف

فقبل ان يرى المكلف املاكه محل لإجراءات التحصيل الجبري التي يقوم بها العون القائم بالتحصيل بعد 
نسي الادارة الجبائية بإطلاق مسار اجرائي تذكيري، تنبهي، حلول اجل الاستحقاق، يلزم القانون الفر 

للمكلف المتخلف عن الدفع من اجل حثه على الوفاء بالتزامه الجبائي قبل اللجوء الى اجراءات التحصيل 
على عكس الاسلوب  ،هذا من شأنه ان يوفر امن قانوني للمكلف يظمئنه على املاكه )ثانيا(، و الجبري
تابعات من اجل التحصيل الذي يمكن طبقا لأحكامه اطلاق المالمشرع الجزائري، و  غت الذي يقرهالمبا

 ين الجبائي بعد يوم من تاريخ الاستحقاق دون اي اجراء تذكيري )اولا(.        الجبري للد

  المتابعات في القانون الجزائري: اولا: الطابع المباغت لإطلاق
الجزائري قبل قيام أعوان الإدارة الجبائية المعتمدين قانونا بالإجراءات ان الاجراء الوحيد الذي اقره المشرع 

 L’avis)أو الاشعار للغير الحائز    ( 1)البيعفي الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز و  التنفيذية المتمثلة
à tiers détenteur(ATD)) (2 ) باعتباره الطريق الأكثر استعمالا من طرف إدارة الضرائب في تحصيل

الى المكلف يمكن تبليغه بعد يوم كامل من  (Commandement)الديون الجبائية، هو ارسال اخطار 
يشكل الاخطار أول اجراء من إجراءات المتابعة التي يمكن للمكلف منازعته سواء و ( 3)تاريخ الاستحقاق

                                                           
 الجبائية.من قانون الإجراءات  311( المادة 1
 الرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة و  179و المادة  171( المادة 2
 من قانون الإجراءات الجبائية. 311( المادة 3
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من قانون الإجراءات الجبائية، هاته  311فق مقتضيات المادة من حيث الموضوع و  ن حيث الشكل أوم
ى قانونية المنازعة التي تأخذ اما شكل اعتراض على اجراء المتابعة عن طريق الاحتجاج الحصري عل

اما شكل اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود التزام شكل اجراء المتابعة، و 
بحساب من الأسباب التي لا تمس بوعاء و  أو مبلغ الدين أو استحقاق المبلغ المطالب به او غيرها بالدفع

هو نفس ما ذهبت اليه الإدارة الجبائية بموجب التعليمة المتعلقة بمنازعات التحصيل التي الضريبة، و 
 . (1)اعتبرت أن المنازعات تبدأ وجوبا بتوجيه اخطار

ب على الإدارة في حالة التحصيل الفوري للضريبة التي ينطبق فيها تاريخ هو نفس الاجراء الواجكذلك 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  111الاستحقاق مع تاريخ ادراج الجدول في التحصيل طبقا للمادة 

لمكلف بمجرد توفر ففي هاته الحالة يجوز لقابض الضرائب أن يوجه تنبيها بلا مصاريف الى ا، المماثلة
 .(2)يجوز حينئذ القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيهب التحصيل و وجو 

ان الملاحظة الأولى التي يمكن الوقوف عندها شكلية، تتمثل في الاستعمال غير المنضبط لمصطلحات 
 311طار كما هو وارد في المادة فتارة يستعمل مصطلح الاخ ،اللغة العربية من طرف المشرع الجزائري

من قانون الإجراءات الجبائية للتعبير عن  319يستعمل مصطلح التنبيه كما هو وارد في المادة تارة و 
المعبر نسي المستعمل في كلتا المادتين و هذا ما يزيد في سوء الفهم عكس المصطلح الفر ، و نفس الاجراء

 .Commandementعنه بـ 

المفاجأة التي يمكن أن تصيب المكلف أما الملاحظة الثانية التي يمكن استخلاصها فتقوم على عنصر 
الذي غفل عن التخلص من دينه اتجاه الخزينة العمومية، فبمجرد حلول آجال استحقاق الضريبة الموافق 
لليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي شهر ادراج الجدول في التحصيل يتم تحرير اول اجراء من 

يكون الأمر أكثر سوءا عندما يتعلق الأمر بالتحصيل ، و عة في مواجهة المكلف المتقاعسإجراءات المتاب
أو  ،أو عند البيع الطوعي ،الفوري للضريبة كما في حالة الرحيل عن النطاق الإقليمي لقباضة الضرائب

الذي يتزامن فيه تاريخ ادراج الجدول  ،الاضطراري للمنقولات، أو في حالة التوقف عن النشاط أو الوفاة

                                                           
1) Instruction N°02, MF/ DGI/ DCTX, du 25/04/2012, relative au contentieux du 
recouvrement de l’impôt, p.7 « les poursuites qui débutent obligatoirement par un 
commandement de payer … » 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 319( المادة 2
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يخ استحقاق الضريبة مع تاريخ توجيه الاخطار متبوع بالحجز بعد يوم من تبليغ في التحصيل مع تار 
 . (1)الاخطار

فالمكلف في هاته الحالات الاخيرة يجد ممتلكاته مهددة بالحجز ابتداء من تاريخ ادراج الجدول في 
د باجل التحصيل بمجرد سهو أو نسيان الوفاء بالمبالغ التي هو مطالب بها دون أي اجراء آخر محد

يتعلق بتذكير المكلف أو تهديده أو حثه أو تبيان الآثار التي يمكن أن تترتب عن عدم الوفاء بما عليه من 
المشار اليها في المادة ال و غير المقترنة بالآجمية، باستثناء الإشارة المبهمة و ديون تجاه الخزينة العمو 

توجه الى المكلف بعد ادراج الجدول في المتعلقة بالإنذارات التي توحي أن هناك إنذارات  311/0
آجالها، على عكس المشرع الفرنسي الذي نظم ية التي تتم بها هذه الإنذارات و التحصيل دون تبيان الكيف

 ذلك بدقة متناهية.

 مسار تذكيري قبل اطلاق المتابعات في القانون الفرنسي: :ثانيا
في حالة عدم تخلص المكلف من دينه  ضي أنهن طرف المشرع الفرنسي يقتان التوجه العام المعتمد م

انما يتم اللجوء أولا ، و الجبائي عند تاريخ الاستحقاق لا يتم اللجوء مباشرة الى إجراءات التحصيل الجبري
الى إجراءات تذكيرية تشكل ضمانة للمكلف من شأنها أن تحث المكلف على القيام بالالتزام الملقى على 

من طرف العون المكلف بالتحصيل، ن يرى ممتلكاته محل حجز أو بيع عاتقه في آجال محددة قبل أ
بالرجوع الى القانون الفرنسي نجد أن هذه الإجراءات كانت تختلف باختلاف الشخص القائم بالتحصيل و 

أو محاسب المديرية العامة  (Comptable du trésor)فيما اذا كان محاسب الخزينة العمومية 
 الحقوق غير المباشرة. عامة للجمارك و ئب أو المديرية الللضرا

(Comptable de la direction générale des impôts ou de la direction générale des 
douanes et droits indirects) 

الذي خص كل واحد منها بإجراءات خاصة قبل اللجوء الى التحصيل الجبري، قبل أن يلجأ الى توحيد 
، تلك الإجراءات التي 0030ل الجبري بموجب قانون المالية التكميلي لسنة الإجراءات السابقة للتحصي

  .(1)0033دخلت حيز التطبيق ابتداء من أول أكتوبر 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 319المادة ائب المباشرة والرسوم المماثلة، و من قانون الضر  111 ة( طبقا للماد1
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في كلتا المرحلتين أرسى المشرع الفرنسي مسارا يلزم القائم بالتحصيل بالقيام بإجراءات تذكيرية غير أنه و 
الاستحقاق قبل اللجوء الى إجراءات التحصيل الجبري، تلك للمكلف المتخلف عن الدفع بحلول آجال 
من أجل توضيح ذلك نتناول ذلك من خلال مرحلتين، مرحلة ، و الإجراءات التي لا يعرفها القانون الجزائري

 (.0مرحلة ما بعد هذا التاريخ )و  ،(3) 0033أكتوبر  3ما قبل 

 :2111أكتوبر  1( مرحلة ما قبل 1
خلال هاته المرحلة كان المشرع الفرنسي كما ذكرنا يميز من حيث الإجراءات السابقة على اطلاق 

من  L.253 ،L.254  ،L.255التحصيل الجبري من طرف محاسب الخزينة العمومية المنظمة بالمواد 
الشركات لة أساسا في الضرائب على الدخل والضريبة على المتمث، و قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي
بين الضرائب المحصلة من طرف محاسب المديرية العامة للضرائب أو والضرائب المباشرة المحلية )أ(، و 

 L.256 ،L.256 A ،L.257الحقوق غير المباشرة المنظمة بالمواد محاسب المديرية العامة للجمارك و 
الضريبة على جيل والطابع و على رقم الأعمال، حقوق التسالمتمثلة أساسا في الرسوم من نفس القانون و 

 )ب(. ( 2)الثروة

 أ( الضرائب المحصلة من طرف محاسب الخزينة العمومية:
تتلخص الإجراءات السابقة لانطلاق التحصيل الجبري للضرائب المحصلة من طرف محاسب الخزينة 

 فيما يلي: 0033أكتوبر  3العمومية الى غاية 

  الضريبة:إضفاء الصبغة التنفيذية على جداول 
الرسوم الماثلة لا يتم تحصيلها الا بموجب الجداول التي يتم إصدارها لتصبح حيث أن الضرائب المباشرة و 

أن اجراء اصدار و  ،(3) (Préfet)تنفيذية بموجب قرار صادر عن ممثل الدولة على المستوى المحلي 

                                                                                                                                                                                     
1) Article 55, Loi N° 2010/1658, du 29/12/2010, Loi de finances rectificative pour 2010, 
JORF, N° 0302, du 30/12/2010, p. 23127. 
2) Marie Maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, L.G.D.J, paris, 
2004, P.6. 
3) Article 1658, Code général des impôts, op.cit.  
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منازعاتها في اطار منازعات لا يمكن ل يشكل عملية من عمليات الوعاء وليس التحصيل و الجدو 
 . (1)التحصيل

 :تحديد تاريخ ادراج الجدول في التحصيل 
يتم تحديد تاريخ ادراج الجدول في التحصيل من طرف السلطة المؤهلة بإصداره بالاتفاق مع المدير 

الذي كان سابقا و  (Directeur département des finances publique)الولائي للمالية العمومية 
في الاشعار وأن هذا التاريخ يبين في الجدول و ( Le trésorier – payeur général) يسمى

 . (2)بالإخضاع الموجه للمكلف

لفرنسي فيما يخص الاتفاق على تحديد تاريخ ادراج الجدول في التحصيل أنه لا اقد ذهب مجلس الدولة و 
ر قرار للإدارة من أجل التحضير لإصداأنه يدخل في اطار التنظيم الداخلي ، و يخضع لأي شكليات معينة
بالنتيجة يكون غير مجدي انونية هذا القرار في حد ذاته، و لا يشكل شرطا لقيتعلق بإجراءات الاخضاع و 

الإدارة لم توضح أن تاريخ الادراج  من أجل الاحتجاج على قانونية إجراءات الاخضاع، الوجه المثار بأن
 .(3)الاتفاقفي التحصيل للجداول قد تم عن طريق 

 

                                                           
1) CE, N° 88530, du 05/04/1993, code de procédure fiscale, op.cit. P.1049 « Considérant, 
en troisième lieu, que l'homologation des rôles constitue une opération qui se rattache à 
l'assiette de l'imposition ; que les moyens tirés de l'irrégularité de cette opération sont par 
suite irrecevables à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement» 
2) Article 1659, du code général des impôts, op.cit.  
3) CE, N° 262941, du 16/11/2005, Code général des impôts, op.cit. P.1937 «…la 
coordination entre les services dont ce texte souligne (article 1659 du code général des 
impôts) ainsi la nécessité, sans l'assortir d'aucun formalisme, ressortit au fonctionnement 
interne de l'administration aux fins de préparation d'un acte de la procédure d'imposition, et 
non pas aux conditions de régularité de cet acte lui-même ; que, par suite, c'est à bon droit 
que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas sur ce point insuffisamment motivé, 
a écarté comme, en tout état de cause, inopérant au soutien de sa contestation de la 
régularité de la procédure d'imposition le moyen tiré par la société de ce que l'administration 
n'établissait pas que la date de mise en recouvrement du rôle incluant la cotisation de taxe 
professionnelle litigieuse avait été fixée d'accord avec le trésorier-payeur général ». 
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  ارسال الاشعار بالإخضاع(Avis d’imposition): 
تحديد تاريخ الادراج في التحصيل يجب على الإدارة اعلام المكلف عن بعد ادخال الجداول حيز التنفيذ و 

يجب أن يوضح في لى كل مكلف مسجل في الجدول و طريق توجيه اشعار بالإخضاع في ظرف مغلق ا
تاريخ ل حصة المبالغ المطلوب أداؤها، وشروط الاستحقاق، و لمجموع ك الاشعار بالإخضاع بالنسبة
كانت هذه الأحكام منظمة بموجب المادة افة الى التاريخ المحدد للدفع، و الادراج في التحصيل بالإض

 . (1)من قانون العام للضرائب قبل تحويلها الى قانون الاجراءات الجبائية 3993

هاته الإجراءات الجبائية الجزائري، و  من قانون 311عليها المادة هي نفس المعلومات التي نصت و 
لزمة أن الإدارة غير مو  ،(2)المعلومات التي يتضمنها الاشعار بالإخضاع محدد على سبيل الحصر

كما أن العيوب ، (3)التنظيمية التي على أساسها تم تأسيس الضريبة المعنية بتوضيح الأحكام القانونية و 
تصيب الاشعار بالإخضاع لا يكون لها أي آثار على قانونية أو صحة تأسيس الضريبة التي يمكن أن 

 .(4)كما جاء في أحد حيثيات قرار مجلس الدولة الفرنسي

                                                           
1) Article L. 253, Code de procédure fiscale, op.cit. 
2) CE, N° 5306, du 19/12/1980, Dr fisc, 1981, comm 702 « Ce texte (article L. 253) 
énumère limitativement les mentions qui doivent figurer sur les avis d’imposition »   
3) CE, N° 17996, du 21/10/1981, Code de procédure fiscale, op.cit. P.1047 « que ce texte 
énumère limitativement les mentions qui doivent figurer sur les avertissements transmis aux 
contribuables ; qu'ainsi et en tout état de cause, m. x n'est pas fonde a soutenir que les 
avertissements qui lui ont été décernes pour l'aviser de la mise en recouvrement des 
impositions litigieuses seraient irréguliers pour ne pas mentionner les dispositions des lois et 
règlements autorisant ces impositions »  
4) CE, N° 38239, du 07/11/1986, Code de procédure fiscale, op.cit. P.1048 « Considérant 
qu'aux termes de l'article 1661 du code général des impôts : "Un avertissement est transmis 
à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les 
conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement" ; 

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher l'avertissement sont sans influence 
sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de 
l'irrégularité des avertissements est inopérant»  
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الذي نظم  القانون الجزائريقانون الفرنسي و غاية هذه المرحلة من الإجراءات يوجد تطابق بين أحكام ال الى
 311من المادة  0و 3الفقرتين  ادراجها في التحصيل بموجب تحديد تاريخأحكام اصدار الجداول و 

من قانون الإجراءات الجبائية  311من المادة  3اشعار المكلف عن طريق انذار كما هو محدد في الفقرة و 
 هذا التطابق ينتهي عند هذه الخطوة.و 

الى اطلاق التحصيل في حالة غياب الدفع لا يؤدي في هاته المرحلة غير انه في القانون الفرنسي و 
الجبري كما هو في القانون الجزائري، فالعون المكلف بالتحصيل يتوفر على وسيلة أخرى من أجل اقناع 

 .م ذلك بإرسال رسالة تذكير للمكلفيترجلتزام بالدفع الواقع على عاتقه و المدين على التخلص من الا

 :تبليغ رسالة تذكير 
نسي على المحاسب في حالة عدم دفع الضريبة في التاريخ المحدد بموجب قانون الإجراءات الجبائية الفر 

قبل  (Lettre de rappel)للدفع وفي غياب شكوى مصحوبة بطلب تأجيل الدفع، ارسال رسالة تذكير 
هو ما يؤكده مجلس الدولة في أحد قراراته بأن محاسب ، و (1)ارسال أول اجراء من اجراءات المتابعة

الخزينة العمومية لا يمكنه اطلاق متابعات في مواجهة المكلف دون ان يكون مسبقا قد وجه له رسالة 
 . (2)من قانون الإجراءات الجبائية L.255تذكير كما هي محددة في المادة 

  :منح آجال للمكلف 
من الالتزام بالدفع كآخر مهلة، اذا بقيت رسالة التذكير غير متبوعة  تمنح آجال للمكلف من أجل التخلص
تص بإطلاق المتابعات في ( من تاريخ تبليغها يقوم المحاسب المخ00بالدفع في أجل قدره عشرون يوم )

يكون أول اجراء يطلق في مواجهة المكلف المتخلف عن الدفع هو توجيه اخطار و  ،(3)ا المكلفمواجهة هذ
 .(Commandement de payer)بالدفع 

 
                                                           

1) Article L.255, Code de procédure fiscale, op.cit. Abrogé par la loi n° 2010/1658, du 
29/12/2010,op.cit. 
2) CE, N° 138455, du 25/07/1995, Code de procédure fiscale, op.cit. P.1053 «… le 
comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de 
rappel avant la notification du premier acte de poursuites… » 
3) Article L.258, Code de procédure fiscale, op.cit. Abrogé par la loi N° 2010/1658, du 
29/12/2010, op.cit. 
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 ب( الضرائب المحصلة من طرف محاسب المديرية العامة للضرائب أو الجمارك:
ان السياق العام المعتمد من طرف المشرع الفرنسي فيما يخص الإجراءات السابقة عن اطلاق التحصيل 

ة العامة المديريالجبري في حالة الضرائب المحصلة من طرف محاسب المديرية العامة للضرائب أو 
الحقوق غير المباشرة لا يختلف في جوهره على السياق المعتمد فيما يخص الضرائب المحصلة للجمارك و 

حث المكلف الذي غفل سياق الذي يقوم على وجوب تذكير و من طرف محاسب الخزينة العمومية، ذلك ال
 ة التحصيل الجبري.أو سهى عن التخلص من الالتزام بالدفع الملقى على عاتقه قبل مباشر 

 اءات تجدر الإشارة الى ملاحظتين:قبل دراسة تلك الإجر 
بتحصيل الرسوم على رقم الأعمال وحقوق التسجيل * الاولى أن الأمر يتعلق أساسا في هذه الحالة 

 الضريبة على الثروة.والطابع و 
أن وجوب اصدار سند تنفيذي لا يكون ملزما ضرائب لا تحصل عن طريق الجداول و * الثانية أن هذه ال

الا في حالة كون المكلف لم يتخلص من دينه عند تاريخ استحقاقه، في هاته الحالة فقط يقوم المحاسب 
الذي يشكل سند  (Avis de mise en recouvrement)المختص بتبليغ اشعار بالإدراج في التحصيل 

 يمكن ايجاز تلك الإجراءات فيما يلي:و  ،(1)يحدد تاريخ الوفاءتنفيذي يرسم الدين و 
  ارسال اشعار بالإدراج في التحصيل(Avis de mise en recouvrement) : 

عار بالإدراج في التحصيل يرسم الدين ان غياب الجدول يعوض بإصدار سند تنفيذي ) يتمثل في اش
اللازمة من أجل تحصيل  التاريخ المحدد للدفع ( يسمح للمحاسب المختص باتخاذ الإجراءاتالجبائي و 

 .  (2)الديون التي لم يتم دفعها عند حلول آجال استحقاقها

دخاله حيز التنفيذ من طرف السلطة الإء الاشعار بالإدراج في التحصيل و يتم امضا دارية المحددة عن ا 
 يد: فقد تم تحد (3)بالرجوع الى الجزء التنظيمي لقانون الإجراءات الجبائية الفرنسيطريق مرسوم، و 

 عطاء الصيغة التنفيذية للإشعار بالإدراج في التحصيل هو لادارية المختصة بإمضاء و السلطة ا ا 
 مدير المصالح الجبائية أو المدير الجهوي للجمارك.

  أما المحاسب المختص بإرسال الاشعار فهو محاسب المديرية العامة للضرائب أو المديرية العامة
 للجمارك.

                                                           
1) Marie maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.6. 
2) Article L.256, Code de procédure fiscale, op.cit. 
3) Article R.256-8, Code de procédure fiscale, op.cit. 
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ال الاستدراك الممنوح بالإدراج في التحصيل آثار تتعلق من جهة أولى بقطع تقادم آجيرتب الاشعار و 
ة بالنسبة للمبالغ المذكورة في من جهة ثانية يفتح آجال تقادم التحصيل الذي يسري ضد الإدار للإدارة، و 

كما ، (1)لف المعنيأن الاشعار لا يرتب هاته الآثار الا ابتداء من تاريخ التبليغ القانوني للمكهذا السند و 
أن الأخطاء التي يمكن أن تشوب الاشعار بالإدراج في التحصيل تكون قابلة للتصحيح عن طريق اصدار 

 . (2)اشعار جديد خلال نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية

  :توجيه اعذار بالدفع 
تزام بالدفع في الآجال أن المكلف لم يتخلص من الالبالإدراج في التحصيل بدون أثر، و ان بقاء الاشعار 

انما يلزم القانون المحاسب حلة الى اطلاق التحصيل الجبري، و المحددة في الاشعار لا يؤدي في هذه المر 
الى المكلف المتخلف عن الدفع قبل  (Mise en demeure de payer)المعني بتوجيه إعذار بالدفع 

  .(3)اطلاق المتابعات

هذا ما أكدته الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية في احدى قراراتها، جاء فيه أنه في حالة عدم دفع 
المبالغ الموضحة في الاشعار بالإدراج في التحصيل، فان المحاسب المكلف بالتحصيل ملزم بإرسال 

                                                           
1) CE, N° 284064, du 19/12/2008, Dr. Fisc, 2009, N° 4, comm 95 « qu'il résulte de la 
combinaison des textes précités que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire 
authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de 
l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en 
recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à 
compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné » 
2) CE, N° 77151, du 26/07/1991, Code de procédure fiscale, op.cit. P.1060 « Considérant 
que les erreurs affectant l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1983 … ont été 
réparées, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, par l'émission, le 17 
décembre 1984, d'un nouvel avis de mise en recouvrement répondant aux exigences 
prévues par la loi, contre lequel la réclamation doit être regardée comme ayant été dirigée ; 
que la société n'est, dans ces conditions, pas fondée à se prévaloir des vices de forme de 
l'avis précédent pour demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée 
qui lui est réclamé » 
3) Article L.257, Code de procédure fiscale, op.cit. Abrogé par la loi N° 2010/1658, du 
29/12/2010, op.cit. 
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يمكن أن تكون قبل  إعذار بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام قبل اطلاق المتابعات التي لا
 .(1)( من بقاء الإعذار بدون أثر00عشرون يوم )

يهدف الإعذار الى اعلام المكلف أنه في غياب الدفع من طرفه يكون للمحاسب الحق في اطلاق و 
لا يبقى امام العون ، و (2)ينحلة الاخيرة من التحصيل الودي للديشكل هذا الاجراء المر ، و التحصيل الجبري

 بالتحصيل الا انتظار انتهاء المدة الممنوحة لمباشرة اجراءات التحصيل الجبري.القائم 

 :منح آجال للمكلف 
يوما من تاريخ تبليغ الاعذار للتخلص من الالتزام بالدفع كآخر  (00) يمنح اجل للمكلف قدره عشرون

فالمحاسب المحاسب اجراءات التحصيل الجبري،  بقاؤه بدون اثر يباشربعد مرور تلك الآجال و  مهلة، اذ
بليغ القانوني للإعذار من جهة، يوم من تاريخ الت 00لا يمكنه إطلاق التحصيل الجبري الا بعد مرور 

 .(3)عدم تقديم المكلف لشكوى مصحوبة بتأجيل الدفع من جهة أخرىو 

 :   2111أكتوبر  1( مرحلة ما بعد 2
توحيد الإجراءات السابقة على المتابعات المطبقة على النواتج المحصلة  تم 0033ابتداء من أول أكتوبر 

لم يبقى يفرق و  ،(4)0030من طرف المديرية العامة للمالية العمومية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
ها الى محاسب في مجال الإجراءات السابقة عن التحصيل الجبري للضرائب بين الضرائب العائد تحصيل

تلك العائد تحصيلها الى محاسب المديرية العامة للضرائب أو للجمارك، بل أرسى زينة العمومية و الخ
 معني فقد فرق المشرع بين حالتين:نظاما اجرائيا يختلف باختلاف سلوك المكلف ال

                                                           
1) Cass. Commer, N° 96-22.571, du 09/02/1999, Code de procédure fiscale, op.cit. 
p.1062 « … alors qu'à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en 
recouvrement, le comptable chargé du recouvrement est tenu de notifier une mise en 
demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites qui 
ne peuvent être entreprises que 20 jours après cette mise en demeure restée sans effet » 
2) Marie maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.7. 
3) Article L.258, Code de procédure fiscale, op.cit. abrogé par la loi N° 2010/1658, du 
29/12/2010. 
4) Article 55, Loi N° 2010/1658, du 29/12/2010, Loi de finances rectificative pour 2010, 
op.cit. 
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اذا كان عدم الدفع لأول مرة مند ثلاثة سنوات فيما يخص نفس النوع من الضرائب  الحالة الأولى:
(redevable primo - défaillant) 

كون المكلف معتاد على عدم الدفع، أو كون الضرائب محل التحصيل ناتجة عن إجراءات  الحالة الثانية:
 خاصة.

ا بإجراءات ملاحقة مباشرة قد خص الفئة الأولى بإجراءات ملاحقة تدريجية )أ( أما الفئة الثانية فقد خصهو 
التحصيل نشير قبل دراسة هذين النوعين من الملاحقة الخاصة بالإجراءات السابقة على اطلاق )ب(، 

 .  (1)ين الجبائي لا تجد محل لتطبيقها عندما تكون الحواصل الجبائية آنية الاستحقاقالجبري للد

 أ( إجراءات الملاحقة التدريجية:  
ن يتخلفون لأول مرة عن الدفع مند ثلاثة سنوات هذا النوع من الملاحقة التدريجية يخص المكلفين الذي

الصنف من الضرائب السابقة عن التاريخ المحدد للدفع أو تاريخ الادراج في التحصيل، بالنسبة لنفس 
، (2)لقد صنف المشرع الفرنسي من أجل تطبيق هذا المقتضى الضرائب الى ثلاثة أنصافكقاعدة عامة، و 

 الملاحقة فيما يلي:تتلخص إجراءات هذا النوع من و 

 (3)ارسال السند التنفيذي: 
الرسوم المماثلة أو الضرائب المحلية المحصلة عن طريق الجداول ذلك بالنسبة للضرائب المباشرة و  يتمثل

الرسوم الأخرى التي لا تتطلب ، أما بالنسبة للضرائب و (Avis d’imposition)في الاشعار بالإخضاع 
انونية أو يقوم بدفعها في الآجال المحددة عن طريق النصوص القاصدار سند لتحصيلها فالمكلف 

المحاسب المختص يصدر سند يرسم الدين أما في حالة تخلفه عن ذلك فان  التنظيمية كقاعدة عامة،
 Avis de mise)يحدد مدى الالتزام الملقى على عاتق المكلف في شكل اشعار بالإدراج في التحصيل و 

en recouvrement) 

 رسالة الملاحقة: تبليغ  
ى مصحوبة بطلب تأجيل في غياب شكو فيذي بالدفع في الآجال المحددة و عندما لا يتبع تبليغ السند التن

القانون الفرنسي  قبل لجوء المحاسب المكلف بالتحصيل الى اطلاق التحصيل الجبري يستوجبالدفع، و 
                                                           

1) Article L.260, Code de procédure fiscale, op.cit. 
 من قانون الاجراءات الجبائية الفرنسي. R. 257- OB- 1لمزيد من التفصيل أنظر المادة  (2

3) Article L.252 A, Code de procédure fiscale, op.cit. 
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ن آجال ثلاثو  لملاحقة التي تقترح للمكلفسالة امن الإجراءات الخاصة تتمثل في تبليغ ر  استيفاء مجموعة
نشير أن الزامية تبليغ المكلف المتخلف عن الدفع برسالة الملاحقة لا و ( للتخلص من التزامه، 10يوم )

 تطبق في الحالات التالية:  

  (Procédure de rectification)ـــــ اذا كانت الضرائب المعنية ناتجة عن إجراءات إعادة التقييم 
 (Procédure d’imposition d’office)ـــــ اذا كانت ناتجة عن إجراءات الفرض التلقائي للضريبة 

 أورو.  15000ين يتجاوز ـــــ لما يكون مبلغ الد
 Procédure)ـــــ اذا كان الدين الجبائي ناش  في تاريخ لاحق عن الحكم الافتتاحي للإجراءات الجماعية 

collective) 
ت الديون خاصة بالمؤسسات الملزمة باكتتاب التصريح بالنتائج لدى المصالح المكلف اذا كانـــــ 

 . (1)بالمؤسسات الكبرى

 :تبليغ الإعذار بالدفع 
في غياب يوم، و  10لص من الالتزام في أجل اذا لم تجدي رسالة الملاحقة في دفع المكلف الى التخ
، (2)انتهاء الآجال المذكورة بإرسال إعذار بالدفعشكوى مصحوبة بطلب تأجيل الدفع يقوم المحاسب بعد 

الاشعار بالإدراج في التحصيل أو  (Références)أن يتضمن الإعذار بالدفع الإشارة الى مراجع و 
 . (3)الجداول التي بموجبها تمت المطالبة، بالإضافة الى المبالغ المتبقية على عاتق المكلف

 :منح آجال للمكلف  
مكلف بالتحصيل في وضع قانوني من أجل اطلاق التحصيل الجبري الا بعد مرور لا يكون المحاسب ال

 . (4)( أيام من تاريخ تبليغ الإعذار بالدفع07ثمانية )

من أجل حث المكلف  هكذا فان المشرع الفرنسي قد أرسى نظاما اجرائيا واضحا يترجم مسارا إلحاحيا
التي يتطلبها  المتأخر عن التخلص من التزامه قبل اللجوء الى توجيه أول اجراء من إجراءات المتابعة

                                                           
1) Article L.257 - OB/1, Code de procédure fiscale, op.cit. 
2) Article L.257 - OB/2, Code de procédure fiscale, op.cit. 
3) Article R* 257 - OA - 1, Code de procédure fiscale, op.cit. 
4) Article L.257 - OB/2, Code de procédure fiscale, op.cit. 
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ين الجبائي، ذلك المسار الذي لا يوجد له آثار في القانون الجزائري ما يجعل المكلف التحصيل الجبري للد
 مقيدة لهذه الأخيرة.الجزائري في وضع غير محمي اتجاه الإدارة بإجراءات 

 ب( إجراءات الملاحقة المباشرة:   
غير الملتزم والمعتاد على التخلف، يكون محل لهذا النوع من الملاحقة المباشرة بمفهوم المخالفة المكلف 

الذي لا يكون تخلفه عن الدفع لأول مرة مند ثلاثة سنوات بالنسبة لنفس الصنف من الضرائب، اي 
تتم إجراءات حقة المتدرجة المذكورة سابقا، و الحالات التي لا تطبق فيها إجراءات الملابالإضافة الى 

 الملاحقة المباشرة وفق الخطوات التالية:

 :ارسال السند التنفيذي  
بالنسبة للضرائب المحصلة عن طريق  (Avis d’imposition)سواء تمثل ذلك في الاشعار بالإخضاع 

بالنسبة  (Avis de mise en recouvrement)راج في التحصيل الجداول او في الاشعار بالإد
 للضرائب التي لا تحصل عن طريق الجداول كما رأينا سابقا.

 :تبليغ الإعذار بالدفع 
في غياب شكوى مصحوبة بطلب و  في غياب دفع المبالغ المبينة بالسند التنفيذي في الآجال المحددة 

بالتحصيل بإرسال إعذار بالدفع قبل أي اجراء من إجراءات تأجيل الدفع، يقوم المحاسب المكلف 
 .(1)المتابعة

 :منح آجال للمكلف 
في غياب شكوى مصحوبة بطلب تأجيل مبالغ الملقاة على عاتق المكلف و اذا لم يتبع الإعذار بدفع ال

ثلاثون  الدفع فان المحاسب المكلف بالتحصيل لا يمكنه اطلاق إجراءات التحصيل الجبري الا بعد مرور
من أشكال  الآجال يمكن للمحاسب اطلاق أي شكل ، وبانتهاء هذه(2)( من تبليغ الإعذار بالدفع10يوم )

 غيرها من إجراءات التحصيل الجبري.المتابعة سواء الحجز والبيع أو اشعار للغير الحائز و 

امل في اطار هذا وعليه فان المشرع الفرنسي قد أرسى نظاما اجرائيا ينسجم مع سلوك المكلف اذ يع
النظام المكلف غير المعتاد على التخلف عن الدفع بنوع من الرفق، اذ يستوجب تبليغه برسالة الملاحقة 

                                                           
1) Article L.257 - OA/1, Code de procédure fiscale, op.cit. 
2) ibid. 
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بالدفع مباشرة  اذ يوجه له الإعذار ،قبل تبليغ الإعذار بالدفع على عكس المكلف المعتاد على التخلف
( بآجال أوسع اذ يمنح له المشرع ثلاثون كما حظى المكلف غير المعتاد )المنضبطدون أي اجراء آخر، 

( أيام بعد تبليغ الإعذار بالدفع، أما المكلف المعتاد 07( يوما بعد تبليغ رسالة الملاحقة و ثمانية )10)
( يوم بعد تبليغ الإعذار بالدفع فقط قبل انطلاق التحصيل الجبري 10على التخلف فقد منح له ثلاثون )

 للدين.

 التونسي:المتابعات في القانون المغربي و  انطلاقالفرع الثاني: نقطة 
التونسي قد أعطيا ضمانات للمكلف المتخلف الفرنسي فان التشريعين المغربي و على نفس شاكلة المشرع 

عن دفع الضريبة الملقاة على عاتقه، تلك الضمانات التي تتمثل في عدم اطلاق إجراءات التحصيل 
بيع الا بعد أن تستوفي الإدارة مجموعة من الإجراءات محل حجز و الجبري في مواجهته ورؤية أملاكه 

تكون سابقة على توجيه أول اجراء يتعلق بالمتابعة على عكس المشرع الجزائري الذي لم  ،المقترنة بآجال
 ين الجبائي كما رأينا سابقا.الجبري للديحدد أي اجراء سابق على التحصيل 

ن الدفع على التخلص تحصيل الجبري الى حث المكلف المتخلف عيهدف المسار الاجرائي السابق عن ال
عدم الامتثال  تبيان الأثار التي يمكن أن تترتب عن التمادي فيمن التزامه ومنحه آجال لتدبير أموره، و 

من أجل توضيح ذلك نقوم باستقراء مختلف النصوص المنظمة لكيفية تحصيل في الآجال المحددة، 
 التشريع التونسي )ثانيا(.، و من التشريع المغربي )اولا( الديون العمومية في كل

 على التحصيل الجبري في القانون المغربي:  اولا: الإجراءات السابقة
مختلف الديون الأخرى ئب والرسوم و فيما يخص تحصيل الضرا( 1)أحالت المدونة العامة للضرائب المغربية

 . (2)الواردة بمدونة تحصيل الديون العمومية التي يتكفل قابض إدارة الضرائب بها الى الأحكام

ف التحصيل بأنه التي تعر ( 3)بالرجوع الى المادة الأولى من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية
المؤسسات العمومية حمل مديني الدولة والجماعات المحلية و  الإجراءات التي تهدف الىمجموع العمليات و 

                                                           
 من المدونة العامة للضرائب، المذكورة سابقا. 399( المادة 1
المغربي والتونسي خص كل منهما مجال تحصيل الضرائب ومختلف الديون العمومية بنص خاص خارج أحكام  ( المشرع2

 القانون المنظم للضرائب.
 00ـــــ  391، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 79/31( القانون رقم 3
 .3019، ص 03/09/0000، المؤرخة في 1700، الجريدة الرسمية عدد 0000ماي  01، المؤرخ في 03ـــــ 
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بها العمل، أو ناتجة عن أحكام  الأنظمة الجاريبمقتضى القوانين و  ذمتهم من ديونعلى تسديد ما ب
جراءات تحصيل فالمشرع المغربي قد نظم أحكام وشروط و  عليهرارات القضاء أو عن الاتفاقات، و قو  ا 

هو ما يستشف أيضا من التعداد طابع جبائي أم لا ضمن نفس النص، و مختلف الديون سواء كانت ذات 
سواء كانت في صورة ضرائب في ، (1)لعمومية بموجب المادة الثانية من نفس المدونةالذي أورده للديون ا

رسوم جمركية أو عائدات أملاك الدولة او غيرها من الديون باستثناء ديون مختلف أشكالها أو حقوق و 
غير مشمولة بأحكام مدونة تحصيل الديون تجاري فهي تخضع للقواعد العامة و الدولة ذات الطابع ال

 عمومية.ال

انسجاما مع موضوع بحثنا نقتصر على تبيان الأحكام الخاصة بتحصيل الديون ذات الطابع الجبائي فقط و 
 (.0( أو من حيث الإجراءات السابقة على اطلاق التحصيل الجبري)3سواء من حيث استحقاقها )

 ( من حيث الاستحقاق:   1
يتمثل ذلك السند و  ،(2)سند التحصيل كقاعدة عامةالرسوم قابلة للتحصيل الا بموجب لا تكون الضرائب و 

ن بالصرف في الأوامر بالمداخيل سواء كانت فردية أو جماعية يصدرها الآمرو  ون المغربيفي القان
بعد امهارها بالصيغة التنفيذية من ( 3)ذلك في شكل جداول أو قوائم الإيراداتالمختصون وفق القانون و 

الشروع في يجب بمبادرة من الإدارة اخبار المكلفين بتواريخ اعدة عامة، و المكلف بالمالية كق طرف الوزير

                                                           
من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، المذكورة سابقا، على أنه تعتبر ديونا عمومية بمقتضى  00( تنص المادة 1

 هذا القانون:
 مضافة.ـــــ الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة ال

 ـــــ الحقوق والرسوم الجمركية.
 ـــــ حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة.

 ـــــ مداخيل وعائدات أملاك الدولة. 
 ـــــ حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة. 

 ـــــ الغرامات والادانات النقدية.
 ـــــ ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها.

سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها المحاسبين ـــــ 
 المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري.

نقدا أو بواسطة ( يمكن أن تستوفي الديون العمومية أيضا اما عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة للحقوق الواجب دفعها 2
 تصريح الملزمين بالنسبة الى الضرائب المصرح بها.

 من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، المذكورة سابقا. 01( لمزيد من التفصيل أنظر المادة 3
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عن طريق ارسال اعلام بالضريبة عن طريق البريد في  ،استحقاقهاتحصيل جداول الضرائب والرسوم و 
عند تاريخ الشروع في  يرأو قوائم الإيرادات على أبعد تقد ظرف مغلق الى كل مكلف مقيد في الجدول

 . (1)كذا تاريخ الاستحقاقروع في التحصيل و تاريخ الشا الاعلام المبلغ الواجب أداؤه و يبين هذالتحصيل، و 

 مقارنة لهذه الأحكام مع ما يقابلها في القانون الجزائري يمكن ان نستنتج ملاحظتين أساسيتين:
 مكلف بالضريبة الأولى تتمثل في عدم تقيد المشرع الجزائري بإرسال الاعلام ــــ الإنذار ــــ الى ال

المسجل في الجدول بأية آجال على عكس المشرع المغربي الذي قيد ذلك على أبعد تقدير عند 
ر العلاقة بين المكلف استقرا، وهذا ما لا يبعث على الاطمئنان و تاريخ الشروع في التحصيل

 الإدارة.  بالضريبة و 
  عن طريق ارسال الاعلام عن الثانية تتعلق بضمان السرية التي يجب أن تميز هذه العلاقة

طريق البريد في ظرف مغلق، غير أن المشرع الجزائري أولا أغفل تحديد أسلوب الارسال فيما اذا 
ثانيا اشترط الارسال في ظرف طريق أعوان الإدارة الجبائية، و  كان عن طريق البريد أم عن

من قانون  073في المادة  الرسوم المذكورةة للإنذارات المتعلقة بالضرائب و مختوم فقط بالنسب
 .(2)الرسوم الاخرىالمماثلة دون غيرها من الضرائب و الرسوم و  الضرائب المباشرة

الرسوم المماثلة بوجوب من قانون الضرائب المباشرة و  070هو نفس التأكيد الذي تم تكراره في المادة و 
يوجهونها لهم بخصوص كلفين و لها أعوان الإدارة مع المتبليغ في ظرف مغلق كل رأي أو معلومة يتباد

في الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح تتمثل ، و 073الضرائب المشار اليها في المادة 
 . (3)الرسم على النشاط المهنيالشركات و 

 الرسوم الأخرى من جهةهذا التفريق بين هاته الضرائب والضرائب و  نحن من جهتنا لا نفهم المغزى من
تفادي الحشو تستوجب عدم التنصيص على لأحكام القانون و  البسيطةاولى، كما ان الصياغة الواضحة و 

من قانون  070نفس الحكم في موقعين مختلفين، مما يجعلنا نقترح الغاء الفقرة الأولى من المادة 
 الرسوم المماثلة.الضرائب المباشرة و 

                                                           
 من مدونة تحصيل الديون العمومية المذكورة سابقا. 01( المادة 1
من مدونة تحصيل الديون العمومية  01الإجراءات الجبائية الجزائري، والمادة من قانون  3ــــ  311( قارن في ذلك المادة 2

 المغربية، المذكورة سابقا.
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 070و  073( أنظر المادتين 3
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 الاستحقاق الفوري )ب(:ستحقاق بين الاستحقاق بأجل )أ( و يفرق المشرع المغربي فيما يخص آجال الاو 

 أ( الاستحقاق بأجل:
الرسوم المدرجة في الجدول مشابهة بالنسبة لأجل استحقاق الضرائب و  القاعدة العامة في القانون المغربي

لي لشهر الرسوم عند انتهاء الشهر الثاني الموالجزائري، اذ تستحق تلك الضرائب و لمثيلتها في القانون ا
الشروع في تحصيلها طبقا للمفردات المستعملة في القانون المغربي، أي ابتداء من اليوم الأول من الشهر 
الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول في التحصيل طبقا للمفردات المستعملة في القانون 

الرسوم المقتطعة من المنبع فتكون مستحقة بانتهاء الشهر الموالي للشهر الذي ، أما الضرائب و (1)الجزائري
 تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها. 

لأداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق والرسوم الجمركية وحقوق الرسوم القابلة لكما تستحق الضرائب و 
هيئاتها وفق الشروط لأخرى لفائدة الجماعات المحلية و ون امختلف الديالتسجيل والطابع، والرسوم المحلية و 

في غير هاته الحالات يكون أجل استحقاق الديون ، و المحددة في النصوص أو الاتفاقيات المتعلقة بها
 . (2)( يوم من تاريخ إصدارها10العمومية عند انتهاء أجل ثلاثون )

بق في حالة مصادفة حلول أجل الاستحقاق مع يوم غير أن ما يفتقر له التشريع الجزائري هو الحكم المط
عطلة على عكس المشرع المغربي الذي اهتم بالموضوع من زاويتين، الزاوية الأولى بالنص على انه 

الزاوية الثانية ستحقاق الى اول يوم عمل موال، و عندما يصادف حلول الأجل يوم عطلة يرجأ تاريخ الا
اليوم الآخر أي عدم احتساب اليوم الأول و  (3)لمدونة آجالا كاملةاعتبار الآجال المنصوص عليها في ا

 ضمن الآجال.

 ب( الاستحقاق الفوري:
تاريخ الاستحقاق اذا تصبح بين تاريخ الادراج في التحصيل و  يعني الاستحقاق الفوري حذف المدة الفاصلة

المغربي حالات ذلك ضمن المادة قد أورد المشرع ، و الضرائب مستحقة بمجرد ادراج الجدول في التحصيل
ة هي في مجملها لا تختلف عن تلك الحالات الواردة في القانون الجزائري باستثناء حال، و من المدونة 37

                                                           
ن قانون الضرائب المباشرة م 111من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، المذكورة سابقا، والمادة  31( قارن المادة 1

 والرسوم المماثلة الجزائري، المذكور سابقا.
 من مدونة تحصيل الديون العمومية، المذكورة سابقا. 39و  31و  31( أنظر المواد 2
 من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، المذكورة سابقا. 39( المادة 3
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حالة الإصدارات التكميلية أو الإضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو المنعدمة تكون واجبة الوفاة و 
تكون مستحقة الوفاء فورا خ تبليغها في القانون الجزائري و ري( يوم من تا31التحصيل بعد خمسة عشر )

 طبقا للقانون المغربي.

 تتمثل الحالات التي يكون الاستحقاق فيها فوريا فيما يلي:و 
 قوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية عند عدم التصريح. ـــــ الجداول و 

إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي ـــــ اذا لم يعد المكلف يتوفر على محل 
 بالمغرب.

ـــــ انتقال المكلف خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل الا اذا أشعره المدين بمحل اقامته 
 . (1)( يوما قبل ذلك31الجديد خمسة عشر )

 ـــــ البيع الارادي أو الجبري. 
 ـــــ توقيف النشاط.

 ماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة وفي حالة أي تغيير يطرأ على الشخص الملزم.ـــــ اد

 ( من حيث نقطة اطلاق التحصيل الجبري:2
على عكس المشرع الجزائري فان المشرع المغربي قد أوجب على الإدارة الجبائية استفاء مجموعة من 

حصيل الجبري للدين العمومي، تلك الإجراءات التي تشكل الإجراءات المقترنة بآجال محددة قبل اطلاق الت
ضمانات هامة للمكلف تمكنه من الاعتراض على قانونية اجراء المتابعة في حالة عدم قيام الإدارة بذلك، 

 تتلخص أهم هذه الإجراءات فيما يلي:تبعد عنصر المفاجأة في التحصيل و كما 

 :ارسال اعلام الضريبة  
الإدارة اعلام الضريبة عن طريق البريد الى كل ملزم مقيد في الجداول أو قوائم يرسل بمبادرة من 

يبين فيه المبلغ الواجب أداؤه وتاريخ الشروع  الإيرادات على أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل

                                                           
الانتقال خارج دائرة اختصاص المحاسب من جهة، ويقرنه بأجل عكس  ( يشترط المشرع المغربي أن يكون الاشعار قبل1

 المشرع الجزائري الذي لم يشترط أي من ذلك.
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تحديد  هو نفس الاجراء المعمول به في القانون الجزائري مع فارق عدمفي التحصيل وتاريخ الاستحقاق و 
 .(1)الآجال في القانون الجزائري كما رأينا سابقا

ر أما بالنسبة للديون التي لا يتطلب تحصلها ادراج جداول فان المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل اشعا
 كذا تاريخ الاستحقاق.للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخ الإصدار و 

 :ارسال اشعار أخير للمكلف 
من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية أن المحاسب المكلف بالتحصيل  19توحي صياغة المادة  

نها لم تحدد عدد هذه الاشعارات واعتدت فقط بآخر يبادر بإرسال اشعارات الى المدين بالضريبة، غير أ
يجب آخر اشعار للمدين بدون مصاريف و  اذ لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري الا بعد ارسالاشعار، 

يشكل هذا التقيد لرسوم أو في أي سند تنفيذي آخر و ال هذا الاشعار في جدول الضرائب و تقيد تاريخ ارسا
 .(2)حجة ما لم يطعن فيه بالتزوير

أكد على  ان كان المشرع المغربي لم يهتم بتحديد عدد الاشعارات الواجب ارسالها الى المدين الا أنهو 
تقييد تاريخ ارساله، لأنه يشكل نقطة انطلاق رسال الاشعار الأخير واعلام المدين بأنه آخر اشعار و ا

 لاحقا. حساب الأجل لتوجيه الإنذار الذي يشكل أول اجراء من إجراءات التحصيل الجبري كما سنرى

 :منح آجال للمدين قبل ارسال الإنذار 
 (3)ين العمومي فقد قرن المشرع ذلك بأجلينالتحصيل الجبري للداء من إجراءات باعتبار الإنذار أول اجر 

 اذ لا يمكن تبليغ الإنذار الا بعد مضي:
 ( يوم على الأقل بعد ارسال آخر اشعار للمدين المتخلف عن الدفع.00ـــــ اما عشرون )
 ( يوم بعد تاريخ الاستحقاق.10ـــــ اما ثلاثون )

وع في المغربي لا يكون الا بعد انقضاء الشهر الثاني الموالي لشهر الشر تاريخ الاستحقاق في القانون و 
الرسوم المحصلة عن طريق الجداول كما رأينا سابقا، فالضرائب المحصلة التحصيل بالنسبة للضرائب و 

 03ابتداء من ماي من السنة "ن" لا تكون مستحقة الا  01عن طريق جدول تم ادراجه في التحصيل يوم 
 يوم من هذا التاريخ الأخير. 10لا يمكن توجيه الإنذار الا بعد مرور س السنة و أوت من نف

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري. 3ــــ  311من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية والمادة  01( قارن المادة 1
 مية المغربية، المذكورة سابقا.من مدونة تحصيل الديون العمو  19( المادة 2
 من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، المذكورة سابقا. 13( المادة 3
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الحكمة من تحديد الآجال بهذه الطريقة هو منع الإدارة من استعجال المدين عن طريق ارسال الاشعارات 
ن بالدفع ثم الاشعار الأخير ثم الإنذار في وقت وجيز، وهذا ما لا يوجد له أي اثر في تحصيل الديو 

 الجبائية في القانون الجزائري.

 :تبليغ الإنذار  
التنفيذ للخزينة أو أي م تبليغه من طرف أعوان التبليغ و لا يباشر التحصيل الا بواسطة الإنذار الذي يت

د المضمون مع اشعار شخص منتدب لذلك، كما يمكن أن يتم تبليغه بالطرق الإدارية أو عن طريق البري
ر يشار الى ذلك في أصل ض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذافي حالة رفبالاستلام، و 

 يعتبر حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض الاستلام.الإنذار و 

أما اذا تعذر تسليم الإنذار بسبب عدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل 
 . (1)قامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن لها

 :الترخيص بمباشرة التحصيل الجبري 
بالإضافة الى الإنذار فان المحاسب المكلف بالتحصيل لا يمكنه مباشرة  التحصيل الجبري الا بموجب  

قائمة اسمية تعد بمثابة ترخيص يصدر عن رئيس الإدارة التي ينتمي اليها المحاسب أو عن الشخص 
جراءات التحصيل الجبري في القانون المغربي هي الإنذارو  ،(2)المفوض من طرفه لذلك ، الحجز، البيع ا 

ليه أعلاه يستوجب فقط في من مدونة التحصيل فان الترخيص المشار ا 19طبقا للمادة الاكراه البدني، و و 
 الاكراه البدني دون الإنذار.الحجز والبيع و 

أقرنها بآجال ملزمة للإدارة ما ءات السابقة عن التحصيل الجبري و هكذا فان المشرع المغربي قد حدد الإجرا
تدعيم اتجاه الخزينة العمومية من جهة و أن ينبه المكلف الذي غفل عن التخلص من التزامه  من شأنه

الإدارة من جهة أخرى، على عكس د العلاقة بين المكلف بالضريبة و الأمن القانوني الذي يجب أن يسو 
 لم يضبطها بأي أجل.ري الذي لم يوضح تلك الإجراءات و المشرع الجزائ

 

 

                                                           
 من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، المذكورة سابقا. 11و  10( أنظر المواد 1
 من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، المذكورة سابقا. 19( المادة 2
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 السابقة عن التحصيل الجبري في القانون التونسي:ثانيا: الاجراءات 
على نفس المنوال طبقا للأحكام المعمول بها في القوانين المقارنة لا يمكن تحصيل ديون المشرع التونسي و 

 الخزينة العمومية الا بموجب جداول التحصيل.

وضوعي المتمثل في نشير أولا أن القانون التونسي لم ينظم إجراءات تحصيل الضرائب ضمن النص الم
الشكلي لا ضمن النص و ( 1)الضريبة على الشركاتيبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و مجلة الضر 

 .(3)انما يتم ذلك وفق أحكام مجلة المحاسبة العموميةو ( 2)الإجراءات الجبائيةالمتمثل في مجلة الحقوق و 
المطلوبين على تسديد ما  من مجلة المحاسبة العمومية على أن طريقة جبر 09حيث نص الفصل  

بذمتهم من ديون عمومية يكون وفق الطريقة التي تضبطها الاحكام الخاصة بكل صنف من أصناف تلك 
الديون كقاعدة عامة، غير أنه اذا وجدت أصناف أخرى لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة فقد أوردت مجلة 

 د اليها بالتفصيل.التي سوف نعو و ( 4)المحاسبة العمومية أحكام جبايتها الجبرية

مختلف الحقوق ضمن مجلة الضريبة كام خاصة بكيفية تحصيل الضرائب والرسوم و في غياب أحوعليه و 
الإجراءات الجبائية خل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولا ضمن مجلة الحقوق و على د

 فانه يتم تطبيق الأحكام الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.

الى أعمال أخرى تحصيل  مجلة المحاسبة العمومية الى قباض المالية المختص بالإضافة قد أوكلتو 
لك الا بموجب مستندات لا يتم ذو ( 5)مختلف الحقوق العائدة الى الدولة تحت مسؤوليتهمالضرائب والرسوم و 

                                                           
، 331المصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بموجب القانون رقم  ( تمت1

، وتم نشر نص المجلة 13/30/3777، الصادر بتاريخ 77، الرائد الرسمي عدد 10/30/3777، المؤرخ في 3777لسنة 
 .3770جانفي  01المؤرخ في  03ضمن الرائد الرسمي عدد 

 ، مذكورة سابقا.0000لسنة  70صادرة بموجب القانون رقم  حقوق والاجراءات الجبائية التونسية،مجلة ال( 2
، الصادر 13/30/3791، مؤرخ في 3791لسنة  73( مجلة المحاسبة العمومية التونسية، صادرة بموجب القانون رقم 3

 .13/30/3791، المؤرخ في 13عدد  للجمهورية التونسية، بالرائد الرسمي
 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية. 09الفصل ( 4
يتولى قباض المالية على مسؤوليتهم الخاصة عمومية التونسية، المذكورة سابقا "من مجلة المحاسبة ال 371( الفصل 5

 استخلاص الضرائب والرسوم والمحاصيل والمداخيل الراجعة للدولة المعهود اليهم استخلاصها..."
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عته جزائيا كل موظف أو عون مكلف بالتحصيل يتولى التحصيل بدون مستندات قانونية تتم متابقانونية، و 
 . (1)كمختلس لأموال الدولة

من خلال استقراء نصوص مجلة المحاسبة العمومية التونسية يمكن ان نميز بين نوعين من الإجراءات 
لغ السابقة عن التحصيل الجبري تختلف فيما بينها من حيث الآجال الممنوحة للمكلف من أجل تسديد المبا

ائية في لإجراءات السابقة عن التحصيل الجبري للديون الجبيتمثل هذين النوعين من االمطالب بها، 
 (.0الإجراءات المستعجلة )(، و 3الاجراءات العادية )

 ( الإجراءات العادية:1
كما أشرنا سابقا فان طريقة جبر المكلفين على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية يتم وفق الأحكام 

سبة غياب ذلك تطبق الأحكام الواردة بمجلة المحافي ة بكل صنف من أصناف تلك الديون و الخاص
بالرجوع الى أحكام مجلة المحاسبة العمومية يمكن تلخيص الإجراءات منها، و  09العمومية طبقا للفصل 

 السابقة عن اطلاق التحصيل الجبري وفقا الاجراءات العادية كما يلي:

 :تبليغ اعلام للمدين 
صيل الجبري للمدين يجب أولا على المحاسب العمومي المكلف قبل توجيه أي اجراء من إجراءات التح 

بالتحصيل تبليغ اعلام للمدين يتضمن دعوته للوفاء بالمبالغ المطلوبة منه بواسطة رسالة مضمونة 
 . (2)الوصول مع وصل الاستلام أو بواسطة الاعوان المكلفين بالتحصيل

 :منح آجال للمدين  
( يوما تحتسب 10لق بالتحصيل الجبري الا بعد مرور آجال ثلاثون )لا يجوز توجيه أي سند تنفيذي يتع

بانتهاء الآجال الممنوحة للمكلف لتسوية وضعيته يكون المحاسب في وضعية و ( 3)من تاريخ تبليغ الاعلام
 قانونية من أجل توجيه بطاقة الالزام التي تعتبر أول اجراء من إجراءات التحصيل الجبري.

 السند التنفيذي: تبليغ 
عمومية بمقتضى بطاقة تنفيذية،  يتم جبر المكلفين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون 
الزام يوقعها أمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرة اختصاصه مقر  تمثل البطاقة التنفيذية في بطاقةتو 

                                                           
 المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا. من مجلة 97( الفصل 1
 ، من مجلة المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا.03خامسا الفقرة  07( الفصل 2
 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا 00خامسا فقرة  07( الفصل 3
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نفيذ رغم اعتراض المكلف تكون قابلة للتو  ،(1)المحاسب العمومي الذي أصدر البطاقة لكي تصبح نافدة
مقررة الصيغ الالسندات التنفيذية الى القواعد و تنفيذ المشرع التونسي فيما يخص ابلاغ و قد أحال عليها، و 

التي يتم اجراؤها ( 3)باستثناء العقل التوقيفية( 2)التجارية لتنفيذ الاحكام القضائيةبمجلة المرافقات المدنية و 
 إعذار المدين. بطلب اداري بعد

  (4) ( الإجراءات المستعجلة:2
يتم اتباع هذه الإجراءات خروجا عن القاعدة العامة في الإجراءات السابقة عن التحصيل الجبري المذكورة 

التي يخشى معها تهريب المكلف الذي يقوم التحصيل في مواجهته و  سابقا بالنظر الى وضعية الشخص
يمكن اطلاق الإجراءات المستعجلة الا بالنسبة للمكلف الذي يكون في  لأمواله او عدم كفايتها، اذ لا

 احدى الحالات التالية:
 ـــــ اذا ثبت ان المكلف توقف عن النشاط.

 ـــــ اذا ثبت أن المكلف شرع في تبديد أمواله.
 ـــــ اذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده.
 .(5)يع أموالهـــــ اذا قام دائن آخر بافتتاح إجراءات توز 

باستقراء الحالات السابقة فان مبرر اطلاق الإجراءات المستعجلة ضد المكلف هو الخشية من ضياع 
تتمثل الإجراءات السابقة عن اطلاق ة عن طريق انقاص الضمان العام، و حقوق الخزينة العمومي

 لتحصيل في هاته الحالة فيما يلي:ا

 :توجيه اعلام للمدين  
الإجراءات العادية يتم اعلام المكلف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مقابل وصل استلام كما في حالة 

 يتضمن مجموع المبالغ المطلوبة من المدين.

 
                                                           

 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا 09( الفصل 1
 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا.  07( الفصل 2
 هو نظام مماثلة لنظام الإشعار للغير الحائز المعمول به في القانون الجزائري. العقل التوقيفية (3
( أيام 09جلة" بالنظر الى الآجال القصيرة الممنوحة للمكلف والمتمثلة في سبعة )( تم اختيار تسمية "الاجراءات المستع4

 ( يوما.10بدل ثلاثون )
 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا. 03سادسا فقرة  07( الفصل 5
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 :منح آجال للمدين 
الإجراءات المستعجلة يتمثل في الآجال الممنوحة للمكلف للوفاء بالالتزام الإجراءات العادية و  نالفرق بي

( أيام من 09يمنح للمكلف في حالة الإجراءات المستعجلة أجلٌ أقصاه سبعة )الملقى على عاتقه، اذ 
 يوما. 10على عكس الإجراءات العادية التي يمنح فيها للمكلف أجل ( 1)تاريخ استلام الاعلام

 :تبليغ السند التنفيذي  
أعمال التتبع  من تباشر ، يبلغ السند التنفيذي و ( أيام الممنوحة في هاته الحالة09بانتهاء أجل سبعة )

 .(2)طرف المحاسب المكلف بالتحصيل

من كل ما سبق يستنتج ان التشريعات المقارنة سواء الفرنسي أو المغربي أو التونسي تنتهج منهج يهدف 
آجاله جراءاته و ضبط اأداء التزامه، منهج تم تحديده و  بالأساس الى حث المكلف الذي غفل أو تهاون في

يعمل على اطمئنان المكلف لعلاقته مع الإدارة شكل ضمانة أساسية للمكلف و ، ما يعن طريق القانون
الجبائية، على عكس المشرع الجزائري الذي لم يحدد أي اجراء سابق عن اطلاق التحصيل الجبري مقترن 

للمادة  طبقا بآجال تلزم الإدارة باحترامها تحت طائلة البطلان باستثناء الاشعار بالإخضاع ـــــ الإنذار ـــــ
الأخير للمكلف بأنه مسجل في جدول بائية الذي يشكل الاعلام الأول و من قانون الإجراءات الج 311

تاريخ الشروع في كل حصة المبالغ المطلوب أداؤها وشروط الاستحقاق و الضرائب يبين فيه بالنسبة ل
 التحصيل.

 الجبري للضرائب:  المطلب الثاني: فعالية السلطات الممنوحة للإدارة من اجل التحصيل
الجماعات المحلية احد ابرز المواضيع المثارة على الساحة الوطنية في تشكل مصادر تمويل الدولة و 

الآونة الاخيرة على عدة مستويات، في ظل انخفاض موارد الدولة التي تعتمد بشكل اساسي على عائدات 
من جهة، كما ان الموارد  0031منتصف البترول، هذه الاخير الذي تعرف اسعاره انهيارا متواصلا منذ 

من تلك  %91الجماعات المحلية، فهي تشكل ما نسبته بر اهم مورد في ميزانية الدولة و الجبائية تعت
 الميزانية.

داد وعاء الضرائب وعلى اعتبار ان المديرية العامة للضرائب هي المكلفة بتنفيذ التدابير الضرورية لإع
فقد زودها المشرع بالآليات  (1)الرسوم الجبائية وشبه الجبائيةلف الحقوق و مختكذا وتصفيتها وتحصيلها و 

                                                           
 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا. 00سادسا فقرة  07( الفصل 1
 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية، المذكورة سابقا. 01سادسا فقرة  07الفصل ( 2



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

391 
 

السلطات الضرورية لذلك، سواء في ما يخص حصر وعاء الضريبة بالبحث عن أوعية الدخل الخاضع و 
للضريبة والتحقيق ومراقبة التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين، او في ما يخص ضرورة ادخال 

لتي تمت معاينتها الى خزينة الدولة عن طريق منحها مجموعة من السلطات الكفيلة مختلف الحواصل ا
 بإجبار المكلف المتخلف عن دفع ما هو في ذمته.  

الرسوم المستحقة ما فت  جراءات التحصيل الجبري للضرائب و انطلاقا من هذا المنظور فان مدى تفعيل ا
المتعلق  0000اكتوبر  00التقرير الصادر بتاريخ  يطرح في مختلف تقارير مجلس المحاسبة كان اخرها

، فضخامة مبالغ الضرائب غير المحصلة بمرور السنوات في تزايد 0037بقانون تسوية الميزانية لسنة 
( هذا الرقم تعرف دلالته عند مقارنته بالموارد العادية 0037مليار دينار جزائري سنة  30 997)حوالي 

( فهو (2)0037مليار دينار جزائري خلال سنة  1 717جزائرية السنوية )حوالي للميزانية الكلية للدولة ال
 للخزينة في تلك السنة. (3)يشكل بذلك اكثر من ثلاثة اضعاف الموارد العادية

العدد بين التكلفة الادارية و مردوديتها الذي يقاس بالنظر الى النسبة ا ان تحسين اداء ادارة الضرائب و كم
الممارسين من شانه ان يخفض من تكلفة التحصيل )العون الواحد الممارس كلف الدولة  الاجمالي للأعوان

 (.0030مليون سنتيم سنة  391ازيد من 

رسوم الى انجازات ضريبية يعد مؤشر لقياس فعالية حويل الحقوق المعاينة من ضرائب و اعتبارا ان تو 
راكم بواقي التحصيل يعود الى ضعف لجوء انطلاقا من معاينة مجلس المحاسبة بان تالجبائي، و النظام 

اهم اجراءات ها قانونا، فإننا نتناول ابراز و ادارة الضرائب الى اجراءات التحصيل الجبري المنصوص علي
التحصيل الجبري الممنوحة للإدارة من اجل ضمان تحصيل حقوق الخزينة العمومية )فرع اول(، ثم دراسة 

 يل لتلك الاجراءات من اجل تحسين مردودية التحصيل )فرع ثان(.  مدى تفعيل الادارة المكلفة بالتحص

   

                                                                                                                                                                                     
، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة 0009نوفمبر  07، المؤرخ في 09/191من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  (1

 . 0009، لسنة 91المالية، ج ر عدد 
، 39/33، في ملاحق القانون رقم 0037لنهائية المطبقة في ميزانية الدولة لسنة انظر الجدول )أ( المتعلق بالإيرادات ا (2

 ، مذكور سابقا.  0037يتضمن قانون المالية لسنة 
تشمل الموارد العادية للدولة كل حواصل الضرائب والرسوم مهما كان نوعها بالإضافة الى حواصل الجمارك  وحواصل  (3

 لاخرى مهما كان نوعها باستثناء الجباية البترولية. املاك الدولة ومختلف الايرادات ا
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 الفرع الأول: سلطات الإدارة من أجل التحصيل الفعال للضرائب:
ان عدم تحصيل الضرائب يترجم بالنسبة للدولة بضياع ايرادات مهمة لتغطية الاعباء العامة، فعدم 

شح خاصة في مرحلة الأزمات و نتائج وخيمة على وظيفة الدولة و  تحصيل الديون الجبائية يترتب عنه
 الموارد كما هو عليه الحال في الجزائر مع انخفاض مداخيل البترول.

الصلاحيات للإدارة الجبائية من اجل تحصيل الديون، ات الجبائية ترسانة من السلطات و لهذا تمنح التشريع
يل، متى كان هناك اهمال او تقصير من جانبهم بإثارة كما لا تتساهل مع الاعوان المكلفين بالتحص

بفعل  جعلهم مكلفين بدفع الضرائب التي لم يتم تحصيلها، و (1)مسؤوليتهم عن الضرائب غير المحصلة 
بار المكلف في مقابل ذلك وضعت بين ايديهم سلطات واسعة يمكن معها اجذلك الاهمال او التقاعس، و 

الخزينة العمومية سواء تلك التي تهدف الى زيادة ضمانات تحصيل  تحصيل حقوقالمتخلف عن الدفع و 
   ديون الخزينة العمومية ) اولا(، او تلك التي تهدف الى المساس بحرية او اموال المكلف ) ثانيا(.  

 أولا: الاجراءات الهادفة الى زيادة ضمانات التحصيل: 
لى الدولة تستعملها في اشباع الحاجات العامة سواء عتشكل الايرادات الجبائية المورد الاساسي لميزانية 

من اجل ضمان تحصيلها تعطي مختلف التشريعات الجبائية للإدارة المستوى المركزي او المحلي، و 
(، او تلك 3الآليات الكفيلة سواء بتفضيلها عن بقية الديون من حيث استيفائها بالأولوية عن بقية الديون )

 (. 0سار المكلف الاصلي بإضافة مكلف اخر )التي تهدف الى اتقاء اع

 ( الاجراءات الهادفة الى منح مرتبة تفضيلية لديون الخزينة:1
غيرها من ل تحصيل مختلف الديون الجبائية و بهدف منح الضمانات الكافية للخزينة العمومية من اج

ها عن في تحصيل ديونمنح الاولوية للخزينة العمومية لى تفضيل و الحقوق، تلجأ مختلف التشريعات ا
 ن القانوني لمصلحتها )ب(.الره، و يتعلق الامر بامتياز ديون الخزينة )أ(باقي الدائنين العاديين، و 

 

 

                                                           
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكور سابقا " القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم  109المادة  (1

لتشريع الجاري به المباشرة التي تكفلوا بجداولها ويتعين عليهم تقديم البرهان على تمام تحقيقها ضمن الشروط المحددة في ا
 العمل في مجال التحصيل... "



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

393 
 

 أ( امتيازات ديون الخزينة العمومية:
لا يكون لدين امتياز إلا ين، و الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفة في هذا الد

يشكل حق الامتياز احد التأمينات العينية التي تمنح للدين المستفيد منها حق ، و (1)القانونبمقتضى 
 .(2)لو كانت مضمونة برهناء قبل باقي الديون الاخرى حتى و الاولوية عن طريق حق الاستيف

حول فالامتياز اذا يترجم كحق اولوية يمنح لصاحب الدين لما يكون في حالة مزاحمة مع باقي الدائنين 
عناصر الذمة المالية المشتركة للمدين مرتبة في استيفاء دينه حسب الرتبة التي يمنحها القانون للدين 

خزينة بأسبقية على هو بهذا الشكل يسمح للعون المكلف بالتحصيل من استخلاص حقوق ال، و (3)الممتاز
وترد على جميع المنقولات  وق الامتياز، حقوق امتياز عامةيمكن تمييز نوعين من حقالديون الاخرى، و 

 مقصورة على منقول او عقار معين. ايتها على جميع عقارات المدين، وحقوق امتياز خاصةعند عدم كفو 

هو ما تأكده أحكام قانون الضرائب المباشرة، عام يرد على كل منقولات المدين و متياز الخزينة هو امتياز إ
الرسوم المماثلة قبل كل شيء طيلة كل المدة مباشرة و زينة في مادة الضرائب البان يمارس امتياز الخ

يمارس هذا المدينون بالضريبة اينما وجدت و  الاثاث التي يتملكهاية للتحصيل على جميع المنقولات و القانون
لو اعتبر سخر لاستغلال مؤسسة تجارية حتى و الامتياز عندما لا توجد رهون اتفاقية على جميع العتاد الم

 .(5)هو نفس الحكم المتضمن في باقي القوانين الجبائيةو  (4)ر بالتخصيصهذا العتاد عقا

الزيادات الناتجة لاصلية كل من الضرائب الاضافية و امتياز الخزينة العمومية يغطي بالإضافة للضرائب ا
لا يرد فقط على املاك المكلف المسجل في ومصاريف المتابعات، و عن عدم القيام بالالتزامات الجبائية 

 الجدول بل ايضا على املاك الغير المتضامن معه.

                                                           
، لسنة 97، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 3791سبتمبر  09، المؤرخ في 91/17، من الامر رقم 770المادة  (1

 ، معدل ومتمم.3791
2) Instruction N° 02 MF/DGI/DCTX, du 25/04/2012, relative au contentieux du recouvrement 
de l’impôt, op.cit. p.19. 
3) Wouako Dieunedort, le temps et le recouvrement de l’impôt, thèse de doctorat en droit 
public, soutenue le 07 décembre 2012, université panthéon-assas, paris, p.161. 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 170المادة  (4
من قانون الطابع،  01من قانون التسجيل، المادة  199من قانون الرسوم على رقم الاعمال، المادة  311انظر المادة  (5

 من قانون الضرائب غير المباشرة. 171المادة 
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 ب( الرهن القانوني لمصلحة الخزينة: 
مختلف الحقوق ان يأخذ رهن للعون المكلف بالتحصيل ومن اجل ضمان تحصيل الضرائب والرسوم و 

تاريخ يأخذ هذا الرهن رتبته تلقائيا اعتبارا من ية للمدينين بالضريبة، و قانوني على جميع الأملاك العقار 
لا يمكن تسجيله إلا ابتداء من التاريخ الذي فرضت فيه على المكلف ، و تسجيله في المحافظة العقارية

الرسوم من قانون الضرائب المباشرة و  177بالضريبة زيادة او غرامة لعدم اتمام الدفع حسب نص المادة 
، (1)نون العام للضرائب الفرنسيثالثا من القا 3707هو نفس الحكم المنصوص عليه في المادة ، و المماثلة

 .(2)أيضا نفس الحكم الوارد في مختلف القوانين الجبائية الاخرىو 

الرهن القانوني للخزينة يثقل الاملاك العقارية للمكلف سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو للمسؤول 
مختلف الزيادات تحصيل الضرائب مهما كان نوعها والغرامات الجبائية و  يضمندفع الضريبة، و عن 

تسجيل الرهن القانوني يمنح للخزينة ة عن الاخلال بالواجبات الجبائية، و الناتجة عن التأخر أو الناتج
العمومية حق تتبع العقار المثقل بالرهن تحت أي يد كان، كما يمنحها حق الاولوية في استيفاء حقها من 

مسجلين بعد تاريخ تسجيل الخزينة للرهن القانوني، مبلغ بيع العقار عن بقية الدائنين غير المسجلين أو ال
 اعتبارا أن الرهن يأخذ مرتبته عند تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية.   

 ( الاجراءات الهادفة الى اضافة مكلف اخر:2
مان يتعلق الامر بالتضامن الجبائي الذي يهدف الى اضافة مكلف اخر الى جانب المكلف الاصلي لض

تتضمن النصوص الجبائية )أ( حالات عديدة يمكن ان تجعل الشخص لتحصيل الضرائب، و حظوظ أكبر 
في مركز المكلف المتضامن بسبب الروابط التي تجمعه مع المكلف الاصلي، او بسبب كونه طرف في 

                                                           
1) Article 1929 ter, Code général des impôts, op.cit,  «  Pour le recouvrement des 
impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article 
L. 252 du Livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les 
biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription 
au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en 
recouvrement des impositions et des pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une 
procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le 
contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. » 

من قانون التسجيل، المادة  199من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة  177انظر بالإضافة الى المادة  (2
 .من قانون الطابع 09من قانون الضرائب غير المباشرة، المادة  179
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ن ان ينتج عن حكم قضائي ، كما ان مركز المكلف المتضامن يمك(1)وضعية قانونية او تعاقدية
الضرورية لضمان تحصيل الضرائب  تضامن في المادة الجبائية يشكل احد الالياتالجزائي)ب(، و 

زايد وتنوع الانشطة الاقتصادية خاصة في ظل تالضريبي و  مكافحة التهربوضمان احترام مبدأ المساواة و 
 .(2)المتدخلين فيهاو 

 أ( التضامن بموجب احكام القانون الجبائي:
لمكلف المتضامن بموجب احكام القانون الجبائي يكون اما نتيجة الغير الذي يمكن ان يكون له صفة ا

روابط تجمعه بشخص او بممتلكات المكلف الاصلي، واما نتيجة كونه طرف في علاقة تعاقدية او 
 وضعية قانونية مع هذا الاخير.

 * التضامن نتيجة رابطة مع شخص او ممتلكات المكلف الاصلي:
ديون الخزينة العمومية نتيجة الروابط التي تجمعه مع المكلف الاصلي اقرار تضامن الغير في تسديد 

ما يخص ففيكم المنظومة الجبائية في الجزائر، منصوص عليه صراحة في مختلف النصوص التي تح
امتيازات الخزينة يه تحت عنوان " التزامات الغير و الرسوم المماثلة منصوص علقانون الضرائب المباشرة و 

التضامن في مجال الضرائب المباشرة يشكل احد اقدم صور ضمانات و ، (3)" ئب المباشرةفي مجال الضرا
 .(4)الخزينة لتحصيل الديون

المكلف الاصلي سواء على اساس الانابة ابط الشخصية القائمة بين الغير و فالتضامن المؤسس على الرو 
المباشرة، اذ جاء فيها ان الجدول من قانون الضرائب  190او الوكالة او المشاركة تنص عليه المادة 

كذلك في حق ممثليه او من شاركه جوبا في حق المكلف المقيد فيه، و المدرج قانونا في التحصيل ينفذ و 
ارسة عمل او عدة اعمال في حق كل شخص مستفيد من وكالة او انابة تسمح له بممفي المصلحة، و 

  .(5)لضرائب الفرنسيمن القانون العام ل 3970هي تقابل المادة تجارية، و 

                                                           
1) Wouako Dieunedort, le temps et le recouvrement de l’impôt, op.cit. p.158.  
2) Marie Masclet de Barbarine, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. p.99.  

 .197الى  190الاحكام الخاصة بالتزامات الغير تتضمنها المواد من  (3
4) Marie Masclet de Barbarine, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. p.100.  
5) Article 1682, Code général des impôts, op.cit. « Le rôle, régulièrement mis en 
recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais 
contre ses représentants ou ayants cause. » 
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كما تؤسس احكام قانون الضرائب المباشرة التضامن على اساس الروابط العائلية، اذ تحمل المسؤولية 
المداخيل القصر، على اساس الاموال و  كذا اولادهماجين ان تعاشرا في البيت الواحد و بالتضامن لكلا الزو 

الضريبة على الدخل، كما يجوز ممارسة التي تؤول لهم بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم 
البيع على الاموال المكتسبة عن طريق الشراء من قبل الزوج الاخر منذ لمتابعات بما فيها اعمال الحجز و ا

حصول الزواج، ذلك لأنه يفترض ان هذه الاموال قد تم تملكها بأموال الزوج او اموال الزوجة المدينة 
 .(1)قحم بما يثبت العكسبالضريبة إلا اذا بادر الزوج الم

اما فيما يخص التضامن المؤسس على الروابط التي تجمع الغير بممتلكات المكلف الاصلي فان قانون 
الضرائب المباشرة يحصي العديد من الحالات، كتحميل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضريبة 

مل مالك المحل التجاري المسؤولية ، كما يتح(2)المسؤولية بالتضامن مع المتنازل او مع ذوي حقوقه
كقاعدة  ة على استغلال هذا المحل التجاريبالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتب

، ونفس التوجه فيما يخص الرسم على النشاط المهني الذي يشكل احد اهم الموارد الجبائية (3)عامة
بمقابل يمكن ان يكون المتنازل له او خلف المكلف بالضريبة للجماعات المحلية، اذ انه في حالة التنازل 

  .(4)مسؤولا بالتضامن

 * الغير المتضامن باعتباره طرفا في وضعية قانونية او اتفاقية:
تجد صورة الغير المتضامن باعتباره طرفا في وضعية تعاقدية مجالها الخصب في دفع حقوق التسجيل، 

ي دفع الحقوق التي يخضع لها هذا الاخير، فالإدارة في هذا المجال فكل الاطراف في العقد متضامنين ف
يمكنها تحميل اي طرف في العقد مبلغ الدين الجبائي، حيث ينص قانون التسجيل على ان الرسوم 

القضائية التي تتضمن نقل الملكية او حق الانتفاع بالمنقولات او العقارات نية و المفروضة على العقود المد
ة من اجل تسديد كما ان الاطراف متضامنين ازاء الخزينة العمومي، (5)لتضامن اطراف العقديتحملها با

 . (6)القرارات القضائيةلمترتبة على الاحكام التحكيمية و الغرامات االرسوم البسيطة و 

                                                           
 .المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم  199و 199انظر المواد  (1
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 191المادة  (2
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 191المادة  (3
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 007/00المادة  (4
 .من قانون التسجيل 73المادة  (5
 .من قانون التسجيل 71المادة  (6
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اذ يلزم قانون التسجيل  الموصي لهم،نونية فان الامر يتعلق بالورثة و اما كون الغير طرفا في وضعية قا
 .   (1)الموصى لهم بدفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة بصورة تضامنيةالورثة و 

بالإضافة الى حقوق التسجيل فان قانون الطابع يفرض التضامن فيما يخص الغرامة المنصوص عليها في 
لورقة غير المدموغة او غير منه، على المكتتب او القابل او المستفيد او المظهر الاول ل 70المادة 

الشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ،  كما يفرضه على الاشخاص و (2)المؤشر عليها من اجل الطابع
ذكرة ، كما يفرض التضامن في تسديد العقوبة المقررة عن ت(3)في دفع الغرامات المالية الصادرة في حقهم

 .(4)مرسلهالشاحن والربان ومجهز السفينة و الشحن المحدثة في الجزائر وغير المدموغة بين ا

 ب( التضامن الناتج عن التحديد الجزائي او الاتفاقي:
بالإضافة الى الغير الذي يتحدد مركزه المتضامن بموجب احكام القانون الجبائي فان مثل ذلك المركز 

 او اتفاقي. يمكن ان يتحدد عن طريق تطبيق احكام قضائية او نتيجة التزامات ذات طابع تعاقدي

 * التضامن المفروض بموجب احكام قضائية:
التضامن المفروض بموجب احكام قضائية هو التضامن المفروض من طرف القاضي الجزائي الذي له 
وحده الاختصاص بالنطق فيما اذا كان الشخص المحكوم عليه بصفته مشارك في جريمة الغش الجبائي 

يشكل الحكم الجزائي في و ، (5)الغرامات المتعلقة بهامحل الغش و الاصلي بدفع الضرائب  ملزم مع المكلف
الغرامات الملحقة بها في مواجهة المدين لذي يسمح للقابض تحصيل الضرائب و حد ذاته السند التنفيذي ا

يجب على الادارة الجبائية ، و (6)المتضامن سواء كان صادر عن الدرجة الاولى او عن درجة الاستئناف
مدني حتى تتمكن ان تطلب من القاضي الجزائي الحكم بالتضامن، وباعتبارها عقوبة  ان تتأسس كطرف

النطق بالتضامن يدخل في قت مع النطق بالعقوبة الاصلية، و تكميلية يجب ان يتم النطق بها في نفس الو 
 اطار السلطة التقديرية للقاضي.

                                                           
 .من قانون التسجيل 71ادة الم (1
 .من قانون الطابع 73المادة  (2
  .من قانون الطابع 19المادة  (3
 .من قانون الطابع 311المادة  (4

5 ) Marie Masclet de Barbarine, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. p.104. 
6) Bruron Jacques, droit pénal fiscal, L.G.D.J, collection systèmes, paris, 1993, p.60.  
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المسير او التضامنية للمدير او المديرين و  كما ان أحكام قانون الاجراءات الجبائية تحمل المسؤولية
الغرامات المتصلة بها من جراء تحصيل الضرائب من اي نوع كانت و  المسيرين مع الشركة اذا تعذر

هذه المسؤولية لا يمكن تقريرها لتزامات الجبائية، مناورات تدليسية او عدم التقييد بصفة متكررة بمختلف الا
المسير او المسيرين امام رئيس المحكمة الذي يبث طبقا لما او المديرين و  لى دعوى ضد المديرإلا بناء ع

ضرائب المباشرة على ان الاشخاص كما تنص احكام قانون ال، (1)هو معمول به في المواد الجزائية
الشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ينبغي ان يدفعوا بالتضامن العقوبات المالية الصادرة في و 

 .(2)حقهم

 التضامن الناتج عن الالتزامات التعاقدية:  *
الغير عن طريق تطبيق الاحكام يها التضامن بين المكلف الاصلي و اذا كانت الحالات السابقة يفرض ف

ري للغير، مثل في حالة ذات الطابع الجبائي او الجزائي، فانه في هاته الحالة ينتج عن الالتزام الاختيا
ن المدني " عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي التي هي حسب القانو الكفالة و 

 .(3)بهذا الالتزام اذا لم يفي به المدين نفسه "

فالكفالة في المجال الجبائي تشكل بالنسبة لقابض الضرائب وسيلة للوقاية من مخاطر اعسار المكلف 
شخصية من طبيعتها ان تضمن تحصيل الدين الاصلي، فالكفالة تسمح للإدارة بالحصول على تأمينات 

 دون ان تتم مزاحمتها من طرف باقي الدائنين.

 اموال المكلف:ات التي تهدف الى المساس بحرية و ثانيا: الاجراء
الاصل في التحصيل ان يتم بالطرق الودية كون الضريبة في الاصل اقتطاع تم اقراره من طرف الشعب 

تطبيقا لمبدأ المساواة امام الضريبة، فان السلطة المكلفة غير انه و  ممثليه لمصلحة الدولة،عن طريق 
في ته التكليفية، بالضريبة في الدولة تعمل على ان يدفع كل شخص ما بذمته اتجاه الخزينة حسب قدر 

القواعد العامة مجموعة من ذلك الدفع يضع القانون الجبائي و سبيل ارغام المكلفين المتخلفين عن 

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 311المادة  (1
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 101/09المادة  (2
، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المذكور 09/07/3791، المؤرخ في 91/17، من الامر رقم 911المادة  (3

 سابقا.
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(، او تهدف الى المساس 3اقتضاء حق الخزينة منها )دف اما للمساس بأموال المكلف و تهالاجراءات 
 (.0من اجل ارغامه على الوفاء )بحريته الشخصية 

 ( الاجراءات التي تهدف الى المساس بأموال المكلف:1
حصول حجز وبيع المحلات المهنية للمكلف )أ(، او تهدف لل جراءات التي تسمح للإدارة اماهي تلك الا

على الاموال التي للمكلف لدى الغير مباشرة خارج ساحة القضاء عن طريق الاشعار للغير الحائز )ب(، 
 )ج(.    بيعها لاستفاء حقوق الخزينةين تحت يد القضاء و او التي تهدف الى وضع اموال المد

 أ( غلق وبيع المحل التجاري:
معنوية احد اهم عناصر الضمان عناصر مادية و ال منقول يتكون من يشكل المحل التجاري باعتباره م

العام التي تتوفر عليه مجموعة الدائنين، فلهم في سبيل اقتضاء حقهم القيام بالرهن الحيازي للمحل، او 
 طلب بيعه قضائيا، كما لهم حق الاعتراض على ثمن البيع.

ف عن دفع الضرائب التي ولإدارة الضرائب من اجل اقتضاء حقوق الخزينة العمومية، متى تخلف المكل
هو ملزم بدفعها، ان تستعمل بالإضافة الى الاجراءات المحددة عن طريق القواعد العامة باعتبارها دائن 

 كبقية الدائنين، اجراءات القانون الجبائي التي تسمح لها بغلق المحل التجاري او بيعه.

 * الغلق المؤقت للمحل التجاري:
ة لإدارة الضرائب لتمكينها من تحصيل حقوق الخزينة العمومية، فإذا تعذر منح المشرع اجراءات استثنائي

التحصيل بالطرق العادية، يعطي قانون الاجراءات الجبائية للمحاسب القائم بالتحصيل امكانية القيام 
 المهنية للمكلف المتخلف.الغلق المؤقت للمحلات التجارية و ب

( اشهر، من طرف المدير الولائي للضرائب او المدير 09ستة )يتخذ قرار الغلق المؤقت لمدة لا تزيد عن 
المكلف بالمؤسسات الكبرى كل حسب اختصاصه بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب القائم 

( ايام او لم 30يبلغ للمعني، فإذا لم يتحرر المكلف بالضريبة من دينه الجبائي خلال عشرة )بالتحصيل و 
 افق عليه المحاسب، يتم تنفيذ قرار الغلق. يكتتب سجلا للاستحقاقات يو 

المواد بناء على رخصة تمنح لقابض الضرائب من طرف الوالي خلال كما يمكن الشروع في بيع السلع و 
في بالمؤسسات الكبرى حسب الحالة، و  ( يوما بعد اخذ رأي المدير الولائي او المدير المكلف10ثلاثين )

جال المذكورة يمكن للمدير الولائي او المدير المكلف بالمؤسسات حالة عدم الحصول على الرخصة في الآ
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لا يشترط ترخيص الوالي اذا تعلق الامر ابض الضرائب بالشروع في البيع، و الكبرى ان يرخص قانونا لق
بسلع قابلة للتلف او التعفن او تشكل خطرا على الجوار بل يكفي للشروع في البيع ترخيص المدير الولائي 

 .(1)ير المكلف بالمؤسسات الكبرى حسب الحالةاو المد

 * البيع الاجمالي للمحل التجاري:
في سبيل نفس الهدف المتمثل في ضرورة تحصيل حقوق الخزينة العمومية يمكن عند الاقتضاء القيام 
بالبيع المنفرد لواحد او اكثر من العناصر المادية المكونة للمحل التجاري المحجوز بناء على الرخصة 

هذا ما لم و ( 2)ت الكبرىالممنوحة من طرف الوالى او المدير الولائي للضرائب او المدير المكلف بالمؤسسا
في هاته الحالة فان العناصر  ،(3)يقوم احد الدائنين الاخرين بطلب البيع الإجمالي للمحل التجاري

( 30المحجوزة يمكن بيعها في اليوم المحدد بموجب محضر البيع غير انه يمكن لكل دائن خلال العشرة )
( يوم من التبليغ المذكور ان يطلب 31ة عشر )المسجل قبل خمسالتي تلى تبليغ الحجز التنفيذي و ايام 

 . (4)من القابض المباشر للمتابعة ان يجري البيع الاجمالي للمحل التجاري

كما يمكن وفق القواعد العامة لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع في 
يكون و  (5)المحجوزات والبضائع التابعة له دائرة اختصاصها المحل التجاري بيع المحل المحجوز عليه مع

 . (6)الاشهار المقررة قانونابعد استفاء اجراءات التبليغ و  ذلك

 ) Lavis a Tiers Détenteur(ب( اشعار للغير الحائز: 
الاشعار للغير الحائز هو ذلك الاجراء الذي يمكن بموجبه قابض الضرائب الزام الغير بصفتهم مستأمنين 

للمكلف بالضريبة بأن يدفعوا ما هو تحت ايديهم كسداد للضرائب الخاضعة لامتياز الخزينة او مدينين 
 التي يكون هذا الاخير مدين بها للخزينة العمومية.

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 319المادة  (1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 313المادة  (2

3) Instruction du 25/04/2012, relative au contentieux du recouvrement de l’impôt, op.cit. 
p.14. 

  .من قانون الاجراءات الجبائية 313المادة  (4
 .من القانون التجاري 301المادة  (5
  .من القانون التجاري 309المادة  (6
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انه من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على  171يجد هذا الاجراء اساسه القانوني في نص المادة 
ال صادرة من غيرهم من المستأمنين على امو والمقتصدين و  يتعين على جميع المستأجرين والقابضين

ذلك منهم لقابض  (1)الخاضعين لامتياز الخزينة العمومية، ان يدفعوا بناء على طلبالمدينين بالضريبة و 
الضرائب المختلفة كتسديد عن المدينين المذكورين من مبلغ الاموال التي هم مدينون بها او التي هي بين 

طبق هاته كما تالمدينين او جزء منها،  ية اقتطاع كل الضرائب المستحقة على هؤلاءايديهم الى غا
لنسبة للضرائب القائمين بتصفية الشركات باالاحكام على المسيرين والمتصرفين والمدراء العامين والمدراء و 

  .(2)هي نفس الاحكام المتضمنة في قانون الاجراءات الجبائية الفرنسيالمستحقة عليها، و 

هذا الاسلوب في التحصيل الجبري للدين الجبائي يستعمل على نطاق واسع، فهو يستعمل في تحصيل 
متياز العام للخزينة العمومية، ويطبق على مضمونة بالالضرائب متى كانت مستحقة الاداء و كل اصناف ا
كما ، (3)او مؤجلة لو كانت مشروطةا العائدة للمكلف بالضريبة حتى و الودائع مهما كان نوعهكل الديون و 

يمتد الى الديون الناشئة او التي ستنشأ بعد الطلب او سيحوزها المكلف على ذمة الغير المدين أيا كان 
، هذا الاجراء غير قضائي، بسيط وسريع وبدون تكاليف (4)التاريخ الذي تصبح فيه الديون واجبة الدفع

                                                           
من قانون  103شكل اشعار او انذار للغير الحائز وفق نص المادة  171يأخذ الطلب المنصوص عليه في المادة  (1

 .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
2) Art. L. 262, Code de procédure fiscale, op.cit. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs 
de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais 
accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la 
demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable 
chargé du recouvrement, de verser, aux  lieu et place des redevables, les fonds qu'ils 
détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. 
 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, 
directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.    
3) Marie Masclet de Barbarine, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. p.155. 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 179انظر المادة  (4
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ألوفة فالإشعار يكون قانونيا بمجرد تبليغه للغير لا يخضع لأية اجراءات شكلية غير مو ، (1)يستعمل بكثرةو 
 .(2)عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام

فهو يشكل سند تنفيذي تصدره الادارة ويمكن بموجبه ارغام الغير بان يدفع لها الاموال التي يحوزها او 
ئية غير ملزمة بالضرورة ان تطلق المودعة لديه او المدين بها للمكلف المتخلف عن الدفع، فالإدارة الجبا

المعقدة الخاص بالحجز، فيكفي ان تبحث عن احد مديني هذا المكلف الاجراءات الطويلة و  في مواجهة
المكلف سواء كان مستأجر او مستخدم او بنك يحوز فيه هذا الاخير حسابا لتوجه اليه اشعار للغير 

هذا ف عن الدفع، و في مكان المكلف المتخلض و ملزم بدفع ما هو في حوزته عو  حتى يصبح ،(3)الحائز
ما يجعله يختلف عن حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليه في القواعد العامة الذي يتطلب التدخل 

 .(4)القضائي

 ج( الحجز والبيع:
ن غياب الدفع من طرف المكلف في الآجال المحددة في التنبيه الموجه له يمكن الادارة من اللجوء الى إ

من اهم تلك الطرق للتحصيل الجبري للدين الجبائي، و طرق التنفيذ المنصوص عليها في القواعد العامة 
نعه من التصرف ممتخلف عن الوفاء تحت يد القضاء و الحجز الذي يهدف الى وضع اموال المدين ال

 فيها.

يلجأ اليه في الحالات التي لا يكون بيد القابض سند تنفيذي او أخذ الحجز صورة الحجز التحفظي، و قد ي
لم تجتمع بعد الشروط الضرورية لإطلاق المتابعات، من اجل لم يحوز بعد الصبغة التنفيذية و  بيده سند

اء خوفا من ضياع ضمانات التحصيل الى غاية وضع اموال المدين المنقولة او العقارية تحت يد القض
 حلول آجال استحقاق الدين.

                                                           
1) Yves sainte-aure, paiement et recouvrement de l’impôt, collection nouvelles fiscales, 
France, 1999, p.309. 
2) Instruction du 25/04/2012, relative au contentieux du recouvrement de l’impôt, op.cit., 
p.10.  
3) Wouako Dieunedort, le temps et le recouvrement de l’impôt, op.cit. p.147. 

 ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المذكور سابقا.07/07وما يليها من القانون رقم  999( انظر المواد 4



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

403 
 

ك المدين المنقولة او كما قد يأخذ صورة الحجز التنفيذي متى كان للقابض سند تنفيذي من اجل بيع املا
الادارية عدة اشكال للحجز ستيفاء حقوق الخزينة من ثمنها، ويتيح قانون الاجراءات المدنية و االعقارية و 

الحجز التنفيذي على  التنفيذي يمكن تلخيص اهمها في ثلاثة صور: الحجز التنفيذي على المنقولات،
 حجز ما للمدين لدى الغير.العقارات، و 

 * الحجز التنفيذي على المنقولات:  
الحجز التنفيذي على المنقولات هو الاجراء الذي يمكن بموجبه الدائن الذي بيده سند تنفيذي الحجز على 

( 1)يع المنقولات او الاسهم او حصص الارباح في الشركات او السندات المالية التي تعود للمدينجم

 استيفاء حق الدائن منها.اء من اجل بيعها و وضعها تحت يد القضو 

ختصاصها الاموال المراد يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي تقع في دائرة ا
يشمل الحجز التنفيذي على المنقولات كل لأمر الحجز الى المحجوز عليه، و  الرسمييتم التبليغ حجزها، و 

من  117الى  119الاموال المنقولة للمدين ماعدا تلك الغير قابلة للحجز كما هي موضحة في المواد من 
 الادارية.قانون الاجراءات المدنية و 

  * الحجز التنفيذي على العقارات: 
للدائن الذي بيده سند تنفيذي الحجز على العقارات او الحقوق العينية العقارية هو الاجراء الذي يسمح 

من اجل بيعها ( 2)لمدينه مفرزة كانت او مشاعة متى اثبت عدم وجود اموال منقولة او عدم كفايتها
يتم بناء على امر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الذي يوجد في دائرة واستيفاء الخزينة لحقوقها، و 

ختصاصها العقار او الحق العيني العقاري المعني بالحجز، غير انه يلاحظ ان المحاسبين لا يلجأون ا
، (3)الى هذا الاجراء إلا استثناءا عندما لا تكفي الاجراءات الاخرى التي قاموا بها لاستيفاء الدين الجبائي

 الاحيان إشكالات في التنفيذ.حدوث في اغلب وهذا راجع لطول وتعقد الاجراءات المتبعة في ذلك و 

 

                                                           
 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، المذكور سابقا. 979( المادة 1
 قا.وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والادارية المذكور ساب 903( المادة 2

3) Instruction du 25/04/2012, relative au contentieux du recouvrement de l’impôt, op.cit. 
p.16. 
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 * حجز ما للمدين لدى الغير:
هو الاجراء الذي يمكن بموجبه لدائن بيده سند تنفيذي ان يحجز حجزا تنفيذيا على ما يكون لمدينه لدى 

لو لم يحل اجل ص لأرباح في الشركات او الديون و الغير من الاموال المنقولة المادية او الاسهم او حص
ذلك بموجب امر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها تلك ، و استحقاقها
 من اجل الحصول على تلك الاموال او المبالغ الناتجة من بيعها.( 1)الاموال

المودعة يح عن الاموال المملوكة للمدين و يعتبر انذارا له لتقديم تصر لغ امر الحجز الى المحجوز لديه و يب
جراء الحجز، ( ايام التالية لا07محضر الحجز الى المدين المحجوز عليه خلال ثمانية )لديه، كما يبلغ 

يشكل حجز ما للمدين لدى الغير الصورة القضائية للإشعار للغير الحائز الذي تستقل بممارسته الادارة و 
 الجبائية دون اللجوء الى السلطة القضائية.

 ف:( الاجراءات الهادفة الى تقييد حرية المكل2
مختلف الحقوق العائدة الى يمكن للمحاسب القائم بالتحصيل وفي حالة تعذر تحصيل الضرائب والرسوم و 

 الخزينة العمومية ان يلجأ الى الاجراءات التي تهدف الى المساس بحرية المكلف المتخلف عن الدفع من
بائية امكانية طلب الاكراه تعطي مختلف النصوص التشريعية للإدارة الجأجل ارغامه على دفع ما بذمته، و 

 البدني )أ( او تقديم شكوى من اجل تطبيق العقوبات الجزائية )ب(.

 أ( الاكراه البدني:
متى توفرت ف، حيث يتوفر للمحاسب في حالات و يشكل الاكراه البدني وسيلة ضغط تمس بحرية المكل

كراه مدينه بدنيا عن طريق حبسه اامكانية التوجه الى الجهة القضائية الجزائية من اجل ( 2)شروط معينة
 .(3)هو بهذا الشكل يمثل احد طرق التحصيل الجبري للديونمه على الوفاء بما هو في ذمته، و ارغاو 

الحكم بالإكراه البدني على شخص المدين لا يحرره من الدين الواقع في ذمته اذ يمكن معاودة اللجوء الى 
استيفاء ديون كوم عليه على اموال يمكن حجزها و المحاجراءات التحصيل الجبري من جديد متى توفر 

                                                           
 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والادارية.  999( المادة 1
 من قانون الاجراءات الجزائية. 900( انظر المادة 2

3) Instruction du 25/04/2012, relative au contentieux du recouvrement de l’impôt, op.cit. 
p.16. 



 الآليات القانونية المتاحة للمكلف لمناقشة مشروعية عمل الادارة الجبائية                 الباب الثاني:

405 
 

لا شكل من اشكال لا يشكل عقوبة اصلية ولا عقوبة تكميلية و فالإكراه البدني ، (1)الخزينة العمومية منها
تتراوح مدته من يومين ، تحدد مدته من طرف القاضي و وانما شكل من اشكال الضغط (2)التحرر من الدين

 دار المبالغ المطالب بها الشخص الخاضع للإكراه.الى خمس سنوات حسب مق

من قانون  179ينص قانون الضرائب المباشرة على انه ينتج عن العقوبات المالية تطبيق احكام المادة و 
يتم تطبيق الاكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب ائية المتعلقة بالإكراه البدني و الاجراءات الجز 

 .(3)الغرامات الجبائيةالملاحقات والزيادات و  يكون وعاؤها قد سبب التي

 ب( تقديم شكوى لتطبيق العقوبات الجزائية:
الرسوم المماثلة للإدارة الجبائية بالإضافة الى تطبيق الغرامات الجبائية يعطي قانون الضرائب المباشرة و 

حق اللجوء الى القضاء من اجل تطبيق العقوبات الجزائية على كل مكلف تملص او حاول التملص 
باللجوء الى اعمال تدليسية في اقرار وعاء اي ضريبة او حق او رسم خاضع له كليا او جزئيا، وتتراوح 

( سنوات حسب مقدار المبالغ 30الحبس لمدة قد تصل الى عشر )بات بين الغرامة الجزائية و العقو تلك 
 .(4)المتملص منها، وتطبق نفس العقوبات على الشركاء

كما تطبق نفس العقوبات في مجال التحصيل على المكلفين بالضريبة الذين تملصوا او حاولوا التملص 
تعتبر طرق تدليسية ب او الرسوم الواقعة في ذمتهم، و ي للضرائبطرق تدليسية من الدفع التام او الجزئ

ايضا قيام المكلف بالضريبة بتنظيم اعساره او وضع عراقيل من خلال اللجوء الى طرق اخرى تحول دون 
 .(5)تحصيل الضريبة او رسم مدين به

وى من مدير الضرائب كلا يتم تحريك الدعوى العمومية من اجل تطبيق العقوبات الجزائية إلا بناء على ش
لا تتم هذه الشكوى إلا بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة الجهوية الخاصة بالمخالفات بالولاية، و 
 .(6)الجبائية

                                                           
 .من قانون الاجراءات الجزائية، المذكور سابقا 177( المادة 1

2) Yves sainte-aure, paiement et recouvrement de l’impôt, op.cit. p.349. 
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 101/07( المادة 3
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 00و  101/03 ( المادة4
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 109( المادة 5
 من قانون الاجراءات الجبائية.  301( المادة 6
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 قد يهدف تحريك الدعوى العمومية الى تطبيق العقوبات الجزائية كما قد تستعمل للضغط على المكلف
التي اسست لإمكانية المصالحة عن طريق سحب ( 1)0030خاصة بعد تعديلات المتخلف عن الدفع، و 

امات موضوع الملاحقة الجزائية، من الحقوق الاصلية والغر  %10الشكوى متى رضخ المكلف وسدد 
لجبائي ( شهرا متى تجاوز مبلغ الدين ا37اكتتاب جدول استحقاق للتسديد تصل مدته الى ثمانية عشر )و 

من قانون الاجراءات  09الى انهاء الدعوى العمومية طبقا للمادة يؤدي سحب الشكوى مليون دينار، و  10
 . (2)الجزائية

 الفرع الثاني: فعالية استعمال الادارة لإجراءات التحصيل الجبري في حماية مصالح الخزينة:
لمادة الخاضعة للضريبة وادخال مختلف فعالية أي نظام جبائي تقاس بمدى قدرة هذا الاخير على حصر ا

الحقوق الثابتة في ذمة الغير الى خزينة الدولة، تلك الحقوق التي تشكل اهم مورد من موارد ل و الحواص
في راحل التي تتسم بانخفاض المداخيل، و الدولة، تستعملها من أجل تغطية النفقات المتزايدة خاصة في الم

رفع فقات العمومية و من أجل عقلنة النغياب صرامة في تحصيل الحقوق الثابتة فان التدابير المقررة 
 تقليص عجز الميزانية لا تحقق الأهداف المرجوة منها.لميزانية عبر مردود جبائي افضل و ايرادات ا

كما رأينا سابقا فان التشريعات الجبائية احاطت تحصيل الدين الجبائي بعدة ضمانات، بجعله مفضلا عن 
لتحصيل مجموعة مهمة من السلطات با مضمون برهن قانوني، كما وضعت تحت يد القائملديون و باقي ا

غير أن استطلاع واقع دفع ما في ذمته للخزينة العمومية، الصلاحيات التي تمكنه من ارغام المدين بو 
تحصيل الديون الثابتة في الجزائر على ضوء التقارير التي يصدرها مجلس المحاسبة بصفة دورية يؤدي 

هاته النتيجة التي ما  ،ختلف اجراءات التحصيل الجبري )اولا(الى نتيجة مفادها عدم الاستعمال الفعال لم
، كما ان اتمام العمليات التقنية للضريبة يتطلب وجود هياكل فعالة من شأنها (3)فت  للمجلس التذكير بها

مجموع الايرادات المحققة ضمان بلوغ الأهداف المحددة بأقل تكلفة، تلك التكلفة التي تتحدد بالعلاقة بين 

                                                           
 ، مذكور سابقا.0030، المتضمن قانون المالية لسنة 33/39من القانون رقم  11( انظر المادة 1
، 0030من قانون المالية لسنة  11مكرر، من قانون الاجراءات الجبائية، المحدثة بموجب المادة  301المادة ( انظر 2

 المذكور سابقا.
، لسنة 91، ج ر عدد 0037جوان  07المصادق عليه بتاريخ  0037( انظر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة 3

ادارة الضرائب تعليمات الى المصالح الخارجية التابعة لها قصد ، الذي جاء فيه " وبالرغم من توجيه 33، ص 0037
تطهير ملفات المكلفين بالضريبة الا ان الوضعية لازالت دون تسوية، بل تفاقمت بسبب، لا سيما ضعف الايرادات 

 ."بالإضافة الى عدم كفاءة وفعالية تطبيق اجراءات التحصيلالضريبية المحصلة عن طريق الجداول، 
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النفقات التي تتحملها الادارة الجبائية في سبيل ذلك، فالتكلفة العامة لتسيير الضرائب التي صنفت سنويا و 
 تشكل ايضا الصورة الثانية لعدم الفعالية )ثانيا(. " جد مرتفعة "من طرف مجلس المحاسبة بــ 

 اولا: عدم الاستعمال الفعال لإجراءات التحصيل الجبري من طرف الادارة: 
على الرغم من متيازية عن باقي الديون الاخرى و ى الرغم من إحاطة ديون الخزينة العمومية بضمانات اعل

ارساء ترسانة من الاجراءات التي تسمح بإجبار المدين على الدفع إلا ان البواقي غير المحصلة في تزايد 
ل من طرف الادارة ضف الى ذلك اللجوء المحتشم الى الاجراءات الجبرية في التحصي ،(3مستمر )
 (.0الجبائية )

 ( التزايد المستمر للمبالغ غير المحصلة:1
اذ بلغ حجم  ،نقص الملاحقات الى رفع حجم الديون غير المحصلةادى نقص التدابير السريعة والمناسبة و 

مليار دينار طبقا لتقرير مجلس  7 773ما مقداره ازيد من  13/30/0031بواقي التحصيل بتاريخ 
 30331الى مبلغ  13/30/0031، هذا المبلغ ارتفع بتاريخ (1)10/07/0031المحاسبة الصادر يوم 

تزايدة وصل الى اكثر بوتيرة سنوية م، و (2)0039مليار دينار جزائري طبقا لتقرير مجلس المحاسبة لسنة 
مليار دينار جزائري )ما  33 110، ثم الى اكثر من 0031سنة ( 3)مليار دينار جزائري 33 017من  

تلك المسجلة على مستوى مديرية كبريات وى المديريات الولائية للضرائب و بين تلك المسجلة على مست

                                                           
، 0031المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة  ( مجلس1

 .01، ص 10/07/0031المصادق عليه يوم 
، 0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2

 .37، ص 39/30/0039المصادق عليه يوم 
، 0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 3

 .09، ص 13/30/0039المصادق عليه يوم 
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اخيرا الى ، و (2)0039جزائري سنة مليار دينار  30 707، ثم الى اكثر من (1) 0039المؤسسات( سنة 
 .    (3)0037مليار دينار جزائري الى غاية نهاية سنة  31 100اكثر من 

لكيفية التي تحصل بها كما ان وضعية الغرامات القضائية التي تتكفل مديرية الضرائب بتحصيلها بنفس ا
بالضرائب سواء تلك  الاجراءات الجبرية الخاصةمارس في مواجهتها نفس الضمانات و يالضرائب، و 

المنصوص عليها في القوانين الجبائية او المنصوص عليها في القانون المدني، على اعتبار ان المبالغ 
من الشروط حقوق اخرى من اي نوع كان لها امتياز ضستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم و الم

ي هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا تستوفلمراسيم الواردة في هذا الشأن، و االمقررة في القوانين و 
لو كان ممتازا او مضمون برهن رسمي ماعدا المصاريف ياز في اي يد كانت وقبل اي حق آخر و الامت

مبلغها في كل سنة، اذ وصلت سنة زداد تفاقما سواء من حيث عددها و ما فت  وضعها ي( 4)القضائية
الف مستخرج  910مليار دينار تم تسوية حوالي  9970مليون مستخرج بمبلغ  39الى اكثر من  0031

 .%3اي بنسبة تحصيل لا تتعدى ( 5)مليار دينار 97فقط بمبلغ 

( مديرية ولائية للضرائب 31مليار دينار( في اربعة عشر ) 9399تتركز اهم بواقي التحصيل )اكثر من 
الجزائر، الاغواط، سطيف، برج هي: تبسة، قالمة، تيارت، قسنطينة، باتنة، البليدة، مديريات ولاية 

 1110شرق بأكثر من في مقدمتها مديرية وهران ن شرق، وهران غرب، تلمسان، معسكر، بوعريريج، وهرا
مليار دينار طبقا للجداول التي اصدرتها المديرية العامة  3093قسنطينة بأكثر من مليار دينار و 

 .(6)التحصيلائب، مديرية العمليات الجبائية و للضر 

ل بانه " يمكن ان تؤدي اجراءات ما يشبه التوصية او التوجيه يذهب مجلس المحاسبة الى القو  فيو 
الرقابة الجبائية الى تحقيق ايرادات اضافية، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال وضع نظم وآليات التحصيل و 

                                                           
، 0039( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 1

 .17، ص 09/33/0037المصادق عليه يوم 
، 0039( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2

 .19، ص 00/33/0037المصادق عليه يوم 
، 0037ون تسوية الميزانية لسنة ( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقان3

 .01، ص 00/30/0000المصادق عليه يوم 
 من القانون المدني. 773( المادة 4
 .01المذكور سابقا، ص  0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية 5
 .00، المذكور سابقا، ص 0031الميزانية لسنة ( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية 6
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كذا معالجة ة و ريبية اكثر فاعلية تسمح بتحديد وتسجيل دافعي الضرائب، ومراقبة التصريحات الضريبيض
 القضايا المتنازع فيها.

ة فعلا من هذه الحقوق المعاينة وبواقي الايرادات المحصللايرادات على الحقوق المعاينة، و يستند تنفيذ او 
اينة عن طريق الجداول الضريبية والغرامات القضائية، يعد تقييم معدل تحصيل الحقوق المعالتحصيل، و 

الضريبية، مؤشرات مهمة في تقييم الجهود المبذولة من طرف المصالح  الاعفاءاتوكذا تكلفة التحصيل و 
 (1) المختصة لزيادة التحصيلات الجبائية."

مقارنة بالحقوق التي تمت  0039خلص المجلس في رأيه التقييمي الى ان التحصيلات المنجزة سنة و 
ل من الحقوق المعاينة ( اذ تجد ادارة الضرائب صعوبات لتحصيل ك%3.97) جد ضعيفة معاينتها تعد

هو ما يؤدي الى ( و %1.91الرسوم )( وتلك المتعلقة بالضرائب و %0.01بالنسبة للغرامات القضائية )
 .    (2)تراكم بواقي التحصيل

 ( عدم فعالية اللجوء الى الاجراءات الجبرية:2
المكلفة بالمراقبة البعدية على ان التحليل الدقيق للتقارير التي يصدرها مجلس المحاسبة باعتباره الهيئة 

عمالها للوسائل القانونية استعمال الاموال العمومية، يمكن من الوقوف على عطالة الادارة الجبائية في است
 ضعها المشرع تحت تصرفها من اجل تحصيل ديون الخزينة )ب(، رغم طابعها الاستعجالي )أ(.التي و 

 أ( الطابع المستعجل لتحصيل ديون الخزينة:
نة العمومية، فبالنسبة للضرائب تؤكد مختلف القوانين الجبائية على الزامية التحصيل الفوري لديون الخزي

واجبة الاداء في اليوم الاول من الشهر الثالث ة عن طريق الجداول تصبح مستحقة و الرسوم المحصلو 
تحصيل خلال شهر مارس ، فالجدول المدرج في ال(3)الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول في التحصيل

كما ان حلول آجال الاستحقاق ل جوان من نفس السنة كقاعدة عامة، يكون واجب الاداء ابتداء من او 
يفتح الباب امام المحاسب القائم بالتحصيل للجوء الى الاجراءات الجبرية للتحصيل بموجب القوة التنفيذية 

                                                           
 .19، المذكور سابقا، ص 0039( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 1
 .19( مرجع نفسه، ص 2
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.  111( انظر المادة 3
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التي تبدأ وجوبا بتوجيه انذار الى ( 1)مالية او ممثلهاللجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بال
 .(2)المكلف المسجل في الجدول

قد يكون اجل الاستحقاق في نظام التسبيقات على الحساب سابقا حتى على تاريخ ادراج الجدول في و 
دينار جزائري، فهم  3100التحصيل بالنسبة للمكلفين الذين قيدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق 

وان، مقدار كل ج 00ماي الى  00الثاني من مارس و  00فيفري الى  00الاول من ملزمين بدفع تسبيقين 
في حالة التأخر تطبق زيادة قدرها ة عند التصريح السنوي بالأرباح و يدفع متبقي التصفيو  % 10تسبيق 

30 %(3). 

مرة وما يتطلبه ذلك مستلسير مرافق الدولة بصفة دائمة و  هذا الطابع الاستعجالي تمليه الضرورات الملحة
لتقليص على غرار نفقات الاجور ونفقات الصحة والامن لخاصة بالنسبة للنفقات غير القابلة من نفقات، و 

الدفاع وغيرها، مما يتطلب تحصيل حقوق الخزينة العمومية التي تعتبر جيب الدولة على وجه و 
 الاستعجال والسرعة.    

 ب( اللجوء المحتشم لإجراءات التحصيل الجبري:
ءات التحصيل الجبري في حقه، تلك ان تخلف المكلف عن الدفع يلزم الادارة الجبائية بإطلاق اجرا

لف من مجرد انذار الى غاية حجز وبيع ممتلكاته الاجراءات التي تتدرج من حيث وقع تأثيرها على المك
لى الوقوف على قد يصل الامر الى تقييد حريته، غير ان معاينات مجلس المحاسبة المختلفة قد ادت او 

 :الملاحظات التالية
 الحجز لاجراءات الاخرى كالغلق المؤقت و بإرسال الانذارات، اما ا اكتفاء الادارة الجبائية

 313منصوص عليه في المادتين كذا البيع ال، و 310الى  319عليها في المواد  المنصوص
 . (4)من قانون الاجراءات الجبائية لا تنفذ إلا نادرا 310و

 .نقص في تطبيق الاشعار للغير الحائز 

                                                           
 انون الاجراءات الجبائية.من ق 311/03( انظر المادة 1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 311/03( انظر المادة 2
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 111( انظر المادة 3
  .00، المذكور سابقا، ص 0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 4
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 ي يمنحها قابض الضرائب مقابل ضمانات كافية تغطي مبلغ عدم احترام رزنامة الدفع الت
 الضرائب او القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب.

في سبيل توضيح ذلك يعطي مجلس المحاسبة جدول يبين مختلف اجراءات التحصيل الجبري التي قامت 
يات الاحصائية للتحصيلات بين سنتي بها المديرية العامة للضرائب على المستوى الوطني طبقا للوضع

 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب. 0039و  0030

 0039سنة  0031سنة  0031سنة   0031سنة  0030سنة   نوع الاجراء المتخذ
 171 911 70 917 917 179 997 131 971 101 التنبيهات

 391 131 00 011 390 019 317 177 307 001 اشعار للغير الحائز
 00 197 0 190 39 937 33 901 39 333 رزنامة الدفع

 17 30 1 101 379 79 الحجز
 09 01 00 07 00 البيع

 0 370 190 0 003 3 191 717 قرارات الغلق
، لسنة 00، ص 0031المصدر: تقرير مجلس المحاسبة المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 

 .13، ص 0039لسنة ، 10، ص 0031، لسنة 03، ص 0031

 % 1.19كما يسجل مجلس المحاسبة تواضع نسب التحصيلات جراء المتابعات المتخذة التي لا تتعدى 
اذ تشكل  0031، هذه الوضعية استمرت ايضا بالنسبة لسنة (1)من مجموع المبلغ الاجمالي للتحصيلات

لا تتعدى نسبة الحجز و  % 37.13أما الاشعار للغير الحائز فنسبته  % 99.97التنبيهات ما نسبته 
، وبقية هذه (2)من مجمل اجراءات التحصيل الجبري المستخدمة % 0.01قرارات الغلق نسبة و  % 0.11

 الوضعية على حالها للسنوات التالية.

رغام المكلفين المتخلفين عن الموضوعة تحت تصرفها لإالإجراءات اللازمة و ان عدم قيام الادارة الجبائية ب
، اذ تعدى مثلا مع ير المحصلة من سنة الى اخرىالوفاء بما في ذمتهم ادى الى تزايد مبالغ الضرائب غ

نصف الايرادات السنوية مليار دينار وهو ما يشكل ضعفي و  30 331مبلغ  0031 حلول سنة

                                                           
 .01سه، ص ( المرجع نف1
 .03، المذكور سابقا، ص 0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2
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ارد الدولة تحت رحمة الاشخاص بالشكل من غير المنطقي ان تبقى مو ، اذ من غير المقبول و (1)للميزانية
المكلف الملتزم بدفع ما عليه،  الذي يجعل المكلف المتخلف في منأى عن اي اجراء ردعي على عكس

استمرار هذا الوضع بالإضافة الى الغش الجبائي الذي ا بمبدأ المساواة اما الضريبة، و هذا ما يشكل مساسو 
شى معه ان لم تتخذ اجراءات جذرية في اقرب الآجال فان لا تظهر مبالغه في الارقام السابقة، يخ

 الضريبة التي ترجع للدولة ستكتسي طابعا رمزيا مقارنة مع حقيقة المداخيل المستقاة من النشاط التجاري.    

 ثانيا: دراسة مردودية الادارة الجبائية: 
اء الخاضع للضريبة الى تحديد الوعيتطلب التنظيم التقني للضريبة انجاز سلسلة من العمليات انطلاقا من 

تسوية النزاعات اذا اقتضى الامر ذلك، هذه العمليات تتطلب التصفية والتحصيل بالإضافة الى المراقبة و 
الهيئات المركزية والمحلية  النفقات اللازمة لتسييرات للتسيير اهمها نفقات الاجور ولواحقها و تخصيص نفق

 مجملها ما يعرف بالتكلفة الادارية الاجمالية. التي تشكل فيالمكلفة بالضريبة، و 

الجبائية )دون نفقات التجهيز(  تلك التكلفة التي تدرس العلاقة بين النفقات الاجمالية التي تتحملها الادارة
ن قبل تلك الادارة من مقارنتها بمجموع الايرادات الصافية المقبوضة )دون ايرادات الجباية البترولية( مو 

مجموع الاعوان تكلفة العلاقة بين الايرادات المحققة و كلفة العون الممارس التي تدرس ت(، و 3جهة )
 (.0الممارسين من جهة اخرى )

 ( ارتفاع التكلفة الادارية الاجمالية للضريبة:1
مليار  09.11، و0030مليار دينار سنة  11.70ة بلغت نفقات التسيير المستهلكة من قبل الادارة الجبائي

 07.911، و0031مليار دينار سنة  10.133، و0031مليار دينار سنة  07.11، و0031 دينار سنة
النفقات بين الادارة المركزية  تتوزع هاته، و 0039مليار دينار سنة  07، و0039مليار دينار سنة 

 المصالح الخارجية.و 

، 0030دينار سنة مليار  3379لي بلغت الايرادات الجبائية المحصلة من طرف ادارة الضرائب حواو 
، 0031مليار دينار سنة  1450، و0031مليار دينار سنة  3091، و0031مليار دينار سنة  3397و
 .0039مليار دينار سنة  1754، و0039مليار دينار سنة  1594و

                                                           
مليار دينار، انظر الجدول "أ" الملحق بقانون المالية  1037في حدود  0031( المجموع العام للإيرادات الخاصة لسنة 1

 ، المذكور سابقا.0031ضمن قانون المالية لسنة ، المت31/07، القانون رقم 0031لسنة 
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الايرادات الجبائية المحققة تحسب النسبة بين نفقات التسيير و مردوديتها لقياس أداء ادارة الضرائب و 
، (1)0031سنة  %0.01، 0031سنة  %0.11، 0030سنة  %0.71على النسب التالية:  فنتحصل
 .(2)0039سنة  3.90، 0039سنة  3.79، 0031سنة  0.30

تعتبر مرتفعة رغم التطور المحقق مقارنة بالسنوات محل  0031الخاصة بسنة  %0.01ان نسبة 
مليار يتم  300يار من كل مل 0.01المقارنة، هذه النسبة تترجم على ان ادارة الضرائب تستهلك 

خرى، ان اعتبارنا لهذه النسبة مرتفعة يرجع الى مقارنتها مع النسبة المماثلة المحققة في بلدان اتحصيلها، 
بفرنسا،  %3.00كانت تلك النسبة  0033التنمية الاقتصادية لسنة حسب تقرير منظمة التعاون و ف

في الولايات المتحدة  %0.90في السعودية،  %3.19في الهند،  %0.11في البرازيل،  0.73%
 .(3)الامريكية

ى سبيل المثال اما على المستوى الجهوي فان تسيير المديريات الجهوية جد باهض حيث بلغت التكلفة عل
 %9.01على مستوى المديرية الجهوية بورقلة،  %7.09على مستوى المديرية الجهوية لبشار،  31%
على عكس مديرية كبريات المؤسسات التي سجلت بها هذه النسبة لى مستوى المديرية الجهوية للشلف، ع

 ية لهذه المديرية.هذا راجع لكتلة التحصيلات المعتبرة المتأتية من الشركات المنتمو  0.09%

اما على المستوى الولائي فبلغت تلك النسبة مستويات مخيفة في بعض الولايات اذ قدرت لولاية ادرار 
 .%07.17على مستوى ولاية تندوف و ، %01.71على مستوى ولاية ايليزي ، و 31.07%

التي تشكل اكثر الاجمالي و ان الضريبة على الدخل اما تكلفة التسيير حسب كل نوع من انواع الضرائب ف
، 0030سنة  %3.19  من مجموع الايرادات الجبائية تعتبر الأعلى، حيث تقدر هذه النسبة بـ %13من 
على الرغم ان هذه الضريبة تتشكل في مجملها تقريبا من الضرائب على الاجور  0031سنة  %3.30و

 .(4)التي تقتطع من المصدر من طرف المستخدم

                                                           
 .01و  00، المذكور سابقا، ص 0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 1
الصفحة ، المذكور سابقا، جدول 0039( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2

11. 
، المذكور سابقا، هامش الصفحة 0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 3

07 . 
 .10و  13، المذكور سابقا، ص 0031( مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 4
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 ة العون الممارس:( ارتفاع تكلف2 
تخدمي العدد الاجمالي لمسة بين النفقات الجبائية من جهة و تستنتج تكلفة العون الممارس من دراسة العلاق

مليار دينار سنة  11.70فنفقات تسيير الادارة الجبائية بلغت حوالي ادارة الضرائب من جهة اخرى، 
في حين كما رأينا سابقا،  0031دينار سنة  مليار 07.11و ،0031مليار دينار سنة  09.11، و0030

عون سنة  00773، و0030عون سنة  00103الضرائب بلغ  ان التعداد الاجمالي لمستخدمي ادارة
 .0031عون سنة  09070، و0031

لمعرفة متوسط تكلفة العون الواحد نقوم بقسمة نفقات التسيير خلال السنة على عدد الاعوان العاملين 
مليون سنتيم،  391اكثر من  0030فكانت النتائج كما يلي : تكلفة العون الواحد سنة  خلال نفس السنة

مليون سنتيم سنويا، لكن  301اكثر من  0031خلال مليون سنتيم، و  337اكثر من  0031خلال سنة و 
  رغم التطور الملاحظ إلا ان مبلغ التكلفة المتوسطة للعون الواحد تبقى مرتفعة.

مليون  390رية كبريات المؤسسات فقد بلغت متوسط تكلفة العون الواحد اكثر من اما على مستوى مدي
مليون سنتيم،  309بلغت اكثر من على مستوى المديرية الجهوية للجزائر ، و 0031سنتيم خلال سنة 

 .(1)مليون سنتيم 330على مستوى المديرية الجهوية لبشار اكثر من و 

تخفيض و  بالنتيجة التقليل من التكلفة الادارية الاجمالية للضريبةتحسين مردود الادارة الجبائية و  فمن اجل
العمل على تحصيل الضرائب يل نفقات ادارة الضرائب من جهة و تكلفة العون الواحد يجب العمل على تقل

العمل على رفع الايرادات هذا هو الاهم قانونا من جهة اخرى، بالإضافة و  المثبتة بمختلف الطرق المتاحة
عن طريق البحث عن الاوعية الضريبية التي لا تزال في منأى عن الاخضاع سواء كان ذلك في السوق 

 التهرب الجبائي.ازية او المكافحة الفعالة للغش و المو 

ى الحقوق المختلفة في الجزائر، تعود اساسا الالمتعلقة بتحصيل مختلف الضرائب والرسوم و ان الاشكالات 
الاحجام المزمن للإدارة الجبائية على استعمال الاجراءات الجبرية لتحصيل ديون الخزينة العمومية، ما 

ت التي اوردها كما أن الاجراءاغ غير المحصلة من الحقوق الثابتة، ادى مع مرور الوقت الى تزايد المبال
ى الدفع من شأنها ان تحقق الفاعلية القواعد العامة من اجل ارغام المدين بالضريبة علالتشريع الجبائي و 

                                                           
 .01، المذكور سابقا، ص 0031التقرير التقييمي المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة ( مجلس المحاسبة، 1
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خاصة في ظل ورد من موارد الخزينة العمومية و المطلوبة لحماية الايرادات الجبائية التي تشكل اهم م
 انخفاض اسعار البترول متى كان هناك استعمال قانوني لتلك الاجراءات من طرف الادارة الجبائية.

الاجراءات الجبرية التي زود بها الادارة الجبائية ق الخزينة و احاط بها المشرع حقو  ان تنوع الضمانات التي
من اجل ارغام المدين المتخلف عن الدفع كفيلة بضبط مختلف الوضعيات التي يمكن ان تهدد حقوق 

 الاجراءات المنصوص عليها في القانون المقارن.العمومية، وهي مطابقة للضمانات و الخزينة 

احة التي تسمح ارة الجبائية الاستعمال الفعال للإمكانيات القانونية المتلتحسين الوضعية يتطلب من الاد
العمل على رفع المردودية عن طريق تقليل التكلفة بالتحصيل الفعال والاكيد لحقوق الخزينة من جهة، و 

ان جال الاخضاع الضريبي من جهة اخري، و الادارية للضريبة بالبحث عن الاوعية التي لا تزال خارج م
محاربة مختلف اشكال التهرب والغش الجبائي من و  مل على ادخال مختلف الحواصل الى خزينة الدولةالع

يدة تثقل يغني عن التفكير في فرض ضرائب جداللازمة لتسير المرافق العامة و  شأنه ان يوفر الموارد
 الاجنبي.كاهل الاقتصاد الوطني وتثبط الاستثمار الوطني و 

 لتحصيل آلية لمراقبة مشروعية التحصيل الجبري للدين الجبائي:المبحث الثاني: منازعة ا
منازعة التحصيل تنصب حصريا على الاعتراض على التحصيل الجبري للدين الجبائي في شقه الشكلي 
عن طريق الاعتراض على قانونية شكل اجراء المتابعة، او في شقه الموضوعي عن طريق الاعتراض 

من قانون  311لا تمس بوعاء او بحساب الضريبة طبقا لمفردات المادة على التحصيل الجبري لأسباب 
يكون ذلك وفق مرحلة ادارية عن طريق تقديم شكوى مسبقة امام المصلحة الجبائية الاجراءات الجبائية، و 

المختصة، ثم مرحلة قضائية عن طريق رفع دعوى امام الجهات القضائية الادارية المختصة في حالة 
 ى الشكوى المسبقة او عدم الرضا برد الادارة. عدم الرد عل

ان خصوصية الاعتراض على التحصيل الجبري بهذا الشكل تقتضي من المكلف تحديد مجموعة من 
الامور، اولها ان يحدد ما هي المجالات التي يسمح فيها القانون حصريا بإطلاق منازعة التحصيل 

الادارة الجبائية يستوجب تقديم الشكوى المسبقة ن المكلف و ن ليس كل نزاع يثور بيلا ،بالشكل السابق ذكره
كما هو عليه الحال بالنسبة لاسترجاع اموال مدفوعة بغير وجه حق او بالنسبة للطعون الولائية 

ثانيها ان يحدد تاريخ استحقاق الضريبة باعتباره التاريخ الذي لا يمكن قبله قيام الادارة )الاستعطافية(، و 
الذي يشكل بداية هو الاجراء الذي يجب انتظاره و  ثالثها ان يحدد ماري للدين الجبائي، و التحصيل الجبب
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التحصيل الجبري رحلة التحضيرية للتحصيل الجبري و التحصيل الجبري، كما يشكل الحد الفاصل بين الم
 في حد ذاته الذي يسمح القانون بالاعتراض عليه.

اض على اجراءات التحصيل الجبري وعرض عمل الادارة من جهة اخرى فان المكلف الذي يريد الاعتر 
على رقابة المشروعية امام الجهات القضائية يجد نفسه ملزم باتباع مسار اجرائي صارم حتى يرى 

المكلفة اعتراضه يناقش امام القضاء، اذ يكون عليه اولا تقديم شكوى مسبقة امام المصلحة الادارية 
المقرر قانونا وانتظار رد الادارة، وفي حالة عدم الرضى بمضمون الرد الآجال بالتحصيل وفقا للأشكال و 

ائية المختصة ايضا وفق الأشكال والآجال او عدم الرد يتوجب عليه رفع دعوى قضائية امام الجهة القض
يخضع في ذلك الى ضغط الآجال القصيرة مقارنة مع منازعات الوعاء، وعليه مراعاة المقرر قانونا، و 

مضمون العريضة المعروضة امام معروضة امام الادارة و اثل بين مضمون الشكوى المسبقة الوجوب التم
منازعات التحصيل المنازعات الجبائية بصفة عامة و  الجهات القضائية استجابة لمبدأ التجميد الذي يميز

م الادارة لمقدمة امابصفة خاصة الذي يمنع على المكلف تقديم اثباتات جديد او عرض وقائع غير تلك ا
 هكذا مسار من شانه ان يشكل قيدا على اخضاع عمل الادارة الجبائية لرقابة القاضي.الجبائية، و 

ل عن طريق تحديد نطاق المنازعة من اجل توضيح ذلك يتوجب اولا التطرق الى محددات منازعة التحصي
المنازعة منازعة  اجل استحقاق الضريبة كشرط لإطلاق التحصيل الجبري الذي بدوره شرط لإطلاقو 

ما تشكله من قيود على فحص مشروعية م التطرق الى اجراءات الاعتراض و التحصيل )مطلب اول(، ث
 عمل الادارة الجبائية )مطلب ثان(.          

 المطلب الأول: محددات منازعة التحصيل: 
يتحدد بدفع جب اإن دفع الضريبة يشكل بالنسبة لكل مواطن واجب مدني أساسي، غير أن هذا الو 

أنه من لا أحد يدفع بأن الإدارة الجبائية غير نزيهة، الا بطريقة قانونية دون سواها، و  الضريبة المفروضة
تقديم الحجج التي يراها مناسبة لمهم أن يعترف بالحق في الدفاع و يكون من االطبيعي أن ترتكب أخطاء و 

الواجب  يتحمل ضريبة أكبر من تلك للمكلف الذي يراوده إحساس بأنه بسبب أخطاء يطلب منه أن
ليس بما يفرض مبلغ الضريبة التي يتم تحصيلها و كما ان كفاءة النظام الضريبي تقاس بفرضها قانونا، 

ليس على ما تم ا تم تحصيله في السنة الضريبية و من الضرائب، حيث يقوم المعيار النقدي على أساس م
 تقديره على المكلفين.
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هي معفاة من التوجه الى ة بفرض الدفع الجبري لدينها، و للضريبة تسمح للإدار  ان الطبيعة القانونية
الجهات القضائية لتحصيل ديونها التي هي في ذمة مدينها ما يؤدي الى استبعاد المبدأ القائل " لا يمكن 

كما ان ، « nul n’a le droit de faire à soi-même justice »لأحد أن يقتضي حقه بنفسه " 
المكلفين تشكل على نحو ما الصخرة الصماء في المجال الجبائي، هاته ئية و قة بين الإدارة الجباالعلا

العلاقة التي تأخذ في مجال التحصيل بعدا آخر سواء بالنظر الى السلطات غير المألوفة في القانون العام 
التعقيدات التي تتميز بها الأحكام  التي تتبعها الإدارة لضمان التنفيذ الجبري للالتزام بالدفع، أو بالنظر الى

المنظمة لذلك، أو بالنظر الى الانتهاكات التي تصيب حقوق المكلف في اطار وضعها محل التنفيذ سواء 
 أمام الإدارة الجبائية أو أمام الجهات القضائية.

لمصلحة  فعلاقة الادارة الجبائية بالمواطنين لها طابع خاص على عكس باقي الادارات، فهي لا تتدخل
هذا هو السبب في عدم ين تم تحديدهم بشكل فردي وانما لمصلحة المجتمع ككل، و الاشخاص الذ

ن الاحيان نتيجة لذلك يواجه المسؤولون عن ادارتها في كثير محساس بان الضريبة حقيقة ممتعة، و الا
العلاقات تتخللها عدة ، فهاته (1)احيانا يصل الامر الى حد النزاع المفتوحعلاقات صعبة التسيير و 
تصرفات الادارة في في تعقيدات القواعد الجبائية، وتنظيم الادارة الجبائية و  صعوبات اساسية تتجلى

 مواجهة المكلفين.

فمنازعات التحصيل من هذا المنظور تشكل الصورة المثالية لهذه الصعوبات التي تنتج عن استعمال 
هاته المنازعات التي تهدف الى السماح للمكلف بالاعتراض  الإدارة لسلطاتها من أجل تحصيل الضرائب،

سواء على وجود الالتزام بالدفع في حد ذاته أو الاعتراض على قانونية إجراءات المتابعة المقامة في 
 مواجهته من أجل اكراهه على الدفع في أقرب الآجال.

ين الجبائي في حد ذاته فان منازعة  على العموم فاذا كانت منازعة الوعاء موضوعها هو مناقشة مبلغ الد
التحصيل موضوعها هو مناقشة كيفيات التحصيل الجبري لذلك الدين، ولتوضيح ذلك يجب اولا التحديد 
الدقيق لمجال منازعة التحصيل تميزا له عن مجال منازعة الوعاء )فرع اول(، وكون منازعات التحصيل 

ئي المستحق امام الجهات الادارية او القضائية فانه في تهدف الى مناقشة التحصيل الجبري للدين الجبا

                                                           
1) Conseil des impôts français, Vingtième rapport, les relations entre les contribuables et 
l’administration fiscale, du 10 octobre 2002, p.9. 
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المقام الثاني يجب التحديد الدقيق لتاريخ استحقاق الضرائب المحصلة عن طريق الجدول )فرع ثان( 
 باعتباره تاريخ بداية اجراءات التحصيل الجبري.

 الفرع الاول: التحديد الحصري لمجال منازعة التحصيل:
منازعات التحصيل( زعات الجبائية )منازعات الوعاء و ئية لكل نوع من انواع المناتفرد التشريعات الجبا

اجراءاتها وآجالها، فاذا كان مجال منازعات الوعاء يهدف من ام قانوني خاص بها يؤطر مجالها و نظ
ورائها استدراك الاخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة او في حسابها او الاستفادة من حق ناتج عن حكم 

شريعي او تنظيمي كما رأينا سابقا، فان لمنازعات التحصيل مجال اخر لا يجب ان يمس بوعاء الضريبة ت
 او بحسابها، وانما ينصب اما على شكل اجراء المتابعة او الاعتراض على التحصيل الجبري. 

لا(، غير ان من قانون الاجراءات الجبائية )او  311فمجال منازعات التحصيل محدد حصريا بألفاظ المادة 
هناك بعض الاعتراضات التي يثور التساؤل حول انتمائها لهذا الصنف من المنازعات )ثانيا(، فمعيار 

 منازعة التحصيل هو الانطلاق المسبق لإجراءات التحصيل الجبري )ثالثا(.        

 من قانون الإجراءات الجبائية:  113أولا: منازعة التحصيل محددة حصريا بألفاظ المادة 
 311نظم قانون الإجراءات الجبائية منازعات التحصيل بالمعنى الضيق للكلمة بثلاثة مواد تشكل المادة 

تقديم  عنى بتحديد آجالمكرر التي ت 311إضافة الى المادة ساس المحدد لمجال هذه المنازعة )الأ
لشكوى ( اذ تكتسي االبث فيها وآجال الطعن القضائي التي توضح آجال 3مكرر  311المادة الشكوى، و 

 الرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية احدى الصورتين التاليين:المتعلقة بتحصيل الضرائب و 
 ية شكل اجراء المتابعة.ـــــ اما شكل اعتراض على اجراء المتابعة عن طريق الاحتجاج الحصري على قانون

ـــــ اما شكل اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود الزام بالدفع أو مبلغ الدين أو 
 .حساب الضريبةمن الأسباب التي لا تمس بوعاء و  استحقاق المبلغ المطالب به أو غيرها

الموضوعي على التحصيل  لي اوبهذا الشكل فان منازعة التحصيل تترجم على انها الاعتراض الشك
ى قانونية شكل ، اذ نكون امام الاعتراض الشكلي لما يتعلق الامر بالاحتجاج عل(1)ين الجبائيالجبري للد

نكون امام الاعتراض الموضوعي لما يتعلق الامر بالاحتجاج على وجود الزام بالدفع او اجراء المتابعة، و 
 مبلغ الدين او استحقاق المبلغ المطالب به.  

                                                           
1) Marie Masclet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.3. 
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تقتضي في المقام الأول أن نكون بصدد اقتطاعات معدة من طرف  311عمال مقتضيات المادة إان 
زعة التحصيل على الاقتطاعات المعدة من طرف الادارة الجبائية في شكل ضرائب أو رسوم، فاقتصار منا

التي تحدد عات المتعلقة بالحقوق الجمركية و الإدارة الجبائية من شأنه أن يبعد من مجال تطبيقها المناز 
الرسوم دون باقي رى على الضرائب و معظم جوانبها بأحكام قانون الجمارك، غير أن اقتصارها من جهة أخ

 ظتين أساسيتين:الاقتطاعات يتطلب تقديم ملاح
   الغرامات من مجال منازعة التحصيل غير مستصاغ مقارنة الأولى أن استبعاد باقي الحقوق و

الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة ازعة الوعاء التي تشمل الضرائب و بمن
 . (1)الضرائب

   المادة( الثانية أن المادة المطابقة ضمن قانون الإجراءات الجبائية الفرنسيL.128 أوردت )
لمتعلقة بالتحصيل تشمل الضرائب والرسوم والأتاوى تعداد أوسع بالإشارة الى أن الاعتراضات ا

 .   (2)المبالغ مهما كانت التي يعود تحصيلها الى المحاسب العمومي المختصو 
عمال منازعة التحصيل تحديدا شاملا بالشكل الذي يحدد مجال إ 311مادة عادة صياغة العليه نقترح إو 

تتعلق المنازعة بتحصيل الضرائب مانعا لا يثير أي لبس أمام مختلف المتدخلين، اذ من غير المعقول أن 
علق بنوع الحقوق، هذا ما من شأن أن يوقع الخطأ في نفس المكلف فيما يتوالرسوم دون باقي الغرامات و 
الغرامات الأخرى التي لا تشكل بطبيعتها لما يتعلق الأمر بمختلف الحقوق و الإجراءات الواجبة الاتباع 

 يتحدد بمحدد واحد هو كون الدين ذو طابع جبائي.  311ضرائب او رسوم، فمجال تطبيق المادة 

برفض تسديد مبلغ ايجار  ما يؤكده الاجتهاد القضائي الجزائري حال فصله في الاستئناف المتعلق هذا
محل تجاري من طرف المطالب به، فقامت البلدية بغلق المحل بموجب القرار المتنازع فيه الصادر عن 
مديرية الضرائب بالولاية على أساس كون قابض الضرائب هو محاسب عمومي مسؤول عن جميع 

الغلق المؤقت هو اجراء  عمليات التحصيل المكلف بها بغض النظر عن نوعية التحصيلات، وأن قرار
يدخل ضمن الإجراءات الردعية المتخذة ضد كل مكلف بالضريبة لم يوفي بديونه اتجاه الخزينة قانوني و 
 العمومية.

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 90المادة ( 1

2) Article L 281, code de procédure fiscale, op.cit. «Les contestations relatives au 
recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et 
sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics… » 
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حيث أن المستأنف نازع في قرار الغلق المؤقت لمحله التجاري كونه يخص تحصيل دين مدني لصالح 
 ضريبي.ليس دين و البلدية المؤجرة بواسطة قابض البلدية 

 فاعتبر مجلس الدولة أن قرار الغلق الإداري المؤقت كإجراء من إجراءات التحصيل الجبرية يتخذ متى كان     
، 1من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة  170حسب ما تؤكده المادة  ذو طابع ضريبيالدين 

ليس بالنظر الى صفة الدين المطالب به و  ظر الى طبيعةأن قرار الغلق مشوب بعيب تجاوز السلطة بالنو 
 . (1)الشخص المكلف بتحصيله

 :113المادة  ثانيا: الاعتراضات الخارجة عن مجال
منازعة التحصيل الناتجة عن تطبيق  في تحديد مجال الاعتراضات فيبالرجوع الى المفردات المستعملة 

التي تدرج في بعض المشابهة لها و ن بعض المنازعات فان منازعة التحصيل تختلف ع 311المادة 
الحالات عنوة تحت منازعات التحصيل اهمها على الخصوص منازعة طلب استرداد الاشياء المحجوزة 

 (.1(، دعوى المسؤولية التضامنية لمسيري الشركات )0(، الطعون الولائية )3)

 ( طلب استرداد الأشياء المحجوزة:1
من قانون الإجراءات الجبائية  311لب المنظم بأحكام المادة طلب استرداد الاشياء المحجوزة هو الط

هذه الدعوى في لى المتابعات الخاصة بالتحصيل، و الواردة تحت الفصل الثالث المتعلق بالاعتراض ع
التصنيف هو نفس على غير حقيقتها، و  (2)الواقع هي الدعوى الأكثر تصنيفا ضمن منازعات التحصيل

اعتبار طلب استرداد الأشياء المحجوزة تنتمي الى  الجزائري عن طريق يورده جانب من الفقهالذي 
 . (3)منازعات التحصيل

في حين أن طلب استرداد الأشياء المحجوزة هو الطلب الذي يتقدم به الغير الذي يدعي ملكية الشيء 
في ذمته، سوم التي هي الر وز في حالة حجز منقولات المكلف وغيرها من الأثاث لدفع الضرائب و المحج

فمتى ادعى شخص أن ملكية بعض الأشياء المحجوزة على ذمة المكلف تعود اليه استوجب تقديم طلب 
                                                           

، في قضية بين )ص. ي( و مديرية الضرائب لولاية 37/33/0001، الصادر بتاريخ 33030مجلس الدولة، قرار رقم ( 1
 .377، ص 0001، سنة 01سكيكدة، مجلة مجلس الدولة، عدد 

2) Jean-Christophe Duchon-Doris, procès équitable et contentieux du recouvrement, Dr. 
Fisc, N° 17, 2002, P.694.  
3) Denideni Yahia, le contentieux fiscal, séminaire du 29, 30 et 31 mai 2004, institut 
supérieur de gestion et de planification d’Alger, P.52. 
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عليه فان ليس للمكلف، و لتي تثبت ان ملكيتها تعود اليه و استردادها مرفقا بجميع وسائل الاثبات المفيدة ا
رتباط الوحيد بينهما يرجع الى كون رافع هذه الدعوى لا تربطه بالإدارة أية علاقة ذات طابع جبائي، فالا

آثاث المكلف المعني ناء قيامها بالحجز على منقولات و الإدارة قامت بحجز منقولات تعود ملكيتها له أث
بالمتابعة، فالقانون يتيح له طلب سحب هاته المنقولات من تحت يد الإدارة متى أثبت ملكيته لهاته 

 المنقولات.

الذي تربطه بالإدارة علاقة ذات طابع جبائي فيمكنه الاعتراض على الحجز أما المعني المحجوز عليه 
من قانون الإجراءات الجبائية عن طريق اما  311عن طريق طلب رفع اليد استنادا لمقتضيات المادة 

هذا ما تم توضيحه ق الاعتراض على التحصيل الجبري و الاعتراض على شكل اجراء المتابعة أو عن طري
ب تعليمة المديرية العامة للضرائب )مديرية المنازعات( المتعلقة بمنازعات التحصيل لسنة من جهة بموج

0030(1). 

 « Dans le cas d’une revendication d’objets saisis seul le tiers (donc une 
personne étrangère à la saisis) qui se prétend propriétaire d’un bien saisi, peut 
demander la restitution de ce bien dans les conditions prévues à l’article 154 
du CPF »  

من قانون الإجراءات الجبائية يستشف منها أن  311من جهة أخرى فان عبارات الفقرة الثانية من المادة و 
تربطه علاقة المعني بطلب استرداد الأشياء المحجوزة شخص آخر غير المكلف المعني بالحجز الذي 

التي وزة بإرفاق جميع وسائل الاثبات و ذات طابع جبائي بالإدارة، اذ تقرن طلب استرداد الأشياء المحج
الذي اتخذ لبه من المكلف المدين بالضريبة و هذا ما لا يستصاغ طيته للأشياء المراد استرجاعها، و تفيد ملك

تي تعود ملكيتها ضرب الحجز على المنقولات الاجراء الحجز في مواجهته، على اعتبار أن الإدارة قامت ب
، (2)ليس لاسترجاع الأشياء المحجوزةئل اثبات الملكية لتأكيد الحجز و الا كان تقديم وساللمكلف المدين و 

ياء المحجوزة من اجل استرجاعها فمن غير المعقول ان يطلب من المكلف تقديم وسائل اثبات ملكيته للأش
 الممتلكات التي تعود له للتنفيذ عليها وليس لاسترجاعها له.   الادارة قامت بالحجز علىو 

                                                           
1) Instruction N°02, MF/ DGI/ DCTX, du 25/04/2012, relative au contentieux du 
recouvrement, op.cit. P.25.   

 ، من قانون الإجراءات الجبائية.00فقرة  311( انظر المادة 2
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ان مرد هذا الالتباس في تصنيف طلب استرداد الاشياء المحجوزة ضمن منازعات التحصيل يعود حسب 
 اعتقادنا الى سببين اثنين على الأقل:

صطلحات عديدة عند تنظيمه لطلب استرداد الأشياء المحجوزة استعمل مان المشرع و  السبب الأول:
المكلف ة يستعمل مصطلح "صاحب الطلب" ومرة يستعمل مصطلح "فمر  ،للتعبير عن نفس الشخص

في اعتقادنا فان الصياغة الثة يستعمل مصطلح "المشتكي" وأخيرا مصطلح "المحتج"، و مرة ثبالضريبة" و 
لمام بالمعنى بهذا التنوع في المصطلحات على اختلاف معانيها من شأنه أن يحدث اضطراب في الا

 الحقيقي للشخص المعني.
الاعتراض طلب استرداد الأشياء المحجوزة، و فيعود الى التماثل في القواعد التي تحكم سير  السبب الثاني:

التي هي محددة على سبيل متابعات التي تكتسي طابع جبائي وتقوم بين المكلف المعني والإدارة و على ال
قانون الإجراءات الجبائية، هذا التماثل يتجلى أولا من حيث إلزامية من  311الحصر في نص المادة 

مرور النزاع بمرحلة إدارية قبل اللجوء الى الجهة القضائية المختصة، عن طريق تقديم شكوى أمام الجهة 
ثانيا من حيث سب الحالة، و الإدارية المختصة، المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات ح

ابتداء من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب  (1)قديم الشكوى من طرف المشتكي خلال شهر واحدآجال ت
ر واحد من تاريخ آجال البث في الشكوى من طرف الجهة الإدارية المختصة خلال شه، و زالطلب بالحج

تبليغ  كذا آجال الطعن أمام الجهة القضائية المختصة خلال شهر واحد ابتداء من تاريختقديم الشكوى، و 
هي ممنوح للإدارة للبث في الشكوى، و القرار الإداري الفاصل في الشكوى أو من تاريخ انقضاء الأجل ال

 .(2)نفس الآجال المعمول بها في الاعتراض على المتابعات التي تكتسي الطابع الجبائي

                                                           
من  17و 17بموجب المواد  0039( الآجال فيما يخص منازعات التحصيل انتقلت من شهر واحد الى شهرين منذ سنة 1

وذلك فيما يخص اجال تقديم الشكوى، اجال رد الادارة على الشكوى، اجال رفع الدعوى امام  0039لية لسنة قانون الما
 الجهات القضائية المختصة.  

الخاصة بالاعتراضات على المتابعات المتعلقة بتحصيل الديون التي تكتسي  3مكرر 311مكرر و 311( قارن المواد 2
 باسترداد الأشياء المحجوزة.الخاصة  311طابع جبائي، والمادة 
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عند توضيح الالتباس المتعلق بالشخص الذي يقوم بتقديم طلب  0003ما فعل سنة اخيرا أحسن المشرع 
من  311لنص المادة  الغيراسترداد الاشياء المحجوزة ووضع حد للاستنتاجات السابقة باضافة كلمة 

 . (1)قانون الاجراءات الجبائية

 ( الطعون الولائية:2
راءات الجبائية الواردة تحت الباب الثاني المتعلق من قانون الإج 71و 70واد هي الطعون المنظمة بالم

هي الطعون التي يقدمها بالإجراءات الخاصة بالمنازعات، و بالطعن الولائي من الكتاب الثالث المتعلق 
كذا يض من الضريبة المفروضة قانونا و المكلف بالضريبة من أجل الحصول على الاعفاء أو التخف

لعدم مراعاة النصوص القانونية، الاعفاء أو التخفيض من الزيادات أو الغرامات الجبائية التي يتعرض لها 
 . (2)ذلك في حالة العوز أو ضيق الحال التي تضعه في حالة عجز عن ابراء دمته إزاء الخزينة العموميةو 

تخفيف من الالتزام بالدفع الواقع على فاذا كان هذا النوع من الطعون يهدف في نتيجته الى التخلص أو ال
عاتق المكلف كما هو الحال في منازعات التحصيل، الا أنه لا يخضع لمجال تطبيق منازعات التحصيل 

اسه وجود نزاع قائم بين من قانون الإجراءات الجبائية، فهو لا يمكن أن يكون أس 311كما حددتها المادة 
في جميع الأحوال اثارة الأوجه القانونية المتعلقة بالشرعية الموضوعية لا يمكن المكلف والإدارة الجبائية، و 

 .    (3)أو الشرعية الشكلية للالتزام بالدفع اثناء تقديم هذا النوع من الطعون

فالمكلف في الطعن الولائي لا ينازع في أساس الضريبة او تصفيتها أو في حسابها او تحصيلها أو في 
انما يستعطف الإدارة بالنظر الى ظروفه الاقتصادية )المالية( من أجل ذلك، و  تبعةالإجراءات القانونية الم

من أجل الاعفاء أو التخفيف من الضريبة المفروضة قانونا متى كان في حالة عجز عن ابراء ذمته تجاه 
من  بمناسبة البث في هذا النوعالعوز أو ضيق الحال الموجود فيها، كما أن الإدارة و الخزينة نتيجة 

انما تبحث في مدى حسن انونية المعتمدة لفرض الضريبة، و الطعون لا تبحث في العناصر الواقعية أو الق

                                                           
، ج ر عدد 0003، يتضمن قانون المالية لسنة 0000ديسمبر  13، مؤرخ في 00/39، قانون رقم 90انظر المادة ( 1

 من قانون الاجراءات الجبائية.   311، التي تعدل المادة 0000، سنة 71
 من قانون الإجراءات الجبائية. 71( المادة 2

3) Gilles Noel, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.213.  
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الجهود المبذولة من طرفه للتخلص في الوفاء بالتزاماته الجبائية و نية المكلف بالنظر الى مواظبته العادية 
 .(1)من ديونه

الجة يختلف جذريا عن النظام الذي تخضع له من جهة أخرى فان الطعون الولائية تخضع لنظام مع 
تهما وفق مرحلتين مرحلة إدارية منازعات الوعاء أو منازعات التحصيل، حيث أن هذين الأخريين تتم تسوي

البث فيها الإدارة الجبائية دون إمكانية الولائية التي تستقل بتسويتها و  مرحلة قضائية، على عكس الطعونو 
فإختصاص البث في الطعون الولائية يؤول الى المدير الجهوي الجهات القضائية، مام الطعن في قراراتها أ

للضرائب المختص إقليميا بعد أخد رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما يفوق 
في الحالة العكسية يؤول الاختصاص لمدير دج، و  1 000 000خفيض أو للتخفيف المبلغ المطلوب للت

تكون قراراته قابلة ، و ب بالولاية بعد أخد رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على المستوى الولائيالضرائ
اللجان المذكورة ـــــ قد أحال المشرع احداث و ( 2)للطعن فيها امام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا

 07هذا ما تم بتاريخ المدير العام للضرائب و  سيرها الى قرار يصدر عنالجهوية والولائية ـــــ وتشكيلتها و 
 .       (3)3773ماي 

بالرجوع الى مضمون هذا القرار يتضح الطابع الإداري البحت لتشكيلة هاته اللجان فهي مشكلة بشكل 
عليه فان للإدارة الجبائية في هذا النوع من الطعون السلطة التقديرية لي من أعوان الإدارة الجبائية، و ك

هذا ما استقر عليه دون خضوعها لأية رقابة قضائية،  قة في منح الاعفاء أو التخفيض من عدمهالمطل
حيث يستخلص مما ذكر ية أحد قراراته ما يلي "اجتهاد مجلس الدولة في عدة مناسبات حيث جاء في حيث

تحصل ة عليه، و جزء من الضريبة المفروضأعلاه أن المستأنف عليه ـــــ المكلف ـــــ التمس الإعفاء من 
على اعفاء جزئي من الضريبة ... حيث بالتالي فان النزاع الحالي أصبح من اختصاص إدارة الضرائب 

الجهوي للضرائب المختص إقليميا اذ كان على المستأنف عليه الطعن في القرار الصادر ... أمام المدير 
بأن رقابة قرارات لجنة الطعن الولائية وفق نفس المبدأ القاضي ، (4)ليس مقاضاة مديرية الضرائب ... "و 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 71( انظر المادة 1
 ، من قانون الإجراءات الجبائية.01ـــــ  71( المادة 2

3) Décision N°16, du 28 mai 1991, portant composition et fonctionnement des commissions 
des recours gracieux.  

 ، المذكور سابقا.0009/  07/  31، بتاريخ 07779( مجلس الدولة، قرار رقم 4
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غير الممكن تسديدها بسبب الظروف ية الى تخفيض الضرائب المستحقة و برفض الطلبات العفوية الرام
 ليس للقاضي الإداري.لاختصاص المدير الجهوي للضرائب و لاقتصادية للمكلفين تخضع 

شكوى الموجهة الى مدير الضرائب وع الى التأكيدا لذلك أقر مجلس الدولة في احد اجتهاداته " أنه بالرج
قرار الرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي، يتضح أن الطاعن لا ينازع في مدى شرعية الضريبة و 

ب اصابته بجروح اثر عمل إرهابي المفروضة عليه بل يلتمس تسوية وضعيته باعتباره ضحية إرهاب بسب
انون الإجراءات الجبائية مما يتعين معه القول أن من ق 71هو ما يعتبر طلب عفو بمفهوم المادة و 

حيث دفعت مديرية الضرائب في هاته القضية بأن الدعوى غير مقبولة لأن ، (1)الشكوى غير نزاعية ... "
بسبب تقديمها أمام لجنة الطعن العفوي التي أصدرت  الشكوى المقدمة من طرف المستأنف ليست نزاعية

من  71ليس أمام القضاء عملا بالمادة الطعن فيه أمام المدير الجهوي و  قرار بالرفض، كان على المكلف
 هو ما استجاب له مجلس الدولة حال فصله في هذه القضية.قانون الإجراءات الجبائية و 

اثل من حيث غايتها مع منازعات التحصيل، تلك الغاية التي ان كانت تتمهكذا فان الطعون الولائية و 
تتمثل في الحصول على الاعفاء أو التخفيف من الالتزام بالدفع الواقع على عاتق المكلف تجاه الخزينة 

السلطة التقديرية في منح العمومية، الا انها تستقل بنظام اجرائي خاص بها تكون فيه للإدارة مطلق 
على عكس منازعات التحصيل التي يمكن للمكلف  ،اء دون رقابة من السلطة القضائيةأو الاعف التخفيض

هي بهذا الشكل ار الصادر عن الإدارة الجبائية و خلالها الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في القر 
ة من قانون الإجراءات الجبائية المحددة للصور التي تأخذها منازع 311تخرج عن نطاق تطبيق المادة 

 التحصيل.

 ( دعوى المسؤولية التضامنية لمسيري الشركات:3
من قانون الإجراءات الجبائية تخرج أيضا عن نطاق منازعات  311هاته الدعوى المنظمة بموجب المادة 

دعوى المسؤولية التضامنية لمسيري ت الجبائية، و من قانون الإجراءا 311التحصيل بمفهوم المادة 
ائية المقامة بمبادرة من الإدارة الجبائية بهدف إقرار المسؤولية التضامنية الشركات هي الدعوى القض

للمديرين أو المسيرين مع الشركة، هاته الدعوى ذات الطابع الجزائي يباشرها العون المكلف بالتحصيل 
تحصيل الضرائب من أي نوع  ضد المدير أو المديرين أو المسير أو المسيرين للشركة، عندما يتعذر

                                                           
 ، مذكور سابقا.0033/  07/  07، بتاريخ 90911( مجلس الدولة، قرار رقم 1
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الغرامات الجبائية المترتبة على الشركة نتيجة المناورات التدليسية التي يأتيها هؤلاء أو نتيجة عدم ت و كان
 . (1)التقيد المتكرر بمختلف الالتزامات الجبائية

الذي يبث محكمة الذي يتبعه مقرر الشركة، و حيث يرفع العون المكلف بالتحصيل الدعوى أمام رئيس ال
به المواد الجزائية، فإذا تم إقرار مسؤوليتهم التضامنية مع الشركة فان للمحاسب  على منوال ما هو معمول

، وعليه فان الاعتراض (2)أن يتخذ في حقهم التدابير التحفظية بغض النظر عن أي طعن ضد هذا القرار
ضيات كل اجراء تتخذه الإدارة في حق المديرين أو المسيرين غير مشمول بمقتحفظية و على الإجراءات الت

   الخاصة بمنازعات التحصيل.  311المادة 

 ثالثا: منازعة التحصيل مشروطة بالانطلاق المسبق للتحصيل الجبري:
يجد المكلف على مستوى منازعة التحصيل صعوبة في تحديد اللحظة أو الاجراء الذي يفتح الباب لتقديم 

بدأ عندها التحصيل الجبري للدين تي يالاعتراض، تلك الصعوبة تتمثل في التحديد الدقيق للحظة ال
، كون الأوانه ةسابق االرفض باعتباره اقبل هاته اللحظة فان أي اعتراض أو دعوى يكون مآلهالجبائي، و 

منازعة التحصيل مشروطة بالانطلاق المسبق للتحصيل الجبري، فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا 
بتعبير آخر ماذا يجب أن التحصيل الجبري؟ و  الذي يشكل انطلاقالمجال يتمثل في ما هو الاجراء 

ينتظره المكلف قبل اطلاق منازعة التحصيل؟ للإجابة على هذا التساؤل يجب توضيح الاجراءات السابقة 
 (.0يشكل بداية التحصيل الجبري ) (، هاته الاجراءات التي تتوج بإخطار3على التحصيل الجبري)

 ل الجبري:( الإجراءات السابقة على إطلاق التحصي1
في مختلف المحطات ات القبلية على التحصيل الجبري و ان الكيفية التي نظم بها المشرع الجزائري الإجراء

يتجلى ذلك من عدة زوايا لعل لف لعلاقته بالإدارة الجبائية، و ليس من شأنها أن تساعد على اطمئنان المك
الإخطارات للاستجابة لمختلف الإنذارات و لف أهمها عدم ضبط هاته الإجراءات بآجال قانونية تمنح للمك

 .الموجهة اليه

قبل تفصيل الاجراءات السابقة على اطلاق التحصيل الجبري تجدر الإشارة أولا الى أن شرط الانطلاق 
من قانون  311المسبق للتحصيل الجبري قبل أي اعتراض لا يستنتج بطريقة واضحة من أحكام المادة 

( فهي تشير فقط الى من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي L.281الإجراءات الجبائية ) تقابلها المادة 
                                                           

 من قانون الإجراءات الجبائية. 03فقرة  311( انظر المادة 1
 الجبائية.، من قانون الإجراءات 00فقرة  311( المادة 2
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كما تجدر الإشارة في المقام الثاني الى أن التحصيل ، (1)الرسومشكاوي المتعلقة بتحصيل الضرائب و ال
ين الجبائي لا يمكن اطلاقه بصفة قانونية الا بعد أن تستوفي الإدارة الجبائية بعض الإجراءات دالجبري لل

 Rôle)المسبقة، ففيما يخص الضرائب التي يتم تحصيلها عن طريق الجداول يتم أولا ادراج الجدول 
général)  ويبين فيه وضعه حيز التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله في التحصيل و

 .(2)في كل الإنذارات الموجهة الى المكلفينتاريخ هذا الادراج و 

ا يقوم المحاسب العمومي بإنجاز تمثل السندات التنفيذية التي بموجبه (Les rôles)بداية فان الجداول 
 ائيةمتابعة تحصيل الضرائب، فهي تمثل قوائم المكلفين الخاضعين للضريبة تنجز من طرف الادارة الجبو 
ب الضريبية، المبالغ المطالب النسن هويته، طبيعة الضريبة، الأسس و تحتوي بالنسبة لكل مكلف على بياو 

حتى تشكل هذه الجداول سندات تحصيل يجب أن يتم إصدارها لتأخذ الشكل الذي يجعلها تنفيذية بها، و 
الذي لإدراجها في التحصيل و خ يمنح لها عند الإصدار تاريلوجود الدين على عاتق المكلف، و  تشرعنو 

اية تاريخ الشكوى، وبدمختلف الآجال، كأجل الاستحقاق، وتحديد تاريخ الدفع، و حساب يشكل نقطة بداية 
شعارات الاخضاع الموجهة مختلف اأن يبين هذا التاريخ في الجدول و يجب حساب اجال التقادم وغيرها، و 

لا تصبح ، و (3)ي القرار المتضمن اصدار الجدوليكون تاريخ الادراج في التحصيل محددا فللمكلف و 
الحصص المدرجة في الجدول مستحقة الا في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه 

 .(5)كقاعدة عامة (4)الجدول للتحصيل

                                                           
 Marie Masclet de Barbarin, op.cit. P .1( في نفس المعنى أنظر 1
 ، من قانون الإجراءات الجبائية.311( المادة 2

3) C E, N° 287319, du 1 er juillet 2009, « la date de cette mise en recouvrement 
s'entendant de celle spécifiée dans la décision homologuant le rôle dans laquelle elle est 
comprise ; » 

 ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.111( أنظر المادة 4
 فان أجل الاستحقاق:  111( توجد حالات خاصة وفق ما تنص عليه المادة 5

رائب المختلفة أو القباضة * يحل بمجرد ادراج الجدول في التحصيل عند رحيل المكلف من النطاق الإقليمي لقباضة الض
 البلدية أو عند البيع الطوعي أو الاضطراري للمحل التجاري. 

( بعد تاريخ ادراج الجدول في التحصيل في حالة الإصدار التكميلي 10* يحل هذا الأجل اعتبارا من اليوم الثلاثين )
يوم  31ته تكون الضرائب واجبة التحصيل بعد للجدول، واذا كان الإصدار التكميلي ناتج عن انعدام التصريح أو عدم كفاي

 من تاريخ التبليغ.
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ن م (Rôle individuel)مسجل في الجدول  ر بالإخضاع( الى كل مكلف)اشعاكما يتعين ارسال انذار 
كذا تاريخ الشروع في التحصيل كما يرفق هذا اعلامه بالمبالغ الواجب دفعها وشروط الاستحقاق و  أجل

 .(1)الإنذار بحوالة محررة سلفا لمصلحة الخزينة العمومية

فإعلام المكلف يتم تأمينه بإرسال اشعار بالإخضاع يوجه في ظرف مغلق الى المكلف المسجل في 
 (Rôle général)مسجل في الجدول  تخلص من الجدول ينجز باسم كلهو بمثابة مسو ، (2)الجدول

يه المجموع حسب طبيعة الضريبة، والمبالغ المطلوب آدائها وشروط الاستحقاق وتاريخ الادراج يوضح فو 
إرسال اشعارات الاخضاع يقع على عاتق الإدارة الجبائية عبء في التحصيل والتاريخ المحدد للدفع، و 

 الاحتياطات الضرورية لضمان وصولها قبل تاريخ الادراج في التحصيل. يجب أن تأخذ كلو 

في حالة كون اشعار الاخضاع قد تم ارساله متأخرا الى المكلف، فان الضريبة لا تكون مستحقة الا بداية 
من التاريخ الذي يعلم فيه المكلف بالإدراج في التحصيل لهذا الجدول، كما يعتبر اشعار الاخضاع قد تم 

كما يمكن لكل مكلف لم يستلم ن اعلام المحاسب المكلف بالتحصيل، تلامه لما يغير المكلف عنوانه دو اس
الاشعار بالإخضاع أو ضياعه أو لأي سبب من الأسباب أن يطلب من المحاسب إصدار وثيقة تتعلق 

الجدول ل شهادة عدم التسجيل في بالضرائب الخاضع لها سواء في شكل مستخرج من الجدول أو في شك
من قانون  L.104قد أقرت ذلك المادة تجيب بدون مقابل لهاته الطلبات و يتعين على المحاسب أن يسو 

 الإجراءات الجبائية الفرنسي.

 .Lتجدر الإشارة الى أن محتوى الجدول لم يتم تحديده في أي نص تشريعي أو تنظيمي فقط المادة و 
ب أن يتضمنها الاشعار بالإخضاع البيانات التي يج من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي حددت 253

 .(3)يتحدد بهاته المعلومات فقطوأن مستخرج الجدول يتضمن و 

كما أن غياب الدفع من طرف المكلف بعد استيفاء الإدارة هاته الإجراءات لا يؤدي آليا الى اطلاق 
لا يمكن الى حصيل الودي للدين و كل هذا في اطار التين الجبائي بل يندرج لجبري للدإجراءات التحصيل ا

                                                           
 ، من قانون الإجراءات الجبائية.311/03( المادة 1

2) Article L. 253. Code de procédure fiscale, op.cit. « Un avis d’imposition et adressé sous 
pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs … » 
3) Bulletin officiel des finances publiques-impôts, direction générale des finances publiques, 
France, identifiant juridique BOI-REC-PART-10-10-10, date de publication 12/09/2012, 
P.06. 
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لا يمكن للمكلف أن يطلق أي شكل من أشكال اء من إجراءات التحصيل الجبري، و هنا مباشرة أي اجر 
 الاعتراض الخاصة بمنازعات التحصيل.

 ( الاخطار كإجراء لانطلاق التحصيل الجبري: 2
بيع المحل التجاري وحجز و  اصة الغلق المؤقت للمحل المهني وبيعختحصيل الجبري و ان إجراءات ال

التي تشكل الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون الجبائي لا يمكن اطلاقها الا بعد ، و منقولات المكلفين
ذلك الاخطار الذي يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ  (Commandement)توجيه اخطار للمكلف 

  .(1)استحقاق الضريبة

حيث جاء فيها " أن المتابعات ، ية المنازعات المتعلقة بمنازعات التحصيلهذا ما أكدت عليه تعليمة مدير 
الذي يجب اتخاذه قبل انقضاء أجل التقادم الرباعي المقرر في مادة  ،التي تبدأ وجوبا بإخطار بالدفع

التذكير أن كل اجراء متابعة لا يمكن اطلاقه دون أن يكون مسبق بإرسال اخطار و ، (2) التحصيل"
أن الاخطار هو الاجراء الأول للمتابعة يجب ارساله من طرف قابض الضرائب للمكلف من و ، (3)بالدفع

يذهب القضاء الفرنسي في نفس الاتجاه باعتباره أن الاخطار يشكل الاجراء و ، (4)اجل دفع دينه الجبائي
ت المناسب لتقديم الوق عليه فانه في ظل هذه التعقيدات يجد المكلف صعوبة في تحديدو ، (5)الأول للمتابعة
يكون تحت طائلة رفض شكواه لورودها قبل الأوان، اذ أن الشكاوي الواردة الى مصالح اعتراضه و 

                                                           
 ، من قانون الإجراءات الجبائية.311( المادة 1

2) Instruction générale sur le contentieux du recouvrement de l’impôt, op.cit. P.7. « les 
poursuit qui débutent obligatoirement par un commandement de payer doivent intervenir 
avant l’expiration du délai de prescription quadriennale prévue en matière de 
recouvrement »   
3) ibid. p.9 « il est rappelé que toute mesure de poursuite ne peut être engagée sans avoir 
procédé au préalable à l’émission d’un commandement de paye » 
4) ibid. p.9 « le commandement et le premier acte de poursuite devant être signifie par le 
receveur des impôts, par lequel le contribuable est sommé de payer sa dette fiscale » 
5) C E, N° 98393, du 01 décembre 1976, RJF, N° 82, 1977, « le commandement constitue 
le premier acte de poursuite » 
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بالنتيجة كوى تعتبر كأنها سابقة لأوانها و الضرائب في وقت سابق على لحظة انطلاق الآجال القانونية للش
 .(1)فهي غير مقبولة

ن زاوية أن المكلف عند اعلامه عن طريق تبليغ الإنذار كما يمكن تسجيل عدم انسجام هذا النظام م
(Rôle individuel بالمبالغ المطالب بها و ) يريد الاعتراض على ذلك بمبرر أنه قد سدد جزء من المبلغ

ما لهذا الأمر تظار صدور أول اجراء للمتابعة، و انكون أمامه سوى ترك الأمر يستمر و المطالب به، لا ي
عليه فان حق بالمكلف جراء تلك المتابعة، و المستوى النفسي أو على المستوى المالي التي تلمن آثار على 

السياق السابق لانطلاق هذا النوع من المنازعات لا يمثل في الحقيقة السياق الأكثر ملائمة لتطوير 
 .(2)العلاقة بين المكلف والإدارة

 ريق الجدول:: تاريخ استحقاق الضرائب المحصلة عن طالفرع الثاني
من  3991في فرنسا القاعدة العامة لتاريخ استحقاق الضريبة محددة بموجب الفقرة الأولى من المادة 

 التي تنص على انالقانون العام للضرائب 

« Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code sont 
exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle »  

( يوما من تاريخ ادراج الجدول في التحصيل، أي ان الضريبة 10فالضريبة تكون مستحقة بعد ثلاثون )
ت مهما أوت، هذا المبدأ ثاب 10جويلية تكون مستحقة ابتداء من  13ي التحصيل بتاريخ التي أدرجت ف

تاريخ ادراج الجدول في التحصيل، كما يطبق كان تاريخ اصدار الجدول والمدة الفاصلة بين هذا التاريخ و 
قد تم إصداره حتى لما يكون هذا الجدول التي بعنوانها تم فرض الضريبة، و دون الأخذ في الاعتبار السنة 

بالنسبة لسنة اخضاع سابقة على السنة التي تم فيها إصداره، فتاريخ ادراج الجدول في التحصيل هو وحده 
 الذي يأخذ في الاعتبار من أجل تحديد تاريخ الاستحقاق.

                                                           
1) Instruction générale sur le contentieux du recouvrement de l’impôt, op.cit. P. 24. « Les 
requêtes qui parviennent au service antérieurement à la date servant de point de départ du 
délai légal de réclamation …, sont considérées comme prématurées et sont par voie de 
conséquence, irrecevables »  
2) Marie Masclet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.07.  
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بالنسبة للضرائب المحصلة عن طريق الجدول يكتسي تاريخ استحقاق الضريبة أهمية خاصة بالنظر ايضا 
ب، لأنه ابتداء من هذا التاريخ يمكن للمحاسب القائم بالتحصيل بموجب القوة التنفيذية للجدول الزام للمحاس

المكلف على دفع الضرائب الملقاة على عاتقه، كما يمكنه عند الاقتضاء متابعة التحصيل بالطرق 
 القانونية المقررة كإطلاق إجراءات التحصيل الجبري في مواجهته.

 111فان القاعدة العامة لتاريخ استحقاق الضريبة محددة بموجب الفقرة الأولى من المادة أما في الجزائر 
، اذ تكون الضريبة مستحقة ابتداء من اليوم الأول من (1)الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و 

رجت في الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي يدرج فيه الجدول للتحصيل، أي ان الضريبة التي أد
 نوفمبر. 03التحصيل خلال شهر أوت تكون مستحقة ابتداء من 

 ،ما يلاحظ على الاحكام المنظمة لاستحقاق الضريبة أن المشرع الجزائري يعطي آجال اوسع للمكلف
تاريخ ادراج تمكنه من تدبر اموره، من تلك التي يمنحها المشرع الفرنسي فهي تتجاوز الشهرين حتما بين 

 10تاريخ استحقاق الضريبة عكس المشرع الفرنسي الذي يقصر هذا الأجل الى تحصيل و الجدول في ال
 يوما فقط من تاريخ ادراج الجدول في التحصيل.

على خلاف القاعدة العامة فإنه توجد حالات يخشى فيها على ضياع حقوق الخزينة العمومية  غير انه و 
د ادراج الجدول في التحصيل )اولا(، كما يمكن فتكون فيها الضريبة مستحقة الاداء بصفة آنية بمجر 

تاريخ ادراج الجدول استعجال استحقاق الضريبة عن طريق تقصير المدة التي يتوفر عليها المكلف بين 
في حالة التسبيقات على الحساب تكون الضريبة مستحقة اريخ استحقاق الضريبة )ثانيا(، و تفي التحصيل و 

 يل )ثالثا(.راج الجدول في التحصحتى قبل اد

 للضرائب المحصلة عن طريق الجدول: اولا: الاستحقاق الآني
الاستحقاق الآني للضرائب المحصلة عن طريق الجدول يقصد به أن الضريبة تكون مستحقة بمجرد ادراج 

توفر عليها الجدول في التحصيل، أي أن الاستحقاق الآني للضريبة يكون من نتائجه الغاء المدة التي ي
تاريخ ادراج أي الغاء المدة الفاصلة بين ، (2)ين الجبائي الملقى على عاتقهمن أجل دفع الدالمكلف 

                                                           
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على انه " تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم  111( تنص المادة 1

 ي يدرج فيه الجدول للتحصيل "المماثلة المذكورة في هذا القانون في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذ
2) Bulletin officiel des finances publiques-impôts, France, identifiant juridique, BIO-REC- 
PART-10-10-10, op.cit. P.07. 
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تاريخ ادراج الجدول في التحصيل المدة الفاصلة بين  الجدول في التحصيل وتاريخ استحقاق الضريبة، اي
يتطابق عندئذ ري، و التحصيل في القانون الجزائ اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي شهر الادراج فيو 

 تاريخ الاستحقاق مع تاريخ ادراج الجدول في التحصيل.

المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزائري و  111قد تناولت هذه الحالات المادة 
L.1663-2 تهريب يكون ذلك عادة في الحالات التي يخشى معها لقانون العام للضرائب الفرنسي، و من ا

التي  تعتبر ضمان للخزينة العمومية، مثل رحيل المكلف من النطاق الإقليمي المكلف لأملاكه المنقولة 
( او توقف المكلف عن مزاولة النشاط او 0( او بيع المكلف لمنقولاته طوعا او جبرا )3لقباضة الضرائب )

 (.1وفاته )

 ئب: ( عند رحيل المكلف من النطاق الإقليمي لقباضة الضرا1
الذي يمكن أن يؤدي الى ب المختلفة او القباضة البلدية و ان الرحيل من النطاق الإقليمي لقباضة الضرائ

اختفاء الأملاك المنقولة للمدين بالضريبة التي تشكل ضمان للدائن )ضمان للخزينة العمومية( يجعل 
ند تاريخ الرحيل اذا تم ذلك استحقاق الضريبة حالا سواء عند تاريخ ادراج الجدول في التحصيل، أو ع

تاريخ استحقاق الضريبة، ما يوجب تاريخ ادراج الجدول في التحصيل و خلال الآجال الفاصلة بين 
 التحصيل الفوري لمجموع الضريبة الملقاة على عاتق المكلف.

تقابلها التي و  (1)الرسوم المماثلة في الجزائريمن قانون الضرائب المباشرة و  111غير أن احكام المادة 
المكلف الذي يعرف بموجب سند تعفي  (2)من القانون العام للضرائب في فرنسا L.1663-2احكام 

 بموطنه الجديد من الخضوع لمقتضيات هذه الأحكام. 

                                                           
الضرائب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة " ... ينتج عن الرحيل من النطاق الإقليمي لقباضة  111( المادة 1

المختلفة أو القباضة البلدية وعن البيع الطوعي أو الاضطراري وجوب التحصيل الفوري لمجموع الضريبة ، بمجرد ادراج 
 الجدول في التحصيل، الا اذا قام المكلف بتعريف مسند لموطنه الجديد..."

2) Article L.1663-2, Code général des impôts, op.cit. « Le déménagement hors du ressort 
du service chargé du recouvrement à moins que le contribuable n’ait fait connaitre, avec 
justifications à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entrainent 
l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle … »  
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اذا كانت مبررات التحصيل الآني لمجموع الضرائب عند تغيير الموطن تستند الى الخشية من إخفاء و 
ين الجبائي، فان الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر للمدين التي تشكل ضمان تحصيل الد الأملاك المنقولة

 بالرسم العقاري الذي يستفيد تحصيله من الضمانة التي يشكلها العقار الخاضع لهذا الرسم نفسه.

 يكما أن مقتضيات هاته الأحكام يتم تطبيقها حتى عند تغير الموطن داخل نفس البلدية متى كانت تحتو 
أدى تغير الموطن داخل هاته البلدية الى تغير المصلحة التي يتبعها على عدة مصالح مكلفة بالتحصيل و 

الذي يؤدي تغيره الى  أن يجعل الضريبة محل تحصيل فوري، والموطن المعتد به و  المكلف فهذا من شأنه
لموطن الجبائي الذي وجوب التحصيل الفوري لمجموع الضرائب بمجرد ادراج الجدول في التحصيل هو ا

 .(1)يعرف على انه الإقامة الرئيسية للمكلف

 ( عند البيع الطوعي أو الاجباري لمنقولات المكلف:2
استنادا الى نفس المبررات فان البيع الطوعي أو الاجباري لمنقولات المكلف يجعل استحقاق الضريبة حالا 

يخرج منقولات المكلف التي تشكل ضمان بمجرد ادراج الجدول في التحصيل لأن البيع من شأنه أن 
على العكس  ،لا يوجد استثناء على التحصيل الفوري للضريبة عند البيعلخزينة العمومية من حيازته، و ا

عند تغيير موطن المكلف خارج دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة، اذ يبقى آجال استحقاق 
الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول  الضريبة خاضع للقاعدة العامة )اليوم الأول من

 للتحصيل( متى عرف المكلف بموطنه الجديد.

القابض المكلف ذا علم نقولاته بمقابل بطريقة ارادية، فإيكون البيع طوعي عندما يتنازل المكلف عن م
يبة تصبح ضر قدر أن هذا التصرف يلحق ضرر بحقوق الخزينة العمومية فان البالتحصيل بالبيع و 

أما البيع ابعات القانونية اللازمة دون أجل، يكون للقابض إمكانية القيام بالمتمستحقة الأداء فورا و 
الاضطراري )الجبري( فيعني بيع ممتلكات المكلف عن طريق السلطة القضائية نتيجة عملية الحجز على 

 منقولاته ودون مراعاة لارادته. 

 

 

                                                           
1) Bulletin officiel des finances publiques-impôts, France, identifiant juridique, BIO-REC- 
PART-10-10-10, op.cit. P.07. 
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 اة المكلف:( عند التوقف عن النشاط أو وف3
د التوقف عن النشاط او الوفاة من ضمن الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة لاستحقاق الضريبة، أور 

منه وبنفس العبارات التي أورد بها ذلك  111الرسوم المماثلة في المادة ذلك  قانون الضرائب المباشرة و 
 .L.1663(1)القانون العام للضرائب الفرنسي ضمن الفقرة الثانية من المادة 

ان حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو الاستغلال أو الكف عن ممارسة مهنة غير تجارية أو وفاة 
من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح كل المستغل أو المكلف بالضريبة تجعل 

 371و 310ط المنصوص عليها في المواد الرسم على النشاط المهني، المؤسسين ضمن الشرو الشركات و 
قوق المشار اليها في بالتمام بالإضافة الى التحصيل الكلي للحواجبة التحصيل على الفور و  0ـ ــــ 007و

 كذا الغرامات الجبائية.و  91 الى 90و 11و 11المواد 

 ثانيا: الاستحقاق المعجل للضريبة:
اذا كانت القاعدة العامة أن الضريبة لا تكون مستحقة الأداء الا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث 

بالنتيجة فان القابض لا يمكن له قبل حلول هذا ، و الذي يلي الشهر الذي يدرج فيه الجدول في التحصيل
ين الضريبي كما رأينا سابقا، كما أنه في حالات متابعة من أجل التحصيل الجبري للدجل القيام بأية الأ

تفوق الشهرين في جميع  التيالزمنية الممنوحة و محددة قانونا يحرم المكلف تماما من التمتع بهذه المدة 
في حالات أخرى يتم فانه و ادراج الجدول في التحصيل، يكون استحقاق الضريبة آني بمجرد الحالات و 

تاريخ تاريخ ادراج الجدول في التحصيل و تعجيل استحقاق الضريبة عن طريق تقصير المدة الفاصلة بين 
 استحقاق الضريبة.

حقة بعد هاته الحالات تتعلق بحالة وجود إصدارات تكميلية أو إضافية للجدول حيث تصبح الضريبة مست
ف القاعدة العامة بالنسبة لتاريخ استحقاق الضريبة وفق الحالتين هو ما يخاليوم و  31يوم أو  10مرور 

 التاليتين :

                                                           
1) L.1663 Code général des impôts, op.cit. «… en cas de cession ou de cessation 
d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale , ou de décès de 
l’exploitant ou du contribuable , l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés établis dans 
les conditions prévues aux articles … sont immédiatement exigibles pour la totalité… »  
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ـــــ الإصدار التكميلي العادي لجدول الضرائب المباشرة يجعل الضريبة مستحقة التحصيل اعتبارا من اليوم 
 ( بعد تاريخ ادراجه في التحصيل.10الثلاثين )

الناقصة أو عدم التصريح تكون واجبة التحصيل بعد خمسة  ـــــ الإصدار التكميلي الناتج عن التصريحات
 .(1)( يوما من تاريخ التبليغ31عشر )

نلاحظ مرة أخرى عدم انضباط المشرع الجزائري في استعمال المصطلحات لتحديد بداية حساب الآجال، 
في الحالة  يوم تحسب من تاريخ ادراج الجدول التكميلي في التحصيل أما 10ففي الحالة الأولى آجال 

 يوم تحسب من تاريخ التبليغ، ونحن نعتقد انه لا مبرر لذلك.  31الثانية آجال 

 ثالثا: استحقاق الضريبة قبل اصدار الجدول:  
في جميع الحالات المدروسة لا يمكن أن يكون تاريخ استحقاق الضريبة أيناه سابقا فانه و على خلاف ما ر 

يحدد باره السند التنفيذي الذي يرسم ويشرعن الدين الجبائي، و عتسابق على ادراج الجدول في التحصيل با
مدى الالتزام الملقى على عاتق المكلف، فانه في بعض الحالات تكون الضريبة مستحقة حتى قبل اصدار 

هو في حالة التسبيقات على الحساب، و متى توافرت في المكلف مجموعة من الشروط كما  ،(2)الجدول
التي تتطابق  من القانون العام للضرائب الفرنسي 3991به في فرنسا طبقا للمادة  نفس النظام المعمول

 الرسوم المماثلة الجزائري.من قانون الضرائب المباشرة و  111الى حد كبير مع نص المادة 

التحصيل بعنوان فالتسبيقات على الحساب تحسب اقساطها انطلاقا من مبلغ الضريبة التي وضعت محل 
يتم تحصيل المتبقي من الضريبة الناتج عن التصفية على يد مصلحة الضرائب المباشرة قة، و السنة الساب

 عن طريق الجداول ضمن شروط القاعدة العامة.

ان كانت هذه الأحكام تشكل خروجا عن المبدأ العام الذي بمقتضاه لا تكون الضريبة مستحقة الدفع الا و 
حسب القاعدة العامة لاستحقاق الضريبة أي اليوم الأول من  بعد ادراج الجدول في التحصيل، أو بالأحرى

من قانون الضرائب  111الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول في التحصيل طبقا للمادة 
الرسوم المماثلة، فانه من شأن ذلك أن يحقق الاستجابة لاحتياجات الدولة في الحصول على المباشرة و 

عباء العامة ابتداء من الأشهر الأولى للسنة، كما يسمح للمكلف بتجزئة العبء الجبائي الموارد لتغطية الأ
 على مدار السنة.

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 111المادة ( 1
 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 111نظام التسبيقات على الحساب، المادة ( 2
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الإدارة جب أن يسود العلاقة بين المكلف و الا أنه بالنظر الى الموضوع من زاوية الأمن القانوني الذي ي
( 1)من المبالغ غير المؤداة %30فان المكلف من جهة يجد نفسه معرض لعقوبة تتمثل في زيادة قدرها 

ر من الإدارة عند حلول آجالها، دون اشعان دفع التسبيقات من تلقاء نفسه و لمجرد أنه سهى أو غفل ع
من جهة أخرى فان المكلف يجد نفسه ملزم بتسديد ضريبة غير أكيدة، اذ أن التسبيقات تحسب على و 

ان كان المشرع قد سنة المعنية بالتسبيقات، و ق خلال الأساس مداخيل السنة السابقة غير مؤكدة التحقي
اعطى للمكلف إمكانية المغامرة بإعفاء نفسه تحت مسؤوليته من دفع تسبيقات جديدة متى اعتبر او قدر 
أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها بالنسبة لسنة مالية معينة يساوي او يفوق مبلغ الضريبة التي ستكون 

 احترام مجموعة من الشروط تتمثل في: ب( 2)في النهاية على عاتقه
 موقع لقابض الضرائب المختص.ـــــ تقديم تصريح مؤرخ و 
 يوما قبل حلول موعد وجوب تحصيل الأداء اللاحق. 31ـــــ أن يكون التصريح بـ 

غير أن تلك المغامرة لها ثمنها متى ثبت بعد ادراج الجدول في التحصيل، أن التصريح المقدم من طرف 
من المبالغ التي لم يتم  % 30المكلف الى قابض الضرائب غير صحيح، اذ تطبق العقوبة المتمثلة في 

 .(3)دفعها في الآجال المحددة

من اجل الالمام بالموضوع سوف نتناول في هذا الجزء الشروط الواجب توفرها في المكلف للخضوع لنظام 
( سواء كان شخص طبيعي او معنوي، ثم نتناول امكانية المكلف اعفاء نفسه 3التسبيقات على الحساب )

بعنوان السنة المعنية  من دفع التسبيقات متى قدر ان المبالغ المدفوعة كافية لتغطية الضرائب المستحقة
 (. 1(، ثم نتناول في الاخير الاثار الناجمة عن عدم دفع التسبيقات )0)

   ( شروط الخضوع لنظام التسبيقات على الحساب:1
يميز المشرع الجزائري بالنسبة لنظام التسبيقات على الحساب بين الاشخاص الطبيعية فيما يخص 

الاشخاص المعنوية فيما يخص الضريبة على ارباح الشركات و  (IRGالضريبة على الدخل الاجمالي )

                                                           
 والرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة  0ـــــ  111مادة ( ال1
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1ـــــ  111مادة ( 2
، (IRG)من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي 1ـــــ  111انظر المادة  (3

 .(IBS)يخص الضريبة على أرباح الشركاتمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فيما  1-119والمادة 
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(IBS و ) فيما  119المادة فيما يخص الاشخاص الطبيعية، و  111افرد لذلك نصين اساسيين المادة
 يخص الاشخاص المعنوية.

 أ( فيما يخص الاشخاص المعنوية:
نشير أولا الى أن نظام التسبيقات على الحساب يمثل القاعدة العامة فيما يخص الضريبة على أرباح 

شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص المطبقة على شركات الأسهم و  (IBS)الشركات 
اذ يلزم ، (2)ركاتبالإضافة الى الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على ارباح الش( 1)بشركات الأموال

مارس،  00فبراير الى  00ولي من تسبيقات على الحساب الأ 1القانون هذه الفئة من المكلفين بأداء 
بالإضافة الى رصيد ( 3)نوفمبر 00أكتوبر الى  00الثالثة من جوان، و  00ماي الى  00لثانية من او 

أفريل من  10المحدد بـ ( 4)للضريبة تصفية يدفع في أجل أقصاه يوم تقديم التصريح بمبلغ الربح الخاضع
من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر سنة مالية  %10يقدر مبلغ كل تسبيقة بـ ، و (5)السنة الموالية

 .(6)مختتمة

عليه فان نظام التسبيقات على الحساب يطبق على كل المكلفين الخاضعين للضريبة على أرباح و 
لأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي الشركات كقاعدة عامة على عكس ا

(IRG)، 111ة في التحصيل طبقا للمادة فان تحصيل الضرائب عن طريق الجداول تمثل القاعدة العام ،
 لا يجد محله للتطبيق الا بتوافر شروط معينة.استثناء بالنسبة لهذه القاعدة و  ما التسبيق على الحساب الاو 

 ب( فيما يخص الأشخاص الطبيعية: 
على اعتبار ان نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الاشخاص الطبيعية لا يشكل القاعدة العامة في 
دفع الضريبة فإننا نبين فيما يلي شروط خضوع الأشخاص الطبيعية لنظام التسبيقات على الحساب، ثم 

 كيفية دفع هذه التسبيقات. 

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 119المادة  (1
لمزيد من التفصيل حول الحالات التي يتم فيها الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات أنظر المادة  (2

 ثلة.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما 0ـــــ  310
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1ـــــ  119المادة  (3
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 9ـــــ  191المادة  (4
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 3ـــــ  313المادة  (5
 وم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة والرس 1ـــــ  119المادة  (6
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 الطبيعية لنظام التسبيقات على الحساب: شروط خضوع الاشخاص 
المكلفون من الاشخاص الطبيعية الملزمون بدفع التسبيقات على الحساب هم المكلفون الذين تتوفر فيهم 

 الشروط التالية: 
ـــــ أن يكون المكلف بالضريبة من غير الأجراء كون هؤلاء يخضعون لنظام الدفع الشهري للضريبة حسب 

، (1)الريوع العمريةطاع من المصدر يطبق على الأجور والمرتبات والمعاشات و شكل اقتوتيرة الأجر في 
تدفع تلك الاقتطاعات المستحقة عن الشهر المعني خلال العشرين يوم الأولى التي تلي الشهر او الثلاثي 

 .(2)الذي تم فيه الاقتطاع الى صندوق قابض الضرائب المختلفة
اول الضريبية الخاصة بالسنة السابقة عن السنة المعنية بدفع التسبيقات على ــــــ أن يكون مقيد في الجد

الحساب، على اعتبار أن المداخيل المحققة من طرف مكلف خلال سنة معينة في الحالة العادية يتم 
تحصيلها عن طريق الجداول التي تدرج في التحصيل خلال السنة الموالية، فحتى يكون المكلف ملزم 

يجب أن يكون قد أخضع للضريبة بموجب  (N)بيقات على المداخيل المحققة خلال السنة بدفع التس
 . (N-2)بالنسبة للمداخيل المحققة خلال السنة  (N-1)الجداول الضريبية خلال السنة 

عليه فان التزام دفع التسبيقات لا يعني المكلفين الذين تتم تسوية الضريبة الملقاة على عاتقهم عن طريق و 
الاقتطاع من المصدر بالنسبة لبعض الفئات المعنية بذلك كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل 

حيث تخضع  (3)حصص الشركاتس الأموال المنقولة مثل الأسهم و الإجمالي للمداخيل المتأتية من رؤو 
نفس الشيء و  ،من مداخيل الأموال المنقولة( 5)محررة من الضريبة %31بنسبة ( 4)لاقتطاع من المصدر

التي تخضع أيضا للاقتطاع من ( 6)الودائعمن الفوائد التي تحققها الديون و بالنسبة للمداخيل المتأتية 
، (8)الديونغ الفوائد التي تحققها الودائع و محررة من الضريبة من مبل %30نسبته كقاعدة عامة ( 7)المصدر

لأنواع من المداخيل عاتقهم بالنسبة لمثل هذه اهؤلاء المكلفين لا يتطلب تحصيل الضريبة الملقاة على 

                                                           
 ، من نفس القانون.91، 91، 301من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وانظر كذلك المادة  307مادة  (1
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 307مادة  (2
 .، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة11مادة  (3
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ، من11مادة  (4
 .، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة301مادة  (5
 ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.11مادة  (6
 ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.90مادة  (7
 م المماثلة.، من قانون الضرائب المباشرة والرسو 301مادة  (8
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دراجها في التحصيل و  بالنتيجة فهم غير ملزمين بدفع أقساط التسبيقات لعدم تقيدهم في اصدار جدول وا 
 الجدول.

على ضرائب وضعت (N) كما ان واجب دفع التسبيقات على الحساب لا يمكن تأسيسه بالنسبة للسنة 
، كما لا يمكن تأسيسه على  (N-1)لال السنوات السابقة عن السنة للتحصيل بموجب جداول ادرجت خ

ان كانت الجداول الخاصة بها قد أدرجت في حتى و  (N-2)ضرائب تتعلق بمداخيل محققة قبل السنة 
 .(1) (N-1)التحصيل خلال السنة 

ا كان المكلف قد لتحديد ما اذدج، و  3100ة السابقة بمبلغ يفوق ـــــ أن يكون قد تم اخضاعهم خلال السن
دج يجب الأخذ في الاعتبار مجموع الضرائب على الدخل المدرجة  3100اخضع لضريبة يفوق مبلغها 

في التحصيل خلال السنة السابقة، فاذا كان المكلف قد اخضع بالنسبة للضريبة على الدخل تحت مادتين 
ام لا، فاذا كلف ملزم بدفع التسبيقات من الجدول فان مجموع هاتين المادتين هو الذي يحدد ما اذا كان الم

العكس ضع لنظام التسبيقات على الحساب و دج يكون المكلف خا 3100كان هذا المجموع يتجاوز مبلغ 
 صحيح.

 :كيفية دفع التسبيقات على الحساب 
ن دج ملزم بأداء تسبيقين الأول م 3100كل مكلف غير أجير مقيد في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق 

جوان من السنة التي تلى السنة التي حققت فيها  00ماي الى  00الثاني من مارس، و  00فيفري الى  00
 %10، يقدر مبلغ كل تسبيقة بـ (2)الارباح او المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة اعلاه

يدفعه  خيرة،نة الأمن الحصص الضريبية المفروضة على المكلف عن طريق الجداول المتعلقة بالس
المكلف من تلقاء نفسه دون اشعار من الإدارة عكس الضرائب المحصلة عن طريق الجدول التي تتطلب 

ي، غير أنه في سواء بالنسبة للتشريع الفرنسي أو الجزائر  (Avis d’imposition)اشعار بالإخضاع 
ار بالتسبيقات، يغ المكلف بإشعان لم يوجد أي حكم ذو طابع تشريعي أو تنظيمي يلزم تبلالقانون الفرنسي و 
متى كان مبلغ الضريبة الخاص بالسنة السابقة أعلى من الحد الواجب للخضوع لنظام الا أن الإدارة و 

                                                           
1) Bulletin officiel des finances publique-Impôts, direction générale des finances publiques, 
France, identification juridique, BOI-REC-PAR-10-10-20, date de publication, 12/09/2012, 
P.2 et 3. 

 سوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة و الر  3ـــــ  111مادة  (2
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عار يوضح مبلغ التسبيق المطلوب وتاريخ الاستحقاق والتاريخ التسبيقات فإنها ترسل بالنسبة لكل تسبيق اش
 .(1)كذا طرق الدفعالمحدد للدفع و 

ن مبلغ كل التسبيقة يحسب على أساس مجموع الحصص الضريبية المفروضة على المكلف اذا كاو 
بموجب الجداول المتعلقة بالسنة الأخيرة مهما كانت المادة التي سجلت تحتها هذه الحصص، فانه منطقيا 

ديسمبر من السنة السابقة عن  13من جهة أخرى، يجب طرح  التخفيضات الممنوحة للمكلف الى غاية 
مهما كانت طبيعة هذه التخفيضات سواء  ،(2)لك المعنية بالتسبيقات حسب ما يؤكده المشرع الفرنسيت

من  71طبقا للمواد  (Dégrèvement d’office)تمت بموجب سلطة التخفيض التلقائي الممنوح للإدارة 
أدخلها  (Réclamation contentieuse)أو كانت نتيجة شكوى نزاعية ، (3)قانون الإجراءات الجبائية

 ما يليها من قانون الإجراءات الجبائية، أو كانت نتيجة الطعن الولائي و  90المكلف طبقا للمواد 
(Recours gracieux)  الذي يطلب من خلاله المكلف الاعفاء أو التخفيف من الضرائب المفروضة

خزينة العمومية ء ذمته إزاء المتى كان في حالة عوز أو ضيق حال تجعله في وضع يعجز معه على ابرا
كما انه من شأن التخفيضات الممنوحة بهذا ها من قانون الإجراءات الجبائية، ما يليو  70طبقا للمادة 

الشكل أن تعفي المكلف من الالتزام بدفع التسبيقات متى أصبح معها مبلغ الضريبة المفروضة بموجب 
 دج. 3100المتمثل في مطلوب للخضوع لهذا النظام و حد الالجداول الخاصة بالسنة السابقة أقل من ال

ديسمبر من  13في ظل المعطيات السابقة فإننا نتسأل عن التخفيضات التي يمكن أن تمنح للمكلف بعد 
فيفري  00لأول من قبل حلول أجل دفع التسبيقات )التسبيق ابقة عن تلك المعنية بالتسبيقات و السنة السا

، فيما اذا كانت تؤخذ بعين الاعتبار عند جوان( 00ماي الى  00اني من ق الثالتسبيماي ، و  00الى 
 تحديد مدى الالتزام الملقى على عاتق المكلف من حيث تحديد مبلغ كل تسبيقة أم لا. 

                                                           
1) Bulletin officiel des finances publique-Impôts, direction générale des finances publiques, 
France, identification juridique, BOI-REC-PAR-10-10-20, op.cit. p.9. 
2) ibid. p.4. 

ئيس مركز جواري ـــــ في أي وقت وتلقائيا منح ( يمنح القانون الى المسؤول المختص ـــــ مدير ولائي، رئيس مركز، ر 3
تخفيضات كلية أو جزئية لما يتعلق الأمر بالأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح الجبائية والمرتكبة عند اعداد 

 الضريبة.
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تفسير القانون اعتبارها هي المسؤولة عن تطبيق و في غياب فقه واضح للإدارة الجبائية في الجزائر ب
الجزم بإجابة معينة محددة في هذا السياق على عكس ما هو قائم في فرنسا، اذ يمكن الجبائي لا يمكننا 

 . (1)للمكلف أن يطلب أخذ هاته التخفيضات في الحسبان من أجل تحديد التزامه بدفع التسبيقات

 ( إمكانية اعفاء المكلف نفسه من دفع التسبيقات: 2
اس مبلغ الضرائب المدرجة في التحصيل خلال على اعتبار أن التسبيقات على الحساب تحسب على أس

لا خلال السنة المعنية بالتسبيقات و السنة السابقة، لكنها تخص الضرائب التي ستكون على عاتق المكلف 
قل عن الحصص الضريبية التي يأحد يمكنه الجزم فيما اذا كان مبلغ هذه التسبيقات سيفوق أو يساوي أو 

لف، فقد أجاز المشرع الجزائري للمكلف بالضريبة الذي يعتبر أن مبلغ ستكون في النهاية على ذمة المك
التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية يساوي او يفوق الحصص الضريبية التي ستكون في النهاية 
على ذمته أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة مقررة لتلك السنة تحت مسؤوليته، وهو نفس 

 .(2)ذي أخده المشرع الفرنسيالمذهب ال

الفرنسي متطابقين اذ يحددان للمكلف ما يمكن القيام به في أمرين ان النصين التشريعيين الجزائري و اذا كو 
 اثنين:

 ـــــ الأول يتمثل في إمكانية اعفاء نفسه دون غيرها.
 ـــــ الثاني أن هذا الاعفاء مقتصر على التسبيقات الجديدة.

نتساءل من جهة أليس من الأولى أن نجيز للمكلف تخفيض التسبيقات الجديدة التي هو مما يجعلنا 
مبدأ من يملك الكل يملك الجزء؟ ومن جهة أخرى  مطالب بها قبل ان نجيز له الاعفاء الكلي منها تطبيقا ل

كون في أليس بإمكان المكلف اعفاء نفسه من جميع التسبيقات أو تخفيضها متى قدر أن الضريبة التي ت

                                                           
1) Bulletin officiel des finances publique-Impôts, direction générale des finances publiques, 
France, identification juridique, BOI-REC-PAR-10-10-20, op.cit. p.1. 

 للضرائب الفرنسي من القانون العام 4-1664من قانون الضرائب المباشرة الجزائري مع المادة  1ـــــ  111( قارن المادة 2
Article 1664-4 Code général des impôts, op.cit. «Le contribuable qui estime que le montant 
du premier versement effectué au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations 
dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette 
année» 
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أقل من الضريبة  أو النهاية على عاتقه أقل من الحد اللازم للخضوع لنظام التسبيقات على الحساب
 المدرجة في التحصيل للسنة السابقة؟

ية الفرنسية على عكس هدف النص التشريعي المذكور سابقا فان فقه الإدارة الجبائانسجاما مع روح و 
 بين المكلف قد أجازت للمكلف تحت مسؤوليته القيام بما يلي:ها و تعزيز العلاقة بين في سبيلالجزائرية و 

ـــــ اعفاء نفسه من التسبيقة الثانية متى قدر أن التسبيقة الأولى تساوي أو تفوق مبلغ الضريبة التي ستكون 
 في النهاية على عاتقه.

ذي سيكون على عاتقه في النهاية لـــــ تخفيض مبلغ التسبيقة الثانية الى الفرق الذي يراه بين مبلغ الضريبة ا
 المبلغ الذي تم دفعه بعنوان التسبيقة الأولى.و 

ـــــ اعفاء نفسه من دفع أي تسبيقة اذا قدر ان الضريبة على الدخل التي سيكون ملزم بدفعها في النهاية 
 أقل من الحد اللازم للخضوع الى نظام التسبيقات.

ان كانت أكبر ت الضريبة المحتملة في النهاية و قة مطلوبة اذا كانـــــ تحديد مبلغ الدفع في ثلث كل تسبي
من الحد اللازم للخضوع لنظام التسبيقات الا أنها أقل من الضريبة المدرجة في التحصيل السنة 

 .  (1)السابقة

ما يلاحظ على هاته الاحتمالات الممكنة للمكلف من أجل اعفاء نفسه أو تخفيض مبالغ التسبيقات التي 
مطالب بها تحت مسؤوليته لا تخرج عن التفسير الواسع الذي اعطته الإدارة الجبائية للحكم الوارد  هو

الغاية من هذا الحكم، ذلك ام للضرائب الفرنسي بما يتماشى و من القانون الع 4-1664ضمن المادة 
تعليمات ومناشير توضيحية لجزائرية بما تصدره من التفسير الذي لا يوجد له أثر في فقه الإدارة الجبائية ا

 تفسيرية لأحكام القانون الجبائي.و 

فسه يتمثل في تسليم في الأخير نشير الا أن الشكل المطلوب للتعبير على إرادة المكلف في اعفاء ن
موقع لقابض الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل، في مكان فرض الضريبة خمسة عشر تصريح مؤرخ و 

على عكس القانون الفرنسي ( 2)تحصيل الأداء اللاحق طبقا للقانون الجزائري ( يوما قبل موعد وجوب31)

                                                           
1) Bulletin officiel des finances publique-Impôts, direction générale des finances publiques, 
France, identification juridique, BOI-REC-PAR-10-10-20, op.cit. p.1. 

 م المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة والرسو  1ـــــ  111مادة ال( 2
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الذي لا يشترط أي شكل معين لذلك، اذ تتجسد إرادة المكلف في ذلك بمجرد تخفيض مبلغ التسبيقات 
 .%30 ـالمدفوعة قبل تاريخ تطبيق الزيادة المحددة ب

الضريبة التي ستكون في النهاية على عاتقه أقل  بما أن اعفاء المكلف نفسه يكون بإرادته متى قدر أنو 
من مبلغ التسبيقة التي تم أداؤها فانه بالنتيجة يتحمل مسؤولية الخطأ في هذا التقدير، غير أن المكلف 

 الجزائري يعامل بقسوة أكثر من نظيره الفرنسي فيما يتعلق بهامش الخطأ.

التحصيل أن التصريح الموجه الى قابض الضرائب  فمتى ثبت في التشريع الجزائري بعد ادراج الجدول في
على المبالغ غير  %30غير صحيح تطبق على المكلف الذي أعفى نفسه من دفع تسبيقات زيادة بنسبة 

فبمجرد أن تأتي  ،بهذا الشكل فان المكلف الجزائري لا يتوفر على هامش للخطأ في التقدير، و (1)المؤداة
الضريبة الحقيقية التي تكون في النهاية على عاتقه أكبر من مبلغ التسبيقة التي أداها مهما كان الفرق 

يخضع للزيادة المذكورة، على عكس المشرع الفرنسي الذي يعتبر التصريح المقدم غير صحيح و بينهما 
من مبلغ الضريبة المقدرة من  %30يتجاوز يشترط لتطبيق الزيادة المذكورة أن يكون الخطأ في التقدير 

الضريبة الفعلية التي خضع لها عند بين الضريبة التي قدرها المكلف و فمتى كان الفرق ، (2)طرف المكلف
عليه فان المكلف الفرنسي يتوفر لا يخضع للزيادة المذكورة، و  %30ادراج الجدول في التحصيل أقل من 

ئري الذي لا يتوفر على أي مبلغ على عكس المكلف الجزا( ال3/30على هامش خطأ محدد بعشر )
 لا تعرض للزيادة المذكورة.هامش وعليه أن يحسن التقدير المطلق وا  

 ( الآثار الناتجة عن عدم دفع التسبيقات: 3
ين قيدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق ذرأينا سابقا ان المشرع اوجب على المكلفين غير الأجراء ال

من الضريبة  %10دج أن يؤدوا خلافا للقاعدة العامة في التحصيل تسبيقين مبلغ كل واحد منهما  3100
مارس  00فيفري و 00ة السابقة، الأول بين المفروضة على المكلف بموجب الجداول المتعلقة بالسن

حيث جوان، غير أن اخلال المكلف بهذه الالتزامات يرتب آثار سواء من  00ماي و 00والثاني بين 
 الزيادات المطبقة أو من حيث آجال الاستحقاق عند ادراج الجدول في التحصيل.

                                                           
 مرجع نفسه. (1

2) Article 1730-4 Code général des impôts, op.cit. «La majoration prévue au 1 s'applique au 
contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de 
l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués 
sont inexacts de plus du dixième » 
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 أ( من حيث الزيادات:
على المبالغ غير  %30في حالة عدم الأداء الكلي لأي من التسبيقات المذكورة تطبق زيادة بنسبة 

 .(2)القانون الفرنسية متطابق بين القانون الجزائري و مبلغ الزيادو ( 1)المؤداة

غير أن الاشكال يطرح بالنسبة للآجال التي تطبق عندها هذه الزيادة بالنظر للخلط الذي وقع فيه المشرع 
 10جانفي و 13تحقاق التسبيقات هو الجزائري مقارنة بالمشرع الفرنسي، فبالنسبة للمشرع الفرنسي أجل اس

، غير أن زيادة (3)لحساب الضريبةأفريل من السنة التالية للسنة التي حقق خلالها المداخيل المستعملة 
لا تطبق الا اذا لم يتخلص المكلف من الالتزام قبل الخامس عشر من الشهر الموالي للشهر الذي  30%

 . (4)ماي من نفس السنة 31فيفري أو  31أصبحت خلاله مستحقة أي 

تسبيق بالنسبة للمارس  00فيفري و 00أما بالنسبة للمشرع الجزائري فمن جهة يحدد أجل استحقاق بين 
عندما لا  %30من جهة أخرى يفرض زيادة ، و (5)جوان بالنسبة للتسبيق الثاني 00ماي و 00الأول وبين 
واضح أن هاته الآجال تأتي قبل انتهاء و  (6)جوان 31لا في مارس و  31الكلي للتسبيقات لا في يتم الأداء 

يجد نفسه معاقب حتى قبل آجال استحقاق مته، فالمكلف ذالآجال الممنوح للمكلف لأداء ما هو في 
 التسبيقات.

من قانون الضرائب المباشرة  111هذا ما تداركه المشرع بموجب التعديل الذي ادخله على نص المادة 
تطبق اذا لم يتم اداء تسبيقة كليا او  %30حيث جعل الزيادة المقدرة بـ  0039الرسوم المماثلة سنة و 

ف مع اخر يوم من المدة هذه الآجال تتصادو ( 7)جوان 00و مارس 00جزئيا في اقصى اجل بحلول 
وحتى مع ازالت الخلل بهذا الشكل فان التطور لم يصل بعد الى مستوى القانون الفرنسي، الممنوحة، 

حلول اخر يوم من الاجل فالمكلف الجزائري يجد نفسه معرض لتطبيق الزيادة بمجرد عدم دفع التسبيقة ب

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 0ـــــ  111المادة  (1
 من القانون العام للضرائب الفرنسي.    bفي فقرتها  0ـــــ  3910المذكورة و المادة  0ـــــ  111قارن المادة  (2
 . 0031من القانون العام للضرائب الفرنسي، طبعة  1-1664انظر المادة  (3
 .0031من القانون العام للضرائب الفرنسي، طبعة  b.2-1730انظر المادة  (4
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3ـــــ  111مادة  (5
 .0039ماثلة قبل تعديلها بموجب قانون المالية لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم 0ـــــ  111مادة  (6
، المذكور سابقا، التي عدلت المادة 0039، المتضمن قانون المالية لسنة 39/31، من القانون رقم 39انظر المادة  (7

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 111
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( 31على أي مدة اضافية على عكس المشرع الفرنسي الذي يمنح اجل خمسة عشر ) لا يتوفرالممنوح و 
 يوم اضافية كما رأينا سابقا.   

 ب( من حيث آجال الاستحقاق عند ادراج الجدول في التحصيل: 
ا كان استحقاق الضرائب المحصلة عن طريق الجداول كقاعدة عامة لا يكون الا ابتداء من اليوم الأول ذا

هي نفس القاعدة ول في التحصيل كما رأينا سابقا و الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدمن 
الذي يحصل  (1)في حالة الخضوع لنظام التسبيقات فيما يخص تحصيل الباقي من الضريبة بعد التصفية

المكلف فان الضريبة ف ، غير انه اذا لم يتم أداء تسبيقة معينة كليا أو جزئيا من طر (2)عن طريق الجداول
يحرم المكلف من مجرد ادراج الجدول في التحصيل، و يتم تحصيلها ب %30 ـالزيادة المقدرة بالكلية و 

 . (3)تاريخ الاستحقاقبين تاريخ الادراج في التحصيل و  الآجال الفاصلة

 المطلب الثاني: اجراءات الاعتراض قيد على فحص مشروعية التحصيل الجبري:
إذا كانت الخصائص المميزة للشكوى النزاعية المسبقة في المادة الضريبة سواء في منازعات الوعاء أو 
منازعات التحصيل تجد مبررتها في خصوصية الخصومة الجبائية، فهي تختلف اختلاف جدري على 

حكام قانون الطعن الإداري المسبق )التظلم( الخاص بالمنازعات الإدارية العامة المنصوص عليه ضمن ا
 الذي أصبح اختياري، على عكس ما كان عليه سابقا.( 4)الإداريةالإجراءات المدنية و 

فخصوصية المنازعة الجبائية تمثل التأسيس الحقيقي لوجود مثل هذا الاجراء انطلاقا من كون الإدارة 
في القانون الجبائي، الجبائية مكلفة بالتطبيق الصارم للأحكام المتعلقة بالوعاء أو التحصيل المتضمنة 

فإنها في المقابل تتمتع بإمكانية المراقبة اللاحقة لمشروعية تلك القرارات المتخذة طبقا لأحكام نفس 
، كما أن الشكوى المسبقة من شأنها أن تسمح للإدارة بالتقليل من النزاعات التي يمكن أن ترفع (5)القانون

 المحتملة.أمام الجهات القضائية عن طريق تصحيح الأخطاء 

                                                           
لنسبة يقات المدفوعة من مبلغ الضريبة الكلية المفروضة باتعد التصفية على يد مصلحة الضرائب عن طريق طرح التسب (1

 يحصل الناتج عن طريق الجداول طبقا للقاعدة العامة.للسنة المعنية و 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1ـــــ  111مادة  (2
 مرجع نفسه. (3
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المذكور سابقا. 07/07، من القانون رقم 710( المادة 4

5 ) Marie maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.304. 
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إن توجيه الشكوى النزاعية المسبقة للإدارة مفروضة على كل مكلف يريد الاعتراض على موضوع أو شكل 
التحصيل الجبري للدين الجبائي، فمنازعة التحصيل تبدأ وجوبا تحت طائلة عدم قبول الدعوى، بشكوى 

ية، او رئيس مركز الضرائب، توجه حسب الحالة اما لمدير كبريات المؤسسات، أو مدير الضرائب بالولا
او رئيس المركز الجواري للضرائب سواء تعلق الأمر بالاعتراض على التحصيل الجبري، أو الاعتراض 

 . (2)هي نفس الآلية المعمول بها في منازعات الوعاءو ( 1)على اجراء المتابعة

ثيلتها في منازعات الوعاء ممسبقة في مجال منازعات التحصيل و غير أن التشابه بين الشكوى النزاعية ال
دارة في لا يكون الا من حيث البناء الظاهري لكلتا الآليتين، اذ يشكل وجوب تقديم شكوى نزاعية مسبقة للإ

ضمانات المكلف رم أحد مظاهر التضييق على حقوق و نظامها القانوني الصامجال منازعات التحصيل و 
الجهة القضائية المختصة بشكل أكبر مما هو عليه في الذي يريد فحص مشروعية التزامه الضريبي أمام 

منازعات الوعاء، سواء كان ذلك من حيث قصر الآجال الممنوحة للمكلف من أجل تقديم شكواه للإدارة 
، أو من حيث أثر محتوى الشكوى (4)أو من أجل رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة( 3)الجبائية

بالنتيجة ، (5)الدعوى القضائية المستقبلية (Cristallise)لطلبات على تجميد المستندات المقدمة دعما لو 
فان ذلك سوف يقيد من إمكانية لجوء المكلف الى القضاء لفحص مشروعية تحصيل الدين الجبائي الملقى 
على عاتقه اعمالا لفكرة دولة القانون، تلك الدولة التي يكون فيها نشاط ادارتها مراقب من طرف 

 .(6)ءالقضا

من أجل توضيح ذلك نتطرق اولا الى الطابع الوجوبي للشكوى المسبقة في منازعات التحصيل )فرع أول(  
 ثم نتطرق الى الصرامة المفرطة المفروضة على المكلف اثناء منازعات التحصيل )فرع ثان(.

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 311( المادة 1
 ن الإجراءات الجبائية.وما يليها من قانو  90( المواد 2
الخاصة بمنازعات الوعاء من قانون الاجراءات  90المادة مكرر الخاصة بمنازعات التحصيل و  311( قارن المادة 3

 الجبائية، المذكور سابقا.
الخاصة بمنازعات الوعاء من قانون الاجراءات  70الخاصة بمنازعات التحصيل والمادة  3مكرر 311( قارن المادة 4

 ية، المذكور سابقا.الجبائ
الخاصة بمنازعات الوعاء من قانون  71/01الفقرة الأخيرة الخاصة بمنازعات التحصيل والمادة  311( قارن المادة 5

 الاجراءات الجبائية، المذكور سابقا.
والتوزيع، ( فضيل كوسة، منازعات التحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر 6

 .31، ص 0033الجزائر، 
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  الفرع الأول: الشكوى المسبقة إجراء وجوبي في منازعة التحصيل: 
من قانون الإجراءات  311النزاعية المسبقة في مجال التحصيل أساسها القانوني في المادة تجد الشكوى 

الرسوم حسب الحالة اما الى مدير كبريات شكاوي المتعلقة بتحصيل الضرائب و الجبائية التي تلزم ارسال ال
الجواري المؤسسات، أو الى المدير الولائي للضرائب، او رئيس مركز الضرائب، او رئيس المركز 

للضرائب التابع له مكان الاخضاع الضريبي سواء أخذ الاعتراض شكل الاعتراض على اجراء المتابعة أو 
هو شكاوي بكل وسائل الاثبات المفيدة، و كما يجب أن تدعم ال (1)شكل الاعتراض على التحصيل الجبري

من  L.281في نص المادة  نفس التوجه الذي تأخذ به معظم التشريعات المقارنة مثل المشرع الفرنسي
، (3)نفس ما يؤكد عليه الجزء التنظيمي الخاص بنفس القانونو ، (2)قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي

المغربي ضمن أحكام  ام بين أحكام القانون الجزائري والقانون الفرنسي، وكذا التشريعيلاحظ التطابق التو 
لتي تنص على انه " ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات من مدونة تحصيل الديون العمومية ا 300المادة 

التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، الى رئيس الإدارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف 
 بالتحصيل المعني أو الى من يمثله... ".

وب توجيه من خلال هاته النصوص يلاحظ التطابق التام بين مختلف التشريعات المذكورة في الاخذ بوج
من اجل جراء قضائي تحت طائلة عدم القبول، و الاعتراضات المتعلقة بالتحصيل الى الإدارة أولا قبل أي ا

الاحاطة بالموضوع يجب تحديد الطبيعة القانونية للشكوى المسبقة في مجال منازعات التحصيل )اولا(، ثم 
المتعلقة بالاعتراض على شكل المتابعة  التطرق الى المحاولات الفقهية التي تهدف الى استبعاد الطعون

انما تتعلق بالعيوب الشكلية وي على أي مضمون جبائي و من شرط الشكوى المسبقة كونها لا تنض
 .)ثانيا( لإجراءات المتابعة

 اولا: الطبيعة القانونية للشكوى المسبقة في مجال منازعات التحصيل: 
كما راينا سابقا فان الشكوى المسبقة في مجال منازعات التحصيل تجد مبرراتها في الطابع الخاص 
للمنازعة الجبائية في حد ذاتها، فالقانون يشترط على كل مكلف يريد المناقشة القضائية للالتزام الجبائي 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 311( المادة 1

2) Article L. 281 Code de procédure fiscale, op.cit. « les contestations relative au 
recouvrement des impôts … doivent être adressée à l’administration dont dépend le 
comptable qui exerce les poursuites » 
3) Article R - 281 – 01, Code de procédure fiscale, op.cit.   
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عليه فان الشكوى المسبقة ارة تحت طائلة عدم قبول دعواه، و الملقى على عاتقه ان يسبق ذلك بشكوى للإد
(، غير ان الاجتهاد 3) على غرار مثيلتها في منازعات الوعاء من النظام العامصيل و في منازعات التح

في سبيل تحديد مدى هذا الالتزام ذهب الى اعتبار خاصية النظام العام للشكوى المسبقة تنتفي القضائي و 
، اذ قصر خاصية النظام العام للشكوى المسبقة في متى انتفى الطابع الجبائي للعلاقة محل الاعتراض

 (.0الطعون ذات الطابع الجبائي )

 ( الشكوى النزاعية المسبقة من النظام العام:1
ارة الجبائية قبل أي طعن قضائي وضبط اذا كان المشرع قد قيد المكلف بوجوب تقديم الشكوى أمام الإد

ى القضاء، فان تقييد لحرية المكلف في اللجوء الما يمكن أن ينتج عن ذلك من ذلك بآجال صارمة و 
في مواضيع عديدة يثير من تلقاء نفسه اغفال ذلك، كون هذا الاجراء من النظام القضاء من جانبه و 

 العام.

من قانون  177تطبيقا للمادة حيثيات قرار مجلس الدولة ما يلي: "حيث أنه و  حيث جاء في احدى
مها الى قانون الإجراءات الجبائية( فان الدعوى في مادة التحصيل الضرائب المباشرة )قبل نقل أحكا

الضريبي تخضع لشروط منها شرط الشكوى المسبقة الموجهة الى مدير الضرائب للولاية خلال شهر 
شرط رفع الدعوى القضائية في أجل شهر ( من تاريخ تبليغ سند التحصيل، و )اصبحت الآن شهرين

صدور قرار المدير الفاصل في الشكوى أو من تاريخ انقضاء المدة  )اصبحت الآن شهرين( من تاريخ
 المقررة له" .

 . (1)حيث أن الشرطين المذكورين من النظام العام يمكن اثارتهما تلقائيا من طرف القاضي"و 

حيث  3799الرسوم المماثلة لسنة في ظل قانون الضرائب المباشرة و  هو نفس ما كان يذهب اليه القضاءو 
أحد قرارات المجلس الأعلى أن " الشكوى التي تكتسي شكل معارضة سند المتابعة أو التحصيل  جاء في

لنائب  الجبري للضريبة لا بد أن تقدم تحت طائلة البطلان في اجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ السند
في اجل شهر  أنه يجب تقديم الطلب الى المجلس القضائي تحت طائلة البطلانمدير الضرائب بالولاية، و 

 . (2)ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المدير المعني"

                                                           
، الغرفة الثانية، مذكور في فضيل كوسة، منازعات 39/00/0001، الصادر بتاريخ 033171( مجلس الدولة، قرار رقم 1

 .37التحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، مرجع مذكور سابقا، ص 
 .371، ص 3770، لسنة 00، المجلة القضائية عدد 31/01/3771، مؤرخ في 19071( المجلس الأعلى، قرار رقم 2
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اعتبارا لكون الشكوى المسبقة من النظام العام فانه يمكن اثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، فمتى و 
ما  رته من طرف قاض الدرجة الثانية ذلكلم يتم اثارته من الأطراف أو قاض الدرجة الأولى فانه يمكن اثا

قام به مجلس الدولة حال فصله في استئناف مرفوع ضد إدارة الضرائب نتيجة قيامها بغلق المحل التجاري 
التسديد في اطار إجراءات التحصيل الجبري للدين الجبائي كنتيجة لعدم استجابة المكلف للإنذارات ب

 أي دليل من شأنه أن يثبتحيث يتضح من جهة أخرى أن المستأنف لم يقدم " :الموجه اليه حيث جاء فيه
 طعن في الإنذارات بالتسديد الموجه اليه ...أنه عارض و 

حيث أن المستأنف انتظر اتخاد اجراء غلق محله التجاري أي الشروع في تحصيل الضريبة بالطرق و 
 الزجرية لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى في شأنها أمام إدارة الضرائب.

 ث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم اداري مسبق ...حيو 
حيث أن عدم احترام المستأنف لهذا الاجراء الذي يعتبر من النظام العام اذ يمكن للقاضي اثارته تلقائيا و 

الأولى عند قبولهم حيث أن قضاة الدرجة ، و يجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القاضي غير مقبول شكلا
صلهم في الموضوع برفض الدعوى لعدم التأسيس يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون لذا فللدعوى شكلا و 

 .(1)فصلا من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا "عين الغاء قرارهم المستأنف فيه و يت

كما يذهب مجلس الدولة نفس المذهب في قرار آخر حيث جاء فيه " حيث أنه يتبين من عناصر الملف 
من قانون  177و 179ي عليه المستأنف لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في المواد بأن المدع

الضرائب المباشرة )قبل نقلها( ذلك أن دعواه القضائية لم يسبقها تظلم اداري كما هو منصوص عليه في 
 .(2)يتعين رفضهاالمذكورتين فهي غير صحيحة شكلا و المادتين 

حرص القضاء على عدم قبول الدعوى القضائية التي لم تستوفي  من خلال هاته القرارات يتضح مدى
 يجب اثارته تلقائيا من طرف القاضي بالإضافةدارة باعتباره من النظام العام و شرط الشكوى المسبقة للإ

هذا ما من شأنه أن يجعل الشكوى المسبقة تشكل عائق أمام حرية الى كونه عيب لا يمكن تصحيحه، و 
 من طرف المكلف. اللجوء الى القضاء

 

 
                                                           

 ، مذكور سابقا.01/00/0001، مؤرخ في 9101( مجلس الدولة، قرار رقم 1
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 ( الشكوى المسبقة اجراء من النظام العام في الطعون ذات الطابع الجبائي:     2
اذا كانت الشكوى المسبقة تجد مبررها كما رأينا سابقا في خصوصية النزاع الجبائي كون الادارة الجبائية 
مكلفة بتطبيق أحكام القانون الجبائي عن طريق اصدار قرارات تتمتع بالقوة التنفيذية فانه في المقابل تتمتع 

القانون الجبائي أيضا، غير انه قا لأحكام بإمكانية المراقبة اللاحقة لمشروعية تلك القرارات المتخذة طب
فليس كل ي معها مبرر وجوب الشكوى المسبقة، متى انتفى الطابع الجبائي للعلاقة محل الاعتراض ينتفو 

دعوى يرفعها المكلف ضد الإدارة تكون آليا مسبوقة بالشكوى المقدمة للإدارة الجبائية تحت طائلة عدم 
هذا لالتزام بتقديم الشكوى المسبقة و ائي للعلاقة موضوع الطعن انتفى معه االقبول، فمتى انعدم الطابع الجب

 ما عمل الاجتهاد القضائي الجزائري على توضيحه في عدة مناسبات.

قة بالمادة الضريبية بصفة عامة ان استقراء الاجتهاد القضائي الجزائري حال فصله في القضايا ذات العلا
ي الى نتيجة مفادها أنه ليس كل دعوى مرفوعة ضد الإدارة منازعات التحصيل بصفة خاصة يؤدو 

تستوجب شكوى مسبقة متى انتفى الطابع الجبائي عن تلك الدعوى، أي متى كان موضوع الدعوى لا 
أو دفع مبلغ الدين أو يناقش مدى الالتزام الملقى على عاتق المكلف سواء من حيث وجود الالتزام 

جاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق، هما لما يتعلق الأمر باستر لأقل، و استحقاقه وذلك في موضعين على ا
 حالة الدعوى الاستعجالية.و 

 أ( حالة استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق: 
أبان مجلس الدولة عن توجهه في اعفاء المكلف من الشكوى المسبقة في قضية تتعلق باسترجاع مبالغ 

فاصل في استئناف مديرية الضرائب (  1)0001ادر سنة مدفوعة بدون وجه حق بمناسبة قرار له ص
لوهران ضد المؤسسة ذات الطابع السياحي )ن. ه(، حيث تتلخص وقائع القضية في كون المؤسسة 
المستأنف عليها فرضت عليها ضرائب كانت معفية من دفعها قانونا، فتم الغاءها قضائيا بعد أن كانت 

 .(2)بموجب اشعارين للغير الحائزادرة الضرائب قد قامت بتحصيلها 

طالبت المؤسسة قضائيا استرجاع المبالغ المدفوعة دون استفاء شرط الشكوى المسبقة فصدر قرار عن 
الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران قضى على مديرية الضرائب أن ترجع للمؤسسة المبالغ المدفوعة 

                                                           
 .309، ص 0001، لسنة 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 37/01/0001، مؤرخ في 9190( مجلس الدولة، قرار رقم 1
من قانون الضرائب المباشرة  103و 171( يعتبر الاشعار للغير الحائز أحد إجراءات التحصيل الجبري طبقا للمادة 2

 والرسوم المماثلة.
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ر أثارت مديرية الضرائب من أجل الغاء القرار دفع بالإضافة الى التعويض، عند استئناف القرار المذكو 
يتعلق بعدم قبول الدعوى الأصلية كون النزاع المطروح خاص بالتحصيل الجبري الذي يستوجب تقديم 

من قانون الضرائب المباشرة  177و 179دا الى المادتين طعن مسبق قبل رفع الدعوى القضائية استنا
من قانون الإجراءات  311و 311جراءات الجبائية المادتين قانون الإالرسوم المماثلة )قبل نقلها الى و 

الجبائية( أجاب مجلس الدولة عن الدفع المتعلق بانعدام الشكوى المسبقة المثار من طرف مديرية 
 الضرائب بحيثيتين جاء فيهما:

 179فان المادتين  مستأنف عليهاـــــ حيث أنه فيما يخص الوجه المأخوذ من عدم قبول الدعوى الاصلية لل
الرسوم المماثلة المثارة من طرف المستأنفة لا مجال لتطبيقها في من قانون الضرائب المباشرة و  177و

بالتحديد باسترجاع المحجوزات بينما الدعوى الحالية تنصب على ة الحال لكونها تتعلق بملاحقات و قضي
 يا.استرجاع مبالغ تم تحصيلها بناء على سند تحصيل أبطل قضائ

ـــــ حيث ان الدفع بالتالي بعدم صحة الإجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوى الضريبية قبل رفعها 
التي لا تخضع لإجراء و  للدعوى الحالية غير جدي بالنظر الى طبيعة المنازعة المطروحة من خلالها

 الطعن الإداري المسبق.

المسبقة قبل بة هذا القرار قد لطف من الزامية الشكوى خلاصة فان الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة بمناس
رسم حدود الالزام الملقى على عاتق المكلف بالنظر الى طبيعة المنازعة المطروحة، اللجوء الى القضاء، و 

يعفى المكلف منها كما في قضية الحالة متى كان النزاع ذو طابع جبائي، و فالشكوى المسبقة مستلزمة 
 جاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق.عند المطالبة باستر 

 ب( في حالة الدعوى الاستعجالية:
اذا كان قبول الدعوى الاستعجالية مرتبط برفع دعوى في الموضوع لمنازعة الإدارة الجبائية كقاعدة عامة 

وى المسبقة على عكس دعوى الموضوع، فان الدعوى الاستعجالية في حد ذاتها لا تخضع لإجراء الشك
هذا المبدأ تم تأكيده من طرف المجلس الأعلى حال فصله في استئناف أمر استعجالي قضى بعدم قبول 

التي كانت و  3799من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  111الدعوى تطبيقا للمادة 
 تتضمن الزامية تقديم الشكوى المسبقة قبل اللجوء الى القضاء.
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على اعتبار  ،(1)ى الاستعجالية معفاة من الطعن الإداري المسبق نظرا للاستعجالحيث جاء فيه أن الدعو 
أن التدبير الاستعجالي يمتاز بطابع السرعة التي يتطلبها الاجراء وجب عدم اخضاع الدعوى الاستعجالية 

طلان للطعن الإداري المسبق ومن ثمة اعفاءها، من دون التقيد بالآجال المنصوص عليها تحت طائلة الب
الرسوم المماثلة التي توجب في هذا المجال عرض الطلب من قانون الضرائب المباشرة و  111بالمادة 

بالنتيجة فان قاضي ص في أجل شهر من تاريخ القرار، و مسبقا على نائب مدير الضرائب للولاية المخت
طالبة بالغرامة لغاية حل المضة الرامية الى تأجيل المتابعة و الدرجة الأولى الذي صرح بعدم قبول العري

من قانون الضرائب قد أخطأ في تفسير  111النزاع في الموضوع بسبب مخالفتها مقتضيات المادة 
 القانون.

ثانيا: محاولة الاستبعاد الفقهي للطعون المتعلقة بالاعتراض على شكل المتابعة من شرط الشكوى 
 المسبقة:

كإجراء أولي ملزم لقبول الدعوى القضائية في شقي منازعة كما رأينا سابقا فان الشكوى المسبقة تشترط 
التحصيل سواء تعلق الأمر بالاعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود الالتزام 
في حد ذاته أو دفع مبلغ الدين أو استحقاق المبلغ المطالب به، أو تعلق الأمر بالاعتراض على اجراء 

كما أن الشكوى المسبقة أمام ( 2)جاج الحصري على قانونية شكل الاجراءالمتابعة عن طريق الاحت
، تختلف عن قاعدة القرار المسبق (3)المصالح الجبائية تشكل نظام اداري تنازعي ذو طبيعة قانونية متفردة

فيما يخص المنازعات الإدارية الأخرى، فمحل المنازعة ليس هو القرار المتخذ بشأن الشكوى المسبقة من 
فالمنازعة الجبائية لا تشترط وجود ، بل هو قرار الاخضاع في حد ذاته، طرف مصالح الإدارة الجبائية

هدف خضاع و هو قرار الاقرار محل المنازعة موجود سابقا و قرار اداري حول الشكوى المسبقة لأن ال
 .(4)الجبائيالمنازعة الجبائية الحصري هو التأكد من مطابقة قرار الاخضاع لأحكام القانون 

فاذا كانت الخصوصية المميزة للشكوى المسبقة في المادة الضريبية سواء فيما يتعلق بمنازعات الوعاء أو 
منازعات التحصيل تجد مبرراتها في خصوصية الدعوى الجبائية في حد ذاتها فان تلك المبررات تكون 

ه يتعلق بالالتزام الضريبي الشخصي مقبولة لما يتعلق الأمر بالاعتراض على التحصيل الجبري كون محل
                                                           

 .030، ص 3777، لسنة 01ة، عدد ، المجلة القضائي07/30/3771، مؤرخ في 11077( المجلس الأعلى، قرار رقم 1
 من قانون الإجراءات الجبائية.  311( مادة 2

3) Gilles noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.565.   
4) ibid. P.586.  
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فاذا كان بالعيوب الشكلية لإجراء المتابعة، على عكس الاعتراض على اجراء المتابعة الذي محله يتعلق 
(، فان الاعتراض 3الاعتراض على التحصيل الجبري منازعة ذات طابع جبائي تبرر الشكوى المسبقة )

 (.0برر الشكوى المسبقة )على اجراء المتابعة منازعة غير جبائية لا ت

 ( الاعتراض على التحصيل الجبري منازعة ذات طابع جبائي تبرر الشكوى المسبقة:1
 على سبيل الحصر هي:( 1)أربعة صور التحصيل الجبري للدين الجبائي الاعتراض على خذيأ

 .إما الاحتجاج على وجود الالتزام بالدفع 
  (2)المبالغ المدفوعةإما الاحتجاج على مبلغ الدين بالنظر الى. 
  الاحتجاج على استحقاق المبلغ المطالب به.إما 
  بحساب الضريبة. من الأسباب التي لا تمس بوعاء و  الاحتجاج بأي سببإما 

 هذه الصور تتصل اتصالا وثيقا بمناقشة الالتزام الجبائي الشخصي للمكلف، فهي بهذا الشكل تكونو 
 . (3)تشكل التأسيس الحقيقي لوجود اجراء الشكوى المسبقةذات طبيعة جبائية بحثة، تلك الطبيعة 

فالإدارة الجبائية تستمد سلطتها في اتخاذ القرار من موضوع الشكوى كونها المكلفة بالتطبيق الصارم 
انية للأحكام المتعلقة سواء بالوعاء أو بالتحصيل المتضمنة في القانون الجبائي، كما لها في المقابل إمك

بنفس الأسلوب فان المكلف يستمد من مركزه القانوني انطلاقا من مبدأ المساواة مشروعية قراراتها، و مراقبة 
 .(4)كذا القضاءته القرارات على رقابة الإدارة و أن يعرض ها

فالشكوى المسبقة في المجال الجبائي تسمح للإدارة بتدارك الأخطاء المرتكبة في تحديد الالتزام بالدفع 
شكوى مسجلة  11911اتق المكلف، فحسب الاحصائيات المتوفرة لدينا فانه من ضمن الواقع على ع

شكوى كانت تتعلق  1907منها أي ما يعادل  %7313فان  0030خلال السداسي الأول من سنة 

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجبائية 311( مادة 1
من قانون الإجراءات الجبائية عكس ما هو عليه  311غير واردة في نص المادة ( عبارة "بالنظر الى المبالغ المدفوعة" 2

من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي، غير أن الإدارة الجبائية أضافت هذه العبارة بمناسبة  L.281في نص المادة 
 التعليمة المتعلقة بمنازعات التحصيل 

Instruction N° 02, MF/DGI/DCTX, du 25/04/2012, relative au contentieux du recouvrement 
de l’impôt, op.cit. P.21. 
3) Marie Maxlet de barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.304. 
4) ibid. 
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كما انه من شأن مراجعة الإدارة للقرارات المتخذة في مواجهة المكلفين أن يقلل من ، (1)بأخطاء مادية
شكوى مسبقة مسجلة خلال  19311حيث من ضمن  ،عروضة على الجهات القضائيةالقضايا الم

، كما تسمح (2)طعن فقط أمام الجهات القضائية الإدارية 9110تم إيداع  0030السداسي الأول من سنة 
وفق التبريرات المقدمة بتحديد مضمون المناقشات القضائية المستقبلية كون المحكمة الإدارية تبث حصريا 

لا يرخص للمحتج بتقديم وثائق ثبوتية أخرى أو التصريح بوقائع غير تلك المدعمة لطلبه الموجه دارة و للإ
 ان كان ذلك يشكل أحد القيود على حرية الدفاع كما سنرى لاحقا.و ( 3)للإدارة

طابع التي تأخذ و ( 4)هذا التبرير الثاني يقدم تقليديا لدعم وجود الشكوى المسبقة في منازعات التحصيل
متميز عما هو عليه في منازعات الوعاء التي تبقي للمكلف مجالا أكثر اتساعا في تقديم طلبات جديدة 

أن يعبر عنه صراحة ي البداية و أمام الجهات القضائية شريطة أن تكون في حدود التخفيض الملتمس ف
 .(5)في العريضة الافتتاحية للدعوى

قة يستند الى تبريرات منطقية اعتبارا لكونه يخص نزاعا جبائيا عليه فانه اذا كان اجراء الشكوى المسبو 
 يكون محله اثارة أوجه متعلقة بالالتزام الجبائي الملقى على عاتق المكلف سواء من حيث وجوده أو مقداره

استحقاقه في المنازعات المتعلقة بالاعتراض على التحصيل الجبري، فانه في مجال الاعتراض على و 
 عة لا يخلو من مجموعة من الانتقادات.اجراء المتاب

 ( الاعتراض على اجراء المتابعة منازعة غير جبائية لا تبرر الشكوى المسبقة:2
لا يسمح للمكلف بمناسبة هذه ية لمنازعة التحصيل و يشكل الاعتراض على اجراء المتابعة الصورة الثان

هو و ( 6)ج على قانونية شكل اجراء المتابعةالصورة اثارة أي دفع أو احتجاج مهما كان نوعه الا الاحتجا
كذا ، و (7)نفس التعبير الموجود في القانون الفرنسي عن طريق قصر الاحتجاج على قانونية شكل الاجراء

                                                           
1) Direction générale des impôts, Rapport semestriel sur l’activité des directions des impôts 
de wilaya en matière de contentieux fiscal - 1er semestre 2010 – op.cit. P.04. 
2) Ibid. P.28. 

 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجبائية. 311( مادة 3
4) Gilles noël, la réclamation préalable devant le service des impôts, op.cit. P.164. 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 71/01( أنظر المادة 5
 من قانون الإجراءات الجبائية. 311( مادة 6

7) Article L.281, code de procédure fiscale op.cit. «…Les contestations relatives au 
recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent 
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القانون المغربي الذي يعطي للمدين الذي يكون محل اجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يعترض 
 .(1)الاجراء المتخذ من حيث الشكلعليه اذا تعلقت مطالبته بقانونية 

فالتشريعات تجمع على أن الاعتراض لا يكون الا على اجراء المتابعة من الناحية الشكلية بما يفرغ هذه 
الصورة من صور منازعات التحصيل من أي مضمون ذو طابع جبائي، على عكس الصورة الأولى التي 

ه، ما المكلف من حيث وجوده أو مقداره أو استحقاق يكون مضمونها الالتزام الجبائي الملقى على عاتق
العملية وجوب الشكوى المسبقة في هذه الحالة الاخيرة كما رأينا سابقا على يبرر من الناحية النظرية و 

 عكس الاعتراض على شكل المتابعة.

علقة حيث أن المكلف في مجال الاعتراض على شكل المتابعة لا يكون أمامه الا اثارة الأوجه المت
 :(2)التي يمكن حصرها في ثلاثة احتمالاتلعيوب الشكلية لإجراء المتابعة و با

ـــــ إما الشروط العامة التي يتم في اطارها تبليغ سند المتابعة عن طريق الدفع مثلا بعدم قانونية شروط 
ءات الذي يسبق أي اجراء من إجرا (Commandement de payer)التبليغ أو غياب الاخطار بالدفع 

 الحجز.
علومات الضرورية كهوية ـــــ إما المعلومات التي يتضمنها السند مثل الدفع بغياب الامضاء، أو غياب الم

 غيرها.المكلف، والمبلغ المطالب به و 
النوعي للمحاسب المكلف الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي و  ـــــ إما اختصاص العون القائم بالمتابعات مثل

 م اختصاص المحضر المكلف بإجراء المتابعات. بالمتابعة، أو عد

لا تتعلق بالالتزام عة لا تنطوي على أي طابع جبائي و انطلاقا من ذلك فان الاعتراض على اجراء المتاب
الإدارة  الجانب الشكلي للإجراء المتخذ وتظهر فيه الجبائي الشخصي للمكلف بل تقتصر فقط على

من هذا المنطق نتساءل عن ضرورة وجوب الطرق القانونية لتحصيل دينه، و  الجبائية مجرد دائن يلجأ الى
 الشكوى المسبقة في هكذا حالة.

                                                                                                                                                                                     

porter: 
1° Sur la régularité en la forme de l'acte... » 

 من مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، مذكورة سابقا. 337( المادة 1
2) Instruction N° 02, MF/DGI/ DCTX, du 25/04/2012, relative au contentieux du 
recouvrement de l’impôt, op.cit. P.31. 
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الى القول بغياب التبريرات النظرية للإبقاء على الشكوى المسبقة في  (1)يتجه الفقه و خاصة منه الفرنسي
الى المزايا العملية الناتجة عن من جهة )أ(، بالإضافة  اضات المتعلقة بإجراءات المتابعةمجال الاعتر 

 الغائها من جهة أخرى)ب(.

 أ( غياب المبررات النظرية للإبقاء على الشكوى المسبقة في الاعتراضات المتعلقة بشكل المتابعات:
ان ر مع الالتزام الجبائي الشخصي، و كما رأينا فان المنازعات المتعلقة بالمتابعات تخلو من أي رابط مباش

ري القائل بأن الشكوى المسبقة تسمح للإدارة الجبائية بمراجعة قراراتها باعتبارها صاحبة التبرير النظ
 التحصيل لا يمكن اعتماده في المنازعات المتعلقة بالمتابعات.لسلطة في اصدار قرارات الاخضاع و ا

ها هو انما موضوعت لا يكون الضريبة في حد ذاتها و كما أن موضوع المنازعات المتعلقة بالمتابعا
إجراءات التنفيذ التي أطلقتها الإدارة من أجل ضمان تحصيل الضريبة، فالإدارة الجبائية لا تتدخل هنا 

انما مجرد دائن كون لها مقابل ذلك سلطة تعديله و التي يلسلطة التي أصدرت قرار الاخضاع و باعتبارها ا
  .(2)لجأ الى الطرق التنفيذية التي تسمح له بالتحصيل الجبري للدين

تخرج عن الاطار إجراء المتابعة بالاعتراض على عليه فان الشكوى المسبقة في المنازعات المتعلقة و 
هي عارية من أي تأسيس نظري يربطها سواء مع مثيلتها في المنازعات المتعلقة الجبائي للدعوى و 

الحالتين تناقش مدى الالتزام بالاعتراض على التحصيل الجبري أو المنازعات المتعلقة بالوعاء لأن كلتا 
الجبائي الشخصي الملقى على عاتق المكلف، أما الاعتراض على اجراء المتابعة فيقتصر فقط على 

 الاعتراض على قانونية اجراء المتابعة من حيث الشكل.

بالإضافة الى الأثر المجمد لمضمون ( 3)كما أن الصرامة المفرطة في الآجال المفروضة على المكلف
زاع القضائي المستقبلي اذا يمنع على المكلف تقديم وثائق ثبوتية أخرى أو تبريرات أو التصريح بوقائع الن

من شأنه أن يحد من حرية لجوء المكلف الى القضاء ( 4)غير تلك المدعمة للشكوى المسبقة المقدمة للإدارة
 في نزاع ليس له طابع جبائي.

 
                                                           

1) Marie Maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.312. 
2) ibid. 

 ( أنظر الفرع الثاني من هذا المطلب.3
 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجبائية. 311( مادة 4
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 الغائها:ب( المزايا العملية الناتجة عن 
ان المزايا الناتجة عن الغاء الشكوى المسبقة في مجال المنازعات المتعلقة بإجراء المتابعة يمكن ان 
تستنتج من خلال الانتقادات المذكورة أعلاه، فمن شأن الغاء الشكوى المسبقة في هذا المجال أن يبسط 

، ويسمح دارة في مواجهة المكلفالى حد بعيد الاعتراض على إجراءات المتابعة المتخذة من طرف الإ
تقديم الوسائل الثبوتية أمام القاضي مباشرة على قدم المساواة مع للمكلف بالدفاع عن مركزه واثارة الدفوع و 

الإدارة الجبائية كما يسمح له بمناقشة ردود الإدارة مستفيدا من الطابع الوجاهي الذي يحكم سير الدعوى 
 أمام القاضي.

وسائل الاثبات ردا على تبريرات تي تحرم المكلف من تقديم دفوعه و د الشكوى العلى عكس حالة وجو 
الإدارة لمجرد كونه لم يقدمها حال توجيه الشكوى الى الإدارة من جهة، كما يتم تفادي الطابع غير 

 عدم حيادية العون المكلف بذلك من جهة أخرى.اهي للتحقيق في الشكوى المقدمة و الوج

لمتابعة المتخذة كوى المسبقة من شأنه أن يسهل اثارة مسؤولية الإدارة عن إجراءات اكما أن الغاء الش
ة ثانية للإدارة من أجل غير مدروسة كون اشتراط الشكوى المسبقة يشكل في الواقع فرصبطريقة متسرعة و 

مدروس غير الجراءات التحصيل الجبري المتسرع و بدون صعوبة للأخطاء المرتكبة أثناء اطلاق إاصلاح و 
، ضف الى ذلك فان هذا الاصلاح يتم فقط بالنسبة للمكلف الذي (1)ما يجعلها تفلت من المسألة القضائية

 تجرأ على تقديم الشكوى المسبقة في الآجال المحددة دون غيره.

 الفرع الثاني: الصرامة المفرطة المفروضة على المكلف أثناء منازعات التحصيل:
لمنازعة التحصيل بالإضافة الى كونها الطريق الوحيد المفروض على المكلف ليتمكن ان المرحلة الإدارية 

ما يشكله و  من إيصال الدعوى الى القضاء تحت طائلة عدم القبول في كلتا صورتي منازعة التحصيل
ذلك من تأثير على حرية اللجوء الى القضاء، فإنها تتميز بصرامة مفرطة من حيث قصر آجال تقديم 
الاعتراض سواء أمام الإدارة أو أمام الجهة القضائية ما يضاعف من احتمالات عدم القبول من جهة 

عرضه على القاضي )ثانيا(  )اولا(، كما أن مضمون الشكوى المسبقة من شأنه أن يجمد مجمل النزاع قبل
 هذا ما سوف نعمل على توضيحه تباعا.و 

 

                                                           
1) Marie Maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.313. 
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  قصر الآجال الممنوحة للمكلف: أولا:
الشكوى المسبقة نفسها في جميع الحالات التي يريد فيها المكلف الاحتجاج على إجراءات  تفرض

ل التحصيل الجبري أو قانونية شكل اجراء المتابعة الذي يتم اطلاقه في مواجهته تحت طائلة عدم قبو 
من مقارنتها  أن يتم ذلك ضمن آجال أقل ما يقال عنها أنها صارمة انطلاقاالدعوى القضائية المستقبلية، و 

رق الطعن طاب حق المكلف في الاعلام بآجال و (، بالإضافة الى غي3مع مثيلتها في منازعات الوعاء )
(، كل ذلك من شأنه أن يعرقل 1كذلك الاختلاف في نقطة بداية حساب الآجال )( و 0التي يتوفر عليها )

قى على عاتقه يناقش بمحاكمة عادلة حق المكلف في رؤية قانونية التنفيذ الجبري للالتزام الجبائي المل
 أمام القضاء.

 ( ضغط الآجال المفروضة في منازعة التحصيل:1
انسجامها مع الضرورات الملحة لتحصيل الديون الجبائية في اسرع وقت ممكن أقر المشرع آجال صارمة 

 تتمثل فيما يلي:

   .تقديم الشكوى المسبقة خلال شهر من تبليغ الاجراء المحتج عليه 
  .للإدارة شهر للبث في هذه الشكوى 
  اخيرا للمكلف شهر للتوجه للقضاء عند استمرار الخلاف ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة و

 .(1)الفاصل في الشكوى أو انقضاء أجل الشهر من تاريخ تقديم الشكوى
بل ان يتدخل المشرع ، ق(2)3799هاته الآجال خضع لها المكلف الجزائري منذ النص الجبائي الاول لسنة 

لمصلحة المكلف بالتخفيف من هاته الصرامة عن طريق مضاعفة تلك الآجال لتصبح  0039سنة 
، شهرين للإدارة من اجل البث في (3)شهرين لإدخال الشكوى تحسب من تاريخ تبليغ الاجراء المحتج عليه

                                                           
من قانون الإجراءات الجبائية قبل التعديل الوارد بموجب قانون المالية لسنة  3مكرر 311مكرر و 311المادتين ( أنظر 1

0039 . 
 ، المذكور سابقا.3799من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  111و 111( انظر نص المواد 2
مكرر  311، المعدلة للمادة المذكور سابقا، 0039الية لسنة ، المتضمن قانون الم39/31من القانون رقم  17( المادة 3

 من قانون الاجراءات الجبائية.
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ى امام المحكمة الادارية الشكوى تحسب من تاريخ تقديم الشكوى، شهرين للمكلف من اجل رفع الدعو 
 . (1)تحسب من تاريخ تبليغ قرار الادارة او من انتهاء الآجال الممنوح لها من اجل البث في الشكوى

ان لآجال الخاصة بمنازعات التحصيل و هذا التطور الذي ادخله المشرع والهادف الى تلطيف صرامة ا
الذي  اهمها المشرع الفرنسيعات المقارنة و الحاصل في التشري كان متأخر الا انه اصبح يساير التطور

يستقي منه المشرع الجزائري اغلب احكامه، ففي القانون الفرنسي تم تحديد الآجال المذكورة بشهرين منذ 
من قانون الاجراءات  R*281-4و  R*281-3-1وهي الان مقننة ضمن احكام المواد  ،(2)3770

   الجبائية الفرنسي.

هذه بصفة مختصرة القواعد الخاصة بالآجال الواجب احترامها من طرف المكلف الذي يريد الاعتراض 
 0039على التحصيل الجبري أو اجراء المتابعة، تلك الآجال التي لا تتعدى ستة أشهر ابتداء من 

الجهة هي المدة الممنوحة للمكلف لإيصال اعتراضه الى تقدير للقيام بمختلف الإجراءات و كأقصى 
عريضة بكتابة ضبط الى غاية تسجيل الريخ تبليغ الاجراء المحتج عليه و القضائية المختصة ابتداء من تا

ان التمعن في صرامة هذه الآجال تسمح بإدراج منازعات التحصيل ضمن الخانة الحكمة المختصة، و 
 ئية للمنازعات الإدارية.الاستثنائية للمنازعات الجبائية التي هي بدورها تدرج ضمن الخانة الاستثنا

 نا في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها المكلف في تحديد الجهةكما يتضاعف الضغط ايضا اذا أخذ
خاصة في ظل التغير المستمر للأحكام المنظمة لذلك، فإلى غاية الإدارية المختصة بنظر الشكوى و 

اذ توجه الشكوى الى مدير كبريات كان الاختصاص الاقليمي يتحدد بمكان الاخضاع الضريبي،  0039
هذا المعيار في تحديد ، (3)المؤسسات او الى مدير الضرائب بالولاية التابع له مكان الاخضاع الضريبي

اصبح يتحدد بمكان ممارسة و  0039ن المالية لسنة الاختصاص الاقليمي تم تغيره بموجب قانو 
                                                           

 3مكرر311، المذكور سابقا، المعدلة للمادة 0039، المتضمن قانون المالية لسنة 39/31من القانون رقم  17( المادة 1
 من قانون الاجراءات الجبائية. 

والتي  3770جانفي  03ن الاجراءات الجبائية الفرنسي السارية المفعول بتاريخ من نسخة قانو  R*281-2( راجع المادة 2
 من نفس القانون. R*281-3-1 وتحويل احكامها الى المادة  0033اكتوبر  03تم الغاؤها إبتداء من 

Article 12 et 14, Décret N° 2011-1302, du 14 octobre 2011, portant modification de 
certaines dispositions relatives aux procédures de recouvrement mises en œuvre par la 
direction générale des finances publiques, JORF, N°0240, du 15 octobre 2011, 
page.17413. 

 .0039ديسمبر  13من قانون الاجراءات الجبائية السارية المفعول الى غاية  311( انظر المادة 3
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دير كبريات المؤسسات او الى مدير الضرائب المتابعات، اذ توجه الشكوى بموجب هذا التعديل الى م
لتوسيع قائمة الاشخاص  0037، ليعود المشرع سنة (1)بالولاية التابع له القابض الذي يمارس المتابعات

إضافة كل من رئيس مركز الضرائب المؤهلين بتلقي الشكوى المسبقة في مجال منازعات التحصيل ب
مدير الضرائب بالولاية التابع لهم القابض كبريات المؤسسات و  رائب الى مديررئيس المركز الجواري للضو 

 . (2)الذي مارس المتابعات

ان هذا التنوع في الجهة الإدارية المختصة بتلقي الشكاوي من شانه أن يكون مصدر لبس لدى المكلف 
بمنازعات لجهات المختصة خاصة مع تماثل امعنية بالنظر الى موضوع الشكوى و في تحديد الجهة ال

كما هو عليه الحال في من أجل تعزيز ضمانات المكلف يستوجب ، و (3)منازعات التحصيلالوعاء و 
الزام الجهة التي تلقت شكوى غير مختص بالنظر فيها بأن توجهها الى تلك المختصة التشريع الفرنسي 

اعتبار تاريخ ل و لمكلف عن طريق اعلامه بالتحويبنظرها دون ان يؤثر ذلك على الآجال الممنوحة ل
من  R*190-02تسجيل الشكوى هو تاريخ استقبالها من طرف الجهة التي اخطرت اولا طبقا للمادة 

 .(4)الفرنسي قانون الإجراءات الجبائية

كما أن الترجمة القضائية الصارمة لهذه المادة تسمح للمكلف بالاستفادة من ضمانة مزدوجة، تلك المتعلقة 
تلك المتعلقة بعدم ة المختصة بالنظر الى موضوعها  والأدلة المقدمة، و المصلحبرؤية شكواه توجه الى 

الاحتجاج في مواجهته بآجال الطعن الا ابتداء من الوقت الذي يتم فيه اعلامه من طرف الجهة الأولى 
هو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في و  ،(5)التي وجهت لها الشكوى بتحويل شكواه الى الجهة المختصة

عدة قرارات، اذ يؤكد أن في حالة غياب اعلام المكلف من طرف الجهة التي أخطرت أولا بمصير شكواه، 

                                                           
من  311، المذكور سابقا، المعدلة للمادة 0039، المتضمن قانون المالية لسنة 39/31من القانون رقم  19انظر المادة ( 1

 قانون الاجراءات الجبائية.
، ج ر عدد 0037، المتضمن قانون المالية لسنة 0037ديسمبر  09، المؤرخ في 37/37من القانون رقم  37( المادة 2

 من قانون الاجراءات الجبائية. 311ة للمادة ، المعدل0037، لسنة 97
 الخاصة بمنازعات التحصيل، قانون الاجراءات الجبائية. 311الخاصة بمنازعات الوعاء والمادة  390و 93( قارن المادة 3

4) Article R 190-02, Code de procédure fiscales, op.cit. 
5) Marie Maxlet de barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.260. 
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فان الآجال المفتوح لهذا الأخير لرفع دعواه أمام المحكمة الإدارية ضد القرار الضمني للرفض من طرف 
 .(1)مصلحة التحصيل لا يبدأ في السريان

الدخل الملقى على عاتق المكلف  كما أكد أيضا أن الشكوى المتضمنة الاحتجاج على مبلغ الضريبة على
أنه تم تكييفها خطأ من طرف ق بوعاء الضريبة المتنازع فيها و الموجهة الى مصالح التحصيل تتعلو 

لوعاء يجب تحويلها الى مصالح ا مصالح التحصيل على أنها اعتراض على التحصيل الجبري وكان
بالنتيجة فان المحكمة الإدارية قد أخطأت لما اعتبرت دعوى المكلف غير مقبولة بمبرر أنها غير و 

 . (2)مسبوقة بالشكوى الموجهة الى مصلحة الضرائب

هكذا فان مجلس الدولة الفرنسي يتشدد في حماية حقوق المكلف اذ يخضع عمل الإدارة الجبائية الى و 
يل كونها تتعلق بوعاء دم تحويل الشكوى الموجهة بالخطأ الى مصالح التحصالمراقبة عن طريق مراقبة ع

يلزم الجهة التي تم اخطارها أولا بتحويلها الى الجهة المختصة، كما يراقب في المقام الثاني الضريبة، و 
الجبائية، ه من طرف مصالح الإدارة الجهات القضائية الدنيا ـــــ المحكمة الإدارية ــــــ عن خطأ تم ارتكاب

في اعتقادنا فان اعتماد المشرع الجزائري لنص مماثل لما هو موجود في القانون الفرنسي من شأنه أن و 
اذا  خاصةجال التحصيل أو في مجال الوعاء و يحقق ضمانات أكيدة للمكلف الذي يريد تقديم شكوى في م

الأساسي للمجال الذي تدرج فيه موضوع الشكوى هو المحدد الاعتبار أن التبريرات المقدمة و نا في أخذ
 الشكوى المسبقة.  

                                                           
1) CE, N° 58023, du 02 février 1987, Code de procédure fiscales, Dalloz, op.cit. P.1276. 
« … que ce fonctionnaire du service de l'assiette devait transmettre la réclamation au 
service compétent et en aviser les intéressés ; qu'à défaut pour lui d'avoir procédé à 
l'information des époux X... sur le sort réservé à leur réclamation ainsi que lui en faisaient 
obligation les dispositions susmentionnées … le délai ouvert à ceux-ci pour saisir le tribunal 
administratif n'a pas commencé à courir » 
2) CE, N° 81696, du 22 mai 1992, Code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. P.1277. « la 
réclamation sus invoquée, qui était recevable, devait être transmise par le trésorier-payeur 
général au service d'assiette compétent; que c'est par suite à tort que le tribunal 
administratif de Paris a déclaré la requête de M. X... irrecevable par le motif qu'elle n'avait 
pas été précédée d'une réclamation au service des impôts » 
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كما أن ضغط قصر الآجال في منازعات التحصيل لا يمكن مقارنته بمثيلتها في الوعاء التي تقدر 
ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة  13بالسنوات اذ تقبل الشكوى المتعلقة بمنازعات الوعاء الى غاية 

فالشكوى المتعلقة  ،(1)و حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكوى كقاعدة عامةادراج الجدول في التحصيل أ
ديسمبر من السنة  13تقبل الى غاية  Nبالجدول الذي أدرج في التحصيل خلال شهر جوان من السنة 

N+2 (2)اريخ تبليغ الاجراء ، على عكس منازعات التحصيل التي لا تزيد آجالها عن الشهرين من ت
عليه فان قصر آجال الطعن المفروضة في مادة التحصيل تشكل دون أدنى شك أحد أهم المحتج عليه، و 

أوجه الصرامة الإجرائية التي تخضع لها منازعات التحصيل على عكس ما هو عليه الأمر في منازعات 
آجل عدة سنوات الوعاء اذ يتوفر المكلف الذي يريد الاحتجاج على الضريبة الملقاة على عاتقه على 

لا يكون له اذا أراد الاعتراض على اجراء المتابعة أو التحصيل الجبري الا شهرين ثر من سنتين( و )أك
مع العلم  (3)هو نفس ما يذهب اليه الفقه الفرنسيمختصة عن طريق الشكوى المسبقة، و لإخطار الجهة ال

ن شهر واحد ابتداء من أن أجل تقديم الشكوى المسبقة في القانون الفرنسي قد تم رفعه الى شهرين بدلا م
 كما اشرنا سابقا. 3770جانفي  3

  طرق الطعن:غياب اعلام المكلف بآجال و  (2
طرق الطعن التي يتوفر رة الجبائية بالإشارة الى آجال و لا يوجد أي نص تشريعي أو تنظيمي يلزم الإدا

هو نفس الوضع في القانون الفرنسي حيث أي اجراء من إجراءات المتابعة، و عليها المكلف عند تبليغ 
أنه لا يوجد أي تأسيسا على التطبيق الحرفي للنصوص القانونية )أ( قضى مجلس الدولة في أحد قراراته 

الخاصة بتحصيل الضرائب، حكم يلزم الإدارة أن تبين في القرارات التي تتخذها في اطار الإجراءات 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 90( أنظر المادة 1
ديسمبر من السنة التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل  13لمتعلقة بمنازعات الوعاء تقبل الى غاية ( كانت الشكوى ا2

بموجب المادة  ،ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل 13قبل تمديدها بسنة، اي الى غاية 
 ، المذكور سابقا.0009، يتضمن قانون المالية لسنة 09/01من القانون رقم  11

3) Jean-Christophe Duchon-Doris, procès équitable et contentieux du recouvrement, op.cit. 
P.694 et s « le contribuable dispose pour contester l’impôt mis à sa charge d’un délai de 
plusieurs années, il n’a, s’il entend former opposition à l’acte de poursuites, que deux mois 
pour saisir le chef de service d’un recours préalable » 
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، قبل ان يغير اجتهاده (1)مكلف للاعتراض على هذه القراراتطرق الطعن التي يتوفر عليها الالآجال و 
 ليؤسسه على ضمانات حقوق الدفاع )ب(. 

 أ( التطبيق الحرفي للنصوص القانونية:
ان ضغط قصر الآجال الممنوحة للمكلف من أجل تقديم الاعتراض أمام الإدارة الجبائية بواسطة الشكوى 

ائي المختصة يتضاعف اذا أخدنا بعين الاعتبار عدم الزام القانون الجبالمسبقة أو أمام الجهة القضائية 
طرقه المفتوحة أمام المكلف عند تبليغ الاجراء المتخذ ضده كما هو معمول للإدارة بتوضيح آجال الطعن و 

 به في القواعد العامة في المنازعات الادارية، التي تمنع الاحتجاج بآجال الطعن المحدد بأربعة أشهر من
تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 

طرقه ن مثل هذه الإشارة لآجال الطعن و ا، و (2)في تبليغ  القرار المطعون فيه االتنظيمي، الا اذا أشير اليه
الجبائية عن طريق وضعه في الصورة الإدارة ها أن تعزز العلاقة بين المكلف و الممنوحة للمكلف من شأن

 متى أراد الاعتراض على الاجراء المتخذ في مواجهته غير ان هذا الحكم لا يطبق الا امام المحاكم. 

ق، لا تجد لها مجال للتطبي (3)3771نوفمبر  07ن أحكام المرسوم الصادر في كما انه في فرنسا ايضا فإ
من قانون العدالة  R 421- 05يل أحكامها الى المادة التي تم تحو منه و  07حيث أن أحكام المادة 

الإدارية تنص على أن آجال الطعن ضد القرار المحال أمام المحاكم لا يحتج بها الا تحت شرط 
 توضيحها بالإضافة طرق الطعن عند تبليغ القرار.

« Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont 
opposables qu’à condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de 
recours, dans la notification de la décision » 

                                                           
1) CE, N° 189856, du 27 Avril 2001, Dr. fisc, 2001, comm 967, «… enfin, qu'aucune 
disposition n'impose à l'administration de faire figurer dans les actes qu'elle prend dans le 
cadre de la procédure spécifique de recouvrement des impositions, les délais et voies de 
recours dont disposent les contribuables pour s'opposer à ces actes » 

 سابقا. ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المذكور07/07من القانون رقم  713( المادة 2
3) Décret N° 83-1025, du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l’administration 
et les usagers, JORF, du 03 décembre 1983, p.3492. 
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لا يحتج الجزائري "الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  713هو تقريبا نفس الحكم الوارد في المادة و 
علاه الا اذا أشير اليه في تبليغ القرار المطعون فيه" اذا أ 707بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 

 اقتصاره على توضيح آجال الطعن دون سواها.لمشرع الجزائري توضح طرق الطعن و استثنينا عدم الزام ا

تبريرا لذلك يستند الفقه الفرنسي الى أنه في مجال منازعات التحصيل، الطعن الموجه ضد اجراء المتابعة 
 ان كانت هذه السلطةمختصة عن طريق الشكوى المسبقة، وحتى و ام السلطة الإدارية اللا يتم الا أم

لا نكون في هذا الوضع ن الأحوال اعتبارها جهة قضائية و وظيفة تنازعية فانه لا يمكن بأي حال م تمارس
ند تبليغ طرقه عن غياب الإشارة الى آجال الطعن و من هذا المنطلق فا، (1)أمام قرار محال أمام المحاكم

 3771نوفمبر  07رسوم الصادر في من الم 07إجراءات المتابعة لا يمكن الاحتجاج بها تطبيقا للمادة 
 لا يوجد أي مانع من اعمال ذلك طبقا للتشريع الجزائري على اعتبار أن الإدارة الجبائية لا تعتبر محاكم.و 

 ب( التطبيق المؤسس على ضرورات ضمان حق الدفاع:
طرقه عند تبليغ إجراءات المتابعة للاحتجاج بها في مواجهة الزامية توضيح آجال الطعن و كانت اذا 

لا تعني القرارات المحالة على المحاكم و  المكلف لا تجد لها محل للتطبيق تحت مبرر أنها تعني فقط
التبرير ان كان مثل هذا جراءات المتابعة الخاصة بالتحصيل، و الشكوى المسبقة الموجهة للإدارة ضد إ

الانصاف، ما أدى بالقضاء الفرنسي الى فانه ليس كذلك من ناحية العدل و  مؤسس من الناحية القانونية
الاستفادة من الاعلام جراءات تتمتع بالقوة التنفيذية و البحث عن تأسيس آخر يسمح للمكلف بمواجهة إ

 أي اجتهاد في الموضوع.الضروري للدفاع عن حقوقه، على عكس القضاء الجزائري الذي لم نجد له 

توفير محاكمة عادلة فان الاجتهاد القضائي الفرنسي على عكس لاقا من ضرورة حماية حق الدفاع و انط
الدفاع مبدأ ذو قيمة  الجزائري ساير توجه المجلس الدستوري الفرنسي الذي اعتبر مبدأ احترام الحق في

، (2)ون حاجة المشرع الى التذكير بوجودهبالنتيجة فانه يفرض على السلطة الإدارية ددستورية، و 

                                                           
1) Jean-Michel le Berre, la procédure fiscale contentieuse, thèse de doctorat,  Droit public, 
université  Aix-Marseille 3, 1977, P 288 et s. 
2) Cons. Const, Décision N° 97-395 DC, du 30 décembre 1997, JORF, du 31 décembre 
1997, page 19313. « Considérant, en premier lieu, que le principe constitutionnel des droits 
de la défense s'impose à l'autorité administrative sans qu'il soit besoin, pour le législateur, 
d'en rappeler l'existence ; qu'il incombera aux services de l'État, chargés d'appliquer les 
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هذا الة عدم اشتراطها بموجب أي نص، و فمقتضيات احترام حق الدفاع تفرض ضرورة الاعلام حتى في ح
ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية في الرأي المقدمة بمناسبة الموضوع، حيث اعتبرت أن الاعتراض 

الإتاوات يجب أن تسبق بشكوى لتحصيل الضرائب والرسوم و تصدرها الدولة  على السندات التنفيذية التي
ون المكلف قد أعلم بآجال الطعن وطرقه والجهة للإدارة الجبائية تحت طائلة عدم القبول تحت شرط أن يك

 . (1)من قانون الإجراءات الجبائية R-281-05كذا أحكام المادة الموجه اليها و 

توفير محاكمة عادلة ألزمت محكمة النقض حتى في غياب الدفاع و استجابة لحماية الحق في  ههكذا فان
يغ اجراء المتابعة بآجال الطعن وطرقه نص يستوجب ذلك، الإدارة الجبائية بأن تعلم المكلف عند تبل

من قانون الإجراءات الجبائية  R-281-05الجهة المخولة بتلقي الطعن بالإضافة الى أحكام المادة و 
ه المكلف الى ما ينب ،القاضي بأن يبث حصريا وفقا للتبريرات المقدمة للإدارة الجبائيةالفرنسي التي تلزم 
 التبريرات الضرورية حتى لا يجد نفسه محروم من تقديم أدلة للقاضي لم يسبق له أنتقديم كل الوثائق و 

من قانون  311لمادة أحكام هاته المادة مطابقة لأحكام الفقرة الأخيرة من اقدمها أمام الإدارة الجبائية، و 
 الإجراءات الجبائية الجزائري.

الجزائري، فان الأخذ بالتوجه الذي أرسته محكمة ق التام بين التشريعين الفرنسي و انطلاقا من التطابوعليه و 
يمكنه من أن يعزز موقف المكلف الجزائري و  النقض الفرنسية من طرف القضاء الجزائري من شأنه

 حقوقه. الوسائل الضرورية لحماية

 ( اختلاف نقطة بداية حساب الآجال: 3
كما ذكرنا سابقا فان الشكوى المتعلقة بالتحصيل تأخذ أحد الشكلين: اما الاعتراض على اجراء المتابعة 

اما الاعتراض على التحصيل الجبري انونية شكل اجراء المتابعة، و عن طريق الاحتجاج الحصري على ق

                                                                                                                                                                                     

dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts modifiées ou 
ajoutées par l'article 85 de la loi déférée, de respecter ces droits » 
1) Cass, Avis, N° 01-00002, du 14 mai 2001, bulletin 2001 Avis N° 03, P.03 « S'agissant 
de titres exécutoires émis par l'Etat pour le recouvrement d'impôts, taxes, redevances visés 
par l'article L. 281-1 du Livre des procédures fiscales, une telle contestation doit, à peine 
d'irrecevabilité, être précédée d'un recours gracieux devant l'administration fiscale, sous 
réserve que le redevable ait été informé du délai de ce recours, de ses modalités et de son 
destinataire, ainsi que des dispositions de l'article R. 281-5 du même Livre.» 
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لتزام بالدفع أو مبلغ الدين أو استحقاق المبلغ المطالب به أو غيرها عن طريق الاحتجاج على وجود الا
 .(1)من الأسباب التي لا تمس بوعاء و بحساب الضرائب

سواء تعلقت الشكوى بالاعتراض على شكل اجراء المتابعة أو الاعتراض على التحصيل الجبري فان و 
شكوى المسبقة أمام الإدارة الجبائية خلال شهرين تحت طائلة عدم القبول كما راينا الالمكلف ملزم بتقديم 

سابقا، غير ان نقطة بداية حساب تلك الآجال تختلف باختلاف موضوع الاعتراض )أ(، كما تختلف تلك 
النقطة باختلاف موقف الادارة في الرد فيما اذا كان صريح او ضمني عند رغبة المكلف في التوجه 

 قضاء)ب(.  لل

 أ( اختلاف نقطة بداية حساب الآجال عند تقديم الشكوى:
إن نقطة بداية حساب اجل الشهرين التي يتوفر عليه المكلف من اجل تقديم الشكوى تختلف باختلاف 
موضوع الاعتراض، فاذا تعلق الامر بالاعتراض على اجراء المتابعة أي على قانونية شكل هذا الاجراء 

ن يبدأ من تاريخ تبليغ الاجراء المحتج عليه، اما اذا تعلق الامر بالاعتراض على فان اجل الشهري
هي نفس الأحكام ، و (2)التحصيل الجبري فان أجل الشهرين يبدأ من تاريخ تبليغ أول اجراء للمتابعة

قي من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي، مع فارق الجهة المخولة بتل R-281-02المتضمنة في المادة 
 الشكوى.

انطلاقا من ذلك فان أول ملاحظة يمكن تقديمها في هذا المجال هو الصياغة غير الموفقة للنص باللغة 
من تاريخ التبليغ الأول مكرر " 311اذ جاء في نص المادة  العربية على عكس نص اللغة الفرنسية،

تعود على التبليغ ما يوحي أن هناك عدة تبليغات لنفس إجراء المتابعة،  الأول" إذ أن كلمة المتابعة لإجراء
في حين أن النص الفرنسي ينص على أن حساب الآجال يكون من تاريخ تبليغ أول اجراء ما يوحي 

لك الاجراءات بوجود عدة اجراءات يجب تبليغها وان بداية حساب الآجال يكون من تاريخ تبليغ اول ت
 لتبليغ الأول للإجراء ليس من تاريخ او 

« à compter de la date de la notification du premier acte de poursuit » . 

ثانيا فان هذا التمييز الذي أورده المشرع لا يرتكز على أسس نظرية حقيقية كونه يستند الى مضمون و 
 يمكن توجيهها إلا خلال الشكوى، فان كانت الشكوى تهدف الى الاعتراض على التحصيل الجبري فإنها لا

                                                           
 من قانون الاجراءات الجبائية. 311( المادة 1
 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. 311( المادة 2
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شهرين ضد الإجراء الأول للمتابعة المبلغ المكلف، أما إذا كان مضمونها يهدف الى الاعتراض على 
قانونية شكل إجراء المتابعة فإنها توجه خلال شهرين من تبليغ كل إجراء يحتج عليه مهما كانت مرتبة 

 .اهذا الإجراء الأول أو الثاني أو غيره

كوى لا يمكن تقديمها الى الجهة المخولة باستقبالها عند الاعتراض على التحصيل الجبري هكذا فإن الش
هذا ما يحرم المكلف من الناحية العملية من ن من تبليغ أول اجراء للمتابعة و الا خلال أجل شهري

لا  الاعتراض على الإجراءات اللاحقة للإجراء الأول، اذا أغفل الاعتراض على الإجراء الأول فانه
، اما في حالة الاعتراض على قانونية شكل الإجراء (1)يستطيع مناقشة مشروعية الإجراءات اللاحقة له

 فان الشكوى تقدم خلال شهرين من تاريخ تبليغ الاجراء المحتج عليه.

 ب( اختلاف نقطة بداية حساب الآجال عند رفع الدعوى:
الآجال المحددة في قانون الإجراءات الجبائية لا تشكل للشكوى المسبقة وفق الأشكال و إن تقديم المكلف 

إلا الخطوة الأولى على مسار الاعتراض، إذ عليه ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى انتظار إما رد الإدارة أو 
ة، ليتوفر انتهاء أجل الشهرين الممنوح للجهة الإدارية المختصة للبث في الشكوى دون رد بطريقة ضمني

غير ان بداية حساب اجل الشهرين لرفع الدعوى امام الجهة القضائية الادارية جل شهرين، بعد ذلك على أ
المختصة يختلف باختلاف موقف الادارة، فاذا كان الرد صريح فان اجل الشهرين يبدأ من تاريخ تبليغ 

ء اجل هو عمل سلبي فان ذلك الاجل يبدأ من تاريخ انتهاا في حالة عدم الرد )رفض ضمني( و الرد، ام
 .(2)الشهرين الممنوح للإدارة من اجل الرد

عليه فإن ضغط قصر الأجل يستمر الى المرحلة القضائية للمنازعة فلا يتوفر المكلف إلا على شهرين و 
ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة الصريح أو الضمني للتوجه الى القضاء الإداري، على عكس منازعات 

، (4)، أو ضمني(3)( أشهر سواء كان القرار صريح01لمكلف على أجل أربعة )الوعاء التي يتوفر فيها ا
كما أن الآثار المترتبة عن عدم احترام هاته الآجال لا تقبل أي استثناء فكل دعوى مرفوعة قبل هاته 

                                                           
1) Jean-Christophe Duchon-Doris, procès équitable et contentieux du recouvrement, op.cit. 
P.696. 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 03مكرر  311( المادة 2
 من قانون الإجراءات الجبائية. 03ـــــ 70( المادة 3
 من قانون الإجراءات الجبائية. 00ـــــ 70( المادة 4
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كما أن ، (1)، كما جاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي(Prématurée)الآجال تكون مرفوضة لسبق أوانها
هو نفس الاجتهاد في ، و (2)دعوى مرفوعة بعد هاته الآجال تكون مرفوضة لسقوط الحق في التقاضيأي 

القضاء الجزائري حيث جاء في احدى قرارات المجلس الأعلى أن الشكوى التي تكتسي شكل معارضة سند 
هرين بعد المتابعة، أو التحصيل الجبري للضريبة لا بد أن تقدم تحت طائلة البطلان في أجل شهر )ش

أنه يجب تقديم الطلب الى ن نائب مدير الضرائب بالولاية، و ( ابتداء من تاريخ تبليغ السند م0039تعديل 
( ابتداء من تبليغ قرار 0039المجلس القضائي تحت طائلة البطلان في أجل شهر )شهرين بعد تعديل 

 .(3)نائب المدير المعني

الصادر عن الجهة الإدارية بمناسبة البث في الشكوى المسبقة كما أن المكلف الذي يريد الطعن في القرار 
أمام القضاء يكون في وضعية أكثر صرامة من حيث الآجال مقارنة مع القواعد العامة التي تحكم 
المنازعة الادارية، إذا لا يكون أمامه إلا شهرين لرفع الدعوى ابتداء من تبليغ القرار الصادر عن المدير 

المؤسسات الكبرى او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب الفاصل  الولائي أو مدير
( 01في الشكوى المسبقة على عكس القواعد العامة التي تحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة )

د الإدارة يكون الامر أكثر سوءا في حالة عدم ر ، و (4)أشهر ابتداء من التبليغ الشخصي بنسخة من القرار

                                                           
1) CE, N° 57658, du 12 février 1990, Code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. p.1614. 
« Considérant que par une lettre en date du 25 septembre 1982 adressée au receveur 
général des finances, …qu'en l'absence de réponse, il ne pouvait, en vertu des dispositions 
ci-dessus rappelées (articles L.281 et R.281-4), s'adresser au tribunal administratif qu'au 
plus tôt le 25 novembre 1982 ; que c'est donc à bon droit, que la requête ayant été 
enregistrée le 25 octobre 1982, les premiers juges l'ont rejetée comme prématurée » 
2) CE, N° 88215, du 15 février 1989, Code de procédure fiscale, Dalloz, op.cit. « la société 
requérante … a reçu, au plus tard le 24 septembre 1986, la notification de la décision par 
laquelle le trésorier payeur général de la Vienne a rejeté la demande dont elle avait saisi ce 
comptable public ; que le mémoire par lequel elle a saisi le tribunal administratif de 
conclusions dirigées contre cette décision a été enregistré le 7 janvier 1987 au greffe de 
cette juridiction, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées 
(article R.281-4); que, par suite, ces conclusions étaient tardives et, de ce fait, 
irrecevables » 

 مذكور سابقا. ،31/01/3771، مؤرخ في 19071( المجلس الأعلى، قرار رقم 3
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المذكور سابقا. 707( المادة 4
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فيه إذ نكون أمام قرار رفض ضمني يتوفر  ،خلال الآجال المحددة بشهرين للبث في الشكوى المسبقة
المكلف على شهرين لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، فبالإضافة الى قصر هذا الأجل فإن بداية 

ذر لتفادي فوات الكثير من الحانما نتيجة امتناع الإدارة، ما يفرض يانه لا تكون نتيجة فعل إيجابي و سر 
على العكس من ذلك فعند رفع الدعوى قبل انتهاء الأجل الممنوح للإدارة للبث في أجل رفع الدعوى و 

لا يتوفر المكلف وبالنتيجة فهي غير مقبولة و  (Prématurée)الشكوى فان الشكوى تكون سابقة لأوانها 
 . (1)على أي إمكانية للتصحيح

الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  713المكلف من الاستفادة من نص المادة ضف الى ذلك حرمان 
 التي تمنع الاحتجاج بآجال الطعن ما لم تتم الإشارة اليها في القرار المطعون فيه كما راينا سابقا.

  ثانيا: أثر محتوى الشكوى على تجميد النزاع القضائي:
مكلف من أجل الاعتراض على التحصيل الجبري أمام الإدارة بالإضافة الى صرامة الآجال الممنوحة لل

فان المكلف  ،الجبائية عن طريق تقديم الشكوى المسبقة أو أمام المحاكم الإدارية عن طريق رفع الدعوى
ي مادة التحصيل، يجد نفسه أمام عقبة أخرى تتمثل في كون الشكوى المسبقة تؤدي الى تجميد النزاع ف

ان المكلف يجد نفسه محروم من تقديم أمام القاضي لأي تبريرات أو وثائق ثبوتية أو التجميد يقصد به و 
لا يجوز بقة المقدمة للإدارة الجبائية، و التصريح بوقائع غير تلك المدعمة أو المعروضة في الشكوى المس

بائية، والقول للمحكمة الإدارية أن تفصل في النزاع الا بناء على ما تم تقديمه مسبقا أمام الإدارة الج
 بعكس ذلك يؤدي الى فقدان الشكوى المسبقة لمعناها.

 من قانون الإجراءات الجبائية 311هذا التجميد يجد سنده القانوني في نص الفقرة الأخيرة من المادة 
تبريرات ... تبث المحكمة الإدارية حصريا وفقا للالتي جاء فيها " الخاصة باسترجاع الاشياء المحجوزة

لا يرخص للمحتج بتقديم وثائق ثبوتية أخرى غير تلك المدعمة لطلبه أو لمدير الضرائب و  المقدمة
هو نفس النص المتضمن في قانون الإجراءات و  (2)"بوقائع غير تلك المعروضة في طلبهالتصريح 

ذا كان الأثر المجمد للنزاع بموجب الشكوى المسبقة لا يشكل الخصوصية الم، و (3)الجبائية الفرنسي ميزة ا 
لمنازعات التحصيل إذ هو معمول به بشكل أقل حدة في منازعات الوعاء التي لا يجوز فيها للمدعي 

                                                           
1) Marie Maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.276. 

 .0003بموجب قانون المالية  311( تم اسقاط هذا الحكم من نص المادة 2
3) Article R-281-05, Code de procédure fiscale, Dalloz, 2011, op.cit.  
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هة الى مدير الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في شكواه الموج
لبات جديدة، أيا كانت لكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طالضرائب بالولاية، و 

 .(1)شريطة أن يعبر عنها صراحة في عريضته الافتتاحية للدعوى

بهذا الشكل فان الشكوى المسبقة لا تجمد في مجال منازعات الوعاء الا مقدار الحصص الضريبية 
المطلوبة في البداية على عكس منازعات التحصيل التي تجمد النزاع في مجمله سواء من حيث التبريرات 

 .(2)أو الوثائق الثبوتية أو التصريح بوقائع غير تلك المقدمة كأدلة

ان كان مبدأ تجميد النزاع بالمفهوم السابق بيانه يشكل احد مستلزمات الشكوى المسبقة غير انه و 
المشترطة في المجال الجبائي ما يؤدي الى حرمان المكلف من مناقشة قضائية عادلة لمشروعية الضريبة 

( فإنه في القانون الجزائري يحتاج الى نوع من التوضيح بسبب غياب نص يؤكد 0عاتقه ) الملقاة على
 (.   3ذلك نتيجة التغيير غير الموفق لترقيم المواد في القانون الجزائري على عكس القانون الفرنسي )

 ( التغير غير الموفق لترقيم المواد في التشريع الجزائري:   1
النزاع كما هو معمول به في منازعات التحصيل يتم الأخذ به في اطار طلب الأصل أن مبدأ تجميد 

الذي يدعى ملكيته للأشياء المحجوزة، هذا  (3)هو الطلب الذي يقدمه الغيرو  استرجاع الأشياء المحجوزة
الطريق الذي يسمح للغير متى قامت الإدارة الجبائية بحجز منقولات المكلف من أجل استيفاء حقوق 

في استرجاع الأشياء التي تم حجزها والتي لا تعود ملكيتها للمكلف وانما لهذا الغير، ة العمومية، بالخزين
مثل هكذا حالة فان الغير لا يمكن أن يؤسس طلبه الا على أسباب محدودة على عكس منازعات 

بتقديم الدليل  التحصيل، فطلب استرداد الأشياء المحجوزة التي تعود ملكيتها للغير لا يمكن تأسيسه الا
 قدم فيها الشكوى المسبقة.لى تلك الملكية منذ اللحظة التي تع

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 01فقرة  71( المادة 1

2) Jean-Christophe Duchon-Doris, procès équitable et contentieux de recouvrement, op.cit. 
P.695. 

خلال مختلف التعديلات المتلاحقة مما كان يبعث على الالتباس  311( كلمة " الغير" لم تكون موجودة في نص المادة 3
في ان الشخص المقصود بتقديم طلب استرداد الاشياء المحجوزة هو المكلف نفسه وليس الغير الذي احتجزت ممتلكاته مع 

، المتضمن قانون 00/39من القانون رقم  90ممتلكات المكلف ويطلب استردادها وقد انتقدنا هذا سابقا، انظر المادة 
 ، مذكور سابقا.      0003المالية لسنة 
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إن الأحكام المنظمة لطلب استرجاع الأشياء المحجوزة تم تعميمها على مختلف الشكايات المتعلقة 
 3799بالمتابعات في مادة الضرائب المباشرة، هذا التعميم الذي يأخذ به المشرع الجزائري ابتداء من سنة 

استمر هذا التوجه بمناسبة الإصلاح الجبائي ، و (1)من قانون الضرائب لتلك السنة 111طبقا لنص المادة 
بمناسبة و ، (3)، حيث أورد نفس الأحكام(2)3773الذي جاء بمناسبة قانون المالية لسنة  3770لسنة 

عند ، و (5)نفس الوضع استمر( 4)0000استحداث قانون الإجراءات الجبائية بموجب قانون المالية لسنة 
عادة ترقيم مواده بموجب قانون مستقل عن قانون المالية و  ضبط قانون الإجراءات الجبائية في شكل ا 

 311حجوزة الرقم التي تنظم أحكام استرداد الأشياء الم 371، أخذت المادة (6)0001قانون المالية لسنة 
 .311ت الرقم المتعلقة بالمتابعات أخذالدعاوي  التي تعمم تلك الأحكام على جميع 371المادة و 

ه في استرداد الأشياء من كل ما سبق يستخلص أن تجميد النزاع بموجب الشكوى المسبقة المعمول ب
لا ائب و الذي يلزم المحكمة الإدارية بالبث وفقا لوسائل الاثبات المقدمة لرئيس مصلحة الضر المحجوزة و 

لا أن تي استظهروا بها دعما لمذكرتهم و تية غير تلك اليخول لأصحاب الطلب أن يقدموا وسائل اثبا
معمول به في مختلف الدعاوي المتعلقة  ،يتدرعوا في طلباتهم بظروف غير تلك التي ورد عرضها سابقا

بمتابعات التحصيل سواء جاءت في شكل اعتراض على اجراء المتابعات أو في شكل اعتراض على 
 التحصيل الجبري.

                                                           
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المذكور سابقا، التي 99/303من الأمر رقم  111( أنظر المادة 1

 من نفس الأمر التي تعمم تلك الأحكام على مختلف الشكايات الأخرى. 111أحكام استرداد الأشياء المحجوزة والمادة  تنظم
، المذكور سابقا، الذي أسس لقانون ضرائب مباشرة ورسوم 3773، يتضمن قانون المالية لسنة 70/19( القانون رقم 2

 منه. 17مماثلة جديد بموجب المادة 
من نفس القانون التي تعمم تلك الأحكام على  177التي تنظم استرداد الأشياء المحجوزة والمادة  179 ( أنظر المادة3

 جميع الشكايات المتعلقة بالمتابعات في مجال الضرائب المباشرة.
، المذكور سابقا، المؤسسة لقانون 0000، المتضمن قانون المالية لسنة 03/03من القانون رقم  10( أنظر المادة 4

 الإجراءات الجبائية.
من نفس القانون تعمم تلك الأحكام على جميع الدعاوى  371تنظم أحكام استرداد الأشياء المحجوزة والمادة  371( المادة 5

 المتعلقة بالمتابعات في مجال الضرائب المباشرة. 
 ور سابقا. ، المذك0001، المتضمن قانون المالية لسنة 00/33من القانون رقم  90( أنظر المادة 6
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، (1)0033اختل بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجبائية بموجب قانون المالية لسنة  غير أن هذا الثبات
الشكاوي الخاصة تنظم الأحكام المتعلقة ب 311فأصبحت المادة  311و 311حيث تم قلب ترقيم المواد 

بالإضافة  ت شكل اعتراض على اجراء المتابعة او الاعتراض على التحصيل الجبريبالتحصيل سواء أخذ
 سابقا. 311التي ما هي في الواقع الا تقسيم لأحكام المادة و  03مكرر 311مكرر و 311الى المواد 

إعادة التقسيم هذه في الواقع أيضا ما هي الا تقليد غير موفق للتقسيم الموجود في قانون الإجراءات 
ة المخولة بالبث فيه توافق المادة الجهالتي تنظم شكل الاعتراض و  311دة الجبائية الفرنسي، حيث ان الما

L.281  مكرر التي تحدد آجال تقديم الشكوى  311من قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي، أما المادة
، (R*281-3-1انذاك )هي اليوم منصوص عليها في المادة  R-281-02المسبقة فهي توافق المادة 

 .R-281-04رفع الدعوى فتوافق المادة و  شكوىالتي تحدد آجال البث في ال 03مكرر  311أما المادة 

هي الأحكام التي كانت قبل لقة باسترداد الأشياء المحجوزة و فأصبحت تنظم الأحكام المتع 311أما المادة 
من قانون الإجراءات الجبائية، وبهذا الشكل اختفى الحكم الذي كان يمدد  311منظمة بالمادة  0033

المعمول به في الشكاوي المتعلقة باسترداد الاشياء المحجوزة الى الشكاوي تطبيق مبدأ تجميد النزاع 
 المتعلقة بمنازعات التحصيل.

 يتطلب مجموعة من الملاحظات: 0033إن هذا الواقع الناتج بعد تعديل سنة 
ري أن عدم التوفيق في تقليد قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي يعود الى اغفال المشرع الجزائ أ ـــــ

التنصيص على الحكم المتعلق بتجميد النزاع في منازعات التحصيل كما فعل المشرع الفرنسي في نص 
( ما 311ترك ذلك الى نص المادة المتعلقة باسترداد الأشياء المحجوزة )المادة و  R-281-05(2)المادة 

خاصة في ظل انعدام ى و خيرة دون باقي الشكاوي الأخر يوحي أن هذا الحكم يطبق فقط في هاته الحالة الأ
الإشارة الى التعميم كما كان يفعل وفق ما سبق بيانه لما كانت المادة التي تنظم أحكام استرداد الأشياء 
المحجوزة ترد قبل المادة التي تنظم الأحكام المتعلقة بالشكاوى المتعلقة بمنازعات التحصيل مع النص 

 على تعميم حكم التجميد الى باقي المنازعات.

                                                           
، ج ر 0033، المتضمن قانون المالية لسنة 07/30/0030، المؤرخ في 30/31من القانون رقم  10الى  17( المواد 1

 .0030، لسنة 70عدد 
2) Article R-281-05, Code de procédure fiscale, op.cit. « Le juge se prononce 
exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service...» 
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يجعل من المنطقي طرح تساؤل حول مدى جواز  0033أن التعديل الوارد بقانون المالية لسنة  ـــــ ب
تطبيق مبدأ التجميد على منازعات التحصيل في ظل غياب أي حكم يمدد تطبيق الحكم الوارد في نص 

حكم مستقل في غياب أيضا لأي ديدة على باقي منازعات التحصيل و الج 311الفقرة الأخيرة من المادة 
 خاص بهذه المنازعات.

في اعتقادنا الأمر لا يتعلق بعدم تطبيق مبدأ التجميد على منازعات التحصيل بقدر ما يتعلق بسوء  ج ـــــ
عدم مراعاة الانسجام الداخلي لها، لان غياب هذا المبدأ يفقد يكلة النصوص المتعلقة بالموضوع و ه

 المرحلة الادارية لتسوية النزاع  اهميتها وذلك على الأقل بالنظر الى الموضوع من زاويتين: 
الذي يكون فيها عادة المبدأ بمناسبة منازعات الوعاء و تتمثل في استمرار تطبيق هذا  الزاوية الأولى:* 

اذ لا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على  ،عليه في منازعات التحصيلأقل حدة مما هو 
لكن يجوز في حدود التخفيض الملتمس في البداية تقديم اردة في شكواه و حصص ضريبة غير تلك الو 

يل منازعات التحص استبعاده فيهذا المبدأ في منازعات الوعاء و  ، فمن غير المنطقي بقاء(1)طلبات جديدة
التي تنصب ليس على مناقشة الدين الجبائي في حد ذاته بقدر ما تنصب على مناقشة الأكثر صرامة و 

 الطرق الجبرية لتحصيله.
خاصة منها الفرنسي ائري بباقي التشريعات المشابهة و تتمثل في مقارنة التشريع الجز  الزاوية الثانية:* 

الذي أبقى على لمشرع الجزائري مختلف الأحكام، و االذي يشكل بشكل أو آخر الخلفية التي يستمد منها 
تجميعها في نص خاص القانون العام للضرائب و  نفس المبدأ حتى عندما تم اخراج الأحكام الإجرائية من

هو نفس النهج الذي اتبعه المشرع و  (2)3770يمثل قانون الإجراءات الجبائية ابتداء من أول جانفي 
من  3730مبدأ الذي كان منصوص عليه ضمن المادة هذا اللتاريخ، سنة من ذلك ا 00الجزائري بعد 

من قانون الإجراءات  R-281-05القانون العام للضرائب الفرنسي قبل نقل تلك الأحكام الى المادة 
 .الجبائية الفرنسي

يقتضيه النزاع اع الذي في خطوة لا تتماشى مع السياق العام لتجميد النز و  0003قانون المالية لسنة  د ـــــ
ضرورة وجود مرحلة ادارية سابقة على اللجوء الى الجهات القضائية، تم اسقاط الفقرة التي تتعلق الجبائي و 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية.  01فقرة  71( المادة 1

2) Décrets, N° 81-859 et 81-860, du 15 septembre 1981, portant codification des 
dispositions législatives et réglementaires du livre des procédures fiscales, op.cit. Entré en 
vigueur au 01 janvier 1982.  
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بتجميد النزاع اطلاقا حتى في حالة طلب استرداد الاشياء المحجوزة، فاذا كان المشرع بمناسبة تعديل 
قد اسقط  0003المنازعات، فانه في سنة قد اسقط الفقرة الخاصة بتعميم التجميد الى كافة  0033

نحن من جانبنا نعتقد ان الامر مجرد سجم مع خصوصية النزاع الجبائي، و التجميد نهائيا وهذا ما لا ين
وقائع معين امام الادارة وفق تبريرات و سهو يرجى تداركه لاحقا لأنه لا يعقل ان ينازع المكلف في اجراء 

 وقائع اخرى امام الجهات القضائية.   وفق تبريرات و زع في نفس الاجراء معينة ثم ينا
 0003تعديل و  0033لكثير من الخلل بعد تعديل عليه فان تنظيم المشرع الجزائري للموضوع قد شابه او 

عدم توضيح فيما بينهما من جهة و  311و 311علق بتغيير مضمون المادتين يرجى تداركه سواء فيما ت
اع معمول به في كل المتابعات المتعلقة بالتحصيل أم يقتصر ذلك على فيما اذا كان مبدأ تجميد النز 

حذف الحكم ، و 0033كان يقضي بتعميم ذلك سنة استرداد الأشياء المحجوزة في ظل حذف الحكم الذي 
 . 0003نهائيا سنة 

 ( تجميد النزاع يحرم المكلف من مناقشة قضائية عادلة لمشروعية الضريبة:  0
المطبقة في مجال منازعات التحصيل ترتكز في عمومها على ثلاثة مبادئ أساسية، من اذا كانت القواعد 

من جهة ثانية فان ء الى الجهة القضائية المختصة، و جهة أولى الشكوى المسبقة اجراء وجوبي قبل اللجو 
الاعتراضات لا يمكن ان تنصب الا على قانونية شكل اجراء المتابعة أو الاعتراض على التحصيل 

و أجبري عن طريق الاحتجاج على وجود الزام بالدفع أو مبلغ الدين بالنظر الى الأقساط التي تم دفعها، ال
من جهة تتعلق بوعاء أو بحساب الضريبة، و استحقاق المبلغ المطالب به أو غيرها من الأسباب التي لا 

 .(1)نة العمومية للخطرثالثة أن تسوى هذه الاعتراضات في آجال قصيرة تفاديا لتعريض مداخيل الخزي

التحصيل محاصر أيضا بالإضافة الى هذه المحددات الثلاثة يجد المكلف نفسه على مستوى منازعات 
رحلة الشكوى المسبقة، الوقائع التي سبق عرضها أمام الإدارة الجبائية في مبالتبريرات والوثائق الاثباتية و 

الوثائق والحذر وتقديم كل التبريرات والوقائع و  على المكلف التحلي بالحيطة يفرض هذا من شأنه أنو 
ان كانت غير ضرورية لدعم الأوجه التي اختار اثارتها في هذه ء من مرحلة الشكوى المسبقة حتى و ابتدا

دارة الجبائية مند الوهلة الأولى، ، تفاديا لرؤية دعواه القضائية ترفض لعدم تقديم ذلك أمام الإ(2)المرحلة
التبريرات التي يراها منتجة او مدعمة للشكوى فقد يتفاجأ لذي يتقيد بتقديم الوثائق و كلف اعلى عكس الم

                                                           
1) Cyrille David, Olivier Fouquet, Bernard Plagnet, pierre François Racine, les grands arrêts 
de la jurisprudence fiscale, 5 eme édition, 2009, Dalloz, thème 64, P.1091. 
2) Marie Maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.293. 
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هكذا فان بواقعه أمام الإدارة الجبائية، و برفض الدعوى لعدم تقديم وثيقة أو تبرير معين أو عدم التصريح 
 الذي تقيدمطالبه و  ولى المكلف المعتدل فيتجميد النزاع ابتداء من المرحلة الإدارية يعاقب بالدرجة الأ

ما هو هو ضروري لدعم الأوجه المثارة و  بتقديم ما يراه مناسبا على عكس المكلف الارعن الذي قدم ما
 .(1)غير ضروري لذلك

كما أن الأثر المجمد للنزاع المميز للشكوى المسبقة من شأنه على مستوى آخر أن يمس بالضمانات 
المساواة بين الأطراف اقشة القضائية العادلة للقضية، و المنالخاصة بمبدأ وجاهية المحاكمة و  الأساسية

الحجج المقدمة من لف من تقديم ما يدحض الادعاءات و بالنظر الى الاستحالة القائمة في جانب المك
تائجه منع المكلف طرف الإدارة في الرد على شكواه المسبقة، فالإدارة تستفيد من تجميد النزاع الذي من ن

من تقديم وثائق ثبوتية جديدة للرد على ما استجد في القضية بعد رد الادارة، ما يشكل من ناحية اخرى 
 اخلال جوهري بمبدأ وجاهية المحاكمة.

الذي يمنع تقديم أي وثيقة أو تبرير أو التصريح نزاع الناتج عن الشكوى المسبقة و هكذا فان أثر تجميد ال
يم الوثائق التي عدم وجود أي نص يلزم الإدارة بتسلر تلك المقدمة للإدارة من جهة، و غيبوقائع جديدة 

الخاصة بوضعيته، باستثناء مستخرج من جدول الضرائب أو كشف الوضعية الخاصة يطلبها المكلف و 
 من جهة أخرى من شأنه أن يزيد( 2)بالضرائب الخاضع لها أو شهادة عدم الخضوع للضريبة المتعلقة به

 الادارة لمصلحة هذه الاخيرة.من اختلال العلاقة بين المكلف و 

انه من بين القواعد العامة للإجراءات و  مبدأ الوجاهية الذي يعتبره مجلس الدولة الفرنسي مبدأ قانوني عام،
تظهر تلك التي بموجبها لا  ،التي تفرض نفسها حتى في غياب النص الصريح على كل الجهات القضائية

هو المبدأ الذي ، و (3)يمكن تقديم وثيقة امام القاضي بطريقة قانونية دون احاطة الاطراف الاخرى علما بها
                                                           

1) Robert Hertzog, la réforme du contentieux fiscal, in l’amélioration des rapports entre 
l’administration fiscale et les contribuables, actes du colloque d’Orléans, 15-16 septembre 
1988, PUF, collection université d’Orléans, P.252. 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 00فقرة  311( المادة 2
3) CE Assemblée, N° 71624, 71625, 71626, du 13 décembre 1968, « … Considérant qu'au 
nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même en l'absence d'un texte 
exprès, a toutes les juridictions, figure celle d'après laquelle aucun document ne saurait être 
régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises a même d'en prendre 
connaissance… » 
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يعطي الحق للطرف الثاني بضمان اعلان فعال خلال الجلسة عن طريق الاطلاع على مختلف عناصر 
 . (1)رد عليهاالناقشتها أمام القاضي و الملف في أجل كاف من أجل م

الرد عليها غير ممكن خلال الإدارة في رفض الشكوى المسبقة و الأسانيد التي اعتمدتها إن مناقشة الحجج و 
 انية المكلف تقديم وثائق جديدة وهو ما يسمح بالقول أن مبدأمنازعات التحصيل في ظل عدم إمك

ع منازعات التحصيل على عكس الوجاهية الذي يشكل أحد أسس المحاكمة العادلة غير فعال في موضو 
 المكانة المتميزة التي يحتلها في مجال المنازعات المدنية وحتى الإدارية.

ذا كانت الوجاهية تهدف في المقام الأول الى ضمان حق الدفاع عن طريق ضمان إمكانية الرد من و  ا 
فان ذلك يبدو في  طرف المكلف )المدعى عادة( على الحجج التي تقدمها الإدارة )مدعى عليها عادة(

خاصة اذا كان هذا الدفاع يتطلب تقديم وثائق أو التصريح بوقائع ل منازعات التحصيل بعيد المنال و مجا
 .(2)جديدة غير تلك المقدمة أو المصرح بها أمام الإدارة الجبائية

دارة يمكن غير متوازنة أمام الإير مريحة و في اعتقادنا فان هذه الوضعية التي تضع المكلف في وضعية غ
الذي جاء تجسيدا ، و (3)3779تلطفها باعتماد نفس المنهج المعتمد من طرف المشرع الفرنسي ابتداء من 

 Commission)الجمركية ة بتحسين العلاقات بين المواطن والإدارة الجبائية و لنتائج أعمال اللجنة المكلف
Aicardi) الذي سمح بموجب المادة الوعاء و  في مجال منازعاتL.81-03  المعدلة للمادةL.199-C 

من قانون الإجراءات الجبائية للمكلف بتقديم أوجه جديدة الى غاية اغلاق التحقيق شرط أن تستند تلك 
هذا التطور في ، (4)الأوجه أو الدفوع على الأسباب القانونية التي أثيرت في آجالها بمناسبة الطعن المسبق

الذي عدم توازن السلطات سي بأنه وضع حدا لعدم المساواة و قه الفرنمجال منازعات الوعاء الذي يصفه الف

                                                           
1) Olivier Gohin, La contradiction dans la procédure administrative contentieuse, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, tome 151, 1988, P.24.  
2) Marie Maxlet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l’impôt, op.cit. P.298. 
3) Loi N° 86-1317, du 30 décembre 1986, portant loi de finance pour 1987, JORF, du 31 
décembre 1986, p.15820. 
4) Droits et garanties du contribuable, évolutions et perspectives 20 ans après le rapport 
Aicardi, Colloque organisé par LexisNexis en septembre 2007, compte rendu et 
documentation, LexisNexis 2008,  P.85. 
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عليه فإن ادخال مثل هذا الحكم في مجال ، و (1)المكلف أمام القاضي الجبائييوجد تقليديا بين الإدارة و 
منازعات التحصيل من شأنه أن يخفف من الأثر المجمد للشكوى المسبقة ويعيد نوع من التوازن المفقود 

 المجال. في هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Robert Hertzog, la réforme du contentieux fiscal, op.cit. P.249. « l’article 81-03 de la loi 
du 30 décembre 1986 met fin à une inégalité et à un déséquilibre des pouvoirs qui 
existaient traditionnellement entre l’administration et le contribuable devant le juge de 
l’impôt ». 
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 الخاتمة:
ل مسار الحقوق الممنوحة للمكلف خلاث في مدى التوازن بين الضمانات و تناولت هذه الدراسة البح

لتطبيق الفعال السلطات التي زود بها المشرع الجبائي الادارة من اجل امن جهة و الاخضاع الضريبي 
ة من جهة العدالة الضريبيا لمبدأ المساواة امام الضريبة و مكافحة الغش الجبائي تحقيقللقانون الجبائي و 

تحكم و ان يراعي حماية المكلف من تعسف يجب  اخرى، توازن الثنائية )ضمانات المكلف/سلطات الادارة(
ه غطاء حقوقراعي ان لا تصبح ضمانات المكلف و الادارة في استعمال تلك السلطات، كما يجب ان ي

 حجر عثرة امام المكافحة الفعالة للغش الجبائي.لتهرب المكلف و 

المسار الفني للضريبة تقليديا يتضمن ثلاثة مراحل تمتد من مرحلة تأسيس الضريبة الى مرحلة تصفيتها 
لة تحصيلها، فمرحلة تأسيس الضريبة تتضمن مجموعة العمليات التي تهدف الى حصر ثم اخيرا مرح

يات مراقبة التصريحات فيها تندرج عملاساس الضريبة او وعاء الضريبة( و المادة الخاضعة للضريبة )
ية بمختلف صورها وعمليات البحث والاستعلام والمعاينة والتفتيش والحجز التحقيقات الجبائالمكتتبة و 

جمع المعلومات عن الانشطة الخاضعة للضريبة، اما مرحلة تصفية الضريبة فتتضمن عمليات حساب و 
اءات الاعفالضريبة على الاساس الخاضع لها ومختلف التخفيضات و الضريبة عن طريق تطبيق معدلات 

طريق الاشعار مها عن بالنتيجة تحديد الضريبة الواجبة الدفع التي يتم ترسيالتي يستفيد منها كل مكلف و 
تهدف الى  الجبرية التيودية منها و اخيرا مرحلة التحصيل التي تتضمن مجموعة العمليات البالإخضاع، و 

 الحقوق الى الخزينة العمومية.ادخال مختلف الحواصل و 

مجال التحقيقات الجبائية )التحقيق في دراستنا لمختلف جوانب الموضوع يمكن تلخيصها في ان 
ق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، التحقيق المصوب في المحاسبة( يعتبر الميدان المحاسبة، التحقي

اذ تسمح هذه ، (سلطات الادارةضمانات المكلف/)ة الابرز لتجسيد التوازن المتوخى بين طرفي الثنائي
سجلاته ا هو مدون في مة انتقادية بين تصريحات المكلف و التحقيقات الميدانية للإدارة بإجراء مقارن

واقع المعاينة المادية لوسائل الاستغلال كما هو عليه الحال في التحقيق في المحاسبة من المحاسبية و 
ذمة المالية ونمط معيشة المكلف الة بين ما هو مصرح به من مداخيل و جهة، كما تسمح لها بإقامة موازن

 افراد اسرته كما هو الحال في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة من جهة اخرى. و 

استفائها تحت لى عاتق الادارة واجب احترامها و التزامات يقع عالسبيل الى ذلك منظم بإجراءات و  غير ان
مة، اذ هو ما يشكل في مجمله ضمانات للمكلف ذات طبيعة عا، و طائلة بطلان الاخضاع الضريبي
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بالتحقيق يوضح طبيعة  يستوجب ذلك احترام حق المكلف في الاعلام عن طريق ارسال اشعار مسبق
محققين، وتاريخ وساعة اول تدخل، والفترة التي يتم التحقيق فيها، رتب الالتحقيق، وألقاب واسماء و 

بحقه في الاستعانة  اعلامهوالضرائب والرسوم المعنية بالتحقيق، والوثائق الواجب الاطلاع عليها، و 
الذي يتضمن بالإضافة الى ارسال ميثاق حقوق وواجبات المكلف الخاضع للتحقيق و بمستشار من اختياره، 

 الحقوق التي يتمتع بها المكلف اثناء التحقيقات الجبائية.ختصر لمختلف الالتزامات و م

بمستشار من اختياره يساعده  كما يتوجب احترام حق المكلف في الدفاع عن طريق السماح له بالاستعانة
مكانية تحت طائلة اثناء اجراء التحقيق او اثناء اجراءات اعادة التقييم مع الزام الادارة بإشعاره بهذه الا

 منحه اجال للتحضير.البطلان و 

كما يستفيد المكلف اثناء التحقيقات الجبائية بضمانات خاصة بتلك التحقيقات لعل اهمها تحديد تدخلات 
نا تختلف باختلاف ة زمنيا، اذ لا يجب ان تتعدى مدة التحقيق في عين المكان مدة زمنية محددة قانو الادار 

رقم الاعمال، بالإضافة الى تحصين الفترة المحقق فيها إعمالا لمبدأ الامن القانوني طبيعة النشاط و 
عدة عامة تحت طائلة في نفس الضرائب كقاة اعادة التحقيق في نفس الفترة و للمكلف، فلا يجوز للإدار 

 اعفاء المكلف من الضرائب المفروضة خرقا لهذه الالتزامات.

ي العلاقة بين المكلف بالضريبة غير انه اذا كان مجال التحقيقات الجبائية يتميز بنوع من التوازن ف
من دارة و لسلطات الممنوحة لها، فالإالادارة الجبائية فإن الامر ليس كذلك عند ممارسات الادارة لباقي او 

غير مألوفة في ل ما يقال عنها انها استثنائية و اجل تأسيس الضريبة وقمع الغش الجبائي تتمتع بسلطات اق
دون اكراهات لذي يخول لها دون شكليات مسبقة و القواعد العامة، لعل ابرزها حق الادارة في الاطلاع ا

لعمومية او البلديات او الولايات او اجرائية، الحق في الاطلاع على الوثائق التي بحوزة الادارات ا
المؤسسات الخاصة او البنوك او هيئات الضمان الاجتماعي او الجهات القضائية او اي خاضع آخر 
لهذا الحق من اجل تحديد مداخيل الغير الذي تعامل مع هذه الهيئات او المؤسسات دون امكانية 

 الاحتجاج بالسرية المهنية في مواجهة الادارة.

خروجا عن قرينة الصحة المفترضة في التصريحات الجبائية المكتتبة التي يقوم عليها النظام نه و كما ا
الجبائي التصريحي تتمتع الادارة بسلطة اعادة تصحيح الاسس المصرح بها متى ثبت لديها ان المكلف 

وكإجراء عقابي ان  يتمتع بمداخيل اكبر من تلك المصرح بها وفق اجراء اعادة التقييم الوجاهي، كما لها،
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تعيد تصحيح تلك الاسس وفق اجراء اعادة التقييم التلقائي في مواجهة المكلف غير الملتزم بواجباته 
 الجبائية او غير المتعاون.

سلطات استثنائية عامة اخرى تتمتع بها  ،ضف الى تلك السلطات الاستثنائية الخاصة بالقانون الجبائي
الذي في حقيقته ما هو الا تفتيش للمحلات مهما كانت لزيارة والحجز و حق االادارة الجبائية ابرزها 

حرمة الحياة الخاصة، اذ له ذلك من المساس بحرمة المسكن و ما يشكعتها بما فيها المحلات السكنية و طبي
عندما توجد مجرد قرائن تدل على ممارسات تدليسية ان ترخص كون للإدارة بموجب هاته السلطة و ي

تفتيش في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات ؤهلين القيام بإجراءات اللأعوانها الم
ات الهادفة الى التملص من وعاء العناصر المادية التي من شأنها ان تبرر التصرفئم و الدعاوالوثائق و 
 دفع الضريبة.ومراقبة و 

عتبار القاضي هو الضامن ئية باان كان حق الادارة هذا لا تتم ممارسته الا بعد استصدار رخصة قضا
لم الجهات القضائية تبدو شكلية و الحريات الاساسية في مختلف صورها الا ان فعالية رقابة للحقوق و 

خاصة فيما يخص المدى الذي تصل اليه في تشريعات القوانين المقارنة و  تساير التطورات الحاصلة
مشروعية الطرق المستعملة في الحصول عليها رة و لوثائق المقدمة من طرف الاداالرقابة القضائية على ا

كذا غياب اي طريق للطعن امام المكلف ء التفتيش و ضف الى ذلك غياب القاضي او ممثلة اثناء اجرا
 سواء فيما يخص منح الرخصة في حد ذاتها او فيما يخص عمليات تنفيذها.

في هذا السياق تأتي رقابة القضاء و خضوع ذلك العمل ل ككل عمل اداري تستلزم مقتضيات دولة القانونو 
ضرورة منح المكلف آليات تسمح له بمناقشة مشروعية ذلك العمل امام الجهات القضائية، تلك الآليات 

يميزها عن مراقبة مشروعية باقي الاعمال الادارية، كما اص في المجال الجبائي تنفرد به و لها طابع خ
اذا كان الامر يتعلق بمناقشة مشروعية اعمال الوعاء )منازعات يميز داخل المجال الجبائي نفسه بين ما 

آليات مال التحصيل )منازعات التحصيل( ويفرد لكل منها اجراءات و الوعاء( او مناقشة مشروعية اع
 خاصة بكل نوع.

، زام الجبائي الملقى على عاتقهمنازعة الوعاء تشكل الآلية المتاحة للمكلف من اجل مناقشة مشروعية الالت
في مآله، ه و تتضمن مرحلتين، مرحلة ادارية وجوبية يتوقف عليها النزاع القضائي المستقبلي في مداو 

فغياب الشكوى المسبقة التي تجسد المرحلة الادارية او ادخالها خارج الآجال المقررة لها يؤدي آليا الى 
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على فحص مشروعية عملية  بالنتيجة تعتبر قيداامام الجهات القضائية الادارية و عدم قبول الدعوى 
الاخضاع الجبائي، اما مضمونها فهو من يحدد مدى المناقشة القضائية التي لا يجب ان تتناول حصص 

 ضريبية غير تلك الواردة في الشكوى الموجهة للإدارة تطبيقا للأثر المجمد للشكوى.

للجوء اليها قبل المرحلة القضائية، كما تتميز منازعة الوعاء خلافا لمنازعة التحصيل بآلية اختيارية يمكن ا
الرسوم على رقم لطعن الخاصة بالضرائب المباشرة و تتمثل في امكانية عرض النزاع على اللجان الادارية ل

ادى في  القوة الملزمة لآرائها عدة مراتل، تلك اللجان التي تغير دورها وتشكيلتها وسير اعمالها و الاعما
المقارنة التي وقعت تحت ايدينا ر الكلي لقوة آرائها مقارنة بالتشريعات الاهداالاخير الى تغير دورها و 

 التي تعتمد نفس الآلية، ما يسمح لنا بالقول بشكلية هاته الآلية.و 

من كونها تنقل عبء الاثبات الى عاتق الادارة متى فرضت  3799فالقيمة القانونية لآرائها تغيرت منذ 
الطعن م الى آراء يمكن توقيف تنفيذها و نة، الى آراء ملزمة للإدارة، ثعلى المكلف ضرائب مغايرة لرأي الج

ما عليها الا  اشعار ساطة استبعادها وعدم الاخذ بها و فيها امام القضاء، الى مجرد آراء يمكن للإدارة بب
مثلي الاعضاء بين م اما تشكيلتها فيعوزها التمثيل المتساويذلك وفقا للتشريع الجبائي الحالي، المكلف ب

طغيان الطابع التقني على اعضائها، بالإضافة الى عدم منح رئاستها الى عضو الادارة وممثلي المكلفين و 
 من الجهة القضائية يضمن الحيادية كما كان عليه الامر في السابق.       

ين اما منازعة التحصيل فتشكل الآلية المتاحة للمكلف من اجل مناقشة مشروعية التحصيل الجبري للد
راض على او الاعت ،الجبائي حصريا دون غيره، اما عن طريق الاعتراض على شكل اجراء المتابعة

تتضمن ايضا مرحلتين، ن تمس بوعاء او بحساب الضريبة، و لا يجب امضمون التحصيل الجبري، و 
كما في  مستقبليلها نفس الاثار على النزاع القضائي الوجوبية تجسدها الشكوى المسبقة و  مرحلة ادارية

 مرحلة قضائية تجسدها رفع الدعوى امام الجهات القضائية الادارية المختصة.منازعة الوعاء، و 

( من ع لها المكلف في كلتا الصورتين )منازعة التحصيل او منازعة الوعاءالاكراهات الاجرائية التي يخض
ا من زاوية وجوبية المرحلة شأنها ان تشكل قيد على فحص مشروعية عمل الادارة على الاقل بالنظر اليه

من حيث الآجال الادارية وآثار تخلفها، او من زاوية الشروط الشكلية التي يجب توفرها في الشكوى او 
ا اكثر تأثيرا في منازعة التحصيل، او من حيث اثارها على النزاع التي يكون وقعهالواجب احترامها و 
 القضائي المستقبلي.



 الخاتمة

482 
 

جداول تكون مستحقة الاداء في اليوم الاول من الشهر الثالث الذي يلي الضريبة المحصلة عن طريق ال
الشهر الذي ادرج فيه الجدول في التحصيل كقاعدة عامة، ولا يكون العون المكلف بالتحصيل في وضعية 

بعد استفاء اجراء بسيط بعد انتهاء هذا الاجل من جهة، و  قانونية لإطلاق اجراءات التحصيل الجبري الا
في ارسال انذار )اخطار( للمكلف المعني من جهة اخرى، هاته الاجراءات لا تعزز الامن القانوني يتمثل 

للمكلف الذي يسهى عن التخلص من الالتزام الجبائي الملقى على عاتقه، على الاقل بالنظر الى 
 قارنة.الموضوع من زاوية غياب اي اجراء تذكيري او تهديدي كما هو عليه الحال في التشريعات الم

ادخال تتيح لها اجبار المكلف بالوفاء و الآليات التي ود الادارة بترسانة من السلطات و المشرع الجبائي ز 
مختلف الحواصل الجبائية الى الخزينة العمومية باعتبارها الممول الرئيسي لميزانية الدولة، تلك السلطات 

ن طريق تفضيلها عن خزينة العمومية عاو الآليات منها ما يهدف الى زيادة ضمانات تحصيل ديون ال
ون باقي الدائنين يتجسد ذلك عن طريق امتياز ديون الخزينة عن ديباقي الديون واستفائها بالأولوية، و 

منحها رهن قانوني على الممتلكات العقارية للمكلف المدين، كما يتجسد عن طريق زيادة حظوظ العادين و 
بموجب احكام التضامن الجبائي التي تأخذ نطاق اوسع مما هو اكبر لتحصيل الديون بإضافة مكلف أخر 

عليه في القواعد العامة، فالشخص يجد نفسه في وضعية المكلف المتضامن اما بسبب الروابط التي 
تجمعه مع المكلف الاصلي او بسبب كونه طرفا في علاقة قانونية او تعاقدية او بموجب حكم قضائي 

 جزائي.

الى المساس بممتلكات او بحرية المكلف، فالإدارة يمكنها تحصيل حقوق الخزينة  من السلطات ما يهدفو 
استفاء حقوق الخزينة ممتلكاته تحت يد القضاء لبيعها و المهنية او وضع  بيع المحلاتعن طريق حجز و 

منها كما يمكنها الحصول على اموال المكلف الموجودة لدى الغير مباشرة دون تدخل السلطة القضائية 
تقييد حريته عن كما يمكنها التأثير على المكلف و ن طريق الاشعار للغير الحائز متى توافرت شروطه، ع

طريق الطلب من الجهات القضائية تطبيق الاكراه البدني باعتباره وسيلة ضغط على المكلف المتخلف، او 
نحة الغش الجبائي ورية من اجل جطلب تطبيق عقوبات جزائية عن طريق تقديم شكوى امام وكيل الجمه

الحبس الذي قد مليون دينار جزائري و  30تصل الى التي تتراوح العقوبة المقرر لها بين الغرامة التي قد و 
 سنوات حبس. 30يصل 

التي او التي تقرها القواعد العامة و  على الرغم من ترسانة السلطات هاته التي اوجدها القانون الجبائي
تسمح الى حد بعيد بإدخال كل الحواصل الى خزينة الدولة الى ان دراستنا وقفت على عدم الاستعمال 
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الفعال لتلك السلطات، اذ يشكل الاخطار الاجراء الاكثر استعمالا من طرف الادارة دون غيره من 
يع لس المحاسبة حول مشار الاجراءات الرادعة الاخرى كما تؤكده مختلف التقارير التمهيدية التي يعدها مج

لف المتخلف عن الدفع مثل فعدم استعمال الادارة للإجراءات المؤلمة للمكقوانين ضبط الميزانية لكل سنة، 
لمحصلة جعل المبالغ غير ا ،غيرها بنسب معقولةللغير الحائز، الاكراه البدني و  البيع، الاشعارالحجز و 

 لسنوات الاخيرة ميزانية الدولة للسنة.تجاوزت بكثير في اتتزايد من سنة الى اخرى و 

عطالتها لا يتجلى فقط في عدم استعمال سلطات التحصيل الجبري فعالية نشاط الادارة الجبائية و  عدم
انما يتمظهر ايضا في عدة جوانب منها ارتفاع الكلفة الجبائية التي تعنى بمقارنة المبالغ احة فقط و المت

ارتفاع سيير المخصصة لها من جهة اخرى، و ميزانية التمن جهة و ن طرف الادارة الجبائية المحصل م
ليها الضرائب المحصل كلفة العون الممارس، بالإضافة الى تركيبة المبالغ الجبائية المحصلة اين يطغى ع

ي مجهود يذكر اذ هي الضرائب التي لا تتطلب من الادارة امن المنبع والرسم على القيمة المضافة و 
 دفعها المكلف نفسه.و يتكفل بحسابها 

مسار الاخضاع الضريبي وقفنا لتوازن الثنائية )ضمانات المكلف/سلطات الادارة( خلال  من خلال تتبعنا
 على نتائج اهمها:

ع بمرور السنوات فإن حماية المكلف في مسار الاخضااق الجزائر لنظام اقتصاد السوق و * انه مند اعتن
تقريرها في هذا المجال متنوعة وتشمل عدة  ضمانات التي تمان الالضريبي قد تطورت بشكل ملفت، و 

اصبح يطبعها نوع من الجبائية قد تطورت بشكل ملحوظ و  الادارةمجالات، وان العلاقات بين المكلف و 
 التوازن في كثير من جوانبها كقاعدة عامة.

المبادئ الكلاسيكية حول * النظام الحمائي الذي تم ارساؤه لصالح المكلف يتمحور بالدرجة الاولى 
الحريات الاساسية مثل الحق في الدفاع، الحق في الاعلام، الحق في حرمة الحياة الخاصة، للحقوق و 

 الحق في الأمن القانوني او الحق في المناقشة القضائية لمشروعية اعمال الادارة الجبائية.

 صارمة يؤدي تخلفها الى بطلان* ضبط إعمال الادارة لسلطاتها في مسار الاخضاع الضريبي بإجراءات 
هو ما يشكل من وجهة نظر اخرى ضمانة للمكلف في مواجهة الاخضاع الضريبي كقاعدة عامة، و 

 السلطات الواسعة التي تتمتع بها الادارة.
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* غير ان تشابه سلطات الادارة من حيث غايتها وضبط بعضها بإجراءات صارمة )التحقيقات الجبائية( 
 ،طلاع، حق طلب التبريرات، المعاينة الميدانية( قد يؤدي الى تحويل الاجراءاتدون غيرها )حق الا

اع باستعمال الادارة لحقها الاقل ارهاقا من الناحية الاجرائية للوصول لنفس النتيجة التي يتمخض عنها اتب
 مانات. بالنتيجة الالتفاف على تلك الضلمضبوط بضمانات حمائية للمكلف، و االاجراء الاكثر ارهاقا و 

جديدة، سلطات الادارة  ادى بمرور الوقت الى تزويد الادارة بسلطات * تطور الثنائية ضمانات المكلف/
لاقل في عقوبات جزائية وخيمة على المكلف، لم تكن معروفة من قبل على اتترتب عنها اثار جبائية و 

"، تعسف في استعمال القانون الجبائيالالقانون الجزائري، مثل "اجراء التلبس الجبائي" وبدرجة اقل اجراء "
فإجراء التلبس الجبائي باعتباره عملية مراقبة تضطلع بها الادارة قبل اي مناورة ينظمها المكلف بالضريبة 

يل الديون الجبائية يسمح لها في ظروف تشكل تهديدا لعملية تحصو بهدف ترتيب عملية الاعسار، 
بالتدخل لوقف الغش الممارس، كما يسمح لها بالحصول على  ،عندما تجتمع مؤشرات مقبولةالمستقبلية و 

الاجتماعية للأشخاص المعنيين في الوقت المناسب حتى مال المباشر للوثائق المحاسبية والمالية و الاستع
لجبائي قبل انتهاء الآجال المقررة لاكتتاب التصريحات الجبائية، اما اجراء التعسف في استعمال القانون ا

عدم الاحتجاج في مواجهتها بالمستندات التي تكتسي طابعا وهميا يخفي ارة باستبعاد و فيسمح للإد
مضمونها الحقيقي، او التي تهدف الى اقامة وضعيات قانونية مصطنعة غايتها الاولى الاستفادة من 

الى فروض دفعها بالنظر الامتيازات الجبائية او التملص او تخفيض الضريبة المستحقة التي كان من الم
 الانشطة الحقيقية.      الوضعية و 

* التأخر الزمني للمشرع الجزائري بالنسبة للتشريعات المقارنة في ارساء الضمانات التي تقتضيها تطورات 
حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المكلف بصفة خاصة، مثل الحق في الاعلام اثناء التحقيقات الجبائية 

عكس  3770ق بالتحقيق الذي لم يقره المشرع الجزائري الا في سنة الذي يجسده ارسال الاشعار المسب
، 3711قبل ذلك كان ممارسة ادارية ابتداء من سنة ، و 3797ي اقره قانونا ابتداء من المشرع الفرنسي الذ

ي فرنسا كإجراء اداري واجبات المكلف الخاضع للتحقيق الذي اسس فونفس الشيء بالنسبة لميثاق حقوق و 
على نفس ، و 0000ه اثر الا ابتداء من سنة اما في الجزائر فلا نجد ل 3779تم تقنينه سنة و  3791منذ 

المنوال فان تعزيز الحق في الدفاع عن طريق امكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف اثناء 
 .0037نة التحقيق في الوثائق لم يتم ادراجه ضمن المنظومة التشريعية الجبائية الجزائرية الا في س
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لطعن الخاصة بالضرائب المباشرة * الطرق البديلة لحل النزاعات الجبائية المتمثلة في اللجان الادارية ل
التي يفترض ان تشكل الميدان الودي لحل النزاع القائم في مادة الوعاء لا والرسوم على رقم الاعمال و 

في القانون الجزائري يختلف عما هو سائد تشكل ضمانة اضافية للمكلف، فتوقيت اللجوء الى هاته اللجان 
مثله القانون المغربي يتم اللجوء س الآلية، ففي القانون الفرنسي و في التشريعات المقارنة التي تأخذ بنف

لادارة قبل اصدار ارة( حول مقترحات اعادة التقييم و الادامر الخلاف بين الطرفين )المكلف و اليها متى است
يق القضاء في التشريع لا يمكن الغاؤه الا عن طر ويكون رأيها ملزم للإدارة و  لقرار الاخضاع الضريبي،

اثبات صحة تقديراتها امام  تحمل عبءتشريع الفرنسي امكانية مخالفته و يكون للإدارة في الالمغربي، و 
تشكل  القضاء في حالة المنازعة، اما في القانون الجزائري فلا يمكن اللجوء الى لجان الطعن الا  بعد ان

رفضها للشكوى المسبقة من جهة، كما ان قرارات حول الملف بإصدار قرار الاخضاع و الادارة قناعتها 
اخيرا فان تشكيتها لا تضمن التساوي بين ريع، و في الوضعية الحالية للتش للادارة اللجان غير ملزمة

 الطرفين عكس التشريعات المقارنة.        

الادارة في الرفض دون تحمل اي نتائج، فالإدارة في التشريع الجزائري لها ابتداء * المبالغة في اطلاق يد 
رفض الملاحظات التي يقدمها المكلف اثناء اعادة التقييم الوجاهي دون ان يترتب عن ذلك اي اثر عكس 

لها التشريعات المقارنة التي تتطلب في مثل هكذا حالة عرض النزاع على لجان الطعن للفصل فيه، كما 
لاحقا رفض الشكوى النزاعية المسبقة التي يدخلها المكلف قبل اللجوء الى القضاء، كما لها اخيرا رفض 

 قرارات اللجان الادارية للطعن دون تحمل اي نتيجة خلافا لباقي التشريعات كما رأينا سابقا.

ثل لما هو معمول به الحجز الذي يشكل في جوهره تفتيش للمحلات السكنية للمكلف، مما* حق الزيارة و 
في المجال الجزائي، غير محدد بضمانات من شأنها ان تضمن الحق في حرمة المسكن الذي هو احد 
الحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور الجزائري، تنظيم هذا الحق في التشريعات المقارنة تلقى 

ن اجل مكافحة الغش الجبائي، ذلك مقاومة شرسة قبل ان يجد مكانه ضمن السلطات الممنوحة للإدارة م
التنظيم يزخر بالضمانات الممنوحة للمكلف للحد من تعسف الادارة في استعماله كونه يمس حق من 
الحقوق الاساسية، غير ان تنظيمه في القانون الجزائري لا يتسم بذلك سواء من حيث فعالية الرقابة 

اثناء تنفيذ الرخصة، او من حيث سلب حق  القضائية على منح رخصة التفتيش، او من حيث غيابها
طعن في اجراءات الالمكلف في الدفاع نتيجة غياب طرق الطعن في الامر الذي رخص بالتفتيش او 

 تنفيذه.        
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من حيث عدد المواد التي يشملها التعديل في كل مرة او * التعديلات المتتالية لقوانين المنظومة الجبائية 
الالمام بتلك التعديلات المتواترة، حتى للمتخصصين في المجال بتتبع و  منية لا تسمحمن حيث دوريتها الز 

ا اربع مرات خلال ستة سنوات، من قانون الاجراءات الجبائية تم تعديله 00فعلى سبيل المثال فان المادة 
الرسوم ة و على قانون الضرائب المباشر  ، فقطتعديل 11قد تضمن بمفرده  0003ان قانون المالية لسنة و 

 .المماثلة

 التي نراها ضرورية اهمها:العامة في النهاية يجدر بنا الامر ان نتوج هذه الدراسة ببعض التوصيات 

حة ضبط مجال كل سلطة من سلطات الادارة بالشكل الذي يمنع الالتفاف على الضمانات الممنو * 
 تحويل الاجراءات.للمكلف و 

الرسوم على رقم الاعمال في لطعن في مادة الضرائب المباشرة و * اعادة تنظيم دور اللجان الادارية ل
لتسوية منازعات الوعاء، سواء من جميع جوانبها بالشكل الذي يجعلها تؤدي دور الطريق البديل الفعال 

حيث توقيت اللجوء اليها، او من حيث تشكيلتها او رئاستها او سير اعمالها، او من حيث القوة القانونية 
      ادرة عنها.  للآراء الص

مل فيها هذا الحق من جهة عن طريق التحديد الدقيق للحالات التي يستعالحجز ضبط حق الزيارة و  *
ائية باعتبارها تتم وفق اجراء غير وجاهي الى رقابة قضائية فعالة اخضاع تسليم الرخصة القضاولى، و 

منحها الجهات بالإضافة الى التأسيس لإمكانية طعن المكلف في الرخصة القضائية التي ت ،من جهة ثانية
 الطعن في اجراءات تنفيذ تلك الرخصة من طرف الادارة من جهة ثالثة.القضائية المختصة، و 

 * الضبط الحصري للحالات التي يسمح فيها لأعوان الادارة الجبائية بتحرير محضر التلبس الجبائي
ا للاستعمال غير المنضبط لهذا الاجراء، بالنظر للأثار الجبائية الوخيمة التي تترتب عن تحرير هذا تفادي

المحضر سواء من حيث انظمة الاخضاع الضريبي او من حيث اجراءات المراقبة او من حيث الغرامات 
   المالية المصاحبة لذلك.

تحول دون امكانية الانحراف بذلك تعبر بدقة على قصد المشرع و  استعمال مصطلحات منضبطة *
  عند تفسير الادارة الجبائية للنصوص التشريعية او عند تطبيقها.القصد 
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 حقوق المكلف بصفةبصفة عامة و  مسايرة ضمانات المكلف للتطور الحاصل في مجال حقوق الانسان* 
مسايرة التطورات الحاصلة على مستوى مختلف التشريعات الجبائية المقارنة التي تعتمد خاصة من جهة، و 

  نفس النظام الجبائي من جهة اخرى.  

ادخال مختلف الحقوق الاستعمال الفعال للسلطات الممنوحة للإدارة في مجال التحصيل من اجل * 
 مبدأ العدالة الضريبية.و  واة امام الضريبةالمثبتة لخزينة الدولة تحقيقا لمبدأ المسا

بإرساء مسار  * تعزيز ضمانات المكلف خلال المرحلة السابقة على اطلاق اجراءات التحصيل الجبري
يجنب عنصر لدفع بالوفاء بالتزامه الجبائي و تهديدي يحث المكلف المتخلف عن ااجرائي تذكيري و 

  الادارة الجبائية. العلاقة بين المكلف و  جب ان تسودالمفاجئة، تحقيقا لمتطلبات الامن القانوني التي ي

مكلف المحقق معه ملزمة واجبات الحكام التي يتضمنها ميثاق حقوق و جعل الاالزام الادارة بفقهها ك *
   متى كان ذلك اصلح للمكلف. في مواجهتهابها يمكن الاحتجاج للإدارة و 

ا من ون المعلومات المتحصل عليهمضمعلام المكلف بمصدر و ضرورة احداث احكام تلزم الادارة بإ* 
حتى يتسنى له اجراء مقارنة، مع  التي استعملت في اعادة التقييمالغير عن طريق حق الاطلاع و 

التجارية الخاصة بالغير كما هو الشأن في التشريعات على سرية المعلومات الاقتصادية و المحافظة 
 المقارنة.
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39) Débats parlementaires, sénat, séance du 27 Octobre 1977, JORF, du 28 
Octobre 1977, P.2460. 

39) Débats parlementaires, Assemble Nationale, 1er séance du 02 Juin 1987, 
JORF, débats, N° 31 (01), du Mercredi 03 Juin 1987, P.1798. 

37) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. 

37) La mise en œuvre des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des 
procédures fiscal   تكوين مقدم من طرف المديرية الوطنية لمراقبة الوضعيات الجبائية الفرنسية
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 النصوص القانونية: (6

 أ( النصوص القانونية الجزائرية:

 * النصوص التشريعية:

، الرامي إلى تمديد حتى اشعار اخر لمفعول 3790ديسمبر  13مؤرخ في ، 319/ 90القانون رقم ( 3
 .3790ديسمبر  13التشريع النافذ إلى غاية 

 ،17ر عدد  ، يتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ج3799جوان  07مؤرخ في ، 99/311الأمر رقم ( 0
 متمم.معدل و ، 3799لسنة 

، ج ر عدد 3797تضمن قانون المالية لسنة ، ي3797ديسمبر  10مؤرخ في ، 97/911القانون رقم ( 1
 .3797، لسنة 309
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، المؤرخ في 90/319، يتضمن الغاء القانون رقم 3791 جويلية 1مؤرخ في ، 07/ 91الأمر رقم ( 1
ديسمبر  13، الرامي الى تمديد حتى اشعار اخر لمفعول التشريع النافذ إلى غاية 3790ديسمبر  13

 .3791، لسنة 90، ج ر عدد 3790

، لسنة 97، ج ر عدد تضمن القانون المدنيي، 3791سبتمبر  09مؤرخ في ، 91/17الامر رقم ( 1
 متمم.معدل و ، 3791

، لسنة 303ج ر عدد  تضمن القانون التجاري،، ي09/07/3791مؤرخ في ، 91/17الامر رقم ( 9
 متمم.، معدل و 3791

، يتضمن الموافقة على القوانين الجبائية، ج ر 3791ديسمبر  10مؤرخ في ، 79/ 91الأمر رقم ( 9
 .3791، لسنة 301عدد 

، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 3799 ديسمبر 7، مؤرخ في 303/ 99( الأمر رقم 7
 معدل ومتمم.، 3799، لسنة 300المماثلة، ج ر عدد 

، يتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، ج ر 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 300/ 99( الأمر رقم 7
 .معدل ومتمم، 3799، لسنة 301عدد 

، لسنة 17، يتضمن قانون الطابع، ج ر عدد 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 301/ 99رقم  ( الأمر30
 .معدل ومتمم، 3799

، يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، ج ر 3799ديسمبر  7، مؤرخ في 301/ 99( الأمر رقم 33
 .معدل ومتمم، 3799، لسنة 90عدد 

، لسنة 73من قانون التسجيل، ج ر عدد ، يتض3799ديسمبر  7، مؤرخ في 301/ 99( الامر رقم 30
 .معدل ومتمم، 3799

، لسنة 10ج ر عدد ، يتضمن قانون الجمارك، 3797جويلية  03مؤرخ في ، 09/  97القانون رقم ( 31
 متمم.، معدل و 3797
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، ج ر عدد 3773تضمن قانون المالية لسنة ، ي3770ديسمبر  13مؤرخ في ، 19/ 70القانون رقم ( 31
 .3770، لسنة 19

، ج ر عدد 3770، يتضمن قانون المالية لسنة 3773ديسمبر  39مؤرخ في ، 73/01( القانون رقم 31
 .3773، لسنة 91

، 3771تضمن قانون المالية لسنة ، ي3771ديسمبر 07مؤرخ في ، 71/37المرسوم التشريعي رقم ( 39
 .3771، لسنة 77ج ر عدد 

، ج ر عدد 3771تضمن قانون المالية لسنة ، ي3771ديسمبر  13في  مؤرخ، 71/01الأمر رقم ( 39
 .3771، لسنة 79

، ج ر عدد 3779تضمن قانون المالية لسنة ، ي3771ديسمبر  10مؤرخ في ، 71/09الأمر رقم ( 37
 .3771، لسنة 70

، ج ر عدد 3779تضمن قانون المالية لسنة ، ي3779ديسمبر 10مؤرخ في ، 79/13الأمر رقم ( 37
 .3779، لسنة 71

، ج ر عدد 3777، يتضمن قانون المالية لسنة 3779ديسمبر  13مؤرخ في ، 79/00قانون رقم ( ال00
 .3779، لسنة 77

، ج ر عدد 3777، يتضمن قانون المالية لسنة 3777ديسمبر  13مؤرخ في ، 77/30القانون رقم ( 03
 .3777، لسنة 77

، ج ر عدد 0000، يتضمن قانون المالية لسنة 30/3777/ 01 مؤرخ في، 77/33القانون رقم ( 00
 .3777، لسنة 70

، ج ر عدد 0000تضمن قانون المالية لسنة ، ي0003ديسمبر  00مؤرخ في ، 03/ 03القانون رقم ( 01
 .0000، لسنة 97

، ج ر عدد 0001تضمن قانون المالية لسنة ، ي30/0000/ 01مؤرخ في ، 00/33القانون رقم ( 01
 .0000لسنة  ،79
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، ج ر عدد 0001تضمن قانون المالية لسنة ، ي0001ديسمبر  07مؤرخ في ، 01/00القانون رقم ( 01
 .0001، لسنة 71

، ج ر عدد 0001تضمن قانون المالية لسنة ، ي0001ديسمبر  07مؤرخ في ، 01/03القانون رقم ( 09
 .0001، لسنة 71

، ج ر عدد 0009تضمن قانون المالية لسنة ، ي0001ديسمبر  13في  مؤرخ، 01/39القانون رقم ( 09
 .0009، لسنة 71

، يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ج 31/09/0009، مؤرخ في 09/01( الامر رقم 07
 .0009، لسنة 19ر عدد 

، ج ر عدد 0009تضمن قانون المالية لسنة ، ي0009ديسمبر  09مؤرخ في ، 09/01القانون رقم ( 07
 .0009، لسنة 71

، 91، يتضمن النظام المحاسبي والمالي، ج ر عدد 01/33/0009مؤرخ في ، 09/33القانون رقم ( 10
 .0009لسنة 
الادارية، ج ر يتضمن قانون الاجراءات المدنية و ، 01/00/0007مؤرخ في ، 07/07القانون رقم ( 13
 .0007، لسنة 03عدد 

، ج 0007، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0007جويلية  01رخ في مؤ ، 07/00الامر رقم ( 10
 .0007، لسنة 10ر عدد 

، ج ر عدد 0007تضمن قانون المالية لسنة ، ي0007ديسمبر  10مؤرخ في ، 07/03القانون رقم ( 11
 .0007، لسنة 91

، ج ر عدد 0030، يتضمن قانون المالية لسنة 0007ديسمبر  10في  مؤرخ، 07/07القانون رقم ( 11
 .0007، لسنة 97

، ج ر 0030، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0030اوت  09مؤرخ في ، 30/03الامر رقم ( 11
 .0030، لسنة 17عدد 
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عدد  ، ج ر0033تضمن قانون المالية لسنة ، ي07/30/0030مؤرخ في ، 30/31القانون رقم ( 19
 .0030، لسنة 70

، ج ر عدد 0030، يتضمن قانون المالية لسنة 0033ديسمبر  07مؤرخ في ، 33/39( القانون رقم 19
 .0033، لسنة 90

، ج ر عدد 0031تضمن قانون المالية لسنة ، ي0030ديسمبر  09مؤرخ في ، 30/30القانون رقم ( 17
 .0030، لسنة 90

، ج ر عدد 0031تضمن قانون المالية لسنة ، ي0031ديسمبر  10في  مؤرخ، 31/07القانون رقم ( 17
 .0031، لسنة 97

، ج ر عدد 0039تضمن قانون المالية لسنة ، ي10/30/0031مؤرخ في ، 31/37القانون رقم ( 10
 .0031، لسنة 90

، لسنة 31، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 09/01/0039 مؤرخ في، 39/03القانون رقم ( 13
0039. 

، ج ر عدد 0039تضمن قانون المالية لسنة ، ي0039ديسمبر  07، مؤرخ في 39/31القانون رقم ( 10
 .0039، لسنة 99

، المؤرخ في 311/ 99متمم للأمر رقم ، معدل و 0039مارس  09، مؤرخ في 09/ 39القانون رقم ( 11
 .0039، لسنة 00، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 3799جوان  7

، ج ر عدد 0037، يتضمن قانون المالية لسنة 0039ديسمبر  09مؤرخ في ، 39/33قم ( القانون ر 11
 .0039، لسنة 99

، ج ر عدد 0037تضمن قانون المالية لسنة ، ي0037ديسمبر  09، مؤرخ في 37/37القانون رقم ( 11
 .0037 ، لسنة97

، ج ر عدد 0003تضمن قانون المالية لسنة ، ي13/30/0000، مؤرخ في 00/39القانون رقم ( 19
 .0000، لسنة 71
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، ج ر عدد 0000، يتضمن قانون المالية لسنة 10/30/0003، مؤرخ في 03/39( القانون رقم 19
 .0003، لسنة 300

 * النصوص التنظيمية باللغة العربية:

الفرق ، يتضمن تأسيس لجان التنسيق و 09/09/3779مؤرخ في ، 79/070التنفيذي رقم  المرسوم( 3
 .3779، لسنة 10تنظيمها، ج ر عدد رقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة و المختلطة لل

الح الخارجية ، يحدد تنظيم المص0009سبتمبر  37مؤرخ في ، 09/109المرسوم التنفيذي رقم ( 0
متمم بالمرسوم التنفيذي رقم معدل و ، 0009، لسنة 17ج ر عدد صلاحياتها، لجبائية و للإدارة ا

 .0039، لسنة 09، ج ر عدد 0039أفريل  00، المؤرخ في 39/319

، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في 0009نوفمبر  07مؤرخ في ، 09/191المرسوم التنفيذي رقم ( 1
 .0009، لسنة  91وزارة المالية، ج ر عدد 

يتمم المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل و 0039أفريل  00مؤرخ في ، 39/319المرسوم التنفيذي رقم ( 1
، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية 0009سبتمبر  37، المؤرخ في 09/109

 .0039، لسنة 09وصلاحياتها، ج ر عدد 

اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها  من تأليفتض، ي3797أكتوبر  09ار المؤرخ في ( القر 1
 .3790، لسنة 00كيفيات سيرها، ج ر عدد و 

ضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها ت، ي3797أكتوبر  09ار المؤرخ في ( القر 9
 .3790، لسنة 00كيفية سيرها، ج ر عدد و 

صلاحياتها جنة المركزية للطعن وتنظيمها و ن تأليف اللتضم، ي3797أكتوبر  09ار المؤرخ في ( القر 9
 .3790، لسنة 00كيفية سيرها، ج ر عدد و 

اكتوبر  09، يتضمن تعديل وتتميم احكام القرار المؤرخ في 3790مارس  00( القرار المؤرخ في 7
 .3790، لسنة 13، المتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر عدد 3797
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ير المزورة او فواتير المجاملة ، الذي يحدد مفهوم فعل اعداد الفوات0031اوت  03ار المؤرخ في ( القر 7
 .0031، لسنة 10كذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة لها، ج ر عدد و 

الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، ج  0031أوت  03( قرار وزير المالية المؤرخ في 30
 .0031، لسنة 01ر عدد 

سير اللجنة الجهوية ، يتضمن انشاء، تشكيل و 0030فري في 09، مؤرخ في 039( مقرر رقم 33
 .0030من قانون المالية لسنة  11للمخالفات الجبائية المؤسسة بموجب المادة 

 * النصوص التنظيمية باللغة الفرنسية:

1) Décision N°16, du 28 mai 1991, portant composition et fonctionnement des 
commissions des recours gracieux. 

2) Circulaire N° 10/MF/DGI/DLRF/LF13, du 11/2/2013, sur les sanctions 
applicables suite au constat d’une flagrance fiscale. 

3) Circulaire N° 01, MF/DGI/DCTX, du 02/01/2017, sur les mesures relatives 
aux commissions de recours. 

4) Circulaire de la direction des recherches et vérifications sur la vérification 
ponctuelle de comptabilité. 

5) Instruction générale sur les procédures contentieuses, Direction générale 
des impôts, juillet 2005. 

6) Instruction, N° 01/MF/DGI/DCTX, Mesures relatives au contentieux fiscale, 
du 29/01/2012. 

7) Instruction N°02, MF/ DGI/ DCTX, du 25/04/2012, relative au contentieux 
du recouvrement de l’impôt. 
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8) Instruction, N° 04MF/DGI/DCTX, du 06/06/2012, Instruction générale sur 
les procédures contentieuses, version 2012. 

 ب( النصوص القانونية الاجنبية:

 * النصوص التشريعية باللغة العربية:

 جويلية 01، مؤرخ في 3797لسنة  01مجلة الاجراءات التونسية، الصادرة بموجب القانون عدد ( 3
 13، يتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 3797

 .3797جويلية  10و  09المؤرخ في 

، مؤرخ في 3791لسنة  73( مجلة المحاسبة العمومية التونسية، صادرة بموجب القانون رقم 0
 .13/30/3791، المؤرخ في 13عدد  للجمهورية التونسية، الرائد الرسمي ،13/30/3791

الضريبة على الشركات التونسية، المصادقة عليها يبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و ( مجلة الضر 1
 للجمهورية التونسية ، الرائد الرسمي10/30/3777، المؤرخ في 3777، لسنة 331بموجب القانون رقم 

للجمهورية  ن الرائد الرسميتم نشر نص المجلة ضم، و 13/30/3777، الصادر بتاريخ 77عدد 
 .3770جانفي  01المؤرخ في  03عدد  التونسية،

، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 79/31( القانون رقم 1
ة ، المؤرخ1700عدد  المغربية، ، الجريدة الرسمية0000ماي  01، المؤرخ في 03ـــــ  00ـــــ  391رقم 
 .3019، ص 03/09/0000في 

، مؤرخ في 0000لسنة  70الصادرة بموجب القانون رقم  الاجراءات الجبائية التونسية،مجلة الحقوق و ( 1
 .33/07/0000، المؤرخ في 91، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 07/07/0000

للسنة  09/11، من قانون المالية رقم 01العامة للضرائب المغربية، المؤسسة بموجب المادة  ( المدونة9
 .0009ديسمبر  13، المؤرخ في 010 ــــــ 09ـــــ  03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 0009المالية 

 * النصوص التشريعية باللغة الفرنسية:

1) Constitution française, du 24 juin 1793. 
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2) Constitution française, édition 2014. 

3) Code général des impôts, DALLOZ, édition 2011. 

4) Code de procédure fiscale, DALLOZ, 18 eme édition, 2011. 

5) Code civil français, édition 2015. 

6) Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de 
l'exercice 1914, JORF, N° 194, du 18 Juillet 1914, p. 6448. 

7) Loi du 27 décembre 1927, portant budget général de 1928, JORF, du 28 
décembre 1927, P.13066. 

8) Loi N° 54-817, du 14 août 1954, relative à diverses dispositions d’ordre 
fiscal, JORF, N° 190, du 17 Août 1954, p.7893. 

9) Loi N° 55-349, du 02 avril 1955, accordant au Gouvernement des pouvoirs 
spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, JORF, N° 81, du 03 Avril 
1955, p.3289. 

10) Loi N° 57/1426, du 31 décembre 1957, instituant un code de procédure 
pénale, JORF, du 08 janvier 1958, p.258. 

11) Loi N° 59/1472, du 28 décembre 1959, portant réforme du contentieux 
fiscal et divers aménagements fiscaux, JORF, du 29 décembre 1959, 
P.12460. 

12) Loi N° 63/1316, du 27 décembre 1963, portant unification ou 
harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale, JORF, du 
29 décembre 1963, P.11827. 
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13) Loi N° 75/1278, du 30 décembre 1975, Loi de finances pour 1976, JORF, 
N° 303, du 31 décembre 1975, p.13564. 

14) Loi N° 77/1453, du 29 décembre 1977, accordant des garanties de 
procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, JORF, du 30 
décembre 1977, p.6279. 

15) Loi N° 82/1126, du 29 décembre 1982, loi de finances pour 1983, JORF 
du 30 décembre 1982, p. 3923. 

16) Loi N° 83 / 1179, du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 
1984, JORF, du 30 décembre 1983, P.3799. 

17) Loi N° 84 / 1208, du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 
1985, JORF, du 30 décembre 1984, P.4060. 

18) Loi N° 86/824, du 11 Juillet 1986, loi de finances rectificative pour 1986, 
JORF, du 12 Juillet 1986, P.8688. 

19) Loi N° 86/1317, du 30 décembre 1986, portant loi de finance pour 1987, 
JORF, du 31 décembre 1986, p.15820. 

20) Loi N°87/502, du 8 juillet 1987, modifiant les procédures fiscales et 
douanières, JORF, du 09 juillet 1987, p.7470. 

21) Loi N° 89/935, du 29 décembre 1989, loi de finances pour 1990, JORF, 
du 30 décembre 1989, P.16337. 

22) Loi N° 2007/1824, du 25 décembre 2007, portant loi de finances 
rectificative pour 2007, JORF, N° 301,  du 28 décembre 2007, P.21482. 
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23) Loi N° 2008 / 776, du 04 aout 2008, de modernisation de l’économie, 
JORF, du 05 aout 2008, N°181, p. 12471. 

24) Loi N° 2010/1658, du 29/12/2010, loi de finances rectificative pour 2010, 
JORF, N° 0302, du 30/12/2010, p. 23127. 

 * النصوص التنظيمية باللغة الفرنسية:

1) Décret N° 55-467, du 30 avril 1955, relatif à la réforme des procédures et 
des pénalités fiscales, JORF, du 03 mai 1955, P.4376. 

2) Décret N° 78/636, du 12 juin 1978, fixant la composition et les conditions 
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 209ب( التمييز بين حق الاطلاع و حق طلب التبريرات و التوضيحات..............................  

 210..........................................* الاختلاف من حيث المدى..........................
 211* الاختلاف من حيث الاجراءات..............................................................  
 211* الاختلاف من حيث الآثار الناتجة عن عدم تعاون المكلف......................................

 214لاطلاع...............................................................  ( كيفيات ممارسة حق ا1
 214أ( الاطلاع الآلي..............................................................................  
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 215( غياب الشكليات المفروضة.................................................................  1

 215ثانيا: حدود السرية المقيدة لحق الاطلاع......................................................... 
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 218..............................  ( هيئات الضمان الاجتماعي...................................3
 219( الهيئات القضائية..........................................................................  0
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 220.........................................................................  ( هيئات التامين....1
 220( شركات الوساطة...........................................................................  1
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 229( بيانات الاشعار بإعادة التقييم...............................................................  0
 230ثانيا: محدودية ضمانات الوجاهية..............................................................  

 230...................................  ( موقف التشريعات المقارنة من التقييم الوجاهي............3
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 234الفرع الثاني: غياب الحماية اثناء الفرض التلقائي للضريبة....................................  
 235.........................  اولا: الفرض التلقائي في حالة عدم تعاون المكلف مع الادارة...........

 235( الفرض التلقائي للضريبة عند عرقلة الرقابة..................................................  3
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 238يين ممثل بالجزائر..........................................  ( الفرض التلقائي في حالة عدم تع1

 238ثانيا: الفرض التلقائي في حالة عدم التزام المكلف بالواجبات الجبائية.............................  
 239 ( الفرض التلقائي في حالة عدم اكتتاب التصريحات........................................... 3
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 240ب( حالة عدم اكتتاب التصريح بالدخل.........................................................  

 242.............................  ( الفرض التلقائي في حالة عدم مسك السجلات..................0
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 242* عدم مسك محاسبة قانونية...................................................................  
 243* عدم تقديم المحاسبة.........................................................................  
 243ب( الفرض التلقائي في حالة عدم مسك السجلات الخاصة بالرسوم على رقم الاعمال............  

 243....................  ...............................99* السجلات المنصوص عليها في المادة 
 244  ..................................................97* السجلات المنصوص عليها في المادة 
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 248..  المفروضة..................................................................................
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 251اولا: التكريس التشريعي لوجوب وجود احتجاج..................................................  
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 253.............................  ( بالنسبة للاجتهاد القضائي الجزائري............................3
 253( بالنسبة للاجتهاد القضائي الفرنسي..........................................................  0
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 256جاج ينصب على قانونية الضريبة.................................  الفرع الثاني: مضمون الاحت

 257اولا: التحديد التشريعي لمضمون الاحتجاج.....................................................  
 258( مضمون الاحتجاج ذو طبيعة قانونية.......................................................  3
 259( مضمون الاحتجاج يهدف الى ضمان شرعية الضريبة.......................................  0

 261ثانيا: التأكيد القضائي لقانونية مضمون الاحتجاج...............................................  
 262......................  ( مضمون الاحتجاج كمعيار لتحديد طبيعة الشكوى في القضاء الفرنسي.3
 263( مضمون الاحتجاج كمعيار لتحديد طبيعة النزاع في القضاء الجزائري.........................  0

 264الفرع الثالث: الهدف من الاحتجاج............................................................. 
 265حدد مادي(.........................................  اولا: أن ينصب الاحتجاج على الضرائب )م
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90..............................  .............................................................267 
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 273* موقف مجلس الدولة فيما يخص حقوق التسجيل..............................................  
 274* مبررات الانتقاد.............................................................................  
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   276.....................  الشكوى........................ الفرع الأول: ما يجب مراعاته عند ادخال
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 277( معيار تحديد الجهة المخولة باستقبال الشكوى...............................................  3
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 277............................................. * مصدر التحديد الشخصي للاختصاص...........
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 290..............................................................................  3799* محطة 
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 291.............................................................................  0009طة مح* 
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 310...................  الفرع الاول: من حيث تشكيلة اللجان......................................
 311تشكيلة لا تخدم المكلف.............................................   3790اولا: محطة قرارات 

 311( تشكيلة اللجنة البلدية.......................................................................  3
 312............................................................  ( تشكيلة اللجنة الولائية..........0
 313( تشكيلة اللجنة المركزية.....................................................................  1

 315تقدم طفيف لمصلحة المكلف.................   3773ثانيا: محطة قانون الضرائب المباشرة لسنة 
 316تشكيلة اللجنة البلدية.......................................................................   (3
 318( تشكيلة اللجنة الولائية......................................................................  0
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 324( تغليب الاهتمام بالطابع التقني لتشكيلة اللجان...............................................  0
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 326الفرع الثاني: من حيث سير أعمال اللجان.....................................................  
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  331.........................................  ثانيا: غياب الوجاهية في سير أعمال اللجان...........
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 338المطلب الثاني: تدحرج القوة الملزمة لآراء اللجان الادارية للطعن في المجال الجبائي...........  
 339الفرع الاول: الطبيعة الملزمة لآراء اللجان الادارية للطعن......................................  

 339...................................  اولا: الطبيعة الملزمة ضمنيا................................
 339.............................................................................  3797( مرحلة 3
 341.............................................................................  3799( مرحلة 0

 341(..................................................  3773صراحة )مرحلة ثانيا: الطبيعة الملزمة 
 343(....................................  1887الفرع الثاني: الطبيعة الالزامية المشروطة )مرحلة 

 345.......  اولا: التأطير القضائي لحق الادارة في توقيف تنفيذ أراء اللجان...........................
 345( سلطة الادارة تتحدد بوقف التنفيذ دون الالغاء..............................................  3
 346( السلطة التقديرية للإدارة تخضع لرقابة القاضي..............................................  0
 346( تقييد حق الادارة بآجال قصيرة..............................................................  1

 347ثانيا: اشكالات صفة التقاضي.................................................................  
 347............................  ( من حيث صفة المدعى عليه...................................3

 347أ( الطعن يوجه ضد اللجنة مصدرة القرار.......................................................  
 349ب( تراجع الاجتهاد: الطعن يوجه ضد المكلف.................................................  

 350حيث صفة المدعي....................................................................   ( من0
 350أ( انكار صفة المدير الولائي كمدعي...........................................................  

    351.....................  ب( الاعتراف بصفة المدير الولائي كمدعي................................
 353(........................  2117الفرع الثالث: الاهدار الكلي للقوة الملزمة لآراء اللجان )مرحلة 
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 354.....................................................  ( موقف المشرع الجزائري...............3
 355( موقف المشرع الفرنسي.....................................................................  0
 358( موقف المشرع المغربي...................................................................... 1
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 360( حق الادارة في رفض الشكوى النزاعية......................................................  3
 361..........................  ( حق الادارة في رفض اراء اللجان.................................0

 364الفصل الثاني: منازعة التحصيل كضمانة لفحص مشروعية التحصيل الجبري...................  
 365 .........المبحث الاول: ضمانات المكلف و سلطات الادارة في مرحلة التحصيل الجبري للضرائب

   366يل الجبري لا تشكل ضمانة للمكلف....... المطلب الاول: الاجراءات السابقة على اطلاق التحص
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 370............................................................  0033أكتوبر  3( مرحلة ما قبل 3
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   ..................................................................377تبليغ رسالة الملاحقة 
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   ..................................................................384ارسال اعلام الضريبة   
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   ...................................................................390تبليغ السند التنفيذي 
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 ملخص:

النظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي، يعتمد في تحديد الضريبة الواجبة الدفع على العناصر والأسس 
غير ان الادارة الجبائية والمصداقية، التي يدرجها المكلف في التصريح المقدم، الذي يفترض فيه الصدق 

وسلطات من اجل التأكد من  الياتومن اجل المحافظة على حقوق الخزينة العمومية، منحها المشرع عدة 
 صحة التصريحات المكتتبة وتطابقها مع الواقع.

تلك الاليات والسلطات التي تمكن الادارة من اجراء الرقابة بأشكالها المختلفة وتصحيح النقائص الواردة 
مة في تصريحات المكلفين تمكنها من تحصيل حقوق الخزينة العمومية، وفرض عقوبات جبائية تمس بالذ

ان كل اخلال بأحكام القانون الجبائي، و المالية للمكلف، وقد تصل الى عقوبات جزائية تمس بحريته عن 
اجرائي يتم في اطاره احترام الضمانات الممنوحة ه السلطات يتم وفق نظام قانوني و ممارسة الادارة لهذ

 للمكلف لمنع تعسف الادارة في استعمال تلك السلطات.
ل المشرع جهود معتبرة من اجل احداث توازن بين سلطات الادارة ومنحها الامكانات في هذا السياق يبد

اللازمة لمحاربة التهرب من الضريبة من جهة، والضمانات الممنوحة للمكلف من اجل منع تعسف الادارة 
نا ذا التوازن تجعلاشكالية همن القانوني للمكلف من جهة اخرى، في استعمال هذه السلطات وتحقيق الا

 .لبحث هذا الموضوعلدراسة ا نخصص هذه

Résumé 

Le système fiscal algérien  est un système déclaratif  dans lequel le contribuable 

déclare les éléments et les bases qui servent à déterminer  l’impôt exigé, sauf 

que l’administration fiscale ; pour préserver les droits du trésor publique ; le 

législateur l à doté de plusieurs mécanismes et pouvoirs pour qu’elle puisse 

s’assurer  de la véracité et de la sincérité des déclarations souscrites. 

Ces mécanismes ainsi que ces pouvoirs permettent à l’administration de 

procéder à des contrôles fiscaux pour rectifier les lacunes qui apparaissent dans 

les déclarations du contribuable dans le but de prendre les sanctions fiscales voir 

pénales qui s’imposent, L’exercice de ces pouvoirs par l’administration se fait 

selon des procédures qui garantissent les droits du contribuable pour éviter 

l’abus de l’administration. 

Dans ce contexte le législateur déploie des efforts considérables pour établir un 

équilibre entre les pouvoirs de l’administration et les garanties du contribuable, 

La problématique de cet équilibre nous pousse à privilégier l’étude du thème 

suscité. 
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